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( كتاب ) بيان ( الحدود ) وحكمها 
جمع حدّ ؛ وهو في اللغة : المنع » ومنه سمي حدٌ الدار ؛ لمنعه من مشاركة 
غيره » وسّمِّي البواب حدّاداً ؛ لمنع الداخل والخارج » وسمّیت الحدود 
حدوداً ؛ لمنعها من ارتكاب الفواحش . 
وقيل : لأن الله حدّدها وقدّرها » فلا يزاد عليها ولا ينقص منها » وكانت 
الحدود في صدر الاسلام بالغرامات '' » ثم نسخت او 


(۱) آخرج ابن خزيمة ( ۲۲۲ ) واللفظ له » والحاکم ( ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ ) عن بهز بن حکیم ‏ 
عن أبيه حکیم » عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : « في كل بل سائمة ؛ في کل آربعین بدث لبون » لا یفرق بل 
من حسابها » من آعطاها مؤتجراً . . فله أجرها » ومن منعها . . فأنا آخذها وشطر إبله عزمة من 
عزمات ربنا » لا يحل لآل محمد منها شيء » . 

(۲) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بزيادة سیدنا عثمان رضي الله عنه ) . 


( باب ) بیان ( حد الزنا ) وحكمه 
هو اف له با وبا وبال لق میس وهی ها اف ا 
قال الله تعالی : ا وَل 
وأجمع و و نیا mE‏ 
ر 


فارقً بين ما هنا وما في ( باب التحليل ) من عدم الاكتفاء بالإيلاج 

التحليل علئ تکمیل ال ۳" - أو بر من ذكر أو نی » [ محوّم ]'"' لعينه ‏ 
مشتهی طبعاً » بلا شبهة ولو مكتراةً للزنا ؛ كما سيأتي » أو مبيحة للوطء . 
OD o‏ جياه ران ا 
دارئة للحدّ » ( البا الماتل المختار ) العالم بتحریمه ولو جهل وجوب الحا 


(۱) سورة الاسراء : ( ۳۲) 
(۷) تکملة كافي المحتاج ( ق ۲۳/۶ ) مخطوط 
(۳) في الأصل : ( محرماً ) » والتصویب من « ف فتح الوهاب » ( ۱۵۰/۲ ) . 


وړ ع ۰ يا ع 2 5000 2 
( وهو مسلم أو دمی أو مرتد . . وجب عليه الحد ) ولو كان الذكر ملفوفا 
في خرقة ؛ كما هو قضية ما جزم به في « التحقيق » في ( باب الغسل  ''")‏ 
وصرّح به الدارمي » خلافاً للدّبيلي”'' » ولا بدَّ - كما قال البلقيني - أن يكون 
الذكر مُنتشراً”"' » أو فيه قوة الانتشار » خلافاً لبعض المتأخرين من الاكتفاء 
بإيلاج الذكر الأشل "۰ وسيأتي محترزات بعض ذلك في المتن » والتنبيه 
علئ باقيها . 


سدح 4 ات 
ید یود 2 


آما وجوبه على المسلم . . فبالاجماع » ولمَا سيأتي . 


آحکامنا عليه » فأشه السلم » ورَجَم رسول الله صلی الله عليه وسلم یهودیّین 
زنيا” ”2 . 

. ) ۸۸ التحقيق ( ص‎ )١( 

(۲) انظر « غنية المحتاج » ( ق 178/5 ) مخطوط . 

(۳) تصحيح المنهاج ( ق ۱۲۲/۲ ) مخطوط . 

)٤(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 185/5 ) : (« یلا ) حشفة 
أو قدرها من « الذ کر » المتصل الأصلى من الآدمى الواضح ولو أشل وغير منتشر . . . ) إلى 
آخره . 

رضي الله عنهما أنه قال : إن الیهود جاؤوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذ کروا له : أن 
رجلاً منهم وامرأةً زنیا » فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ویجلدون » قال عبد الله بن سلام : کذبتم ؛ إن فیها الرجع » > 


وخرج ب ( البالغ ) : الصبي » وب ( العاقل ) : المجنون » فلا حدَّ عليهما ؛ 
لعدم تكليفهما . 

وب ( المختار ) : المُكرّه » فلا حدّ عليه ؛ رجلاً كان أو امرأةً ؛ بناء على 
تصوٌّر الإكراه في حقّ الرجل » وهو الصحيح » وقيل : لا يُتصوّر ؛ لأن الانتشار 
متعلّق بالاختیار » ويتصوّر في حق المرأة مطلقاً ؛ بأن تُضبط ثم تُجامّع . 

وب ( العالم بتحريمه ) : الجاهل بذلك ؛ لقرب عهده بالاسلام » أو لكونه 


(۱ ۰ 2 ود‎ ۰ ۷1 57 ۷ fa 
: نشا ببادية بعيدةٍ عن العلماء » وسياتي في كلام الشيخ بعد ذلك‎ 


٠ ف‎ 
A و‎ 


2 2 3 / 
( فان كان محصّنا . . فحده الرجم ) حتی يموت ؛ لامره صلی الله عليه 


وسلم به في آخبار مسلم وغیره "۳" . 


و 


00 ج فَأَنُوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم » فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له 
اه عبد اللّه بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها آية الرجم » قالوا : صَدَقَ يا محمد ؛ فيها آية 
الرجم » فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرٌجما » فرأيت الرجل يحني على المرأة » 
يقيها الحجارة » وقد تقدم تخريجه ( 045/9 ) . 

(۱) انظر ما سيأتي ( ۳۰/۱۰ ) . 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۱۹۰ ) واللفظ له » وأخرج ابن حبان ( 44۲ ) عن سیدنا عبادة بن 
الصامت رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : « خذوا عيّي » خذوا عيّي » 
قد جعل اللّه لهنَّ سبيلاً ؛ البکر بالبکر جلد مثة ونفي سنة » والثیّب بالغيّب جلد مق » والرجم » . 
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| والمْخصَن :من وَطِىَ في نکاح صَحِيح وَهُوَ خر 3 اقل 00000 


نا 


را ٠‏ في دبره » بل حه کح البكر وان 
لا يتصوّر الإيلاج في دبره علئ وجه مباح حت يصير به محصَناً. 


[ ضابط الإحصان ] 

والإحصان لغ : المنع » وشرعاً : جاء بمعنى الإسلام والبلوغ » والعقل 
والحرية » والعفّة والتزويج » > ووطء المکلف الحز في اع عع > وهو المراد 
هنا ؛ كما قال “(والمحصن : من وطی في نكاح صحيح ) ولو كان الوطء في 

عدّة شبهةٍ أو حیض أو إحرام » لا في ملك یمین ووطء شبهة ونكاح فاس » 
ذكراً كان أو أنئئ » ( وهو حر بالغ عاقلٌ ) فلا رجم عل من زنی وهو غير 
مکلف ليس بسكران ؛ لأن فعله لا يُوصّف بتحريم » ولا علئ من فيه رق ؛ لا 
الجناية تتغلظ بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش ؛ لأنها [ صفةٌ ] ۲۳۲ كمال 


و و e‏ سب و م 7 


وانّما اعثبر الوطء في نكاح صحيح ؛ لأن به يكمل طريق الحلّ بدفع 


72 


البينونة [ بطلقة ]' '' أو ردو » واعثبر وقوعه / فى حال الکمال ؛ لاله مختصٌ 
بأكمل الجهات ؛ وهو النکاح الصحیح » فاعتبر حصوله من کامل ؛ حتی لا 


)١(‏ في الأصل : ( جهة ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۲۸/٤‏ )» و( فة فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ۸٩٤‏ ) . 

(۲) في الأصل : ( مطلقة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۱۲۸/4 ) » و« مغني المحتاج » 
((۱۹۱/۶). 


مَن وطی وهو ناقصٌ ثم زنئ وهو كامل » ويُّرجَم من كان كاملاً في 
إن هیهت کو و الاير ااال فى الا 


ص 


> % 


قيل : لو استدخلت المرأة ذكرٌ نائم . . صار محصّناً » وليس بمکلف 


ولا یعتبّر الوطء مع کامل ولا عصمیّه › حتّی لو تزوّج بصغيرة » أو وطئ 
وهو حربيٌ » ثم زنئ بعد أن عقدت له ذمَةٌ . ٠‏ ژجم . 

ولا يُسْترّط في الإحصان أن يكون الواطىع مختاراً ؛ كما قاله ابن الرفعة "۲۳ 
ولا أن يكون مسلماً ؛ كما للم من كلام الشيخ » فيُرجَم المرتدٌ والذَمَيٌ 
لالتزامهما الأحكام » ولِمَا مر من رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديّينٍ”"' . 


( فان وطى وهو عبد ) بالغ عاقل ( ثم عتق » أو صبيٌّ ثم 
أفاق . . فليس بمحصن ) لِمَا قَدّمناه . 
ر وق : محصنٌ ) لأنه وط یتعلق به الاحلال للزوج الأول » فوجب أن 


)١(‏ المطلب العالی ( ق ۸۰/۲۳ ) مخطوط 
(۲) تقدم ذکره وتخریجه قریباً ( ۹/۱۰ - 


يتعلّق به الإحصان ؛ كما لو وطئ في حال الكمال » ( والمذهب : الأول ) لِمَا مر 


وقیل : ان وطء العبد يحصل به الإحصان لتكليفه » دون وطء الصبى » وقيل 
عکسه ؛ لأن الرق يوجب نقصان النکاح » فلا ینکح إلا اثنتين » بخلاف الصغیر . 


( وان كان غير محصن . تناکا حا مكلا _ ومثله : السکران - 
رجلاً كان آو ام ۰ ۰( فحدّه جلد فقة ) ا ( انه رن ۲۱۹۰۰۰ ۰ وشتی 


جَلدا لوصوله إلى الجلد » ( وتغریب عام ) أخبار سام 557 لت 0 
لمزید فیها التغريبُ على الآية ( إلى مسافة تفر فیها الصلاة ) لأن المقصود : 

إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها إن رأى الامام ذلك ؛ لأن عمر 
غرّب إلى الشام "۰ وعثمان إلى مصر" ٠‏ » وعلياً إلى البصرة " ٠"‏ » فلا يكفي 


.) ۲ ( : سورة النور‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۱۹۰ ) » وآخرجه ابن حبان ( 4۲۵ ) عن سیدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه » وقد تقدم ذکره وتخریجه قریباً ( ۱۰/۱۰ -۱۱) . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ( ۱۷۰۸۳ ) ۰ والبيهقي ( ۳۲۱/۸ ) برقم (۱۷۲۰۸ ) عن عبد الله بن 
آبي الهذیل رحمه الله تعالی . 

(6) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في « التلخيص الحبير » ( 7165/5 ) : ( حديث : 
« أن عثمان غرّب إلى مصر» لم أجده » وروی ابن أبي شيبة باسناد فيه مجهولٌ : أن عثمان جلد 
مرآ في زنا » ثم أرسل بها إلى خیبر » فنفاها ) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۹۳۹۲ ) عن أبي إسحاق رحمه اللّه تعالی . 


ا ۳ ما دونها ؛ 


وأول مدّة العام من حين السفر » لا من حين الوصول إلى مكان التغريب ' 
ولو ادعى المحدود انقضاءه ولا بينة . . صٌّدِّق ؛ لأنه من حقوق الله تعالى › 
وات ااا 

وتعیینْ الجهة للإمام » فلو عیّن له جهة . . لم يعدل إلى غيرها ؛ لأنه اللائق 
بالزجر » ويغّب غريب من بلد زناه لا لبلده » ولا لدون المسافة من بلده › 


ویْغرّب مسافرٌ لغیر مقصده ‏ ويور تغريب غير المتوطن حتی یتوطن ‏ ولو 
عاد المغدّب إلى محله الأصلی ‏ أو الذي غرّب منه » أو لدون المسافة 
جُدّد التغريب ؛ معاملة له بنقيض قصده . 


0 چ 
ولو زنئ فيما غرّب إليه . عرب إل ااا ا ا 
كنا قاله ابن کج والماوردي وغیرهما "۲ 


+ 6 2% 


(۱) قوله : ( من حين السفر ) وفاقاً ل« تحفة المحتاج » ( ٠١4/9‏ ) قال الشرواني رحمه الله 
تعالی في « حاشيته على تحفة المحتاج » ( ٠١4/94‏ ) : ( قوله : « من ابتداء السفر » وفاقاً 
ل« الاسنی » » وخلافاً لظاهر « المغني » » عبارته : وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في 
أحد وجهين أجاب به القاضي آبو الطيب » والوجه الثاني : من خروجه من بلد الزنا ) انتهی . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۳٦/۱۷‏ ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۱۳۸/۱۱ ) . 


ولا تغرّب امرأةٌ إلا بنحو محرم ؛ كزوج وممسوح وامرأق وبأمن ولو بأجرة ؛ 
لأنها ممّا يتم بها الواجب كأجرة الجلاد » ولأنها من مون سفرها » فان لم / يكن 
لها مال . . فعلی بیت المال . 

ان امعتع می لحر ب ET‏ کما في الحج » ولا في 
إجباره تعذیب ا ل ا آن یتیشر . 


2 3 


تشن في الخروج معها بنسرة ثقات [مع آنن طريق ] في أحد وجقين ؛ 
يندا علی افزوج والتخرم > بل قال في ه ال الروضة » : (ورثمااکتفی 
بعضهم بواحدة ثقَةٍ ل '' » وهو ما في « الشامل » وغیره """ » وقال ابن الرفعة : 
ميات اليس وي + وصحُحه النووي في 
« مجموعه » في نظيره من الحح ۲ مع أنه على التراخي » فهلذا أولئ . 


6ب 


(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۱۹۳/4 ) : ( وقضية کلام 
المصنف : أنه لا یکتفی بالنسوة الثقات » وهو کذلك مع عدم آمن الطریق ‏ وآما مع آمنها . . 
ففیه وجهان ؛ آظهرهما : أنه يکفي قياساً على الزوج والعَخرم » قال الرافعي : وربّما اکتفی 
بعضهم پواحدة ثقةٍ . انتهی . . . ) إلى آخره . 

(۲) روضة الطالبین ( 015/5 ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۱۳۹/۱۱ ). 

(۳) الشامل ( ق ۱۰/۹ ) مخطوط . 

) ۱۸۲/۱۷ ( كفاية النبیه‎ )٤( 

(۵) تصحیح المنهاج ( ق ۱۳۰/۲ ) مخطوط . 

(5) المجموع (۳۱۱/۸) . 


أما مع الخوف . فلا يُكتقئ بالنسوة » بل ق قضية كلام « البيان » : تصحيح 
عدم مشروعيته حينئلٍ ۰۲۱۱ حتی لا یرب الرجل ولا المرأة المستصحبة لنحو 
الزوج » قال الأذرعي : ( والظاهر : أن الأمرد الحسن الذي يُخاف عليه الفتنة 
يحتاج إلى مَحْرمٍ أو نحوه) "'. 

وينفي الإمام المختئین تعزيراً ؛ لثبوته في خبر البخاري وغیره "۳" » ولا يبلغ 


به مدّة تغريب الزاني . 


( وان كان ) غير حر ؛ بأن كان ( عبداً ) أو غيره . . ( فحدّه جلد خمسين ) 
ولو كان بين المبعّض وبين سيده مهايأةٌ ووافق نوبة الحرية ؛ لأنه ناقصّ عن 
الحرٌ بالرق » فليكن على النصف منه ؛ كالنكاح والعدّة » وقال أبو ثور : 
الع EE‏ 


( وفي تغريبه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : لا يجب ) لأنه صلى الله عليه وسلم 


.) ۳۸۹/۱۲ ( البيان‎ )١( 

(۲) قوت المحتاج ( 51١/9‏ ). 

(۳) صحیح البخاري ( ۵۰۸۸۲ ) واللفظ له » وآخرج النسائي في « السنن الکبری » ( ٩۲۰۷‏ ) 
عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال : لعن النبي صلی الله عليه وسلم المُخنثين 
من الرجال » والمترجّلات من النساء » وقال : « أخرجوهم من بیوتکم » قال : فأخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فلاناً » وأخرج عمر فلاناً . 

. » في الأصل : ( يجلد ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )٤( 

(6) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۸۵/۱۷ ) . 


ذكر الجّلد ولم يذكر التغريب » ولأن في ذلك تفويتاً لحقّ السيد . 
( والثاني : يجب تغريب عام ) لأنه مر مد بالشرع لأمر يتعلّق بالطبع » 
فاستوئ فيه الحيٌ والرقيق ؛ كمدّة لت والإيلاء . | 
SDE AAS‏ 7[ 
الحر ؛ لقوله تعالئ : یهن صف ما عل المَحصتب من آلمداب ۰۳۳4 
ویعتبر مع الامة في تغريبها ما يُعتبر ذ إن یمن كرون تر ان 


ولا شالك بضرر السيد فى عقوبات الجرائم ؛ بدليل بر جرد توويك 


بقذفه وان تضرّر السيد » ودخل في ذلك رقيق الكافرء فیْحَدٌ خلافاً للبلقيني » 
وما استدل به لعدم حدّه من أنه لا جزية عليه » فهو كالمعاهد » والمعاهد 

'.. مردودٌ ؛ فإنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الح ؛ كما 
في الذيّية » ويأتي هنا ما مر نّم من اعتبار مسافة القصر' "' » وما يأتي من 
e‏ وین نا 1 


ارات ابد انو »وم نب ی احال وبثبت انار 


. ) ۲۵ ( : سورة النساء‎ )١( 

(۲) تصحيح المنهاج ( ق ۱۳۰/۲ ) مخطوط . 

(۳) انظر ما تقدم قريباً ( 1/1١‏ ) . 

. ) ۱۵۷/۲ ( » ف فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( تأخر ) » والتصویب من‎ )٤( 

(۵) انظر ما سيأتي ( ۳۹/۱۰ - ٠١‏ ) ۰ ويقصد تأخير الجلد للحَرٌ والبرد والمرض 


3 
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الخيارٌ» أو يُوّخَّر إلى مضي المدّة ؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي ۲۳ والذي 
یظهر : التأخير » ولا يشكل بما قاله الرافعي في ( العدد ) من أن المعتدّة عن 
وفاة وه غیت > ولا تخر لانقضاء العدّة على الأصح "۳ ؛ لأن الحق 
هنا لله تعالى » وفی الاوّل لمحض الادمی » فیضایق فيه" . 
۱ 2 د 
ويُراقبٌ المُخرّب » ومؤنته في مدّة تغریبه على نفسه إن كان حراً وعلی 
سیده/ ان كان رفغا وان زادت علین وة الحضر » فان خیف رجوعه . . جاز 


[ ما يجب باللواط واتیان البهيمة ] 


( ومن لاط ) أي : فعل مثل فِعْلٍ قوم لوط » وشبّي لواطاً ؛ لأن آول من 
فعله قوم لوط ؛ وهو : أن يطأ ذكراً في دبره » ( وهو من آهل حدّ الزنا ) وهو 
البالغ العاقل المختار العالم بتحریم ذلك ؛ كما مرّ . . ( ففیه قولان ؛ آحدهما : 
يجب عليه الرجم ) مطلقاً > محصّناً كان أم لا ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : 


(۱) انظر « قوت المحتاج » ( ۱۲/۹ ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۵۱۲/۹ ) . 

) مار الشارح رسمه لله مان في دمغتي المحتاج ؛ ( 184/4 ) : ( والأوجه - كما قال 

شیخنا - : أنه لا يُغرّب إن تعذر عمله في الغربة ؛ كما لا : یُحبس لغريمه إن تعذر عمله في 

الخ شاب اس ی وس بعلن تاوف الم نان عه عليه 
حبس ؛ فإنها تحبّس تُحبّس ولو فات التمتّع على الزوج ؛ لأنه لا نهاية له ) . 


ال ر و 


(۱١ 


« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . . فارجموا الاعلی والأسفل » ' ٠"‏ وفي 
رواية : « فاقتلوا الفاعل والمفعول [ به ] » رواه أبو داوود والترمذي "۳" . 

وقيل : على هلذا القول : یْقتّل بالسيف ؛ للرواية الثانية » وصحّحه 
النووي "۲۳ ؛ لأن إطلاق القتل ينصرف إليه . 

وقيل : يُهِدّم عليه جدارٌ. أو یرم من شاهق حتئ يموت ؛ أخذاً من عذاب 
قوم لوط . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يجب عليه الرجم إن كان محصّناً » والجلد 
والتغريب إن لم يكن محصّناً ) لأن الله تعالی سمّاه فاحشةً فقال : « ليحر 
وك الي . وقال صلى اله عليه وسلم :« إذا أتى الرجل الرجل . . 


0 ۰ ۰ ( ۱۰ ۰ ® 1 5 97 7 . ۰ 1 
فهما زانیان »۲۲ ۰ فإذا ثبت أنه زناً . . دخل تحت آية الزنا » ولأنه حدّ يجب 


(۱) أخرجه ابن ماجه ( ۲۲۸۰ ) » وأبو يعلئ في «مسنده » ( 10۸۷ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۷) سنن أبي داوود ( 440۷ ) » سنن الترمذي ١507‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(۳) روضة الطالبين 0١8/50‏ ). 

)٤(‏ سورة العنكبوت : (78 ) » وقوله : ( أتنكم ) بالاستفهام هي قراءة آبي عمرو وحمزة 
والكسائي وخلف وشعبة بن عياش . انظر « النشر في القراءات العشر » ( ۳۷۳/١‏ ) . 

(۵) أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الاوسط ۰۷ )ء والبيهقي ( ۲۳۳/۸ ) برقم ( ۱۷۱۱۲ ) 


[ بالوطء ]"" " فاختلف فيه البكر والثيب ؛ كح الزنا » وسواء لاط بأجنبيّ 
أم بمملوك له » وخكي قول : أن الواجب في اللواط التعزير فقط ؛ لأنه فرجٌ لا 
يجب بالإيلاج فيه مهرٌء فأشبه إتيان البهيمة » هلذا كله في حن الفاعل 


a ۷ 3 
5 3 ê 


أما المفعول : فإن كان غير مكلف . . فلا شىء عليه » وان كان مكلفاً ؛ فان 
قلنا : یت الفاعل مطلقاً . . فهو کذلك ؛ للحديث المتقدّم ۳" ۰ وان قلنا : حذه 
حد الزنا - وهو الراجح ؛ كما مر - . . فإنه يُجلّد ویْغرّب محصّناً كان أم لا ؛ 


3 یتصور|ٍدخال الذکر في دبره مان وجو مباج سان یصیر به محصنا ولا 


روي ونم 
وجه القول الأول : ما روی النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : «من أتئ بهيمة .. فاقتلوه » واقتلوها 


)۳( 
معة ) 


(۱) فى الأصل : ( باللواط ) » والتصويب من « المهذب » ( ٠٤٠١/۲‏ ) » و« كفاية النبيه » 
)۱۸۹/۱۷ 


(۲) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( ۱۹/۱۰ ) 
)۳( أخرجه النسائى فى ( السنن الکبری « ( ءا 


ووجه كونه بالرجم : أنه قتل وجب [ بالوط۶] '' » فأشبه القتل بالزنا 
وقيل : يُقتل على هلذا بالسیف ‏ وتقدّم نظيره في اللواط . 

ووجه القول الثاني : أنه إيلاجٌ في فرج يجب به الغسل ۰ فوجب به الحذ» 
وفرق فيه بين البكر والثيب ؛ كالإيلاج في فرج المرأة . 

( وقيل : فيه قول ثالث ) وهو الأصح : ( أنه يُعزَّر ) فقط ؛ لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( لیس علی الذي ان بهیمةً خا رواه اا » وهلذا 
لا يقوله الا بتوقیف . 


برقي 


34 أ 2 
م ره +26 


وإذا انتفى الحدٌ . ثبت التعزير ؛ لأنه تین معصية لا حدّ فيها ولا كفارة . 
ولانه فرخ لا تمیل ای النفس ۰ والح ما شرع / زجراً ما يُشتهئ » ألا تر 


أنه لا تخد بال pA‏ 


a‏ ی یس 
ابي ار ااا الا ا 
ربّما تأتي بولدٍ مشوّه الخلق ؛ فإنه ژوي : أن راعياً آتی بهيمة فولدت خلقاً 
مرها ۳ » وعلئ هلذا : لا ثیح إلا إن كانت أنثئ وقد أناها في الموج . 


(۱) في الاصل : ( باللواط ) » والتصویب من « كفاية النبيه » ( ۰)۱۹۱/۱۷ و« غنية الفقیه » 
( ق ۱۱۱/۶ ) مخطوط . 

(۲) آخرجه النسائي في « السنن الکبری » (۷۳۰۱) . 

(۳) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۱4/۱۷ ) . 


ع 


( و) المأكولة إذا ثبحت ۰۰ آکلت ) أي : حل أكلها ؛ لأنها مذكاءٌ 
کفیرها . 

( وقیل : لا توکل ) لأنها مأمورٌ بقتلها لغير قربة » وما أمر بقتله ۰ . لا یوک 
کالسبع » ( وان كانت لا تؤكل . . فقد قیل : تذبّح ) لاطلاق الخبر . 

( وقیل ) وهو الأصح على هذا : ( لا تذبّح ) لأنه صلی الله عليه وسلم 
نهی عن ذبح الحیوان لغیر أكله "۰ والخبر الأول ضعيفٌ . 


a‏ لي 
2 اوق 


إذا وجب الذبح والبهيمة لغيره ؛ فان كانت مأكولة وقلنا : تحل . . لزم 
الفاعل ما بين قيمتها حية ومذبوحة والا . . لزم جميعٌ القيمة في الاصح . 


مه 


قتلها للمصلحة » فهي کالکلب العقور . 


و 


ولو مکنت المرأة من نفسها قرداً . . فهو كإتيان البهيمة في وجوب الحدٌ 


(۱) آخرجه سعید بن منصور فى ( سننه » ( ۶ ) » وأبو داوود فى ١‏ المراسیل » ( ۳۲۷ ) عن 
القاسم مولی عبد الرحملن رحمهما الّه تعالی . 


أو التعزير ؛ كما قاله البغوي وغیره ۲ » ولا تَقتّل البهيمة هنا إلا إذا قلنا : العلة 
تذكار الفاحشة » وأن ما لا يُؤكل . . يقل . 


ج ملع مان 
ل رو 2 


( وان وطی أجنبية ميتة . . فقد قيل : يُحَدٌ ) لأنه إيلاج في فرج لا شبهة له 
فيه » فهو كفرج المرأة الحيّة . 

( وقيل ) وهو الأصح :له تكد )نان كانت ع دال الا 
خلافاً ما فى « نكت الوسيط 4" '' ؛ لانه ممّا ينفر الطبع منه » فلا يحتاج إلى 


الزجر عنه » وعلئ هلذا : يُعرَّر . 


Sd 4 ار‎ 
ES ES فك‎ 


( وان وطی أجنبية فيما دون الفرج ) كسّرّتها أو فخذها . . لم يُحَدَ ؛ لِمَا 
روئ مسلمٌ : أن رجلاً جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ؛ 
إن عالجت امرأةً من أقصى المدينة » وأصبت منها دون أن أمسّهاء فَأَقِمْ 
علىّ ما شئت » فلم یرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم » فانطلق الرجل » 
وی ود ی وا و وس 
۰ الاية ۰۲۳ فقال رجل من القوم : يا رسول الله ؛ ألهُ خاصة 
(۱) التهذيب ( ۳۲۶/۷ ) . 


(۲) انظر « تحریر الفتاوي » ( ۱۹۰/۳ ) . 
(۳) سورة هود و : ( 115 ) » وفي الاصل : ( فأقم ) . 


م للناس ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : « للناس كافة »'') 1 
و( ۶ عر ) لأنه معصيةٌ لا حدّ فيه ولا كفارة » وحكم وطء الرجل فيما دون 
الدبر کالمذ کور فیما ذُكر . 


کب 3 
(وان استمتى بیده) أو غیرها ۰ رگذ! بيذ غیرد آو غیرها لا ا زوجب 
أو أمته التي تحلّ له . . حرّم عليه و( ع عن )کات ها خت فيما دون 
زج » وقال صلی الله علیه وسلم E‏ نکح یده» . ولأن ذلك 
يفضي إلى قطع النسل 
أما بيد زوجته أو أمته المذكورة . . فليس بحرام > ویکره کالعزل ؛ ففي « فتاوی 
القاضي » : ( لو غمزت امرأته ذكره بإذنه فأمنئ . ٠‏ کره ؛ ان العزل مكروة )۳۲ . 


( وان أتت المرأة المرأة . . عَزّرتا ) لأنه فعل محرّمٌ لم يحصل فيه إيلاجٌ » 
كالمباشرة فیما دون الفرج ۰ فأوجب التعزیر لا الحدٌ » قال القاضي آبو فك 
( واثم ذلك كإثم الزنا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتت المرأة المرأة . . 
فهما زانيتان ) )* . 


(۱) صحيح مسلم ( ٤۲/۲۷۹۳‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ۱۰۲ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۳) فتاوى القاضي حسين ( ص 58 - 1٩‏ ) . 

(4) تعليقة الطبري ( ق ۱۲۱/۲ ) مخطوط ‏ والحديث أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » 
( 4۱74 ) » والبيهقي ( ۲۳۳/۸ ) برقم ( ۱۷۱۱۱ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 


و" نز .مش رو و برس رن 9۰۶ ۳ 
ول وطوع جارية که بینه وبين 
ر 


( وان وطی جارية مشتركة بينه وبين غيره » أو جارية ابنه ) . . لم ُد 
أما في المشتركة . . فلأنه اجتمع ما يوجب الحدَّ وما لا يوجبه » والحدٌ مبناه 
على الاسقاط » وأما في جارية الابن . . فلمّا للأب فيها من الشبهة » و( عَزّْر) 
افا فعلاً ماما لا حة فيد ولا کفارة ؛ ومفل نك : ما لر وظرم ان 
المزوّجة » أو المعتدَّة من غیره » أو الوثنية » أو المجوسية » أو المسلمة وهو 


۰ 
2 5 


دمی . 


( وان وطى آخته ) أو غیرها من المحارم بنسب آو رضاع أو مصاهرة من 
س ما عا ( ااك اينه قولان > تیا زا 
محرّمةٌ على التأبيد » وملكه ليس بشبهة فيه ؛ كما لو وطئ عبده . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يُعرَّر) ولا يُحَدٌ ؛ لشبهة الملك المأخوذة من 
خبر : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » رواه الترمذي وصخح رفعه » والحاكم 
رفخم سناده ٩۱۱‏ . ۱ 


ت ره سس جر اه 
Pk‏ تا Zi‏ 


أما وطء من لا يستقرٌ ملكه عليها ؛ کالم والجدَّة والبنت . . فهو زناً قطعاً ؛ 
كما قاله الماوردي '' . 


(۱) المستدرك على الصحيحين ( ۳۸/۶ - ۳۸٠١‏ ) ۰ سنن الترمذي ( ١575‏ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحوه . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۵/۱۷ ) . 


و هرو 


يُجْمَعُ عَلَى / تطلانه 4 وَهوَ مُعْتَقَدٌ تحریمَه 0 كيكاح 
ذَّوَاتَ لْمحَارم» أ ویر نب لا قَوَِءَ 


الحدَّ » وهو المعتمد ؛ لشبهة الملك فى الجملة . 

وال تانق اه( نزاخ "لان العلة در 
سقوط الحدّ في الوطء في قبُلها : شبهة الملك المبيح في الجملة » وهو في 
الجملة لم يبح دبراً قط . 


0 8 3 
ب فد 26 


٠ 


؛ امرأة في نكاح جع علئ بطلانه وهو معتقدٌ تحريمه ؛ 
0 ذوات المحارم ) بقرابة أو رضاع أو مصاهرة » ( أو استأجر امرأةً للزنا 
فوطتها ) أو تزرّج من لا قحل له ؛ كمُخرمة ووثنية ومجوسية » وخامسة . 
و ثلاث و ومرتدَّةٍ » وذات زوج ووطوع » أو وطئ من ارتهنها 
ولو باذن الراهن » آو أبعت له » آو کانت لبیت المال . ( )فی جمیم 
ذلك ؛ لأن البضع لا يباح بشيء من ذلك » فلا يُورث شبهة ؛ كما لو اشتری 
حرَّةً فوطتها ‏ أو خمراً فشریها . 
نعم ؛ إن ادعی المرتهن مع الإذن الجهل بالتحریم » وکان ممّن یخفی عليه 
ذلك . . لم یحد . 


(۱) كفاية النبیه ( ۰۲۰/۱۷ وفی الأصل : ( البحر المحیط ) » والتصویب من « كفاية 
النبیه » » و« المحيط » هو شرح ل « الوسیط » للرمام محمد بن یحیی تلمیذ الإمام الغزالی 
رحمهما اللّه تعالی . 


لا في يکل مخقلفي في لاه نیج پل ولی ولا شُهُود ا 
ید ابیت 


[ آنواع الشبهة المسقطة للحدّ ] 
واعلم : أن الشبهة التي تسقط الحد ثلاثة 


[ الشبهة الأول : شبهة الطریق ] 

الأولئ : شبهةٌ في الجهة ؛ أي : الطریق » وهي |باحة بعض العلماء » وقد 
شرع / في بیان ذلك فقال : ( وان وطی في نکاح مختلف في إباحته ؛ کالنکاح 
بلا ول ) کمذهب آبي حنيفة "1 آو بولی ( ولا شهود ) كمذهب ال 
( أو في 0 المتعة ) كمذهب ال يت 
( لم يُحَدَّ ) ولو اعتقد المولج التحريم ؛ نظراً لاختلاف العلماء 

نعم ؛ إن حكم حاكمٌ بإبطال النكاح المختلف فيه » وفرّق بين الزوجین . 
لزمهما الحدٌ ؛ كما قاله الماوردي”* ' ؛ لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة » وإنّما 
لم يُعتَدٌ بخلاف عطاءٍ في إباحة المرأة نفسَّها للوطء """ ؛ لأنه لم یثبت عنه . 
ولظهور [ ضعفه ]۰۲ . 


(۱) انظر « المبسوط » للشيباني ( ۱۹۸/۱۰ ) 
(۲) المدونة ( 57/5 ) . 

(۳( آخرجه مسلم ( ۱۲۱۷ ) » وابن حبان ( ۳۹۶۰ ) . 

. )۷۱/۱۱ ( الحاوي الکبیر‎ )٤( 

(۵) آخرجه عبد الرزاق ( ۱۲۸۵۰ ) . 

(1) في الاصل : ( بضعفه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۲۷/۶ ) . 


1 


یل : إِنْ وَطِئَ في نکاح بلا وی وَهُوَيَعْتَقِدُ تَحْرِيمَةُ . . خد » وَلَيْسَ 


( وقيل : إن ؛ وطى في نكاح بلا ولي وهو یعتقد تحريمه . . خد ) لأن الاعتبار 
بالاعتقاد » آلا ترئ أنه لو رأئ أمةٌ في داره فظّها آمته فوطتها . لم ید » ولو 
علمها أجنبيةً . . ُد ؟! وقیل : بُحَدٌ وان اعتقد اباحته ؛ كما یُحَدٌ الحنفي 
بالنبیذ  »‏ ولیس بشيء ) لِمَا مرّ من قوله صلی اللّه عليه وسلم : « ادرژوا 
الحدود نامات . 


وفرق الأول بين هلذا وبين الحدّ بالنبيذ : بأن الغرض من الحدّ المشروع : 
الردع والزجر » والنكاح بلا وليّ لا يفتقر إلى ذلك ؛ لأنه لا غرض فيه تدعو 
النفس إليه » وليس کذالك النبيذ ؛ فان النفس تدعو إليه » ولأن الوطء في هنذا 
النكاح لا يفضي إلى حالة تحرّم بالاجماع » وليس كذلك النبيذ ؛ فان له حالة 
تفضي إلى ما يحرّم بالإجماع ؛ وهو حالة السكر » فوجب الحدٌ فيه » بخلاف 
النكاح . 


لحن 0 


يُحَدّ بوطء من له عليها قَوَدٌ » وبحربية لم يقصد بوطئها الاستیلاء » فان 
قصد به ذلك . . ملکها ولا خد غلية: 


۵ 0 ۵ 
و جي چو 


Ki ۴ 
2 2 


ولو شهد شاهدا زور علئ نكاح رجل لامرأةٍ . . لم تحل له عندنا » خلافا 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( ۳۸١ - ۳۸٤/٤‏ ) » والترمذي ( ١5784‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها بنحوه » وقد تقدم قريباً ( 0/1۰ ( 


لابي حنيفة ''' » فإن وطیع وهو عالمٌ بالحال . . قال القاضي حسين : ( خُدَ 
دونها إن كانت مكرهة )'"' ۰ والأوجَهُ ما في ۱ البحر ) د( 


انیت 
ج س 
PN‏ 25 


ولو تزوّج امرأة بلا وليّ وبلا شهود . . خد ؛ كما هو ظاهر كلامهم › وقيل : 
0 ُحَدّ ؛ لشبهة داووة الظاهري ۱۹۱ ؛ فإنه جبلٌ من جبال العلم » وجرئ على 
ذلك شيخنا الشهاب الرملي”*' » وهو ظاهر كلام المصنف ‏ والمتّجه : الأول . 


[ الشبهة الثانية : شبهة الفاعل ] 
ثم شرع في الشبهة الثانية ‏ وهي الشبهة في الفاعل - فقال : ( وان وجد 

امرأة في فراشه فظتها زوجته ) أو آمته المباحة له ( فوطتها . . لم يُحَدَّ ) ويصدّق 

في أنه ظنَّ ذلك بيمينه » سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غیرها ؛ لِمَا مر من 

قوله صلى اللّه عليه وسلم : ۱ ادرؤوا الحدود بالشبهات ۹ 

لا إن ها أمته المشتركة فبانت غيرها . . فلا يسقط عنه الحذٌ ؛ كما في 


(۱) انظر « بدائع الصنائع ۱ ( 16۸/0 ) . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( ۲۰۱/۱۷ ). 

(۳) بحر المذهب ( ۱۳۸/۱۲ ) . 

(4) انظر « البیان » ( ۲۲۱/۹ ). 

() حاشية الشهاب الرملي على آسنی المطالب ( ١715/85‏ ) . 

(5) آخرجه الحاکم ( ۳۸6/۶4 - ۳۸۵  )‏ والترمذي ( ۱8۲6 ) عن سیدتنا آم المومنین عائشة 
رضي اللّه عنها بنحوه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( ۲۵/۱۰ ) 


5:3 


) الروضة » '' ؛ لأنه علم التحريم » فكان من حقّه الامتناع . 


x 
رز‎ 2 


E RE 
خذت: آو من وطء شبهة . . فلا » وال سکتت . . فكذلك » وقول الرويانى‎ 


PO و‎ 
۷ 


0 û 
3 3% 


۰ 


بو 


( وان زنئ بامرأةٍ » وادعئ أنه جهل تحريم الزنا ؛ فان كان ممّن يجوز أ 
یلو يدوت زو یی ای 2 بعید 
.لمي يَحَدَّ ) لاحتمال ما یذعیه » فان لم يكن كذلك . . حد 
ر ی ی 
حمّه أن يمتنع . 


® 


۰ ۰ 
:۵ 
سم 
225 


لډ ڳڍ لو 
ولو تزوج بمحوّمةٍ من النسب ؛ كأخته ووطتها » وادعی جهل تحريمها . 
لم يصد ق ؛ لبعد الجهل . 
نعم ؛ إن جهل مع ذلك النسب » ولم یِبنْ لنا كذبه . . صْدّق ؛ كما بحثه 


(۱) روضة الطالبين (/۵۲۱) . 


(۲) انظر « الشرح الکبیر » ( 1871/٩‏ ) . 
(۳) انظر ما تقدم ( ۳۰٦/۸‏ ) وما بعدها . 


ون وَطئئعَ أَمْرَأَتَهُ فى 11 3 حا أل كك 4 ع ANIL‏ عر فا ۳ 


الأذرعي”'' ٠‏ وكذا لو كان من كفار يعتقدون حل نکاح المحارم ثم أسلم » 
وادعى الجهل ؛ لقرب عهده بالإسلام . 
ولو كانت من الرضاع وادعى الجهل بتحريمها . . ففيه قولان ؛ قال الأذرعي : 
( أظهرهما : تصديقه إن كان مئّن یخفین عليه ذلك )”'' . 
فان ادعئ جهل نكاح المزوّجة أو المعتدّة وأمكن جهله بذلك . . صَدّق 
بيمينه » وحُدَّت هي دونه إن علمت تحريم ذلك . 


[ الشبهة الثالثة : المحل ] 
ثم شرع في الشبهة الثالثة - وهي الشبهة في المحل - فقال : ( وان وطی 
امرأته ) أو آمته ( في المَحلٍ المکروه ) أي : المحرّم ؛ وهو الذبر . . ( عُزّر) 
إن تكرّر منه الفعل بعد النهي عنه » وإنَّما لم يُحَدَّ ؛ لأنهما محل استمتاعه في 
الجملة » ولأنه مختلف في إباحته » آما إذا لم يتكرّر منه الفعل ۰ . فلا تعزير ؛ 
كما ذكره البغوي والروياني '' » أو تكرّر منه قبل النهي عنه '' ؛ كما یذ 
من ( باب التعزیر ) . 


(۱) انظر « أسنى المطالب » ( ١77/5‏ ) . 

(۲) انظر « أسنى المطالب » (/۱۲۷) . 

(۳) التهذيب ( ٤۲٥/۰‏ ) » بحر المذهب ( 794/54 ) . 
)٤(‏ أي : وكذا الحكم لو تكرّر منه قبل النهي عنه . 


| 


2 


- بيه الجنايات/ 


٠ e yT‏ ل و هر و م 
وان وَطْنَّهًا في الخیض . . عزر » وقال في | ديم . 
عَلَيْهِ دِيئَارٌ » وان کان فى اذباره . . وج 


جو سا ےھ 


( وان وطتها ) أي : امرأته أو أمته ( في الحيض ) أو النفاس عالماً عامدا 
مختاراً . . حرّم عليه ذلك » وهو من الكبائر ؛ كما في « المجمو » في ( باب 
الحيض ) '' » و« الروضة » في ( الشهادات )” '' . 
وكا سيل قاف الج » عن الأصحاب وغیرهم "۳" وإذا 
لم يستحلّه . . لم يُحَدَّ ؛ لأن ذلك جرئ في محل استمتاعه » فكان شبهدً . 
و( عَزّر) لارتكابه معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة . 
( وقال في القديم : إن كان في إقبال الدم ) أي : قوّته کالاسود بالنسبة 
للاحمر . . ( وجب عليه دينارٌ) من الذهب الخالص ‏ ( وان كان في إدباره ) 
أي : ضعفه ( وجب عليه نصف دینار ) كذلك”*' ؛ لخبر : « إذا واقع الرجل 
:ٍن کان دماً حمر . فلیتصلّق بدینار » وان كان ار 
فلیتصدّق بنصف دینار » رواه أبو داوود والحاکم 9 


وحمل الجديدٌ الحدیت على الندب " ' ؛ لانه وطءٌ محرَّمٌ 


۱( المجموع ( ۳۲۸۹/۲ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۷۵/۷ ) . 


(۳) المجموع ( ۳۸۹/۲ - ۳۹۰ ) . 

(5) انظر « حلية العلماء » ( ۱۲۰/۱ ). 

(۵) المستدرك على الصحیحین (۱۷۱/۱ - ۱۷۲ )۰ سنن آبی داوود ( 719 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما بنحوه . ۱ 

(5) الام ( 1۳۹/۲ ) . 


يجب به كفارةٌ ؛ كوطء المجوسية واللواط » وقيس بالحيض النفاین . 
۳ 0 ۳5 , 
ویجزی التصذق بما ذکر ولو على فقير أو مسکین واحد » ومحل ذلك : 
في غير المتحيّرة » آما هي . . فلا كفارة بوطتها وان حرّم . 
وقضية کلامهم :/تعیّن الدینار » قال الزركشي : ( والظاهر - كما قاله 


نک 
ابن الاستاذ - : أنه لا يتعيّن » بل يكفي قدره )' '' . 5 


أما الجاهل أو الناسي أو المکره . . فلا يحرّم ؛ لخبر : «إن الله وضع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه » وهو حسنٌ رواه البيهقى وغيره”'' . 


[ من يقيم الحدود ] 

( ولا يقيم الحدّ على الحز ) ولو مبعّضاً ( إلا الإمامُ أو من فوّض إليه 
الامام ) لأنه لم يُهَمِ حدّ في عهده صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين 
رضي اللّه تعالى عنهم إلا بإذنهم » ولا يجوز للإمام أن يتَخذ جلادا كافراً لإقامة 
الحدود » قال اين عبد السلام : وما لم يفوّض لأولياء ان بها ؛ لأنهم قد 


لا يستوفونه خوفاً من العار ) "° : 


(۱) خادم الرافعي والروضة ( ق ۱/۲ ) مخطوط . 
(۲) السئن الكبير (۳۵۲/۷) برقم ( ۱۵۱۹۵) ۰ وأخرجه ابن ماجه ( 7١5١‏ ) عن سيدنا 
عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 017/١‏ ) . 

(۳) القواعد الكبرئ ( 791١/١‏ ) . 


ولا بد في إقامة الحدود من النية ؛ كما قاله القاضي "۰۲ حتئ لو ضربه 
ظلماً لمصادرة أو غيرها وعليه حدودٌ . . لم يُحسّب منها . 

نعم ؛ لو حدّه بنية الزنا » فظهر أن حدَّه الشرب . . جاز ؛ لأنه قصد الحدّ » 
ولا عبرة بظنه أنه عن الزنا . 

وإنّما لم يَحُدَّ السيّدُ المبعَض ؛ لجُرْيِهِ لحر ؛ ذ لا ولاية للسيد عليه » وفي 
معنی السكضن : العبد الموقوف کله أن بعضه ؛ ينا عن أن الملك فیه له 
تعالی » وهو الاظهر . 


( ویجوز للمولی ) المکلف الحر ولو مبعّضاً » العدل الذکر » العالم 
بمقدار الحدّ وأسبابه ( أن يقيم الحدّ ) بنفسه أو بنائبه ( على ) رقيقه ( عبده 
وأمته ) ولو مدبّراً وأمّ ولد وان لم يأذن له الامام » جلداً وتغریباً ؛ لانه على 
سبیل الاصلاح لملکه » لا على سبیل الولاية ؛ کالمعالجة بالفصد والحجامة › 
وفي خبر « الصحیحین » : « إذا زنت أمة آحدکم . . فلیجلدها » ولا یرب 
علیها»" "۰ بالمثلثة ؛ أي : لا يوبّخها ولا يعيّرها » وقیل : لا یبالغ في 
جلدها بحيث یدمیها » وفي خبر أبي داوود : « آقیموا الحدود على ما ملكت 


؟ ۰۱ )۳( 
أيمانكم ( 1 


. ) ۳۲/۱۷ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ( ۲۲۳۲ ) » صحيح مسلم ( ۱۷۰۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) سنن أبي داوود ( 5578 ) عن سيدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه . 


ره 
0 


ر ۳ د ب و و هن بر ا 0 ر وره راان © مر 
: ان ثبت بالاقرار . . جاز له » وان ثبت بالبَيّنة . . لم یجز ‏ وَالمَذْهبٌ : 


( وقیل : إن ثبت بالاقرار . . جاز له » وان ثبت بالبينة . . لم یجز ) لأن ذلك 
منصب الحاکم » ( والمذهب : الأول ) لِمَا تدم . 


72 اد 72 
ar‏ اج ج که 
PS ES‏ حرم 


ولو زنئ دم » ثم التحق بدار الحرب واسثرق . . حدّه الإمام لا السيد ؛ 
لأنه لم يكن مملوكاً حینئذ » ذكره الرافعي ۱" . 

ولو أسلم الذیَی بعد أن زنی . . سقط عنه الحدٌ ؛ كما ذكره في زوائد 
« الروضة » في دشر وكذا لو ادعى الزاني زوجييّة المزنی بها ؛ 
كما نصّ عليه الشافعي "' » ونازع شيخنا الشهاب الرملي في المسألة 
اف 


ويقيمه أيضاً الأب والجدٌ والحاکم والوصي والقيّم على رقیق الطفل ؛ لأن 
ذلك من قبیل الاصلاح ‏ واقامة السید الحدّ على رقیقه أولئ من تفویضه 
إلى الامام أو غیره ؛ لأنه أستر » لا إن نازعه الامام ۰ . فليس بآولی » بل الامام 


. ) ۱۱۱/۱۱ ( الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۷٦۲/١‏ ) . 

(۳) الام ( ۱۰۹/۸ ) . 

(4) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب ( ١718/5‏ ) . 


ويتوزّع الشركاءٌ في إقامة الحدٍّ على الرقيق المشترك السیاط بقدر الملك » 
ویستنیبون واحدا منهم أو من غيرهم في المنكسر إن حصل / کسر . 


( وان كان المولی فاسقاً ) أو كافراً في عبده الکافر ( أو امرأةٌ . . 
لا يقيم ) نظراً إلى أن الحدّ ولاية » ولیسوا من آهلها . 


( وقیل : يقيم » وهو الأصح ) لعموم خبر آبي داوود وغیره : « آقیموا الحدود 
على ما ملكت آیمانکم »"'' . 


( وان کان ) المولی ( مکاتباً ) بکسر التاء . . ( فقد قیل : يقيم ) علی عبده 
المكاتب بفتح التاء ؛ لانه عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ . 


صحيحة » آما المکاتب كتابة فاسدة ۰ . فهو كالقنٌ”'' . 


fe yr 
36 بو کټ‎ 


(۱) سنن آبی داوود ( 5578  )‏ وأخرجه النسائی فى « السنن الکبری » ( 7/٠١١‏ ) عن سیدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وقد تقدم قريباً ( ۳4/۱۰) . 
(۲) تکملة كافي المحتاج ( ق ۳۰/4 ) مخطوط . 


ولو وجب الحدٌ على المکاتّب حال كتابته » ثم عجز فرق . . فهل للسيد 
الاستيفاء أم لا ؟ فيه نظرٌ» ومقتضئ ما مرّ عن الرافعي : أنه لا يحدّه إلا 
الامام ۱ . 

وأما المكاتب بفتح التاء . . فهل يَحُذَّ رقيقه أو لا ؟ فيه قولان ؛ آحدهما 
- وهو الراجح - : یَحلّه ؛ لعموم الخبر المتقدّم » والثاني : لا يَحدّه ؛ نظراً إلى 
أن الح ولا ولس من احلیا. 

فإن قرئت عبارة المصنف بكسر التاء ؛ كما قرّرته . . جرئ على الراجح 
في المذهب » وان قرئت بفتحها ؛ وهو الظاهر من عبارته . . كان الأصح : هو 
القول الأول ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله 2. 

ويُشترّط علم السيد بأحكام الحدٍّ ؛ كما مرّ وان كان جاهلاً [ بغيرها ]۳۳۳ 
وألا يكون بينه وبين رقيقه عداوةٌ”* ' ؛ كما أشار إليه الشيخ عز الدّين في 
« القواعد)””'. 


. ) ۱۱۱/۱۱ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۱۸۱/۳ ( منهاج الطالبین ( ص ۵۰۹ ) » المحرر‎ )۲( 

(۳) في الأصل : ( بغيره ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 108/5 ) . 

: أي : ظاهرة ؛ كما قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 114/5 ) » قال‎ )٤( 
. ) قال الزركشي : ویشکل بما إذا كان المقذوف السید ؛ فانهم آجازوا له استیفاءه‎ ( 

(6) القواعد الکبری ( 778/57 ) . 


ولو سمع البينة بزناه عالماً بأحكامها » أو قضئ بما شهده من زناه . . جاز ؛ 
أما في الأولئ . . فلأنه يملك الحدٌ عليه » فملك سماع بيّنته كالإمام » وأما في 
الثانية . . فلحاجته إلى إصلاح ملکه ‏ ولأنه لا تهمة فيه » وبهلذين فارق عدم 
جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود . 

فان لم يكن عالماً بما ذکر . . لم يسمعها ؛ لعدم علمه بذلك '' » والمراد 
[ بأن ] يكون فيه أهلية سماع البينة : أن يعرف [ أحكام ] الحدود ونحو ذلك » 
فيسمعها الفاسق ونحوه وان خالف الزركشي في ذلك '' . 


0 4 
23 EN 


ولو قذف الرقیق سيّدّه . . حدّه » وان قذف السيِّدٌ عبدّه . . رفع الأمر إلى 
الحاكم ؛ ليُعزره كغيره . 

وللسيد تعزير رقيقه علئ ما ارتكبه مما يوجب تعزيراً كالح » سواء 
أكان لله تعالئ أم لآدميّ » وله إقامة حدّ القذف وباقي الحدود حتى 
القطع وقتل الردة ولحاي E‏ اليس السات لهال 
والقطع في القصاص » ويتولّئ لعانه فيما إذا قذف الرقيق زوجتّه المملوكة 


ص 


(۱) في « أسنى المطالب » ( ۱۳۵/۶ )» و« مغني المحتاج » ( 7٠٠١/4‏ ) : ( لعدم أهليته 
اغا 

(۲) تكملة كافي المحتاج ( ق ۲۹/٤‏ ) مخطوط . 

(۳) انظر ما تقدم قريباً ( ۳۰/۱۰ ) . 


E ۳‏ 
ا و 
و ان 
E E 1 ak‏ ۳ 1 7۳3 1 كي ل 3 ۱ DL FP E AER A‏ بل حال اليا SEE E‏ 5 3 2 9 
E‏ و ا ی ا | ل و مد و ۳ و ما ماه ۶ و لس ال ٣‏ - 
3 . کم مد مر اي ا RE‏ او 7 4 لبه 1 لو دی 1 : - 
اس ا ال ۷ م 2 0 امسوم وه ياي گی ا ی م 2 2 سح ری 8 03 ا 5 : 
3 2 5 7 5 ی 3 و 7 ا 4 a;‏ 3 9 2 0 0 3 3 
و ی : 3 0 ۹ 1 20 0 ۰ 0 . : N‏ عم رت ۰ 3 
E‏ ر I:‏ 3 55 ی ROP E O‏ “ديم کر 3 00 RT E‏ ب و رن ھ2 
E‏ رب ره و ی ی را ی و ره رد ما ب 5 و ما 0 0 
1 رز 7 خی ع مد وح re‏ اه نم کر 0 با 
RE 2 ۳ 7‏ ما ره 2 7 : 
N 0 3 7‏ 1 0 2 3 
۵ 0 3 0 7 ۳ ا 59 2 


وليس للكافر حدٌ عبده المسلم ؛ كما عُلِم من التقييد ب ( عبده الكافر ) لأنه 
لا يْقَوُ على ملكه » ولا يلي تزويج أمته المسلمة . 


ج ر 4 
ار ES‏ كت 


( ولا يقيم الحدّ في المسجد ) للنهي عنه في خبر آبي داوود ۲ والمعنی 
فيه : خشية تلویثه بما یحصل من حدث ودم جراحة قد يتّفق » وهل یکره أو 
يحرم ؟ الراجح : الأول » وظاهر کلام الرافعي : الثاني حیث قال : ( فان آقام 
الحدَّ فيه . . سقط الحدٌ ؛ كما لو صلی في مکان مخصوب ) ۲۳۲ » ویمکن حمله 
علی ما ذا غلب علی الظنْ تلویثٌ المسجد بشي: ما در رركو التعزیر 
في المسجد أيضاً . 


والأصحٌ : أن الحدود تقام في دار الحرب ۰ وفي المسألة نصّان للإمام الشافعي 
رضى الله تعالول عنه ۲۳۱ 5 


( ولا يجلد فى حر شدید » ولا برد شدید ) لأن المقصود من إقامة الحدّ : 
أن يُوْخر إلى اعتدال الوقت إن كان يُوجّد » وإلا . . فلا يُؤْخَرء ولا يقل إلى 


(۱) سنن أبي داوود ( 44۸64 ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : ( نهئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُستقاد في المسجد ء وأن تنشّد فيه الأشعار » وأن تقام فيه 
الحدود ) . 

() الشرح الكبير ( ۲۸۷/۱۱ ) » وفيه : ( يسقط الفرض ) بدل ( سقط الحد ) . 

(۳) الآم ( ۲۳۷/۹ - ۲۳۸ ) » وانظر « مختصر المزني » ( ص ۲۷۲ ) . 


ES 


0 
٠ 


جلد فى هَلذهٍ الاخوال فمَاتٌ . . 


البلاد المعتدلة ؛ لِمَا فيه من تأخير الحّ » ولحوق المشقة » قاله الماوردي 


)١(١ 4 
. ` والروياني‎ 


( ولا ) یجلد ( في مرض یرجَی برژه حتی يبرأ ) لِمَا مرّء وفي معنی 


ص 


۰ ۰ فد ۲ ۰ ۶ ° 000 فق ۲ ةا ٠‏ 7 ع ۰ 
المریض : من به جرح أو ضرب ؛ فانه يؤخر حتی يبرا » فان لم يرج برژه منه ؛ 


( فإن ) خالف الامام و( جلد في هلذه الأحوال ) المتقدّمة الممنوع من 
الجلد فیها ( فمات ) المجلود . . ( فالمنصوص : أنه لا يضمن )۲۳۲ وان وجب 
وفارق : ما لو ختن الامام آقلف فیها فمات ؛ 
بالنصصّ » والختان ثبت قذراً بالاجتهاد . 
( وقیل : فيه قولان ) سبق توجيههما في ( باب ما تجب به الدية )*" . 


وخرج ب ( الإمام ) : السید إذا جلد عبده في هلذه الأحوال . . فانه لا يضمن 


. ) ۲۵/۱۳ ( الحاوي الکبیر ( 1۹/۱۷ ) » بحر المذهب‎ )١( 
. ) 14 - 4۳/۱۰ ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )۲( 


۳۱( الام ( ۲۱۵/۷ ) . 
)٤(‏ انظر ما تقدم ( ۱١۷/۹‏ ( . 


اه في حَالٍ الحَمل حَنَّى تَضع وتبراً من 


حي و I‏ 


قطعاً » وما ذكرته من وجوب التأخير هو المذهب في « الروضة »۱ " وان اقتضین 
کلام « المنهاج » : أنه سنة ٠"‏ وجزم به في « الوجيز» 
( ولا تجلد المرأة في حال الحمل ) فیجب تأخیر الجلد ( حت تضع وتبرأ 
من ألم الولادة ) وینقطع دم النفاس ؛ لأن في استیفائه قبل ذلك إتلافاً لولدها 
سیخ ی » فتلحَق بالمريض 


(۳ 


( ولا يُجلّد بسوط جديدٍ ) يجرح ( ولا بال ) لا يؤلم ؛ ؛ لِمَا زوي : أنه صلی اللّه 

عليه وسلم آي سر مکسور + فقال : «فوق هلذا » فَأَتِي بسوط جديدٍ فقال : 
« بين هلذين ٠»‏ ولأن في الجديد زيادةً ألم » وفي البالي فوات المقصود . 

وإن جلده بقضيب . . فلیکن متوسّطاً را يفن لمات له كول باس 
جد فلا يؤلم . 


xiz xî‏ دف 
ف AN‏ انا 


3 2 3 3 
( ولا يُمَدَ ) المجلود ( ولا تشد يده » ولا يُجرّد ) من ثيابه ؛ لأنه لم يُتقّل 


(۱) روضة الطالبين (07:0/5 ) 

(۲) منهاج الطالبين ( ص ۷٩‏ ) . 

(۳) الوجيز ( 14۳/۲ ). 

)٤(‏ آخرجه مالك (۸۲۵/۲۱) ۰ والبيهقي ( ۳۲٣/۸‏ ) برقم ( ۱۷۱۳۷ ) عن زید , بن آسلم 
رحمه الله تعالین مونتلا + 


لا .ام 


أنه صلی الله عليه وسلم آمر بالك » ولو كان . . لتّقِلَ ؛ كما تقل الحدٌ » ( بل 
یکون عليه قمیص ) لأن رجلا أقرّ عند أبي عبيدة بالزنا » فقال : ( اضربوه 
وعلیه قميصٌ )''' ۰ بخلاف الجبّة المحشوّة ونحوها ممّا یمنع ألم الضرب ؛ 
فانه يجرد منه . 


% و 36 
( ولا يُبالغ في الضرب فيُنهر الدم ) أي : يُسيله ؛ لأن المقصود من إقامة 
الحدود : الردع والزجر دون القتل > وذلك يحصل بالضرب بين الضربین › 


5 ۱ و 5 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « سوط بين سوطين » وضرب بين 
ضربَين »''' » وقال عمر رضي الله تعالى عنه : ( اضرب ولا تَرِيَنَّ إنطك » 
وأعط کل عضو حقه )۲۳۲ . 


( ويُفرَق الضرب على أعضائه )/لثلا یعظم آلمه بالموالاة في موضع واحدٍ . 
ولقول عمر السابق » ( ویتوقی الوجه ) لِمَا روئ مسل : أنه صلی الله عليه 
وسلم قال : «إذا ضرب آحدکم آخاه . . فلیجتنب الوجه » "* ولأنه مجمع 
المحاسن » وأثرٌ الشین فيه یعظم . 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة ( ۲۸۹۱۰ ) . 


(۲) انظر « البدر المنیر » ( ۷۲۲٤/۸‏ ) » و« التلخیص الحبیر » ( ۲۸۱۸/۲ ) . 


(۳) آخرجه عبد الرزاق ( ۱۳۵۱۲ ) » وابن ن آبي شيبة ( ۲۹۲۲۲ ) . 


. صحیح مسلم ( ۲۲۱۲ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )٤( 
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3 0 2 1 ا + تست کڪ 


هو ا 0 یر آلمَوّاضم و ام بویا 
ضع . جردا E‏ جایسة في < 


ص 


ماتيا وتيك 4 عَلَيْهَا ثِيَابَهَا . فان كَانَ نضو آلحلق ET‏ 


( و ) يتوقّى ( الرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة ) كدَُغْرة 
النحر ؛ لقول علي رضي الله عنه : ( أوجغ وانّقٍ الرأس والمّرْج )۲۱۳ ؛ لأن 
الخد اج ا كات 

وقيل - وهو الأصح - : لا يَتوقى الرأس ؛ لقول أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه : ( اضرب الرأس ؛ فان الشیطان فیه ) ر مغطی فلا [ ا 
تشویهه » بخلاف الوجه . 


4 ف تج 
03 27 ج ۷ را 


( وان وضع يده علی موضع: . صرب غيره ) لاله يدل على شدّة ألمه 
فلا یزمن الهلاك لو والی الضرب علیه ( رترب الرجل فاا لیتمکن من 


تفریق الضرب عليه » ولیشتهر آمره » ( و ) تضرّب ( المرأة جالسة في شيءٍ 
یستر علیها . وتمسك امرأةٌ علیها یابها ) لِمَا مر » وقیل : إن الثياب ترط . 


کي ار 
3 ب 


00010000 ““الخلق ھی کین اون د شديد 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ( ۱۳۵۱۷ ) » وابن أبي شيبة ( ۲۹۲۳۸ ) بنحوه . 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة ( ۲۹۱۶۱ ) . 

)في الأصل : (یظهر) ‏ والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۰۲۱۸/۱۷ ود غنية الفقيت 
(ق ۱۱۶/۶) مخطوط . 

(4) في الاصل : ( نضر) » والتصویب من هامش الأصل . 


الهزال( آو مریضا لا ترجا بروه ) کمن به سا آو زمانة ۰۰( خلد باطراف القیاب) 
صرح به جماعة من الأئمة » ونقله في « الروضة » عن ابن الصباغ والروياني 
وغ » ولا التفات لمن قال : إنه لم يره إلا في « المستظهري »۰ 
( وإتُكال النخل ) بكسر الهمزة إسكان المثلثة » والأثكول بضم الهمزة » 
والعَُکال بكسر العين آشهر من فتحها » وبإسكان المثلثة » ويقال فيه : عثکول 


بضم العين ؛ وهو الذي يكون فيه الرطب بمنزلة العنقود في الكرم » ولا يطلق 
إلا على شُمْراخ النخل ما دام رطباً » فان يبس . . فهو عرجون » والعثكال أفصح 
من الإثكال ؛ كما قاله النووي في « تحریره ۳9 


6 ید 36 

ومراد الشيخ : أن یکون عليه مئة شمراخ ان کان الزاني سا » وخمسون إن 
كان غير حر » أو كان حرا نیضوب به مرّتينٍ » وان كان عليه أقلّ من ذلك فلا 
ن تعد د اقرا حف سا اد لمیر 

والأصل في ذلك : ما روا أبو داوود : ( أن رجلاً من الأنصار اشتکین 
حتئ أَضْنِي » فعاد جلده على عظمه » فوقع على جارية » فسأل أن يُستفتئ 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم » فسألوا وقالوا : ما رأينا بأحدٍ من الناس 
- أو قالوا : ما رآینا بأحدٍ من الضر - مثل ما به » لو حملناه إليك . . لتفسّخت 


. ) ۲/۱۳ ( مخطوط . بحر المذهب‎ ) ٠١5/5 روضة الطالبين ( 078/5 ) » الشامل ( ق‎ )١( 
. ) ۲۱/۸ ( ) حلية العلماء ( المستظهري‎ )۲( 
. ) ۳۲٣ تحرير ألفاظ التنبيه (( ص‎ )۳( 


عظامه » ما هو الا جلدٌ على عظم » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا 


Weg. 4 با‎ e 
1 ) مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة‎ 


ولا بد من مسن الأغصان له » أو انكباس بعضها على بعض ؛ ليناله بعض 
لالم فان انتفی ذلك أو يلك فیه . . لم یسقط انعد » وفارق الأیمان ؛ حيث 
لا يُشترّط فیها ألم : بأنها مبنيةٌ على العرف » والضرب غير المؤلم يُسئّى 
ضرباً » والحدود مبنيةٌ على الزجر » وهو لا يحصل إلا بالإيلام . 


34 xia 


فإن برأ بفتح الراء وكسرها ‏ من لا يُرجَئ بُرؤه بعد ضربه / بذلك . . 
أجزأه الضرب به ولا يُعاد » بخلاف المعضوب إذا حح عنه ثم برئ ؛ لبناء 
الحدود على الدرء » أو قبله . . خُدَّ حَدَّ الأصحاء » أو في الأثناء . . کل حد 
الأصحًّاء » وعد بما مضئ ؛ كما قاله الزركشي''' » وهو نظير ما لو قدر في 
أثناء الصلاة على القيام . 


تن ییا دكن کت رو قیقر ره 

ویخیر من له حذ قذف على مريض بين الضرب بعثکال ونحوه » والصبر 
5 ا ۳( 
في أحد وجهين جرئ عليه ابن المقري تبعا لترجيح الاسنوي"" 


(۲) تكملة كافي المحتاج ( ق ۳۱/4 ) مخطوط . 
(۳) روض الطالب ( 8669/75 ) » المهمات (۳۲۱/۸) . 


55 [ 


[ حد الزانى المحصّن ] 
( وان كان حده ) أي : الزاني ( الرجم ؛ فان كان قد ثبت بالإقرار . 


( وان ) كان قد ( ثبت بالبينة . . فالمستحبٌ : أن يبدأ الشهود ) به ثم 
الإمام ثم الناس ؛ ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( أيها الناس ؛ إنما 
الرجم رجمان : رجم سر » ورجم علانية ؛ فرجم السرّ : أن يشهد عليه الشهود . 


فيبدا الشهود فيرجموا ثم الإمام ثم الناس.#:ورجم العلانية: أن نید على 
المرأة بأن فلاناً وطئها » فيبداً الإمام فيرجم ثم يرجم الناس » آلا واي داج 
فلانة فارجموا ) » فتقدّم فرماها بحجر » ثم خلی بينهم وبينها' ''» ولان فيه 
ا ا و اق ات > ولم يجب ذلك ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يرجم بنفسه مَن أقرّ عنده ' ' » وقياساً على الجلد . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ( ۱۳۳۵۳ ) » وابن آبي شيبة ( ۲۹6۱۷ ) بنحوه . 

)۲( أخرج البخاري ( 5815 ) واللفظ لهء ومسلم )١5/1١591١(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد ‏ 
فناداه : يا رسول الله ؛ إِنِي زنیث - يريد نفسه - فأعرض عنه النبي صلی الله عليه وسلم › 
فتن لشقّ وجهه الذي آعرض قبله » فقال : يا رسول الله ؛ إنى زنيتٌ » فأعرض عنه » 
فجاء لشقّ وجه النبي صلی الله عليه وسلم الذي آعرض عنه » فلما شهد على نفسه آربع 
شهاداتٍ . . دعاه النبي صلی الله عليه وسلم فقال : « آبك جنون ؟ » قال : لا يا رسول الله » 
فقال : « أخْصَئْت ؟ » قال : نعم يا رسول اللّه » قال : « اذهبوا به فارجموه » . 
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E E HR 3 


ويستحبٌٍ أن يكون الرمي بمدر وهو الطين المتحجّر » وبحجارةٍ معتدلةٍ لا 
بحصیات خفيفة ؛ لا یطول تعذیبه » ولا رات جد ا فیفوت التنکیل 
المقصود » قال الماوردي : ( والاختیار : أن یکون ما یرمّی به ملء الکت )"۳ 
وأن یکون موقف الرامي منه بحیث لا یبعد منه فيخطته » ولا يدنو منه فيؤلمه › 


ن م١‏ الجوا 
۰ 

ویر ی سل ۳ ۳ ۰ 
ود د عمج 

Ek ES E 


( فان وجب الرجم في الحر أو البرد ) المفرطين ( أو المرض ) الذي 
يرج برژه : ( فان كان قد ثبت بالبيئة . . رُجم ) لأن المقصود : قتلة » وذلك 
معينٌ عليه . 

( وان كان قد ثبت بالاقرار . . فالمنصوص : أنه يؤر إلى أن يبرا ويعتدل 
الهواء ) ' '' ؛ فإنه ربّما تمسّه الحجارة فيرجع » فيّعين الضعف أو الزمان على قتله . 

ويُؤْحَذْ من ذلك : أنه إذا جن بعد الإقرار . . لا یرجم ؛ لأنه قد يرجع ؛ كما 
صرّح به الرافعي *' » للكن قال البغوي : ( إنه على سبيل الاحتياط )”“ . 


. في الأصل : ( تذفقه ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 
. )۳۳/۱۷ ( الحاوي الكبير‎ )۲( 

(۳) الأم ۱2۷/۷ ) . 

(5) الشرح الکبیر ( ۱۰۷/۱۱ ) . 

(۵) التهذیب ( ۲۹۵/۷ ) . 


سم 
2 6 مه 


E SLR 


٠ 


و ا تیاه 
أو المرض مُعينٌ عليه » فأشبه الثابت بالبينة » واحتمال رجوعه مُعارض 


اڃ يا 


( وان وجب الرجم وهي حامل . . لم ترجّم حتئ تضع ) صيانة لولدها . 
( ویستغنی الولد بلبن غيرها ) لأنه إذا حُفظ حال اجتنانه . . فبعد ظهوره آولین . 


وقیل - وهو الاصح المنصوص ترم حتل تفطمه هي إن 


ع 


وجدت مرضعة غیرها ثم پوجد له تا ما لذلك ما رواه أبو داوود : أن 
الغامئدية او لت قال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم : « ارجعي فأرضعيه 
حت تفطميه » فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله » فأمر بالصبي فذفع 
إلى رجل من المسلمين » وأمر فحُفِر لها ثم رَجمّت "" "۰ ولم يأمر صلی الله 
عليه وسلم بأخذ الولد منها ودفعه لمرضعة غيرها » وأقرّ النووي في « تصحيحه » 
الشيخ على الأول "' مع جزمه في ( باب استيفاء القصاص ) * ' بالثا: 


اع 


4 
و 2 یف 


(۱) انظر « مختصر المزني ( ص ۲۱۱ ) . 

(۲) سنن آبي داوود ( 44۳4 ) عن سیدنا بريدة بن الحصیب رضي الله عنه . 

(۳) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحیحه » من عبارة « التنبیه » . 
إقرار له . ۱ 

(4) أي : من « روضة الطالبين » . 

(4) روضة الطالبين ۲۵/۲۰۱ ). 


ان بت یی فا أن مت ما يوان فت 


( وان ثبت الرجم بالبينة ) على امراة . . ( فالمستحبٌ : أن يُحفر لها ) 
إلى الصدر ( حفرة ) لثلا تنکشف ‏ ( وان ثبت بالاقرار . . لم یْحفر ) لها ؛ 
أي : لا يستحثٌ ؛ لتتمگن من الهرب إن رجعت » ویحتتل إذا ثبت زناه 
باللعان أن یْجعّل کالاقرار کر ها عن تما الحدّ باللعان » والأقرب : أنه 
كالبينة . 

وآما ثبوت الحفر في قصّة الغامدية مع آنها كانت مقرَّةَ . . فلبیان الجواز . 
ولا ُحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالاقرار » وفي بعض النسخ : 
( أن يُحمّر له )"۲ ؛ أي : الزاني رجلاً كان أو امرأةً » والموافق للمنقول هو 

الأول » وقیل : لا يستحبٌ مطلقاً » بل هو إلى خيرة الامام . 

ولا يغبت الزنا إلا ببينة أو إقرار ولو مرةً » آما بالبينة . . فلاية : ول 
يتين اة ین سفن ۰۲۳۳ ولا يُشترّط حضور الشهود ولا حياتهم 
حالة الحكم » ولا قرب عهد الزنا » فتقبل الشهادة به وان تطاول الزمان › 
وأما بالاقرار . . فلأنه صلى اللّه عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما . 


(۱) التنبيه ( 41/3 ) مخطوط من مكتبة الحرم المكي برقم »)١757(‏ و(ق/57١)‏ 
مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( ۰۷۹۸ ) » و( ق/۱۵۱ ) مخطوط من المكتبة الظاهرية 
برقم ( ۲۱۱۵ ) . 

OB Eg) 


رواه مسلم "۰ وسيأتي في ( الاقرار ) إن شاء الله تعالی '' . 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۱۹۵ ) عن سیدنا بريدة بن الحصیب رضي اللّه عنه قال : جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله ؛ طهرني » فقال : « ويحك › 
ارجع فاستغفر الله وتب إليه » » قال : فرجع غير بعيدٍ » ثم جاء فقال : يا رسول الله ؛ 
طهرني ‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ويحك ‏ ارجع فاستغفر الله وتب إليه » › 
قال : فرجع غير بعيدٍ » ثم جاء » فقال : يا رسول الله ؛ طهرني » فقال النبي صلی الله 
عليه وسلم مثل ذلك حتی إذا كانت الرابعة » قال له رسول الله : « فيم أطهّرك ؟ ۷ 
فقال : من الزنا ‏ فسأل رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : « أبه جنون ؟ » » فأخبر أنه لیس 
بمجنون » فقال : « آشرب خمراً ؟ » ۰ فقام رجل فاستنکهه » فلم يجد منه ريح خمر » قال : 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آزنیت ؟ » فقال : نعم » فأمر به فرُجم » فکان 
الناس فيه فرقتین » قائل يقول : لقد هلك » لقد أحاطت به خطيئته » وقائل یقول : ما توبة 
أفضل من توبة ماعز ؛ أنه جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم فوضع يده في يده » ثم 
قال : اقتلني بالحجارة » قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلائة » ثم جاء رسول الله صلی الله 
علیه وسلم وهم جلوسْ » فسلّم ثم جلس ‏ فقال : « استغفروا لماعز ين مالك » » قال : 
فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لقد تاب 
توبةٌ لو قسمت بين آمة . . لوسعتهم  »‏ قال : ثم جاءته امرأةٌ من غامد من الأزد » فقالت : 
يا رسول الله ؛ طهرني ‏ فقال : « ويحك » ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » » فقالت : 
آراك ترید أن ترَدّدني كما رَدَّدتَ ماعز بن مالك قال : « وما ذاك ؟ »۰ قالت : نها حبلى 
من الزنا » فقال : « آنت ۱۴ قالت : نعم » فقال لها : « حتی تضعي ما في بطنك » » قال : 
فکفلها رجل من الأنصار حت وضعت » قال : فأتی النبی صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : 
قد وضعت الغامديةٌ » فقال : « إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من یرضعه » ۰ فقام 
رجل من الأنصار » فقال : إلىّ رضاعه يا نبي الله » قال : فرجمها . 

(۲) انظر ما سيأتي ( ۰۲۳/۱۰ ) . 


ا 


و اباب بالزنا ونحوه ] 
ولو أقرّ بزناً أو شرب مسکر . . بّ له الرجوع ؛ فان رجع ولو 
بعد الشروع في الحلد . جرع یو 
نماعز بالرجوع بقوله له : «لعلّك قكلتَ»” اين ل ل TO‏ 
« آبك جنونٌ ؟!» بد ٠‏ ولأنهم لَّمَا رجموه . . قال : رذوني إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فلم یسمعوا » وذکروا ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم 
فقال : « هلا ترکتموه ؛ لعله یتوب فیتوب الثه اي 0 
فلو قل بعد الرجوع عن إقراره . . فلا قصاص على قاتله ؛ لاختلاف العلماء 
في سقوط الجر بالرجوع » ویْضن بالدية ؛ لأن الضمان بها یجامع الشبهة . 
وإن ماي الحل ۳ ۳ معي فمات و الذية 
523208 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5875 ) » والدارقطني ( 171١/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 
(۲) أخرجه الحاكم ( 751١/4‏ ) » والدارقطني ( ١17١/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۱۸۱۵ ) » ومسلم ( ۱۱/۱۲۹۱ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (778/4 )». وأبو داوود (44۱۸) عن سيدنا تعيم بن هرال 
رضي الله عنهما . 


المنايات/ 


ولو شهدوا بإقراره بالزنا فکذبهم . . 


( وان ) قال : ( لا تحدّوني ) » أو امتنع من تسليم نفسه » أو ( رُجم فهرب ) 
في أثناء الرجم . . لم يكن رجوعاً » فلا يسقط عنه الحدّ ؛ لوجود مُثبته مغ 
عدم تصريحه بالرجوع » للكن ( لم یب ) فيكف عنه في الحال ؛ لِمَا في خبر 

« هلا ترکتموه »۲۳۲ » ولأنه ربّما قصد الرجوع فيعرض عنه احتياطاً » فإن 
. فذاك ‏ والا ۰ . حدّ . 
کف عنه فما .. فلا ضمان ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم لم 
یوجب علیهم في قصّة ماعز شيئاً » والحدٌ الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع , 
فان أقرّ بالزنا ثم قامت به بينة » أو قامت به بينةٌ ثم أقرّ. . قال الماوردي 
( الأصحٌ عندي : اعتبار آسبقهما) "۰۲۳ وقال شيخنا الشهاب الرملي 
( المعوّل على البينة حیثما وجدت .. تقدّمت أو تأخرت ‏ إلا إن 
۱ الحاکم بالاقرار قبل وجودها أو بعده ) انتهی "۳" ؛ أي : لآن البينة في هذا 
الباب آقوی ؛ كما أن الاقرار في المال آقوی » فیْعمّل بالبينة هنا » وبالاقرار 
في المال . 


(۱) تقدم تخریجه قريباً ( ٥۱/۱۰‏ ) . 
(۲) الحاوي الکبیر ( 11/۱۷ ) . 
(۳) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب ( ١177/85‏ ) . 


ولو قامت بيّنةٌ ببكارة من ثبت زناها أو قرنها أو رتقها . . سقط الحدٌ عنها 
للشبهة » إلا إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة فيها مع بقاء البكارة . 
فتُحَدَّ ؛ كما قال الزركشي : ( إنه الأشبه ؛ لثبوت زناها ) قال : ( والفرق بينه 
وبين عدم حصول التحليل به على ما قاله البغوي : أن التحليل مبنىٌّ على 
تكميل النَّذَّة ) انتهئ ۲۳۱ » وقد مت الاشارة إلى ذلك ۲۳ . 

ولا حدٌ على قاذفها ؛ لقیام الشهادة بزناها مع احتمال عَود البکارة 
بعد زوالها ؛ لترك المبالغة !۲۳ ومحله - كما قال القاضي - : إذا كان بين 
الشهادتین زمنْ بعيدٌ يمكن عَود البكارة فيه ' ' ' » فان شهدوا آنها زنت الساعةً . 
وتان اعا عذراد. وجب اعد : 


fy‏ مراد 
يټ ته ا a,‏ 
ID‏ 1 


ولو قامت بيَنة ببكارة من ثبت لها مهرٌ على وطئها ولو بشبهة أو إكراه . . لم 
يسقط مهرها ؛ لثبوته مع الشبهة . 

وإن شهد اثنان بإكراهها على الزنا » واثنان بمطاوعتها عليه . . لزمه المهر ؛ 
لسقوط الحدٍّ عن شهود الإكراه ؛ لتمام عدد شهود زناه » ولا يلزمه حدّ الزناء 
[ لوجوب ]" "" حدّ قذفها على الآخرين ؛ لعدم تمام عدد شهود زناها » فخرج 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۲۳/4 ) مخطوط . 

(۲) انظر ما تقدم (۸/۱۰). 

(۳) أي : في الافتضاض . انظر « آسنی المطالب » ( ۱۳۲/۶ ). 

(5) انظر « كفاية النبیه » ( ۲۷۲/۱۹ ). 

(۵) في الأصل : ( لوجود ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۱۳۲/4) . 


۰[ 


مه , ع 1 ١‏ 2 
قولهما عن كونه شهادة » ولا حد عليها لذلك » ولا يجب حد القذف للرجل ؛ 
لأن عدد شهود زناه قد تم » وانما رددنا الشهادة لأمر مُحِتهَدٍ فيه . 


ر 
[ في حكم العفو عن حدود الله والشفاعة فيها ] 
يحرم العفو عن حدّ لله تعالی والشفاعة فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
سامة لكا کلمه في شأن المخزومية التي سرقت :«/آتشفع في حلّ من . 
حدود الله تعالی ؟!» ثم قال : « وايم اللّه ؛ لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت . . 
لقطعت یدها » رواه الشیخان "۰۲ . 


و یس يستحبٌ للزاني ولکل من ارتکب معصية السترُ على نفسه ؛ لخبر : « من 
أت من هلذه القاذورات شيئاً . . فلیستتر بستر الله ؛ فان من آبدی لنا صفحته . . 
آقمنا عليه الحدٌ » رواه الحاکم والبیهقی باسناد جید "۳" . 


والمراد بسترها : ألا يظهرها لخد أو يُعرّر» فيكون إظهارها خلاف 
المستحبّ » أما التحدّث بها تفكهاً أو مجاهرةً . . فحرامٌ قطعاً . 


ل ۳3 للك 
2 ر E‏ 


(۱) صحيح البخاري ( ۳٤١١‏ ) » صحيح مسلم (1788 ) عن سيدتنا آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

(۲) المستدرك على الصحيحين ( ١55/5‏ )» السنن الكبير ( 770/8 ) برقم ( ۰۱۷۲۹۶ 
۵ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


ويستحتٌ للشاهد سترها إن رآه مصلحة ؛ بأن يترك الشهادة بها » وان رأى 
المصلحة في الشهادة بها . . شهد » وعلئ هلذا التفصیل : يُحمّل إطلاقهم في 
( باب الشهادات ) وغيره استحباب ترك الشهادة . 

ثم محل استحباب تركها : إذا لم يتعلّق بتركها إيجابُ حدٍّ على الغير » فإن 
تعلق به ذلك ؛ كأن شهد ثلاثةٌ بالزنا . . فيأثم الرابع a‏ 


5 
باع از 

م EY‏ )4 2 
2 تا ۷ 


وللمقتول بالرجم أو غیره حكمٌ موتی المسلمین ؛ من غسل وتکفین وصلاة 
یال صلى الله عليه وسلم صل على [ 27و13 "وان بالصلاة 
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(۱) أخرج مسلم ( ۱٦۹١‏ ) واللفظ له » وابن ع حبان ( 5507 ) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي اللّه عنهما : أن امرأةً من جهينة تت نبي اللّه صلى الله عليه وسلم وهي خبلی من الزنا 
فقالت : يا نبي الله ؛ آصبث حذاً » فأقمه علىّ » فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليّها . 
فقال : « أحسِن إليها » فإذا وضعَث . . فأتني بها » » ففعل » فأمر بها نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فشكف علیها ثیابها - آي : شُدّت - ثم اترا فذجمت » ثم صلی علیها . فقال له 
عمر : تصلي علیها يا نبي الله وقد زنت ؟! فقال : « لقد تابت توبةٌ لو قسمت بين سبعین من 
أهل المدينة . . لوسعتهم » وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للّه تعالی ؟!» ۰ وفي 
الاصل : ( الجهينية ) » والتصویب من مصادر التخریج . 

(۲) آخرج آبو داوود ( 14۳٩‏ ) واللفظ له » والدارمي ( ۲۳۹۲ ) عن سیدنا بريدة بن الحصیب 
رضي الله عنه : أن امرأةٌ ‏ يعني : من غامد - آتت النبي صلی الله عليه وسلم فقالت : إني قد 
فجَرث ‏ فقال : « ارجعي » » فرجعث ‏ فلما كان الد . . آنته فقالت : لعلك ترید أن تردّدني 
كما رَدّدت ماعز بن مالك ؟ فوالله ؛ إني لخبلی » فقال لها : « ارجعي » ۰ فرجعت ۰ فلما كان 


كد ۱ £ ید ۰ 1 
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ج الغد . . أتته » فقال لها : « ارجعى حتین تلدي » » فرجعت » فلما ولدت . . آتته بالصبى فقالت : 


هلذا قد ولدته » فقال : « ارجعي فأرضعيه حتئ تمُطِميه » » فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء 
يأکله » فأمر بالصبي فدُفِع إلى رجل من المسلمين » وأمر بها فحُفر لها » وأمر بها فزجمت » 
وكان خالد فيمن یرجُمها » فرجمها بحجر فوقعت قطرةٌ من دمها عل وجنته » فسبّها » فقال له 
رسول له صلی الّه علیه وسلم ؛ « مهلا با لك + فوالّذي تفسي مو تابت توب لو تابها 
صاحثِ مَکُس . . لغفر له » ۰ وأمر بها فصّلِّيَ علیها » ودُفنت . 

(۱) آخرج مسلم ( ۲۳/۱۹۵ ) » والنسائي في « السنن الکبری » (۷۲۳۱) واللفظ له عن 
سیدنا بريدة بن الحصیب رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فجاءته الغامدية من الازد » فقالت : يا رسول الله ؛ إني زنيتٌ » فردّها » فقالت : 
يا رسول اللّه ؛ أتريد أن تردّني كما رددت ماعزاً ؟ فوالله ؛ إني الآن لحبلی » قال : « انطلقي 
حتئ تضعيه » » ثم جاءت فقالت : قد وضعته يا رسول اللّه » قال : « انطلقي حتئ تفطميه » › 
نفطم: ثم جاءت به وفي يده كِسْرَةٌ يأكلها فقالت : قد فطمته وهو ذا يأ »> فدفعه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلى رجل من المسلمين » ثم آمرهم فحفروا لها حفرةً إلى صدرها » ثم 
أمر أصحابه فرجموها » فرماها خالد بن الوليد بحجر فانتضح شيء من دمها على جبّة خالد » 
فسیها . فقال له رسول الّه صلی الّه علیه وسلم : « لا تسیها یا خالد ؛ فانها قد تابت انون لو 
تابها صاحب مکس . . لتاب الله عليه » » ثم آمر بها فكمّنت » ثم صلی علیها . 


( باب ) بيان ( حدّ القذف ) بالمعجمة وحكمه 


وهو لغة : الرمي » وشرعا : الرمي بالزنا في معرض التعيير » وهو من المختار 
المكلف کب و 

(إذا قذف بالعٌ عاقلٌ مختارٌ وهو مسلمٌ أو ذسَیْ أو مستأمنٌ أو مرتدٌ ) 
عالمٌ بالتحريم ( محصّناً ليس بولدٍ له ) أي : القاذفٍ » ولم يأذن المقذوف في 
قذفه . . ( وجب عليه ) أي : القاذف ( الحدٌ ) للإجماع . 


[ من لا تسد ] 
فلا حدّ على صبی ومجنون إذا قذفا ؛ لرفع القلم عنهما » ولکن يُعرّر 
الممیز منهما ؛ للزجر والتأدیب ‏ فان لم ت رال حتین بلغ . . سقط عنه 
التعزير ؛ كما حکاه الرافعي عن القَمّال ۲ والقیاس - كما قال الزركشي ‏ : 
جریان مثل ذلك في المجنون إذا آفاق '' . 


<f 
کات‎ 


. ) ۳۱۷/۹ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق ۳۱/4 ) مخطوط‎ )۲( 


ولا على مُكرَهٍ » ولا على حربی ؛ لعدم التزامه الأحكام » ولا على جاهل 
بالتحریم ؛ قرب عهده بالاسلام أو بُعْده عن العلماء » ولا على من قذف ولده 
وان سفل 4 كما سيأتى ۲ 


4 
2 


ولا حدّ على من قذف غیره باذنه ؛ كما نقله الرافعی عن الأكثرين ۲ 
خلافاً لِمَا ادعاه الامام من أن الجماهیر أجمعوا على حدّه' '' . 


ولا حدّ على المُكر - بکسر الراء - أيضاً » ویفارق لزوم القوّد له : بأن آحدا 
Ka EO‏ ی ی رن ات یت دي 


( فان كان حراً. ابو يط 
والمراد فیها : / الأحرار ؛ لقوله فیها : # وَل 
الحرٌ لا تقل شهادته وان لم یقذف . 
e 3‏ 
( وان كان مملوكاً ) أي : غير حر ولو مكاتباً ومبعّضاً : ( جلمد أربعين ) 
جلدة على النصف من لح ؛ لإجماع الصحابة عليه » والنظر في الحرية والرق 


(۱) انظر ما سيأتي قريباً ( ٩۱/۱۰‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ۱۱۹/۱۱۱ ) . 
(۳) نهاية المطلب ( ۲۱۰/۱۷ ) . 
)٤(‏ سورة النور : ( 4 ) . 


وی ا TT‏ ۰ اه ا 


م۶ 
| ۱ 
۰ 
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یه ا ف 


که ان غ غا و ا 

و إنسان غیره في خلوة ۱ و ۰ 
بكبيرة موجبة للحدّ ؛ لخلوه عن مفسدة الایذاء » ولا يُعاقب ] في الاخرة الا 
مقاب :م كنات كنا لا قرو كه ع اه ات مت لام ۰ : 

ب من كذب كذبا لا ضرر في بن ع 1 


شاط ی 
( والمحصن : هو البالغ ) ولو سكران ( العاقل الحرّ المسلم العفيف ) عن 
وطء یْحَدٌ به ؛ بأن لم يطأ أصلاً » أو وطی وطتاً لا يُحَدٌَ به » بخلاف من وطی 
وطتاً يُحَدٌ به ؛ بأن زنئ . . فليس بمحصن ؛ كما سيأتي . 


ودس اا یی 
البالاة ۱۳| الزنا اا 
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وتبطل العمة أيضاً بوطء الزوجة في دبرها › ۱ بوطء مملوكة له د 
أو مزوّجة » أو قبل الاستبراء » أو مكاتبة » ولا بوطء مشتركة بينه وبين غيره » 


(۱) القواعد الکبری (۳۲/۱) . 


وجارية ابنه » وزوجته الرجعية » ومعتدَّةٍ عن شبهة » ومنكوحة بها ؛ كأن وطئ 
بلا ول » أو بلا شهودٍ » أو في الإحرام ؛ لقيام الملك في الأولئ بأقسامها . 
وثبوت النسب فيما بعدها ؛ حيث حصل علوق من ذلك الوطء . 


( فإن قذف صغيراً أو مجنوناً أو عبداً ) أي : غير حر ولو مكاتباً ومبعّضاً . 
( أو کافراً أو فاجراً ) أي : زانياً » ( أو من وطی وطتاً حراماً لا شبهة له فيه ) 
كوطء جارية والده » أو أمة زوجته » أو المرهونة عنده عالماً بالتحريم ٠‏ عرّر) 
للإيذاء » ولا يحد 1 یخد ؛ لفوات الإحصان الذي ولك علية الآية . ۱ 


اد ل يي 
دع کچ ۳ 


ولو زنئ وهو عبد أو كافرٌ. . لم يُحَدّ قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام 
ولو قذفه بغير ذلك الزنا ؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا . . لم يزل خلله بما يطراً 


ولهلذا : لو زنئ ثم تاب وصلح حاله » فقذفه قاذف ولو بعد مئة سنة . . 
لم يُحَدَّ ؛ كما قاله القاضي حسين''' ؛ لِمَا مرّء بخلاف ما إذا زنى الصبي 
أو المجنون ثم بلغ أو أفاق » فقذفه قاذفٌ . . حُذدَّ ؛ لآن زناهما ليس بحقيقة . 

% کرد ين 


( وان وطى بشبهة ) كأن وطئ مملوكة له مر تة » أو مزوّجة » أو قبل 


.) ٠١١/٠١ ( » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


الاستبراء » أو مكاتبته ؛ كما فى نكاح / الشغار والمتعة وهو يعتقد تحريمه › 
أو وطیع من زفت إليه أو وجدها في فراشه وظنها زوجته . . ( فقد قيل ) وهو 
الأصح : يُحَدَّ ) قاذفه ؛ لأنه وطءٌ لا يوجب الحدّ » فلم یُسقط العمّة ؛ كوطء 
( وقيل : يُعزَّر ) ولا يُحَدٌ ؛ لأنه وطءٌ محر في غير ملك فأ ERE‏ 
كالزنا . 
قال البغوي : ( ولو وطی قريبٌ عهدٍ بالإسلام امرأة غصبها على ظنّ الحل . . 
لم تبطل حصانته )''' . 


( وان قذف الأصل ) ذكراً كان أو آنین ( ولده » أو ولد ولده ) وان سفل 
الولد ذكراً كان أو أنثئ . . ( عَزّر ) للإيذاء ؛ كما نصّ عليه الشافعي '' . 
ENES‏ بقتله » وکذا لو OAS‏ اک 
فیه غیره .. لا تقذ به الاصل » فان شارکه فیه غیره . . استوفاه ذلك الغیر 
کاملاً '' . 


(۱) التهذیب ( ۳۱۱/۶ ) . 
(۲) الأم ( ۳۰۰/۸ ) . 
(۳) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۲۰۹/6 ) وفیها تصویر للمسألة : 


( وکما لا يُُحَذَّ بقذف ولده . لا ُحَدٌ بقذف من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره ؛ كما لو قذف > 


ص 
0 اتا حدٌ 


ن قَذَفَ مَجْهُولاً َال ۳ هم ل لو : ( بل 
۱ وقل : فیه قزلان e‏ وت باتوی 


0 و ص 


فَمَال : (لَمْ آزن ولا کنث تضرانیاً ) » وَلَمْ مُعْرَ 


( وان قذف مجهولاً فقال : هو عبدٌ » وقال المقذوف : بل آنا حر . . فالقول 
قول القاذف ) بيمينه قطعاً ؛ لاحتمال أنه عبد » والأصل : براءة الذمّة من الح › 
مع أنه يسقط بالشبهة . 

( وقيل : فيه قولان ) أحدهما E‏ ؛لِمَا قلناه » والثاني : الوجوب ؛ 
لأن الأصل في الدار : الحرية » وقد تقدّمت المسألة في ( اللقيط )''' . 


تج 
1 


( وان قال : زنیت وأنت نصرانیٌ » فقال : لم آزن ولا كنت نصرانياً » ولم 
يُعرَف حاله . . ففیه قولان ؛ آحدهما ) وهو الأصح : ( يُحَدَّ ) لأن ظاهر الدار : 
واو ا ات الو ی سا نی 
محتمل ‏ والأصل : براءة ذمّته » أما [إذا]' '' عرف له حال نصرانية . . فلا 


عر 
مد مد 2 


00 5 مر 1 منها ولد ثم ماتت ؛ لأنه إذا لم یثبت شت :له ابتداء : . لم يثبت يشت له انتهاء كالقصاص ¢ فان 
اش شاركه فيه غیره 1 كأن كان لها ولل 0 غيره . . كان له الا س لأن بعض الورثة يستوفيه 


جميعه ) . 
(۱) انظر ما تقدم ( 519/0 ) . 
(۲) في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ۲4۲/۱۷ ) . 


وان قذفه ونال +( قذفئة وهر مون )قال او وو 


ی سم 
0 


وَعْرفَ له خال جُنُونٍ . . فألقَوْل قۇل لْمَاذفٍ في آظهر الْمَوْلَيْنِ » وا 
وو . وان قذف عَفِيفاً فلم يُحَدَّ حَنّى زنی 


( وإن قذفه وقال : قذفته وهو مجنون » فقال : بل قذفني وأنا عاقل » وعرف 
له حال جنون . . فالقول قول القاذف في أظهر القولين ) لأن ما يدّعيه كل منهما 
ممكنٌ » والأصل : براءة الذمّة » فإذا حلف القاذف . . عَرّر إن طلبه المقذوف » 
( والقول قول المقذوف في الآخر ) لأن صحته موجودةٌ الآن » والأصل : عدم 
الجنون في الحالة التي يدعي وجود القذف فيها . 

ولو لم يُعلم له حال جنون . . فالمُصدَّق المقذوف ؛ كما لو قال : ( قذفثك 
حال ردّنك ) ولم تعرّف له رده » فان عرف له رده . . دق القاذف ؛ لآن 
الأصل : بقاژها ‏ قاله القاضي حسین ''' » فهو نظير مسألة الكتاب . 


کډ اي ي 
پر ده 


( وان قذف عفيفا فلم يُحَدُ حتئ زنی ) المقذوف ( أو وطی وطقاً حراما ) 
تزول به حصانته . . ( لم يُحَدَ ) قاذفه ‏ بخلاف ما لو قذفه ثم ارتدّ المقذوف 
بعد القذف . . لم يسقط الحدٌ عن قاذفه ؛ لأن الزنا یکتم ما آمکن » فظهوره یشعر 
بسبق مثله غالبا ؛ لأنه تعالی كريمٌ لا بهتك الستر آول مرة » والردّة عقيدةٌ » وهي 
لا تكم غالباً » فاظهارها لا يُشعر بسبق إخفائها » ولأن الزنا يمنع ماضیه "۲۳ / 


(۱) انظر « كفاية النبیه » ( ۲۶۳/۱۷ ) . 
(۲) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) . 


ننک 


تله بخلذت الكت وو انيعد القت 
للحراسة من الزنا دون الردّة فجاز أن يسقط بطروئه دون طروئها 
وء الزنا : طروء الوطء المسقط للعفة ؛ كما نص عليه في ) الام » 


و« المختصر ۲۱۲ 
a 5‏ أ ال لت ١‏ 
ولو سرق المقذوف او قتل قبل حل قاذذ 


ليس من جنس ما قذف به 


لم يسقط ؛ لأن ما صدر 


[ آلفاظ القذف ] 


( ولا يجب الحدٌ إلا أن ي یقذفه [ بصریح ]۲۳۲ الزنا ) للآية ( انب 


بسي ا سين ويا واو دي ييا 
فيه الكناية بالنية كالطلاق » والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر تقتضى 
للإيذاء » لا الح ؛ لعدم ثبوته 
والصریح ) للقذف ( أن یقول ) 
انية ( أو لطت ٠‏ آو يا لوطي » 


( زد نيت ) بفتح التاء وكسرها ( أو يا زان ) أو يا زا 
و زنن فرجك آو ما آشبهه) کقوله :( علوت ريا حتن دخل ذکره في ارداق 21 


(۱) الأم ( ۷٤۳/١‏ ) » مختصر المزني ( ص ۲۱ ) 
(۲) في الأصل : ( بصریحه ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » 


ا 


مس وه 


مد 


أو : ( زنى قبّلك » أو دبرك ) » ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في 
خطاب المرأة » أو قال للرجل : يا زانية ) » أو للمرأة : ( يا زان ) . . لم يضر ؛ 
لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم . 
فلو كانت الأنثين لا يمكن وطؤها ؛ کبنت سنة . . فليس رميها بالزنا قذفاً 
بل يوجب التعزير للإيذاء » قاله الماوردي '' . 
قال الزركشي : ( وينبغي أن یُستشتی من صور النداء : ما لو كان ذلك 
اسمها ‏ فلا يصير قاذفاً إلا بنية ؛ كما فى الطلاق ) '' . 


4 
جه مه اد 
ھت 


وما ذکر في : ( يا لوطي ) المعروف في المذهب : أنه كنايةٌ ؛ كما قاله 
النووي في « الروضة » '' » وصوّبه في « تصحيحه »”*' ؛ لاحتمال أنه پرید : 
أنه على دين قوم لوط » للكنه قال في « الروضة » مع ما مر : ( قد غلب استعماله 
في العرف بإرادة الوطء في الدبر » بل لا يُفْهّم منه إلا هنذا » فينبغي أن يُقطع 
بأنه صريح » والا .. فيخرج على الخلاف فيما إذا شاع لفظٌ في العرف ؛ 
كقوله : « الحلال عليّ حرام » » وأما احتمال کون إرادته على دين قوم لوط . 


. ) ۳/٠٤١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۷۳/۳ ) مخطوط‎ )۲( 
. ) 5185/0 ( روضة الطالبين‎ )۳( 
. ) 7377/5 ( تصحيح التنبيه‎ )٤( 


فلا يفهمه العوام » فالصواب : الجزم بأنه صريحٌ » وبه جزم صاحب ١‏ التنبيه » ) 
انتهئ ''' » وهلذا هو الظاهر وان قال الأذرعي : ( الصواب : أنه كناية ؛ كما 
قاله الأئمة )۳ * . 

وقال ابن الرفعة : ( إن نسخ « التنبیه » مختلفة ؛ ففي بعضها : « يا لوطي » › 
وفي بعضها : « يا لائط ») قال : ( والظاهر : أن « لائط » هي الصحيحة ) 


(۳ ( ٠ 
1 انتهین‎ 


وکل صریح في الایلاء ؛ کالتيك » وایلاج الحشفة [ آو ] الذكر *" في المَرْج 


إذا وصف بالحرام . . صريحٌ هنا » بخلاف ما إذا لم يُوصَف بالحرام ؛ لأنه يقع 
على الحلال والحرام » بخلاف الزنا . 

نعم ؛ إن قذف بالك في الذّبر . . لم یحتج إلى وصفه بالتحریم ؛ لأنه لا 
یکون الا محةماً . 


(۱) روضة الطالبین ( ۱۳۱/۵ ) . 

(۲) قوت المحتاج ( ۷٤/۷‏ ) » واعتمد الشارح رحمه الله تعالی هنا صراحة : ( يا لوطي ) 
وفاقاً لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالی في « تحفة المحتاج » ( ۲۰/۸ ) ۰ خلافاً ل مغني 
المحتاج » ( 587/7 ) » و« نهاية المحتاج » ( ۱۰۵/۷ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في 
١‏ مغني المحتاج » : ( قال الأذرعي : والصواب : أنه كناية كما قاله الأئمة . انتهئ » وهلذا هو 
المعتمد ) . 

(۳) كفاية النبيه ( ۲۸/۱۷ ) . 

. ) ۳۷۱/۳ ( » في الأصل : ( والذکر ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )٤( 


ا سے ت م ر © 
القذف . . وجت الحدء 


1 


هم ر صا ر“ ره و سا هم مس 
این الحلال ) وَهُما فی آلخصومَة ؛ فان تَرَى به 


فإن قيل : الوصف بالتحريم ليس بكافٍ ؛ فان الوطء قد يكون محرّماً وليس 
را 4 كوطء حائض ومُخرمة ومملوكةٍ مُحرَّمةٍ بنسب أو رضاع ‏ فلا بد أن/ 


يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا . 


0 
ا 


جيب : بأن المتبادر عند الإطلاق : الحرام لذاته » فهو صريحٌ » فان ادّعئ 
شيئاً ممّا ذکر واحتمله الحال . . قبل منه ؛ كما فى الطلاق فى دعوی إرادة 
حل الوثاق . 


( والكناية: أن یقول : يا فاجرٌء أويا خبیث ) أو يا فاسق › 
( أو يا حلال بن الحلال وهما في الخصومة ) أو قال لعربيّ : ( يا تبَطي ) › 
آو قال : ( فلا حك الخلوة » ولا عرة ره لامس ) » آو قال لزوجته أو غیرها : 
(وجدث معك رجلاً ) ؛ آو : ذالم اجدك عذراء ) اي : بکراً؛ لاحتمال کل 
ا ۱ 

( فان نوئ به القذف . . وجب ) عليه ( الحدٌ ) لوجود شرط العمل بالكناية » 
( وإن لم ينو . . لم يجب ) لعدم الشرط . 


0 عرد 

N‏ را 
40 نی ا 
N PESN ۶0‏ 
ر 


والقذف في : ( يا نَبَطِي ) لا المخاطب + حيث نسبه إلى غير من يُنسَب 
إليهم » ويُحتمَل أن يريد : أنه لا يشبههم في السّير والأخلاق » قال الجوهري : 


( والنّتبط : قومٌ ينزلون بالبطائح بين العراقين ؛ أي : أهل الزراعة )"'' . 


عفد لد ملد 
كنم SS FR‏ 


وما ذكره الشيخ في قوله : ( يا حلال بن الحلال ) من أنه كناية . . وجةٌ » 
سواء أكانت خصومة أم لا » والصحيح : أنه وما أشبهه ؛ كقوله : ( أما أنا 
فلستٌ بزانٍ ) » و( لا ابن زانية ) » و( ما أحسن اسمك في الجيران ) » و( لست 
ابن خباز أو إسكافي ) ب لبس با ری ود طبار نوی العاف بل 
تعريضيٌ ؛ لأن النية نما تو پر ٍذا احتمل اللفط ار » ولا احتمال له هنا » وما 
يفقم ويُتخيّل منه . . فهو أثر قرائن الأحوال » فهو کمن حلف لا يشرب له ماء 


من عطش ‏ ونوی ألا يتقلّد له مه ؟ فانه إذا شربه لغیر العطش . . لم یحنث » 
فاللفظ الذي یقصد به القذف إن لم یحتمل غیره . . نصریح ‏ والا : فان فهم منه 
القذف بوضعة:. فكانة )ولا ده قتعریض + والتعريكن لا شن د فة 


عد واج ماد 
جوم E‏ كرام 


( وان اختلفا فى النية ) فى الكناية . . ( فالقول قول القاذف ) بیمینه 
لآنه آعرف بکلامه » فیحلف أنه ما آراد قذفه ؛ كما قاله الماوردي ٠"‏ ثم 
عليه التعزیر » نصنّ عليه الشافعي "۳" وقیّده الماوردي بما إذا خرج لفظه 
مخرجٍ الست "۲ » والا . . فلا یُعرّر » ولیس له [ أن ] یحلف كاذباً دفعاً للحدّ . 


(۱) الصحاح ( ۹۷۱/۳ ) » مادة ( نبط ) 
(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۱۳/۱۷ ) 

(۳) الأم ( ۳۰۰/۸ ) 

)۱۱۳/۱۷ ( الحاوي الکبیر‎ )٤( 


أو تحرّزاً من إتمام الإيذاء » بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليُحَذدَّ أو يُعمَى عنه ؛ 
کالقاتل لغيره خفيةً ؛ لأن الخروج من مظالم العباد [ واجبٌ ] ۲۲ . 

وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية » أو لا يجب حت يعترف أنه أراد 
بالكناية القذف ؟ تردّد فيه الإمام ' '' » ورجّح بعض المتأخرين الأول . 

چ2 0 م2 

ولو قال له : ( با بغاء )۰ . كان كاي ؛ کما قاله ابن القطان ۰۲۳۲ وان 
قال لها : ( يا قحبة ) أو قال له : (يا مختّث ) .. كان صريحاً ؛ كما آفتین 
به ابن عبد السلام '' ۰ خلافاً لِمَا قاله ابن القطان في ( يا قحبة ) من أنه 
کا 


( وان قال : زنأت ) بالهمز ( في الجبل ‏ ولم ينو القذف . . لم بُحَدَّ ) لأن 
ذلك كناية وان لم يعرف اللغة ؛ لأن الرنْء في الجبل : هو الصعود فيه . 


(۱) في الأصل : ( وجب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۷٠/۳‏ ) » و« مغني المحتاج » 
( 1۸۳/۳ ). 

(۲) نهاية المطلب ( ۷۲/۱۵) . 

(۳) انظر « قوت المحتاج » ( ۷۹/۷ ) . 

)٤(‏ انظر « قوت المحتاج » (۰)۸۰/۷ والذي یظهر من کلام الشارح رحمه الله تعالین 
هنا اعتماد صراحة : ( يا مختّث ) » للکن قال في « مغني المحتاج » ( 1۸۳/۳ ) : ( وأفتى 
أيضاً بصراحة : « يا مختّث » للعرف » والظاهر : أن هلذا كناية ) » ومثله في « الاقناع ) 
( ۱۸۳/۲ ) . 

(۵) انظر « قوت المحتاج ۱ ( ۷۹/۷ ). 


۳ 


متفر 


:) تات ) وَلَمْ یل : ( في ألْجَبَلٍ ) . . 


( وان قال : زنأتِ ) بالهمز ( ولم يقل : في الجبل . . فقد قيل :یل ) كما 
لو قال : ( زنيت ) بالياء ؛ لأن ذوات / الياء قد 5 توكو فيو قلف بكلا هرو اننا 


یصرفه عن القذف ۷ بالجبل . 


( وقيل : لا بحد بُحَدَّ إلا بالنية » وهو الأصحٌ ) لأن اللفظ ظاهدٌ في الصعود . 
وکذا لو قال : ( يا زانیع ) بالهمز ؛ لآن ظاهره یقتضی ي الصعود . 


فلو قال : ( زنأت - بالهمز - في البیت ) ۰. فصریخ ؛ لانه لا یُستعمّل 
بمعنی الصعود في البیت ونحوه » فان كان فيه درج یصعد إليه فیها . . فهو 
کا و ری 


وقوله : ( زنيت - بالياء - في الجبل ) . . صريحٌ ؛ كما لو قال : ( في 
البيت ) » فإن قال : ( اروت الضعود ) . . صّدّق بيمينه ؛ لاحتمال إرادته . 


3 8 
عد لد ل 


وقوله : ( يا زانية - بالياء - في الجبل ) كنايةٌ » وهلذا مشکل ‏ ومقتضی ما 
مر : أنه صريحٌ » قال شیخنا شيخ الاسلام زکریا : ( وقد وجه : بأنه لمّا قرن 
قوله : « في الجبل » الذي ر الصعرد بالاسم المنادى الذي لم یوضع 
لإنشاء العقود . . خرج عن الصراحة » بخلاف الفعل ) '' . 


ی له و 
کب کے کم 


(۱) انظر « الامداد شرح الارشاد » ( ق ۸۱/۲ ۸۲ ) مخطوط . 


ی لاس ) » أذ ( آزتی ين فُلانٍ) . . 
. ون قَالَ : ( فلان ران وَأَنْتَ آزتی مِنْهُ ).. ُد 


وقوله : ( زنيت في قبلك ) صريحٌ في المرأة دون الرجل » لا قوله : ( وطئك 
فيه ) » أو : ( في الدبر رجلان معا ) فليس بقذف ؛ لاستحالته » فهو كذبٌ 
صريحٌ » فيُعزّر ؛ للإيذاء » ولا يُحَدّ . 

وخرج بذلك : ما لو أطلق . . فيْحَدٌ ؛ لإمكان ذلك بوطء واحدٍ في القُبل 
والاخر في الدبر قاله الاسنوي "۰ وفیما قاله نظر . 


۸ 
2 
ES 


( وان قال ) لآخر: ( آنت أزنى الناس ‏ أو آزنی من فلانٍ .. لم بح 
من غير : نية ) لأنًا لا نعلم زنا الناس حتئ يكون هلذا آزنی منهم » فهو كذبٌ 
محضٌ » الا إن نوی أنه أزنئ ممّن زنئ منهم . . فيكون قذفاً » ولا زنا فلان 
حتی يكون هلذا آزنی منه » إلا أن يكون قد ثبت زناه بالبينة أو بالاقرار » وغلم 
ثبوته ؛ فيكون صريحاً » فيُحَذٌَ للمخاطب ۰ ویْعزّر للآخر ؛ لأنه مهتوك العرض 
بثبوت زناه » لا إن جهل ثبوته ؛ فيكون كناية » فِيُصدَّق بيمينه في جهله » فإذا 
حلف . . عَزْر ولم يُحَدَ . 


د 00 ر 
e‏ 3 و سک .که 
ا ا 


( وان قال : فلان زان » وأنت آزنی منه ) أو : ( فى الناس زناة وأنت أزنى 
منهم ) » أو : ( أنت آزنی زناة الناس )۰۰( خد ) لأنه صريحٌ ؛ لظهوره في 
القذف . لا إن قال : ( الناس زناة) » أو : ( أهل مصرّ ‏ مثلاً - زناةٌ وأنت 


)١(‏ المهمات (/ا/ه.ه). 


ام سن گم 


صر سم 


:رت ی ) آز (رجلك ) .. لم ی 


و 


rE 
المفهوم من اضافة الزنا إلى الید : اللممن » والی اال : المشي :ن‎ 


العين : النظر » قال صلی الله عليه وسلم : « العینان تزنیان وزناهما النظر › 
والیدان تزنیان وزناهما البطش . . . » الحدیث "۲" ۰ وقیس علیها البقية » وأحد 
فرجَي المشکل يُحتمّل أن یکون زائداً » فلا ینصرف شيءٌ من ذلك إلى الزنا 
لحقيقي إلا بالنية 

اوقل تخد ) أنه أضاف الزنا إلى عضو منه » فأشبه إضافته إلى 


ص 
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( وان / قال : زنی بدنك . . لم ی بُحَدَّ على ظاهر النصصّ ) )"+ لان الزنا 
یت يي وی 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۱/۲۵۷ ) بنحوه » وأحمد ( ۳٤۳/۲‏ )» والبيهقي ( 84/17 ) برقم 
ا هريرة رضی الله عنه 
(۲) انظر « مختصر المزني » ( ص ۲۱ ) . 


وق NT‏ وان قال : ( وطتّك فلان وَأَنْت مُكْرَهَةٌ ) .. 
قيل : يُعَزْرُ » وَقِبل e‏ قل ەا یف 


و مه 


زاء ؛ کأهل بَغْدَادَ وَغَيْرِهِمْ . . غر ٬‏ وان قَذَفَ جَمَاعَةَ یِجُوز ان کون 


وأيضاً لو قال : ( زنئ بدني ) . . لم يكن صريحاً في الإقرار بالزنا ؛ كما قال 
2١0‏ 3 5000 
الومام > فكذا في القذف . 


( وقيل : يُحَدَّ » وهو الأظهر ) لاضافته إلى جملته » فهو كما لو أضاف الزنا 
الى القبل لاال فرجي ااي 


) إن قال : وطئاك فلان وأنت مكرهة . E TT‏ 
لأنه عارٌ » فأشبه قذف المجنونة . 


( وقيل : لا يُعزّر ) لأنه لا عار [ عليها ] '' في الزنا مع الإكراه . 


۹ 2 aA 
5 رب" ام‎ 
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۰ 2 0 ت 
) إن قذف جماعة لا يجوز أن یکون كلهم زناة کأهل بغداد ) كأن یقول : 
مودو ياي بر اوس بي اام جرب اا 


2 54 4 
pl 3 3 KS 


( وإن قذف جماعة يجوز أن يكون كلهم زناةً ) كالعشرة والعدد المحصور : 


.) 587/١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ۲۰/۱۷ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( عليه ) » والتصويب من‎ )۲( 


ص 


5-5 ر مر ۹ هل م ص اس رس 
تِ . . وَجَبَ لكل واحد منهم خد ‏ وان كان بِكلِمَةٍ وا < 


( فان کان بكلماتٍ ) بأن يقول لكل منهم : ( زنيتَ ) . . ( وجب لكل واحدٍ 
منهم حدٌ ) لإلحاقه العار لكل منهم . 

( وان كان بكلمةٍ واحدة ) كقوله : ( أنتم زناةٌ ) . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما ) 
وهو الجديد : ( أنه يجب لكل واحدٍ منهم حدٌّ ) ۲۱ ؛ كما لو قذفهم على الانفراد . 

والثاني - وهو القدیم - : أنه يجب حد واحدٌ”'' ؛ كما لو زنی بنسوة . . فان 
يلزمه للجميع حد واحدٌ . 

ولو قال : ( زنئ بك فلانٌ ) . . فعلى القديم : يجب حدٌّ واحدٌ » وعلى 


( وان قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية . . وجب حدّان ) ولا يجيء القديم 
هنا ؛ لتعدّد اللفظ » فان قال : ( آنت وأمك زانيتان ) . . جرى القديم . 

( فإن حضرتا وطالبتا . . بٍُی بحدّ الأم ) لأنه واجبٌ بالإجماع فتأكّد » 
a‏ نمی فيه ولا هه اوه ای ننه بسا 
باللعان » بخلاف حل الأم . 


(۱) الأم (۷۹۳/۰) . 
(۲) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۱۳۷/۱6 ) . 


ی 
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0 1 و 


0 ا 


بر حيرا وليل إن گان تلغوت هيد . 
ین ات . وان قڌفَ رَجْلاً مَرَتَيْن بزنا وَاحِدٍ . 


1 


( وقيل : يبدأ بحدّ البنت ) لأن قذفها أسبق کالقصاص ‏ ( والأول أصحٌ ) 
ما ذکرناه . 
وقيل : پقرع بينهما ؛ لتعارض و 


کر 
ج32 3 


26 


( وان حْدّ لإحداهما .. لم يُحَدَّ للأخرئ حتئ يبرأ ظهره ) لأن الجمع 


بینهما ربّما أذ إلى الهلاك » ومقصود الحدّ : إنّما هو الزجر » بخلاف من قطع 
يدي شخصّین ؛ فانه يُقطع لهما في وقت واحدٍ ؛ لأن القصد : إتلاف العضو 
فلو أجّر ربّما مات بقطع الأول فيفوت الحقٌ . 

( وقيل : إن كان القاذف عبداً . . جاز أن يوالئ عليه بين الحدّين ) لأنهما 
كحدٌٍّ واحدٍ على الحرٌ . 

أما إذا لم تحضر إلا إحداهما وطلبت . . استُوفِيَ لها » ولم يتوقف على 
حضور الاخری 

[ حكم تكرّر القذف لشخص واحد ] 
( وان قذف رجلاً مرتین بزناً واحد . . لزمه حد واحدٌ ) لأن به یحصل 


المقصود ؛ وهو تكذيبه بإقامة مة الحد » سواء والول ب بين اللفظين أم لا 


(1 وإذا ] ' قذفه بزناءين ) كقوله : ( زنيتَ بعمرة وزنيتٌ ب 
الا د بج فالنتصوض + آنه یامه عد وانضد لن ف الزن 
أغلظ من القذف به » وهو لو زنی فلم يُحَدَّ حتی زنی . . خد لهما حذا 
واحداً 

ر وقال في القدیم : لو قيل : إنه د َد حدّین . . كان مذهباً ذ : ذلك 
الود بعر باو وي ی 
بخلاف ا الزنا ؛ فانه من حقوق الله تعالی المحضة » وهی مبنية غل 


مه 


محه . 


( وان قذفه فد » ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا . . عزّر ) لأجل الکذب والاذی 
يُحدّ ثانياً ؛ لکلا یجتمم في القذف بالزنا الواحد حدّان ؛ كما لا یکون في 


) لأنه قذفه بزناءین ‏ فاذا خدّ 


(۱) في الاصل : ( وإذ ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 
(۲) الأم (۷:۳/۲) 


(۳) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۱۳۱/۱۶ ) . 


0 


وَقِيِلَ : يُعَزَّرُ . وان قَدَفَ أَجْتَبِيّة ثم تَرَوَجَهَا » ثم قَذَفَهَا انیا : فان بَدَ 

وَطَالَبَتُ بالْمَدْفٍِ الأول له لقم ا و طالبَت بالماني ولم 
لاعن . . خد حا آخَرَء وان بَدَأَتْ وَطَالََتْ الثاني د نم الأول فَلَمْ يُلَاعِنْ 
وم يقم الْبَيَئَةَ . . فَعَلَى أَلقَوْلَيْن ؛ أَحَدُهُمَا : بح حَذَا وَاجداً » والانی : 


لأحدهما قبل وجود الآخر . . وجب أن يُحَدََ للاخر ؛ كما لو زنی فحُدّ ثم زنى 
ثانا عفان كد O‏ 

( وقبل ) وهو الأصح : يُعزَّر ) لأنه ثبت كذبه بالحدّ الأول » فلا حاجة 
إلى الحدٌ ثانياً . 


( وان قذف أجنبية ثم تزوّجها ثم قذفها ثانياً ) بغير ذلك الزنا ( فان بدأت 
وطالبت بالقذف الأول » ولم يقم البينة . . حُدَ ) لأنه قذف آجنبية » ولم يقدر 
على إقامة البينة » ( وان طالبت بالثاني ولم يلاعن ) ولا بينة . . ( خد حذاً 
ك 7 (۱) ع 1 5. 6 فد أ ۵ 
كاد ای لطر ا ما ای ی ات 
يود اصع ادو ۳( 
بینهما ؛ کمن زنی وهو بكرٌء ٠‏ فلم يحل ح: حتئ زنی وهو محصن ؛ فانه يُجلد » 
ثم يرجم . 

( وان بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم یلاعن ‏ ولم يقم البينة . . فعلى 
القولين ) أي : القولان السابقان ( أحدهما : يُحَدٌَ حذاً واحداً » والثانى ) وهو 


.) ١7١/1١5 ( » انظر « الحاوي الکبیر‎ )١( 


وغرّر » وان لم یُقم البينة ولاعن . . لم يسقط الأول » وسقط الثاني . 

ولو طالبت بالحدّین في وقت . . لم يُستّوفيا معا فيُْحَد للأول إن لم یم 
بينةً » ثم يُحَدَّ للثاني إن لم یم بينة ولم یلاعن ‏ فان كان القذف الثاني بعين 
الأول . . عرّر له فقط . 


الأصح : يُحَدٌّ حدّین ) وسبق توجیههما » فإن أقام البينة . . سقط الحدّان 


هلذا كله إذا لم يُحَدٌ قبل القذف الثاني أما إذا حُدَّ قبله » ولم يلاعن للثاني . . 
فإنه ُد ثانياً فى الأصح ؛ تفريعاً على قول التعدّد » خلافاً لابن الحدّاد ۲۳ . 


ولوافال احم الروين أن غبرهينا لكر ار رفك نلك ).م نید 
الزنا ؛ لاقراره على نفسه به » وحدٌّ القذف ؛ لأنه قاذفٌ » ولا بد من التفصيل 
في الإقرار بالزنا . 

ومحلٌ حّ القذف : إذا لم يُعهّد بینهما زوجيةٌ مستمرّةٌ من صغره إلى قوله ‏ 
فإن كان كذلك . . فلا ؛ كما قاله الأذرعي''' » وكلام الدارمي یقتضیه "۳" 


س ص و 1 2 ب E‏ 5 2 4 
ویبدا بحد القذف ؛ لانه حق ادمی » فان رجع . . سقط حد الزنا وحده ؛ لانه 


2 س 53 3 موه ه ۶ 2 سم 
حق الله تعالل دون حد القذف ؛ لانه حق ادمئ » وهو مبنيٌ على المشاححة . 


1 
% کر 26 


(۱) فروع ابن الحداد ( ص ۲۲۳ ) . 
(۲) قوت المحتاج ( ۸۷/۷ ) . 
(۳) انظر « تکملة كافي المحتاج ۱ ( ق ۱۷/۳ ) مخطوط . 


ولو قال لها : ( زنيت  )‏ أو : ( يا زانية ) » فقالت جواباً : ( زنیث بك ) . 
أو : ( آنت آزنی ميّي ) . . فقاذفٌ لها ؛ لإتيانه بلفظ القذف الصريح » وكانية 
في قذفه ؛ لاحتمال أن تريد إثبات الزنا » فتكون في الأولئ مقر به وقاذفة / 
للزوج » ويسقط بإقرارها حدٌّ القذف عنه ۰ ويُعرّر » وتكون في الثانية قاذفة 
فقط . والمعنی : أنت زان وزناك أكثر ممّا نسبتني إليه » وأن تريد نفي الزنا ؛ 
أي : لم يطأني غيرك » ووطؤك بنكاح » فإن كنت زانية . . فأنت زان أيضاً . 


2 و 
۰ مه 


أو آزنی مني » فلا تکون قاذفة » وتصدّق في ارادتها ذلك بيمينها . 


اع 


أو قالت جرا أو اتا زت ونت از من ) فمف بالزنا وقاذفة 
لا» وط ات ارا ا القذت ع 


3 


ولو قالت لزوجها : (يا زاني ) » فقال : ( زنیث بك ) » أو : ( آنت أزنى 
ميّي ) . . فهي قاذفة صريحاً » وهو کاب علئ وزان ما مر إلى آخره » فلو قال في 
جوابها : ( زنیث » وأنت آزنی ميّي ) . . فهو مقر بالزنا » وقاذف لها على وزان 
فش ایض + 


ولو قال لاجنبية : ( يا زانية ) » فقالت : ( زنیت بك » وأنتَ آزنن میّی ) . . 
فهو قاذفٌ وهي قاذفة في الأول مع الاقرار فيه بالزنا » وكانية في الثاني ؛ 
لاخقمال أن ثري ؟ أنه اهناف[ إلى ] الرنا وا خرص عليه سا وتا بسا د كز 


قولها لأجنبيّ : ( يا زاني ) » فيقول : ( زنیث بك » أو نت أزنئ متي ) . 


Ne,‏ و 
KAS LM‏ 0 


2 2 ۶ 
ولا ستوفی حد القذف إلا بحضرة السلطان ) لانه یحتاج إلى نظر 
واجتهادٍ » ویدخله التخفیف » ولو فوّض إلى المقذوف . . لم يأمن الحیف 
:2 » ويستوفيه وكا المقذوف ». فان 30 . . فمن يأمره السلطان › ولا 
فى # وي ع یود عن يمر 
يجوز أن يوكل فيه المقذوف ؛ لِمَا مر" » فان فعله بإذنه ۰ . لم يقع الموقع 
كما قاله الرافعی فى ( كتاب الجنايات )'') 


ty n 4‏ 
ليد کرت کب 


ولو استوفاه المقذوف بنفسه دون حضرة 5 السلطان أو نائبه . لم یعتل به في 


الأصح . وفيه وجهٌ كالقصاص . وعلى | لأول :ترك حتی يبرأ» ثم يُُحَذٌَّ » فلو مات 
من الجلد . . وجب القصاص إن [ جلده ] ۲۳۱ بغیر إذنة » وان كان باذنه . . سقط 


القصاص ‏ وفي الدية وجهان ؛ كما لو قتله باذنه » ومقتضی ذلك : عدم الوجوب 


* کب 26 


( ولا ستوفیی الا بمطالبة المقذوف ) لأنه محض حتّه کالقصاص ‏ وقال 
صلی اللّه عليه وسلم : « ألا إن دماء کم وآموالکم وأعراضكم حرامٌ علیکم ۰۲*۷ 


(۱) في الاصل زيادة : ( والمستوفي له بحضرة السلطان وكيل المقذوف ) » وهي مكررةٌ مع ما 
سبق » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۶۰۷/۱۷ ) 

(۲) الشرح الکبیر ( ۲۱۵/۱۰ ) 

(۳) في الأصل : ( جلد ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۷۷/۱۷ ) 

)٤(‏ آخرجه البخاري ( 4407 ) » وسلم ( ۱۱۷۹ ) عن سیدنا آبي بکرة رضي الله عنه » وقد 


3 3 0 2 ع ا‎ SE 
فان عَفا . . سَمَط . وان قال لرجل : ( آقذفنی ) » فقذفة . . فقد قيل : يَجبُ‎ 
0 ل مسر‎ 


لحد » ول : لا يَجِبُ . وَإِنْ وَجَبَ ألْحَذَّ فمات . . ال ألْحَدَ إلى جمیم 


لور 


۰ 


مر ٭ 5 ان ال م 0 م 4 م و ر میرم 
5 مه ۰ ۰ 
» وقیل : ینتقل إلى مَن يرث بنسَب دون سَبَب »® ® © © 4 #© 4G‏ و GG 4G‏ هن .و واه 
ص 2 22 


ودماؤنا وأموالنا مختصّان بنا » فكذا آعراضنا ‏ ( فإن عفا ) المقذوف . . 
( سقط ) الحدٌّ كالقصاص . 

( وان قال لرجل : اقذفني » فقذفه . . فقد قيل : يجب الحدٌّ ) لأن العار 
یلحق العشیرة» فالاذن فیه لا یویر في ر هلذا التعلیل : أل 
يسقط بعفوه عنه » قال ابن الرفعة : ( ولم آرّه لأحدٍ )۲ . 

( وقیل ) وهو الاصح : ( لا يجب ) لاله محض حمّه ؛ كما مر » وقد بذله 
لغیره ؛ كما لو قال : ( اقطع يدي ) فقطعها . 


4 tg 4 
f 3 


( وان وجب الحدٌ ) أو التعزیر لشخص ( فمات . . انتقل الحدٌ ) أو التعزیر 
( إلى جمیع الورثة ) حتی الزوج ذکراً كان أو آنثی » ثم السلطان حیث مات 
المقذوف الحدٌ قبل استیفائه ؛ کالمال والقصاص . 

( وقیل : ينتقل إلى من يرث بنسب دون سبب ) کالزوج والزوجة ؛ 


[ لارتفاع ]۲۳ / النکاح بالموت » وانقطاع واسطة 1 التعییر » ولأحد ] ۲۳۱ الورثة 


(۱) كفاية النبيه ( ۲۱۹/۱۷ ). 
(۲) في الأصل : ( لانقطاع ) » والتصویب من سياق عبارة « كنز الراغبین » ( 55/5 ) . 

(۳) فى الأصل : ( الأحد ) » والتصویب من سياق عبارة « الحاوي الکبیر » » و« كنز الراغبین » 
(۵۶1/6). 


ألم 


مر 
م ° عم 


وقیل : يَنْتَقِلٌ الی الْعَصَبَاتَ اه ل 


7 ۱7 اش ار در 


(۲ 


طلب الحذ مع [ غيبة الباقين أو صغرهم ] '' ؛ كما صرّح به الماوردي ' 

( وقيل : ينتقل إلى العصبات خاصة ) قال الماوردي : ( وهم الذكور ؛ لأنهم 
أخصنٌ بدخول العار عليهم ؛ كما اختصّوا بولاية النكاح )' '' » ( والمذهب : 
الأول ) لِمَا قلناه . 


ولو عفا وارث المقذوف عن الحدٍّ على مال . . سقط ‏ ولم يجب المال ؛ 
كما في « فتاوى الحناطي » » وفيها أيضاً : أنه لو اغتاب شخصاً . . لم یویر 
التحليل من وارثه”*' . 

ومن قذف رجلاً بزناً يعلمه المقذوف .. فجميع العلماء على أنه لا 
بحر TIO EO‏ يي ۱ 
قال الزركشي : ( ولو قذفه فعفاءثم قذفه .. لم يجب غير التعزير فيما 
E‏ 


(۱) في الأصل : ( عصبة الباقي أو بعضه ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير» . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۳۲/۱ ) . 

(۳) الحاوي الكبير ( 77/١5‏ ) . 

(4) فتاوى الحناطي ( ق/17١7‏ ) مخطوط . 

(۵) في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب » 
( ۳۷/۳۲ ). 


(؟) المدونة (۱۶/۱۲۱ ) . 
(۷) تكملة كافي المحتاج ( ق ۱۷۹/۳ ) مخطوط . 


رف در 
هه 
ره 
EE TET SSS 0 7‏ 0 ۳ سس ت سس ب ۳ ETE‏ عن EET 7 1 E SE:‏ سس حب 
0 ا يذ و ی ی Ei NR: 7 2 E‏ 1 تک تومي ا و طبر ¢ E‏ 3 2 ا ۴ 2 
5-31 0 ال د ا ايه ىّ 9 a TE E‏ الا RE‏ ا 1 
ج م کک ی 1 ۳ و سا ی 7 5 5 8 ا 5 1 ع مي 5 32 ۷ ۳ 1 
5 ب aE‏ ا 33 1 3 0 ۳ 3 3 E‏ مر ۸ ۴ 4 i EA e E 1 2 1 i‏ ی رخ 7 7 ۳ 
۱ وی اماع 1 1 : 5 8 0 1 5 ۳ 0 . : 555 ET N‏ 1 3 3 ۹ 3 
e‏ و ی اعت ور E A E.‏ 1 و و E‏ وان ور كي ايز O e‏ و 3 4 7 0 
و و رم هی 0" : برچ ره 4 2 ين لس سرع 2 لس : يو 1 8 0 a‏ ی مد ی 0 5 7 
ا ا جر را 03د n‏ 06 و او و ای ی و هه و سم و ی ی وه ۱ 7 2 بر 
78 أو ا ی بآ ی اع 2 و ری اد کی ره سس باه ۳ ی بش ۶۳ 03 ع وا 1 ي 
0 03 ود رب ا ۹ تا وب با ۱2۹ و سس 3 4 
۶ 7 1 1 5 ۳ ا یب 1 E A‏ 3 1 مره 5 
09 7 5 3 5 3 3 بت 9 وی ۳ 2 3 3 5 
3 د ا 0 ر و و E‏ 1 


ل و وم BE‏ السو اب 8 م ع اوري ين E‏ 

وان كان لِلمَمَذوف آبنان فعَفا أَحَدَهِمَا . . كان للآخر أن يَسْتَوْفِىَ جَمیعَه 
مر مه )۳ ما N o04‏ ی اش مچ د أ ی 
و شم وتان 0 وَيَسْمَط الباقی » والمذهث : الاول . وان ود ف 


ص 
م 
لس 


له ألتَعْزِيرٌ ر ؛ فان مَاتَ . . فََدَ 2 


سر مه 


( وان كان للمقذوف ابنان ) مثلاً ( فعفا آحدهما ) أو بعض الورثة عن حقّه 
من الحدّ . . ( كان للاخر ) في الأولئ » ولغير العافي في الثانية ( أن يستوفي 
جميعه ) لأنه حق ثبت لکل من الورثة ؛ كولاية التزويج » وحق الشفعة » وقيل : 
تقاط تسه کالم مد )سفق الأول بان تلم يعدن ال وی ات 
بخلاف حد القذف . 

( وقیل : يستوفي النصف ویسقط الباقي ) لأنه قابل للتقسیط بخلاف 
القَوَّد » ( والمذهب : الأول ) لما ذكرنا » وخالف الدية ؛ لأنها نا خی 
في الوجوب . . جاز أن تتبعّض في الاستحقاق » وحدٌّ القذف لا يتبعّض 
في الوجوب ‏ وعلى المذهب : قال البندنيجي : ( الحقّ الثابت لجميع 
الورثة إذا عفا بعضهم : تارة یثبت جميعه للباقين ؛ وهو هلذا والغنيمة 
والشفعة ‏ قال ابن الرفعة : والولاية على اللقيط على المذهب - وتارة 
لا یثبت له شيء منه ؛ وهو القصاص › وتارة یثبت يثبت له ما كان له ؛ وهو 
ال 


EA ا‎ SEA 
ور 3 جر‎ 


( وان قذف عبداً . ثبت له التعزیر ) دون سیده ؛ إذ عرضه له لا لسیده 
(فان مات ) العبد قبل استیفانه .. (فقد قیل : یسقط ) لن العبد لا وارث 


(۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۲۷۲/۱۷ ) . 


لمولئ لا يملك عنه إلا بجهة الملك » فإذا لم يملكه عنه في حياته . 
فبعد موته أولئ . 
( وقيل : ينتقل إلى السيد » وهو الأصح ) فيستوفيه ؛ لأنه عقوبةٌ وجبت 
بالقذف » فلا يسقط بالموت كالحد » والسيد حص الناس به » فما ثبت له فى 
.. يكون لسيده بعد موته بحق الملك ؛ كمال المكاتب . 


د ڪڍ 4 


28 2 12 


ومن قذف مورّثه . . لم د يسقط إرثه » بخلاف من قتله » وی يستوفى باقى الورثة 
» وإلا . . فلا استيفاء ؛ لسقوط الحلّ عنه ؛ لأنه ورث 


et 


جات 
[ في حكم ما لو تقاذف شخصان . وما لو قال لاخر : لست ابن زید ] 
لو تقاذف شخصان . لم يقع التقاصصٌ ؛ لأنه إِنّما يكون إذا اتحد الجنس 
والقَّدْر والصفة » ومواقع السياط وألم الضربات [ متفاوتة ]۰۲۲ فيُحدَّان 
بالطلب . 


م۶ 


وقوله لآخر : ( لست ابن [ زید ] )"۰ أو : (لست منه ) .. صريحٌ من 


() في الأصل : ( مفاوتة ) » والتصويب من « آسنی المطالب » (۰)۳۷۳/۳ و( مغن 
المحتاج » ( 1۵۸/۳ ) . 


(۲) في الأصل : ( زوج ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۷/۳ ) . 


ای مر 


الأجنبي / في قذف الأم وان أراد أنه ليس ابنه ؛ لكونه من وطء شبهة ؛ كما هو 
ظاهر كلامهم . كناية من الأب في قذف الأم » سواء أقاله بالصيغة السابقة وكان 
اسمه زيداً » أم بقوله : ( لست ابني ) » أو : ( لست ميّي ) لاحتياجه إلى تأديب 
ولده بمثل ذلك ؛ زجراً له عمّا لا يليق بنسبه وقومه » بخلاف الأجنبي . 
وقضية التعليل : أن ذلك جار في كل من له تأديبه ؛ كأخيه وعمّه » فلها 
سواله عن مراده ؛ فان قال : ( آردث بلك آنه من ونا . . فقاذث لها » آو: 
( مبايّنةَ الطبع بيني وبینه ) . . فلها تحلیفه » فان نكل وحلفت . . خد للقذف . 
وله أن یلاعن لاسقاطه ‏ قال الماوردي : ( ولیس له نفي الولد ؛ لأنه لم ينكر 
۳ وان قال : (انما اردث آنه من وطء شبهة) .. فلا قذف » فان 


نسبه ) 


اعت ارادته القذف . . فلها تحلیفه ؛ كما مه . 


قي 
ی 


3 2 36 
ولو قال لمنفی بلعان : السك ابن فلان ) ۰ . فهو كنار فى قذف آمه ؛ لاه 
محتمل » فقد یرید : لست ابنه شرعاً > آو آن الملاعن نفاك » آو آنك لا تشبهه 
لقاً وخْلفاً » ولها تحلیفه أنه لم یرد قذفها » فان نكل وحلفت أنه آراد قذفها . . 
خد » وان حلف أنه لم یُرده . . زر للإيذاء . 


ولو كان قوله له : ( لست ابن فلان ) بعد استلحاقه . . فصريحٌ » فان حلف 


ولو قال لعربی : (يا هندي ) » أو عكسه ولم يرد شيئاً » أو أراد الدار 
آو اللسان » آو آنه لا a‏ لبد في الخلاق » آو آراد قذف |ٍحدی 
جدّاته مثلاً ولم يُعيّنها . . فلا حدٌ ويُعزّر للإيذاء ؛ کقوله : ( أحدٌ آبويك زان ) . 
أو : ( في السّكة زان ) ولم یعیّن » وللأم تحلیفه أنه لم يرد بذلك قذفها 
وظاهرٌ : أن لكلّ ممّن ذُكِر في الفتظر به ۱۱ أن يدّعي على القاذف أنه آراده 
على قياس ما لو قال : ( لأحد هلؤلاء الثلاثة على آلف  )‏ فان نكل وحلفت أنه 
آراده . . خُدَ لها إن كانت محصّنة » أو عُزّر لها إن كانت غير محصّنة . 


0 [ 0 
2 2 2 


ولو قذف صغيرة . . عزر ؛ فان كانت ممَّن يُجامَع مثلها . . آخر التعزير إلى 
بلوغها » والا . . فهل یُوّخر إليه أو يُعزّر في الحال ؟ فيه وجهان . وعلى الثاني : 
هل يتوقف علی طلب وليّها » أو هو موکول إلى الإمام ؟ فيه وجهان › وأوجَهُ 


الوجهین الآولين والثانيين : أولهما . 


(۱) أي في قوله السابق : ( كقوله 


داب مر رخو شِع آز 


مِنْ حزز مِثْلِهِ لا شبْهَة 


( باب ) بیان ( حد السرقة ) وحكمه 


وهی - بفتح ۳ وکسر الراء » ویجوز إسكانها مع فتح السین 9 ۱ 
ل اشد المال خف 


ف 


3 


که ور وشرعا : أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتى 


يي 


والأصل في القطع بها قبل الإجماع : قوله تعالی  :‏ ارف 5 
اقلا شتا ۰۲۱۲4 وغیره مك يتي . 


[ الارکان الموجبة للقطع ] 
وأركانها الموجبة للقطع الآتى بيانه ثلاثة : شاه 3 سرا 3 وق 1 


[ الركن الأول : السارق وما یُشترط فيه ] 
وقد بدأ بالأول منها فقال : ( إذا سرق بالغ عاقل مختارٌ) عالمٌ بالتحريم 
( وهو مسلمٌ أو ین أو مرتدٌ / نصاباً من المال من حرز مثله » لا شبهة له فيه . 
وجب عليه القطع ) للآية المتقرّمة » فعلئ هلذا : لا يُقطع صب ومجنونٌ ؛ 
لعدم تكليفهما . 


. ) ۳۸ ( : سورة المائدة‎ )١( 


بفتح الراء ‏ لشبهة الإكراه الدافعة للحدّ » ولا مكره 
يأخذ شيئاً » ولا حربىٌ ؛ لعدم التزامه الأحكامً » ولا على 


5 


ويُقطع ذيِّئٌّ بمالٍ مسلم وذیّی ؛ كعكسه وان لم يرض الذيِّي بحكمنا ؛ 


لا لتزامه الا حکام كالمسلم . 

ولا یقَطع معاهدٌ ولا مستأمنٌ بسرقة مال غیرهما وان شّرط قطعهما بها ؛ لأنهما 
غير ملتزمّین للأحكام » فهما کالحربي ‏ ولا يُقطع لهما بسرقة مالهما لذلك » ولا 
یحدّان إن زنیا ولو بمسلمةٍ لذلك أيضاً مع أن ذلك محض حق الله تعالى . 


لصي مدي کک 


[ الركن الثاني ۱ المسروق وما بشترط فيه ] 
الركن الثاني 4 المسروق > وله شروط : 


[ الشرط الأول : أن يكون نصاباً ] 
الأول : أن يكون نصاباً » وسيأتى بيانه » ( فإن سرق ما دون النصاب . . 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ٤٤/٤‏ ) مخطوط ء وانظر « حاشية السنباطي على المحلي » 


يُقطع ) لِمَا روئ مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً »''' » ولخبر : ( قطع النبي 
صلی الّه علیه وسلم في [ مجن ] ثمنه ثلائة دراهم )۱۳۱ » وکانت مساویدٌلربم 
یا ِا روى النسائي ؛ أنه قيل لعائشة رضي الله عنها : ما شمه ؟ قالت : 
( ربع دینار )" اول ترس أو ا 


a 


وقال ابن بنت الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه : ( يُقطع فيما دون النصاب ؛ 
لعموم الآية » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه السارق ؛ يسرق البيضة 
فثقطع يده » ويسرق الحبل فثقطع يده»)”'' » قال الأذرعي : ( ولا أحسب 
هلذا وجهاً في المذهب وان عدّه الرافعي ي ؛ لأنه لا یلائم قاعدة المذهب » بل 
ا المزني الخارجة عن المذهب ) انتهی "۲" . 

55 : بأن الآية إما عامة وحصّت ‏ أو مجملة وبُيّنت » وأما الحديث . . فقال 


(۱) صحيح مسلم ( ۲/۱۱۸ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۱۷۹۰ ) » ومسلم (۱۰۸۲ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وفي الأصل : ( محجن ) » والتصویب من مصادر التخریج . 

(۳) المجتبی (۸۱-۸۰/۸). 

(4) في الأصل : ( والمحجن ) ؛ والتصویب من « تحرير آلفاظ التنبیه » ( ص ۳۰۵ ) . 

() الحجفة : الترس إذا كان من جلود لیس فيه خشتٌ ولا عقب . 

(5) انظر « كفاية النبیه » ( ۲۷/۱۷ - ۲۷۷ ) ۰ والحدیث آخرجه البخاري ( ۰۷۸۳ ) » ومسلم 
( ۱۲۸۷ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(۷) قوت المحتاج ( 89/9 ) . 


| 


الأعمش : ( كانوا يرون أنه بيضة الحديد » وأنه حبل يساوي دراهم )"۳ وقال 
الإمام : ( الوجه Sh‏ مم في قصد التعليل )"۲۳ . 


عرق 


( والنصاب : ربع دینار ) وهو المضروب » فیْقطع بربع دینار خالص › 
ی ۳ وإن كان الربع لجماعةٍ » ( أو ما قيمته ربع دينار) 
أي : مأ د يقوّم به مع كونه وزنّهُ إن كان ذهباً » فلا قطع بربع سبیکة ا 


مسبوكاً ‏ أو حلياً أو نحوه ؛ کقراضة لا يساوي ربعاً مضروباً وان ساواه غير 
مضروب ؛ نظراً إلى القيمة فيما هو کالعرض ‏ ولا بخاتم وزنه دون ربع / 


وقيمته بالصنعة ربعٌ ؛ نظراً إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ؛ كما صحّحه 
فى « الووضة ۷ وان خالفه ال 


8 na 
£ ج‎ > 


EX 03 


وليكن [ التقويم ] """ بالدنانیر تقویع قطع من المقؤمين » لا تقویم اجتها 


منهم ؛ لاجل الحتّ فلا بدّ لأجله من القطع بالك ‏ > فلو قالوا : ( نظن أ: 
ال O‏ ''» مع أن الشهادة لا 


(۱) أخرجه البخاري بعد الحديث ( 59/87 ) . 

(۲) نهاية المطلب ( ۲۲۱/۱۷ ). 

(۳) روضة الطالبين 057/50 ) 

(6) المهمات (۳۲۸/۸۱) . 

(۵) في الأصل : ( التقدیم ) » والتصویب من « روض الطالب » (۸۱۱/۲) . 
(5) الوسیط (11۱/1 ) . 


تقبل إلا بالقطع وان كان مستندها الظنَّ » ويُّراءَى في القيمة المكان والزمان ؛ 
لاختلافهما بهماء قال الرافعي : ( ويبعد أن يقال : تعتبّر قيمة الحجاز. 
أو قيمة عهده صلى الله عليه وسلم )" '' . 

ويُعمّل في دعوى السرقة إن اختلف بيّنتان بالاقل من القیمتّین ؛ للقطع 
وللمال » وله الحلف مع شاهد الا کثر فيما لو شهد اثنان بسرقةٍ » فقوم أحدهما 
المسروق نصاباً » والاخر دونه ؛ لاأجل المال لا للقطع . 

وإذا كان فى البلد نقدان خالصان من الذهب ‏ وتفاوتا قيمة ۰ . اعتّبرت القيمة 
بالاغلب منهما في زمان السرقة » فان استوی استعمالهما . . فبأيّهما یَْرّم ؟ 
وجهان ؛ آحدهما : أن الاعتبار بالأدنى » وهو الذي یظهر ؛ كما قال الدارمی ۲۲۲ . 

والثاتى بالاعل 6 واستحسقه الزر کی ۳ 

ولو لم يكن مکانْ السرقة دنانيرٌ . . فالمتّجه - كما قاله الزركشي - : اعتبار 
القيمة في آقرب البلاد إليه ٠“‏ وقضية کلامهم : أن سبيكة الذهب تقوم 


. ) ۱۷۹/۱۱( الشرح الکبیر‎ )١( 
.)۹۰/۹( » انظر « قوت المحتاج‎ )۲( 

(۳) خادم الرافعي والروضة ( ق ۱۸۹/۱ ) مخطوط . 
)٤(‏ خادم الرافعي والروضة ( ق ۱۸۹/۱4 ) مخطوط . 


بالدنانیر وان كان فيه تقويم ذهب بذهب » خلافاً للدارمي في قوله DE‏ 


2 


¢ 


مه + ۰٩‏ ۶ ۰ 2 ۰ 1 ,)۲( 
ولو سرق دنانیر أو دراهم هي نصابٌ ظنها فلوسا لا 
10 س ٠‏ 2 7 
و ی وكدا كرك و مهب في تیه تجار ريع يله 


السارق ق ؛ فانه يُقطع به » لأنه أخرج نصاباً من حرزه بقصد السرقة AE‏ 
بجنسه لا یویر ؛ كالجهل بصفته "۳" 
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عي 


( وان سرق ما يساوي نصاباً » ثم نقصت قیمته بعد ذلك . . لم يسقط 
القطع ) لأن هلاك العين كلها لا پسقطه ‏ فنقصان القيمة آولین » ولو سرقه وهو 
لا يساوي نصاباً » ثم صار يساويه . ارس يح 

فالحاصل : أن القيمة المعتبرة قيمةٌ وقت الإخراج من الجزز » ولا نظر إلى 
ما کان قبلها »ولا الم ما یکون بعدها 


الشرط الثاني : أن یکون المسروق محترماً 
فلا يُقطع ولو ذ يأ بخمر وکلب ولو محترمّین » وجلد ميتةٍ لم ب یدبغ ونحوها ؛ 


)٩۰/۹( » انظر « قوت المحتاج‎ )١( 
مادة‎ ۰ ) "01/١ ( » کذا في الأصل » وهي لغةّ في ( يساوي ) . انظر « المصباح المنیر‎ )۲( 


(۳) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) 


لأنها ليست بمال » وهلذا ‏ كما قال الرافعي - عَم من الشرط الأول''' ۰ ولهلذا 
أسقطه المصنف ؛ لأن ما لا قيمة له لا يكون نصاباً » على أن الغرض من هنذا 
الشرط : أن يكون مالا محترماً ؛ ليخرج ب ( المال ) : ما ذَُكِرء وب ( المحترم ) : 
غيره ؛ كمال الحربی . 


2 اراچ‎ N 
کر کپ کرت‎ 


( وان سرق طنبوراً) بضم الطاء » ویّقال /:( طنبارٌ ) فارسينٌ معرّبٌ ( أو مزماراً ) 
أو نحوه من آلات الملاهي ‏ أو إناء ذهب أو فضة أو صنماً ( يساوي مفصّله 
نصاباً ) سواء أفصله في الحرز أم خارجه . . ( فطع ) لأنه سرق نصاباً من حرز 
بلا شبهةٍ » وكذا يُّقطع بإناء خمر يبلغ نصاباً ولو كسره في الحرز وأخرجه منه . 

( وقيل : لا يُقطع فيه بحال ) لأن التوصّل إلى إزالة المعصية مندوبٌ إليه . 
فصار شبهةٌ في درء الح » قال الإمام : ( ولأن الحرز لا يتحمّق في مثل هلذه 
الآلة ؛ فإنه يجوز الهجوم على الدور لأجلها) '' . 

نعم ؛ على الأول : لو أخرجها من الحرز ليشهرها بالكسر والتغيير . . فلا 
بُقطع ؛ لأنها غير مُحرَزة شرعاً ؛ إذ لكل من قصد كسرها أن يدخل مكانها 
ليكسرها » وهو نما دخل بقصد كسرها . 
وقضية ذلك : أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها » أو دخل 


(۱) الشرح الكبير ( ۱۸۳/۱۱ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( ۲۹۰/۱۷ ) . 


SS‏ ؛ وان أَشْتَرَكَا في 
ن و بر ية ا 


( ولو اشترك اثنان في سرقة نصاب ) فقط . . ( لم يُقطع واحدٌ منهما ) لأن 
كلا منهما لم يسرق إلا نصف نصاب ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقطعَ 


۱ 


يل السارق إلا 2 ربع دينار فصاعداً ( 


وقال أبو ثور : ( يُقطعّان ؛ كما لو اشتركا في قتل شخص )"۲ ۰ أو قطع 
عضوه . . فإنهما يُقَتَلان ويُقطع عضوهما . 

وفرق الأول : بأن مقصود القصاص : وقاية الروح والعضو» فلو سقط . 
لأذى إلى التواطؤ فيفوت مقصوده . ومقصود السرقة : الاستكثار من المال » 


( وان اشتركا في النقب فأخذ أحدهما نصابّین ) أو نصاباً ولو شدّه عليه 
الآخر ( ولم يأخذ الآخر شيئاً . . قطع الآخذ ) لسرقته نصاباً ( وحده ) لأن 
الآخر لم يأخذ شيئاً » ولو نقب واحدٌ وأخرج مع الآخر المال . . قطع الجامع 
بين الاخراج والنقب فقط إن بلغ نصيبه نصاباً ؛ كما صرّح به الروياني "' » ولو 


(۱) أخرجه البخاري ( 7784 ) » ومسلم ( 7/١785‏ ) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
(۲) انظر « المهذب » ( ۳۵۵/۲ ) . 
(۳) بحر المذهب ( ۷۷/۱۳ ) . 


قرّبه أحد الناقبّين إلى النقب أو إلى الباب ‏ وأخرجه الآخر . . قطع المُخرج 
فقط ؛ له الشخرج له من الحرز . 
ولو نقبا وأخرج آحدهما ثلث دینار والاخر سدسه . . قطع صاحب الثلث ؛ 
لاله سرق ربع دینار بل أكثر» دون الآخر » ولو أخرج كل واحدٍ منهما بنات . 
فمشترکان في النقب ۰ فلا یُشترط فیما يحصل به الاشتراك أن يأخذا آلة واحدة 
ویستعملاها معا » بخلاف نظیره في الاشتراك في قطع اليد ؛ لأن النقب ذريعة 
ا 

وان ربط المال لشريكه الخارج فجرَهٌ . . قطع الخارج فقط ‏ وعليهما 
الضمان . 
ویقطع الأعمئ بسرقة ما دلّه عليه غیره راواه رودل وجرن د 
على المال وخرج به ؛ لأنه السارق » فلو أخذ المال من حمله الأعمئ . . قطم 
دونه ؛ لأن الاعمی ليس حاملاً للمال . 


ولهلذا : لو حلف شخص لا يحمل طبقاً » فحمل ششخصاً/ حاملاً طبقاً . 


( و) على هلذا : ( من سرق من غير حرز. . لم يُقطع ) لخبر :« لا قطع في 


شيءٍ من الماشية إلا فيما آواه المراح » ومن سرق من التمر شيئاً بعد أن يؤويه 


ريع المنايات/ الود 


ما 


اجر فبلغ ثمن [ المجن ] . . فعليه القطع ( رواه آبو داوود وه 


ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز » فحُكم بالقطع زجراً » بخلاف 
ما إذا جبّأه المالك ومكنه بتضييعه . 


[ ضابط الحرز ] 
(و) المُحكَمُ في الحرز : العرف ؛ لأنه لم يحدّه الشرع ولا اللغة » فرج 
فيه إلى العرف ؛ كالقبض والإحياء » فعلی هلذا : ( يختلف الإحراز باختلاف 
الأموال » وعدل السلطان وجوره » وقوّته وضعفه ) لأن العرف يختلف بذلك › 


قال الماوردي : ( فعلئ هلذا : قد يكون الشىء حرزاً فى وقت دون وقت ؛ لان 
الزمان لا يبق على حال ٩۳۲)‏ . 


ر 


EEA 
۲ 7 


والإحراز يكون بملاحظة دائمة أو حصانة موضعه مع ملاحظة له عرفا ؛ 
كما یلم مما يأتي » ولا يقدح في دوام اللحاظ الفترات العارضة » فإذا كان 
المال بصحراء أو مسجد أو شارع » وكل منها لا حصانة له . . 3 


محرّزا دوام لحاظ له » والحصانة ‏ بفتح الحاء ‏ : من التحصين ؛ وهو المنع › 


واللحاظ بكسر اللام : مصدر لاحظه » وبالفتح : موخر العين من جانب الأذن . 


8 0 0 


(۱) سنن آبي داوود ( ۳۹۰ ) » وأخرجه النسائي ( ۸۱۸۵/۸ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما بنحوه » وفي الاصل 


(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۲/۱۷ ) . 


(Orb 23175 ۳‏ ع e AS‏ 1 0 
فان لم يكن ثم [ ملاحظ ] ی ی رح ی 
وان كان بحصن ؛ کدار وحانوت . . کفی لحاظ معتاد » ولم يُسُترّط دوامه ؛ 


۷ 
لس( A‏ بر 
وت وت فيك 


ET 6‏ : 
قال الأصحاب : فإصطبل - بكسر الهمزة » وهي همزة قطع أصلية - ومَنْبَنٌ 
متّصلان و كما [ كن ] 4 الوسيط ( الأول" » ومغله الثانى 
دواتٌ فى الأولین وان كاذك ی » وتن فى الثانية > لا آنية وثياب ونحوهما ؛ 


كالنقود وان كانت الآنية والثياب خسيسة . 


والفرق : أن إخراج الدواب واليّبن ممّا يظهر ويبعد الاجتراء عليه » بخلاف 
الآنية وما ذکر معها ؛ فإنهما معّا يخفئ ويسهل إخراجه » ویستثنی منها - كما 
قال البلقيني وغيره - : آنية الإصطبل کالسطل ‏ وثيابٌُ الغلام » وآلاثُ الدواب ؛ 
من سروج ولجم وبرادع ورحال جمّال » وقِرْبةٌ السقاء والراوية » ونحو ذلك مما 
جرت العادة بوضعه في إصطبلات [ الدواب ]“ . 


مر لیر ۵02 
کم تیه فك 


۹ ۳ ل شا ا ا 
وصفة الدار وعرصتها حرز أنية خسيسة - بخلاف النفيسة ؛ كالمتخذة من 


(۱) في الأصل : ( ملاحظاً ) » والتصویب من « حاشية الشبراملسي علی نهاية المحتاج » 
( 0۰/۷ ) . 

(۲) في الاصل : ( قيل ) » والتصویب من « مغني المحتاج » (۲۱۵/4) . 

. ) ٤1۷/١ ( الوسیط‎ )۳( 

. تصحیح المنهاج ( ق ۱4۵/۲ ) مخطوط‎ )٤( 


: لاب و وََلْجَوَاهِرَ وَدُونَا ال في أَلْعْمْرَانٍ . . 


م 

و 

0 u 

4ت 
۳ 

تور 
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الجواهر النفيسة كما قاله الأذرعي''' ‏ وثياب بذلةٍ ونحوها كالبسط . 


٠‏ والمخرن e‏ والنقد ی الخانات رای المنيعة حرر 
يدا ره بیوت ۳۳ والخانات والأسواق له 


واعلم : أن ما كان حرزاً لنوع . . كان حرزاً لِمَا دونه وان لم يكن حرزاً لِمَا 
فوقه . 

( فان سرق / الثياب والجواهر ) والنقود والطيب ونحو ذلك من دار مثلا 
( ودونها آقفال ) وهي ( في العمران . . وجب القطع ) لأنها حرز مثله عرفاً . 


وهلذا في النهار حال الأمن » فإن فد شرط ما ذکر ؛ بأن كان الباب مفتوحاً 
أو كان زمن خوفٍ » أو زمن أمن ليلاً . . فليست حرناً » فإن كان فيها مُلاحظ 
ولو نائماً أو ضعيفاً » ولو في زمن خوف ليلاً ونهاراً . . فهي حرز . 

نعم ؛ لو عجز الضعيف عن الاستغاثة . . فيتّجه ‏ كما قال الزركشي - 
يكون كالعدم '' . 


ومع فتح الباب ونوم المُلاحِظ . . غير حرز ليلاً » وكذا نهاراً » وكذا يقظان لا 


.)١١١/9( قوت المحتاج‎ )١( 
. قوله : ( وعرصة دار وصفتها . . . ) مكرّر مع ما قبله في قوله : ( وصفة الدار وعرصتها‎ )۲( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق 78/5 ) مخطوط‎ )۳( 
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يديم الملاحظة تغفّله سارق ؛ فإنها في ذلك غير حرز ؛ لتقصيره في الملاحظة 
مع فتح الباب ۰ فلو بالغ فيها وتخقله إنسان فسرق . . لم بطع أيضاً ؛ لتقصيره 
بإهماله المراقبة مع الفتح » فإن انتهز السارق فرصته والباب مغلوق ۰ . قطِع بلا 
خلاف . 


N 124‏ ےد 
بل کے کټ 


لأصابه وانتبه ؛ كما قاله البلقيني '' » وما لو نام أمامه بحيث لو فتح . . لانتبه 


بصريره ؟ كما قاله الدارمي واو 


قال الزركشي : ( وينبغي أن يكون حكمٌ ما بعد الفجر إلى الاسفار حکم 
الليل » وما بعد الغروب وقبل انقطاع الطارق حكم النهار ) . 

قال : ( ولو أغلق الباب ووضع المفتاح في ثقب قريب من الباب » فبحث 
عله السارق وأخذه وفتح و فالظاهر : عدم القطع ١‏ لن وضع المفتاح هنا 
ا 


5 
اك ج‎ 2 
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فإن كانت الدار منفردةً عن [ عمارة]”*' البلد ولو ببستان أو ببرية 7 5 


قاذ داق کونها حرزاً من حارس » سواء أکان بابها مفعوحا آو مغلقا 


(۱) تصحیح المنهاج ( ق ۱8۸/۲ ) مخطوط . 
(۲) انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۳۹/٤‏ ) مخطوط . 

(۳) تكملة كافي المحتاج ( ق ۳۹/4 ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( عادة ) » والتصویب من « أسنى المطالب » ( ١57/5‏ ) . 


للعرف » فيحتاج مع فتح الباب إلى دوام الملاحظة . لا مع إغلاقه » حتئ 
لو كان فيها مع إغلاقه مبالی به ولو نائماً . . فحرز "۲ خلافاً ما اقتضاه 
إطلاق «المنهاج » ك«أصله)''ا) » والمستيقظ غير الملاحظ كالنائم 
فيما مر 

والأرض حرز البذر والزرع للعادة 
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ولو دفن ماله بالصحراء . . لم يُتقطع سارقه ؛ كما تقل عن عامّة العلماء . 


ولو وضع متاعه بقربه في صحراء ء أو في مسجدٍ أو شارع » وأعرض عنه 
کان ولاه ظهره آو نام . . افلس بشحوز» فلا لطع سارقه »فان آدام ملاحظته 
من مبالی به لقوّته أو استغاثة بغیره » أو نام في نحو صحراء ؛ كمسجل لابساً 
لعمامةٍ أو غيرها ؛ کمداس أو خاتم » ؛ أو مفترشأ ثوبه » أو متكئاً على متاع ولو 
بتوسّده . . فمُحوز به » فیْقطع سارقه ؛ بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان 7" 


(۱) وهو الأقرب في « الشرح الصغیر » » والأقوئ في زيادة « الروضة » » وقال الأذرعي : إنه 
المنقول في « الذخائر » وغيره عن العراقيين » ولم يذكروا سواه » وهو الموافق لكلام الأصحاب 
في الخيمة ؛ كما سيأتي . انظر « مغني المحتاج » ( 7١8/15‏ ) 

(۲) منهاج الطالبين ( ص 5١7‏ ) » المحرر ( ١577/7‏ ) 

(۳) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 7١17/5‏ ) : ( وقيل : ليست حرزاً إلا 
بحارس > قال الأذرعي : وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي » فيكون مُحرَّزاً في ناحية 
بحارس » وفي غيرها مطلقاً . انتهئن » وهلذا أوجّة ) . 

)٤(‏ آخرجه آبو داوود ( ۳۹6 ) » وابن ماجه ( ۲۷۱6 ) » وسيذكره 


ll‏ بتغييبه عنه ولو بدفنه » والكلام - كما قال الأذرعي - في متاع 
لذ التوشد به حر /آما لو توشد کیسا فيه نقدٌ و . فلیس 
بمُحرّز ۲۳ » ولو انقلب في نومه عن المتاع » أو قلبه السارق عنه أولاً ثم آخذه . 
آو کان الحارس لا یبای به ؛ لعدم ا والاستغائة ۰ . فلیس ر » فلا یط 
ا ۱ 


KS ۳ 
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ولو وجد شخصٌ جملاً وصاحبه نائمٌ عليه » فألقاه [عنه ]۳ وهو نائمٌ 
وا الجمل . . لم يُقطع ؛ كما قاله البغوي “ » خلافاً لابن القطان "٩"‏ ؛ لأنه 
رفع الحرز ولم يهتكه » بخلاف ما لو نقب وأخذ المال . 


ید 3 7 : 2 
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وبي وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم 3 ترح أذيالها . e‏ موضوع 
[ بقربه ]”'' » فیشترط في کون ذلك مُحرزاً ملاحظة ة 


کر 


(۱) الأم ( ۳۷۷/۷ ) . 
(۲) قوت المحتاج ( ۱۱۲/۹ ) . 

(۳) في الأصل : ( عليه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ١57/5‏ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۲۱۷/۶ ). 

. ) ۳۱۷۱/۷ ( التهذیب‎ )٤( 

(۵) انظر « قوت المحتاج » ( ۱۱۲/۹ ) . 

(5) في الأصل ( بقرية ) » والتصویب من ١‏ فة فتح الوهاب » ( ۱۱۱/۲ ) . 


ETE 


فان شدّت أطنابها وأرخيت أذيالها . . فمُحرّزان بذلك مع حافظ قويّ ولو 


نائماً بقربها » ولو لم يُرسَّل بابها ؛ لحصول الإحراز بذلك عادةً » فلو شدّت 
أطنابها ولم ترخ أذيالها . . فهي مُحرَزةٌ دون ما فيها . 
ولو نحّی السارق النائع في الخيمة وأبعده عنها ثم سرقها أو ما فيها . . لم 
يُقطع ؛ لأنها لم تكن حرزاً حين سرق . 
ولو ضربت الخيمة بين العمارة . . فحكمها كمتاع موضوع بين يديه في 
سوق » حتئ يُعتبّر فيها دوام الملاحظة . ا 
% نم 2 


( فإن سرق المتاع من الدكاكين ) ليلاً » جمع دكان وهو مذكرٌ فارسئٌّ معرب 


( وفي السوق حارس ) . قطع ؛ كما سيأتي ؛ لاله محر عرفا » وأما [ في ] 
النهار . . فإغلاق الحانوت كاف . 


ولو ضمٌ العطار أو البقّال أو نحوه الأمتعة وربطها بحبل علئ باب الدكان » 
أو أرخئ عليها شبكة » أو خالف لوحَين على باب 9 ش21 
بالنهار ولو نام فيه أو غاب عنه ؛ لأن الجيران والمارّة ينظرونها » وفيما فعل ما 
ینتههم لو قصدها السارق » وبالليل مُحرَزة بذلك مع حارس . 

والبقل ونحوه كالفجل إن صم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت » 
وطرح عليه حصيرٌ أو نحوها . . فهو محر بحارس وان رقد ساعة ودار على ما 


١ 


والأمتعة النفيسة التي تترّك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين 
الحوانيت » وتستر بنطع ونحوه . . مُحرَّزةٌ بحارس ؛ لأن أهل السوق يعتادون 
ذلك » فيقوئ بعضهم ببعض » بخلاف سائر الليالي » والثياب الموضوعة على 
باب حانوت اله ار ونحوه . . کأمتعة العطار الموضوعة علی باب حانوته فیما 
مر والحانوت المغلق بلا حارس . . حررٌ لمتاع البقّال في زمن الأمن ولو 
یلا لا لمتاع البرّاز ليلا » بخلاف الحانوت المفتوح » والمغلق زمن الخوف » 
وحانوت متاع البراز ليلا . 


وتّحرّز القدور التي يُطْبَّحْ فيها في الحوانیت بسُدَدٍ تنصّب على باب 
الحانوت ؛ للمشمّة في نقلها إلى بناء » واغلاق باب علیها . 

( أو سرق الثیاب من الحمّام وهناك حافظ ) مستیقظ /مراقبٌ » وقد استحفظه 
صاحب الثیاب » سواء حافظ الحتّام وغیره » ودخل الحمّام لیسرق » قال 
ابن الرفعة : ( أو لیختسل ولم يغتسل ) ۰۲۳۲ . قطع » بخلاف ما لو لم يستحفظه . 
أو استحفظه فلم یحفظ لنوم أو إعراض » أو لم يكن حافظ » أو دخل الحنّام 
لیفتسل واغتسل وان دخل لیسرق . . لم بقلم ویضمن الحارس في صورة 
الاستحفاظ ‏ ولا يضمن في غیرها ؛ كما قاله البغوي والبندنيجي وغیرهما "۳ . 
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(۱) كفاية النبيه ( ۲۹۱/۱۷ ) . 
(۲) التهذيب ( ۳۱۸/۷ - ۳۹۹ ) » وانظر « كفاية النبيه » ( ۲۹۰/۱۷ ) . 


۱۰ 
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أو آلجمَال من المَرْعَى وَمَعَهَا 0 
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ثم إن كانت الدواب غير بل وبغال . . لم یُشترط کونها مقطورة ؛ أ 
فلا بد فیهما من القطار ؛ لأنهما لا يسيران غالباً الا بقطار 


۱ ط أن یکون القطار على العادة » وقدروه بتسعة ‏ وجری عليه في 
« المنهاج » ك « أصله »"'' » وهو المعتمد وان خالف ابن الصلاح وقدّره ب بسبعة 


وقال : ( إن الأو اوخ 


وعلى الأول : لو زاد على تسعة . . فالزائد مُحرّز "۳" في الصحراء » لا في 
العمران ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن السرخسي وصححه "۲ » وجزم 
به ابن المقري في « روضه )”” > وقيل : غير مُحرّز مطلقاً » وهو مقتضی کلام 


) ۱۶۲۷/۳ ( المحرر‎ ۰ ) 5١7 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(۲) شرح مشكل الوسيط ( ٤٦۹/٦‏ ) 

(۳) في الأصل : ( غير محرز ) ان والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠٤١/٤‏ )» و« فتح 
الوهاب » ۱۱۱/۲۱ ) 

) ۲۰۳/۱۱ ( » وانظر « الشرح الکبیر‎ » ) ٥٦۲/٦ ( روضة الطالبین‎ )٤( 

(۵) روض الطالب ( ۸۱۶/۲ ) . 


کت 


اطعا 


«المنهاج » ک « أصله» 7 » وقيل : لا يتقيّد ات الم 
( والتقیید بالتسع أو السبع لیس بمعتمدٍ ) انتهی "۱۳ 
وما غاب عن نظره في السائرة ليس بمُحرز ؛ كما في [ السائمة ] '' في 
المرعئ » وقد يستغني فيما إذا سيّرها في السوق ونحوه بنظر المارّة عن 
وتحرز الإبل المعقولة في المناخ بحارس ولو كان نائماً ؛ لأن في لها ما 
یوقظه » وغیرها بالملاحظة » وقد یجزی جار واا في غنم في الصحراء 
دون العمران . 
( أو ) سرق ( السّفن ) وهي المراکب الکبار ( من الشط ) وهو جانب النهر 
والوادي وجمعه : شطوط ( وهي مشدودةٌ ) . . قطم ؛ لأنها مُحرَزةٌ بالك فان لم 
تكن مشدودةً . . فلا قطع ؛ لأنها غير مُحرَزةٍ في العادة . 
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[ مسائل في سرقة الكفن وما يترتب على ذلك ] 
( أو ) سرق ( الكفن ) الشرعي ( من القبر ) والقبر في بيت مُحرّز » أو في 

و و 
مقبرة في عمارة ولو بجنب البلد . . ( قطع ) للعادة » و( قطع ) جواب للمسائل 
الخمس ؛ كما تقرّر . 
)١(‏ منهاج الطالبين ( ص ٩۱۳‏ ) » المحرر ( ۱۶۲۷/۳ ) . 


(۲) تصحيح المنهاج ( ق ۱۵۰/۲ ) مخطوط . 
(۳) في الأصل : ( السائبة ) » والتصويب من « آسنی المطالب » ( ١565/5‏ ). 
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فان كان القبر في مضيعة » أو في عمارة غير مُحرَزة . . لم يُقطع ؛ لأن 
السارق حینثذ يأخذ من غير خطر » وكذا إن كان الكفن غير شرعيّ ؛ كأن 
زاد علی خمسة ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب / وابن الا ر 
أو ثلاثةٍ ؛ كما قاله القاضي حسین '' » والأول هو الظاهر › فليس الزائد بمُحرز 
بالقبر » إلا أن يكون القبر ببيت مُحرّز ولاقاقه تبكر عدر ولو هال فى | 
تيع رت الاد الا یخلی مثله بلا حارس . . لم کے سارقه + کم قاله 
أبو الفرج الزاز" '' . 


فان دفن مع الميت غير الكفن . . لم يكن مُحرزاً بالقبر ؛ كما يُوْحَدْ من 
حكم الزائد على الكفن الشرعي . 

وإذا كان الكفن مُحرَزاً بالقبر . . فيُقطع بإخراجه من جميع القبر إلئ خارجه » 
لا من اللحد إلى فضاء القبر ؛ لأنه لم يخرجه من تمام حرزه . 

وليس البحر حرزاً لكفن الميت المطروح فيه » فلا يُقطع آخذه ؛ لأنه ظاهرٌ ‏ 
فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه . 

وجمع الحجارة على الميت وهو على وجه الأرض عند تعذر الحفر . . 
کالدفن للضرورة » بخلاف ما ذا لم یتعذر الحفر » قال الآذرعی : ( ویشبه 


(۱) تعليقة الطبري ( ق ۱۷/۹ ) مخطوط » الشامل ( ق ۱۲۱/۲ ) مخطوط . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( ۲۹۸/۱۷ ). 
(۳) انظر « تحریر الفتاوي » ( ۲۲۰/۳ ) . 


أن تكون الفساقي المعروفة كبيت معقودٍ حتئ إذا لم تكن في حرز ولا لها 


حافظ . . فلا قطع بسرقة الكفن منها ؛ فان اللصّ لا یلقی عناءً في النبش » 
بخلاف القبر المحكم في العادة )"' . 

ولو أخرج الميت من اللحد ‏ ثم أخذ الكفن من عليه . . لم يُقطع ؛ لأنه 
أخذه من غير حرز . 


ر ا اج 
کب ê PW‏ 


ولو كفن الميت من التركة » فثبش قبره وأخذ منه . . طالب به الورثة من 
أخذه ؛ لأنه ملكهم وان قدم به الميت ؛ كقضاء دينه . 
ولو أكل الميتَ سبعٌ » أو ذهب به سيل وبقي الكفن . . اقتسموه كذلك . 


ولو كمّنه أجنبيٌ أو سيدٌ من ماله » أو کفّن من بيت المال . . كان الكفن 


عاريةً للمیت ؛ لأن نقل الملك إليه ‏ كما قال الرافعي ‏ غير ممكن”'' ؛ لأنه 
لا يملك ابتداء » فکان المُكفن ا لا رجوع له فیها ؛ کاعارة الأرض 
للدفن » فيُقطّع به غير المُکمّن » والخصم فيه المالك في الأولیین » والامام 
في الثالثة . 


ل 
د چ ون 
x i 2/۹‏ 


ولو سرق الکفن قبل قسم التركة . . وجب إبداله منها . 
وان كان الکفن من غير مال المیت ؛ فان لم يكن تركة . . فکمن مات ولا 


(۱) قوت المحتاج ( ۱۳٤/۹‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲۰۷/۱۱ ) . 


یھ مه 


۳ 


SS 
3 ف‎ 


تركة له » وان قسمت ثم شرق . . لم يلزم الورثة إبداله » بل يستحبٌ » وإنّما 


يظهر هلذا ‏ كما قال الأذرعى ‏ : إذا کفن أولاً فى الثلاثة التى هی حى له ؛ 
فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة » آما لو كفن منها بواحد . . فينبغى 
أن يلزمهم تكفينه من تركته بثانٍ وثالث''' » والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل . 


0 
۳4 


( وان كان المال مُحرَزاً في بیت ) لکونه مغلقاً ( فأخرجه منه إلى الدار 


وهي مشتركةٌ بين سكان . . قطع ) سواء أكان باب الدار مفتوحاً أم مغلقاً ؛ 
كما قاله القاضي حسين والبندنيجي وابن الصباغ '' » وسواء أكان المُخرج 
من بعض السكان أم لا ؛ لأنه أخرجه إلى غير حرز » فأشبه / ما إذا أخرجه إلى 
الزقاق الذي لا ينفذ » وهلكذا الحكم في المدرسة والرباط والخان إذا أخرج من 


( وان كان الجميع لواحدٍ وباب الدار مفتوحٌ ) بغير فتح السارق . . ( قطع ) 


لانه آخرجه من حرزه إلى محلّ الضيا : 
( وان كان مغلقاً . . فقد قيل : يُقطع ) لأن باب البيت حرز لِمَا فيها من 


. غنية المحتاج ( ق ۱۷۰/۵ ) مخطوط‎ )١( 
. )۳۰۱/۱۷ ( » الشامل ( ق ۱۱۷/۲ ) مخطوط . وانظر « كفاية النبيه‎ )۲( 


ad‏ 000 وه )و ٠ E e‏ دع م م عر ورور م ا مويو 
و شم : لا يقطع . وان نمب رَجلان » فدخل آخدهما وَاخرَّجَ المَتاع فوضعه 
۰ صر ص م ت ر م + 2 1 َم 0 چ ۳ 

فى وَسَط آلنقب وآخذه آلخارخ .۰ . ففیه قولان ؛ أَحَدَهِمَا : يُمَطْعَانِء 


المال » فإذا أخرج منه . . فقد آخرجه من حرزه » فوجب عليه القطع ؛ كما لو 
كان باب الدار مفتوحاً . 


( وقیل ) وهو الأصح : ( لا يُقطع ) لأنه لم يخرجه من تمام حرزه ؛ كما 
لو آخرجه من الصندوق إلى البيت » وكذا لا قطع إذا كانا مفتوخین بغير فتح 
السارق ؛ لعدم الاحراز » أما فتح السارق . . فهو في حقّه كالمغلق . 

وان كان باب البيت مفتوحاً » وباب الدار مغلقاً.. لم يُقطع ؛ لأن 
صحن الدار إن لم يكن حرزاً للمال . . فليس المال مُحرَزاً في نفسه ؛ لأن 
البيت المفتوح كالعَرْصة » وإلا . . فهو كما لو نقله من زاوية إلى أخرئ من 
الحرز . 


[ حکم ما لو اشترك شخصان في السرقة ] 
( وان نقب رجلان ) مثلاً ( فدخل آحدهما وأخرج المتاع ) وهو نصابان 
فأكثر ( فوضعه في وسط النقب ) ولم یناوله الآخر » أو ناوله الآخر في وسط 
النقب ( وأخذه الخارج . . ففیه قولان ؛ آحدهما : يُقطعان ) لأنهما اشترکا في 


و 


النقب وتعاونا على الاخراج » فأشبه ما لو آخرجاه معا . 


( والثاني ) وهو الأصح : « لا يُقطعان ) لأن الداخل لم یخرجه من تمام 


"1 


الحرز » والخارج لم يأخذه منه » فصار كما لو نقب أحدهما ووضع المال بوسط 
النقب وأخذه الاخر . 

أما إذا كان دون النصابّين . . فلا يُقطع قطعاً » وخرج ب ( وسط النقب ) : ما 
لو وضعه خارج الحرز وأخذه الآخرء أو ناوله له خارجه . . فان الداخل يُقطع . 


١ 3 26 چ‎ 


۶ 


( وان نقب آحدهما ودخل الآخر فأخرج المتاع ) ولو في الحال . . ( لم 


يُقطعا ) لأن الأول لم یسرق ‏ والثاني آخذ من غير حرز » ویضمن الأول الجدار » 
والثانى ما آخذه . 
نعم ؛ إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة الجدار نصاباً . . قطع » فالمراد بقولهم : 
( وقيل : فيه قولان ؛ كالمسألة قبلها ) أي : فیقطعان في قول ؛ كما صرّح 
به الماوردي والقاضی حسین "۲۲ ؛ لثلا تجعّل المواطأة ذريعة للسرقة » وخصصٌ 
الامام - وتبعه الرافعي - قول القطع بالاخذ '' ۰ وهو الاقرب . 


( وان نقب آحدهما وانصرف ‏ وجاء آخر ) لم يحضر النقب ؛ كما قاله 


. ) ۳۰۲۱/۱۷ ( » الحاوي الکبیر ( ۱۵۱/۱۷ - ۱۵۷ ) . وانظر « كفاية النبیه‎ )١( 
. ) ۲۱۳/۱۱ ( نهاية المطلب ( ۲۳۳/۱۷ ) ۰ الشرح الکبیر‎ )۲( 


ا ار 
ا نان لاب ند بل 0 


الماوردي ( وسرق . . لم يُقطع واحدٌ منهما )''' ؛ لِمَا مر » ولا تجيء الطريق 
الثاني في المسألة قبلها ؛ لعدم التواطؤ . 

ولو نقب کل منهما من جانس وأخذ نصاباً » ولم يعلم أحدهما بالآخر . 
قال القاضي حسين : ( فإن نقبا مرب . قطع الناقب الأول فقط » وإن نقبا 
معاً . . قُطعا» وان أخرج كل منهما من نقب صاحبه . . فهو كما لو أخرجه من 


N‏ م 
7م يف 


( وان تقب الحرز) ودخل ( ( واد د دون النصاب وانصرف ) ولم / يتخلّل علم 
المالك واعادته الحرز ؛ ا فل آحدهما فقط » سواء اشتهر تهر هتك الحرز أم لاء 
( ثم عاد ) في لیلته ( فأخذ تمام النصاب . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقطع ) 
بقاء للحرز بالنسبة إلى الآخذ ؛ لآن فعل الشخص ينبني على فعله وان اعتمد 
لبلقيني فیما إذا تخلّل آحدهما فقط عدم القطع ۰۲۳۲ فإن تخل بینهما علم 
المالك واعادته الحرز . . فالثانية سرقة آخری » فلا قطع فیها ؛ لأنها دون التصاب . 

( وقیل : لا يُقطع ) لأن المأخوذ أولاً دون النصاب ولا قطع فيه » والمأخوذ 


ثانياً غير مُحرّز ولا قطع فيه . 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۱۵۷/۱۷ ) . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( ۳۰۸/۱۷ ) . 


(۳) تصحیح المنهاج ( ق ۱۵۲/۲ ) مخطوط . 


( وقيل : إن اشتهر خراب الحرز ) بأن علم بالنقب المالك أو الناس . . ( لم 
یقَطع ) لأنه أخذه من حرز مهتوكِ » ( وان لم يشتهر ) كأن ردم السارق النقب 

4 ع اعمال 0 و 
( قطع ) لانه أخذه من حرز هتکه هو بنفسه فقط ؛ كما لو نقب فدخل وسرق 


4 
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ولو آخرج بعض ثوب مثلاً من حرز » وترك باقیه فيه . . لم يُقطع وان کثرت 
قيمة البعض المخرج ؛ لأنه مال واحدٌ ولم تم |خراجه 

ولو جمع نصابا من بذر من آرض مُحرّزة ؛ كأن تکون بجنب المزارع 
5 » ولا يقال : موضع کل حبة حرز خاصٌ » فصار كما لو آخرج النصاب من 
حررَينِ ؛ لأن الاش تعد بقعة واحدة » والبذرٌ فيها كأمتعة في أطراف البيت › 


ص 


فان لم تكن الأرض مُحررَةٌ . . 5 


بوضعه حت خرجت به من الحرزء ( أو تركه ) أي : وضعه ( فى ماء راکد ) 
ولم يحرّكه ( فتفجّر وجرئ مع الماء إلى خارج الحرز . . فقد قيل : يُقطع ) 
آما في المسألة الأولئ . . فلأن الخروج حصل بفعله » فان الدابة إذا ثقلت 
بالحمل . . سارت على الفور » وأما فى الثانية . . فلأنه تسیّب إل خروجه بتركه 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطع ) فیهما ء أما في الأولئ . . فلأن للدابة 
اختياراً في السير والوقوف » وأما في الثانية . . فلأن الماء الموضوع فيه لم يكن 


00 7 ۵ 
2 3 که 3 2 


یه 2۸ 5 
آما لو وضعه على ظهر بهيمة سائرة إلى جهة الحرز ؛ كما یَوخذ من 
« الارشاد ۷ أو واقفة وسيّرها بسوق أو قوّد أو نحو ذلك حتون خرجت 
به . . فانه يُقطع ؛ لأنه آخرجه من الحرز بفعله . 


1 5 
پد اماج لد 
از کاک ۶ 


ولو عرّضه لريح هابَةٍ فأخرجته من الحرز . . قطع ؛ لأنه أخرجه من الحرز 
بما فعله » ولا أثر لمعاونتها ؛/ كما أنها لا تمنع حينئذٍ وجوب القصاص وحل 
الصيد » بخلاف ما لو عرض هبوبها . . فانه لا يُقطع ؛ كما في زيادة الماء . 


. ) 75١15 إرشاد الغاوي ( ص‎ )١( 


lr] 


و قال بصخیر لا غل : ( أخرج لال 


6م 0° 


ولو رمی ثمر شجر بحجارة أو نحوها » أو بدخان نار آدخلها من خارج 
البستان فتساقط الثمر في الماء وخرج من الجانب الاخر . . فلا قطع ؛ لعدم 
استيلائه عليه . 


( وان نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل ) أو لاعجمی يعتقد وجوب طاعة 


آمره : ( أخرج المال . فأخرجه ) من حرزه » ( أو طرّ) أي : شق ( جيبه ) 
أو نقب وعاء حنطة أو نحوها ( فوقع منه المال ) وهو نصابٌ ولو شيئاً فشيئاً . 


( وجب القطع ) فيهما على الآير في الأولئ ؛ لأن أمره كتسيير الدابة . 
والمأمور آلةٌ له » وعلی الطرّار في الثانية وان لم يأخذه ؛ كما لو أخرجه ؛ 
لهتكه الحرز الخارج به نصابٌ » فان أمر مميّزاً أو قرداً وأخرج . . لم يُقطع ؛ 
لأنه ليس آلا له » آما في الأولئ . . فظاهرٌء وأما [ في الثانية ]۰۲۱۱ . فلأن 
للحيوان اختياراً . 

والفرق بينه وبين غير المميز : أن اختياره آقوی "۲ ۰ ويظهر أن القرد 
مثالٌ » فیقاس عليه كل حيوانٍ معلّم . 


۰6۱۸/۶ ( » فى الأصل : ( الثانى ) » والتصويب من سياق عبارة اس المطالب‎ )١( 
. ) 57١5/5 ( » و« مغني المحتاج‎ 
. أي : اختيار القرد‎ )۲( 


ولو عزم على عفريت وألجأه إلى إخراج نصاب . . لم يُقطع فيما يظهر تبعا 


لشيخنا الشهاب الرملي ''' ؛ كما لو أكره مميزاً على الاخراج . . فإنه لا يُقطع ؛ 
کب 


وفتح الباب والقفل بکسر أو غیره » [ وتسوّر] ' ' الحائط کل منها کالتقب 
فیما مر . 
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ولو جر المال من الحرز بمحجن - وهو عصاً محنية الرآس - أو نحوه 
ککلاب » أو رماه منه إلى خارج عنه . . قطع ولو ضاع أو لم یدخل هو الحرز ؛ 
إذ النظر للإخراج لا لكيفيته . 

( وان ابتلع جوهرة ) مثلاً ( في الحرز » وخرج من الحرز . . فقد قيل ) وهو 
الأصح : يُقطع إن خرجت منه بعد ؛ لبقائها بحالها » فأشبه ما لو أخرجها في 
أكل المسروق » وكذا لو خرجت منه للكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع 
دينار ؛ كما نبّه عليه البارزي '' . 


(۱) ذكر الشارح رحمه اللّه تعالى المسألة في « مغني المحتاج » ( 770/5 ) ولم يعزها للشهاب 
الرملي رحمه الله تعالئ . 

(۲) في الأصل : ( وتسویر ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( 7١5/١١‏ )» و« روضة 
الطالبين » 5/١/5(‏ ) . 

(۳) تیسیر الفتاوي ( ق/۲۲۵ - ۲۲۲ ) مخطوط . 


مطلقاً ؛ قياساً علئ ما لو[ تركها ]''' في جيبه وخرج 


) مطلقاً ؛ لأن ما ابتلعه الانسان لا یدزی إلى ماذا يؤول › 


ص 


ولو 1[ تضمّخ ]''' بطيب في الحرز وخرج منه . . لم يُقطع ولو جُمع من 


۳7 


الم (؟؟ ؛ لأن استعماله يعد إتلافاً 


ال ای وید انب 
.. ( قطع ) في أحد قولین ؛ لأن سرقة الحرٌ سر قة لِمَا عليه » ولا یقَطْم في 
ا ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله ٩»‏ ؛ لان الحرّ 


(۷) و 


ی 
بمال » وما معه في [یده] ومحرّز به » /ولم یخرجه من حرزه . 


(۱) في الأصل : ( ترکه ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳۱۶/۱۷ ) 
(۲) في الأصل : به ) » والتصویب من ١‏ كفاية النبیه » ( ۳۱۹/۱۷ » والمراد بها : الجوهرة . 
(۳) في الأصل : ( تطمخ ) » والتصویب من « روض الطالب » ( ۸۱۵/۲  )‏ و« مغني المحتاج » 
(۲۲/٤ (‏ 
)٤(‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۱۵۸/۳ ) مخطوط 
لاسو وت ی تن ) » المحرر ( ۱۳۲/۳ ) . 

( مدة ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۹/۶ ) . 


فان نزعه منه في الحرز ثم آخرجه .. قطع » وهلذا ما جرئ عليه 
ابن المقري "۰ وهو المعتمد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وان نازع فيه 
بعض المتأخرين ' ' ۰ وهو نظیر ما مر فیما لو أخرج المیت من اللّحد ثم آخذ 
اللو ۱ 

وفي معنی الصبي : المجنون والاعمی » والاعجمي الذي یعتقد وجوب 
طاعة آمره . 
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قطم كسائر الأموال » وحرزه فناء الدار ونحوه إذا لم يكن الفناء مطروقاً ؛ كما قاله 
الامام ۳ سواء آحمله السارق آم دعاه فأجابه ؛ لأنه کالبهيمة ان أو تقاد ۱ 
ولو آکره الممیز فخرج من الحرز . . قطع ؛ كما لو ساق البهيمة بالضرب ‏ ولان 


() روض الطالب ( ۸۱۷۱/۲) . 

(۲) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب ( ١594/54‏ ) . 

(۳) انظر ما تقدم ( ۰ ».+ 

(4) قول الشارح رحمه الله تعالی : ( إذا لم يكن الفناء مطروقاً ) کذا في الاصل ۰ و« آسنی 
المطالب » (۰)۱۸/4 و« مغني المحتاج » ۲۲۱/۱ )› والذي في «نهاية المطلب » 
( ۲۵۱/۱۷ ) خلاف المذکور ؛ فانه قال : ( ثم العبد الصغیر حرزه دار المولی أو حریم داره 
إذا كان مطروقاً ) » وتابعه على ذلك العز بن عبد السلام في « الغاية في اختصار النهاية » 
( ۹۸/۷ ). 


(۱۲ 


3 
ولو سرق نحو قلادةٍ علی صغير ولو حرا تساوي نصابا » أو علی كلب 


و و 
وحرز الكلب حرز الدواب . 


( وان سرق المعير ) للحرز ( مال المستعير ) الذي له وضعه فيه » ولم يرجع 
في عاريته ( من الحرز المعار . . ف ) الأصح ( المنصوص : أنه يُقطع )''' ؛ 


لاستحقاقه منفعته » وإنَّما يجوز له الدخول إذا رجع . 


( وقيل : لا يُقطع ) لأن له الرجوع عن العارية متئ شاء » وقيل : إن دخل 
مدي سي ی السو وي 
الاعارة ف ر یمتنع الرجوع فيها . . قطع كالمۇجر . 
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ومثل إعارته إعارةً جائزة : ما لو آعار عبداً لحفظ مال » أو رعي غنم › 
أو نحو ذلك » ثم سرق مما یحفظ عبده » فان استعار للزراعة فغرس مثلاً » 
فدخل المعیر وسرق من الغراس . . فلا قطع » أو تقدّم من المعیر الرجوع 


(۱) انظر « مختصر المزني » ( ص ۲۰ ) . 


في العارية بالقول » وامتنع المستعير من الردّ بعد التمكن ۰ . فلا قطع قطعاً . 
أو سرق بعد الرجوع وقبل التمكن من التفريغ . . فلا قطع أيضاً ؛ كما لو سرق 
المشتري مال البائع من الدار المبيعة بعد توفية الثمن وقبل القبض » وقبل 
إمكان التفريغ » أما قبل توفية الثمن الحال . . فيُقطع ؛ لأن حقّ الحبس اب 

بائع » فصار كالدار المستأجرة » بخلاف ما إذا كان الثمن مجلا . . فلا حقّ 
له في الحبس . 


اع ما هت المي جيه قل لوج ۱ 

ويُقطع بسرقته من داره التي أجَّرها ما للمستأجر وضعه فيها ؛ [ لأنه سرقه 
من حرز محترم » بلا شبهةٍ » بخلاف ما ليس للمستأجر وضعه فیها ] كأن 
استأجر أرضاً للزراعة » فآوئ فيها ماشية مثلاً . 

ويُؤْحََذْ من هلذا : أنه لو سرق منها بعد فراغ مدّة الإجارة . . لم يُقطع » وهو 
کذلك وان شئّهه ابن الرفعة بمسألة العارية المتقَدّمة '' ؛ فان مقتضى التشبيه : 


ع 3 
أنه يقطع . 


(۱) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة ‏ بلغ كتابة إلى هنا في شهر 
صفر الخير عام ( ۱۰۵ كتبه إلى هنا برباط العجمي بالمدينة المشرفة نهار الثلاثاء ۲۳۱ » 
بعد صلاة العصر ) . 

(۲) كفاية النبيه ( ۳۲۱/۱۷). 
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( وان سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب ).. 


بُقطع مالكه بذالك ؛ لأن له الدخول فيه » وان سرق منه أجنبيٌ 


فطع ) إذ ليس للأجنبي الدخول فيه . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطع ) لأنه ليس حرزاً للغاصب . 


( وان ) غصب شخصصٌ مالاً وأحرزه بحرزه » ثم ( سرق ) منه ( الأجنبي 
المال المغصوب ) أو سرق المالك منه مال الغاصب . . ( فقد قيل : يُقطع ) 
كل منهما » أما الأجنبي . . فلأنه سرق من حرز لا شبهة له فيه » وأما المالك . . 
فلانه أخذ غير ماله . ۱ 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطع ) واحدٌ منهما ؛ أما الأجنبي . . فلأن 
الحرز ليس برضا المالك » وسواء أعلم أنه مغصوت آم لا ؛ كما قاله صاحب 
« التهذيب »''' ۰ وأما المالك . . فلأن له دخول الحرز لأخذ ماله . 


١‏ الوسيط »۲۳ أو أخذ المغصوب ليردّه لمالكه . . لم يُقطع قطعاً ؛ كما يُوْخَذْ 


)۱( التهذیب ( ۳۷۵/۷ ) ۲ 
(۲) الوسیط (۷۱/۲۱ ) . 


دت 


ی 
e‏ 


38 
بر 
8 


EE‏ و رغ ۳ ممه 
مالا له فيه شْبْهة ؛ كمّال بَبْت ألمّال 


سے مھ سے 


من قول الشيخ : ( وإن سرق ) قاله ' " في « التهذيب » و« الكافى »”'' . 


الشرط الرابع من شروط المسروق : عدم الشبهة للسارق في المسروق 
وقد أخذ في بيانه فقال : ( ومن سرق مالا له فيه شبهةٌ ) . . لم يُقطع ؛ كما 
سيأتي ؛ لخبر : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 6""' ء والذي له فيه 
شبهة ( كمال بيت المال ) وان كان السارق غنياً ؛ لأن له حمّاً فيه ؛ لأن ذلك 
قد یصرّف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير 
من المسلمين ؛ لأن ذلك مخصوصٌ بهم » بخلاف الذيِّي يُقطع بذلك » ولا 
نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة ؛ لأنه ما ينفق عليه للضرورة وبشرط 
الضمان ؛ كما ينفق على المضطر بشرط الضمان » وانتفاعه بالقناطر والرباطات 
للتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام » لا لاختصاصه بحق فيها . 

نعم ؛ إن كان المسروق من مال الصدقات والسارق عن ليس غارماً لإصلاح 
ذات البين » ولا غازياً . . فإنه يُقطع ؛ لاله لا حقّ له فيه » بخلاف الفقير 
والغارم والغازي المذكورين . 


ویْقطع بما أفرز لغيره من مال بيت المال ؛ كأن آفرز منه شيءٌ لذوي القربى 


(۱) فى الاصل : ( وقاله ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » . 
(۲) التهذيب ( ۳۷۵/۷ ) » وانظر « كفاية النبيه » ( ۳۲۵/۱۷ ) . 

(۳) آخرجه الحاکم ( ۳۸4/6 - ۳۸١‏ ) » والترمذي ( ١575‏ ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم مراراً » انظر ( ۲۵/۱۰ ) . 


۱۳۱ 
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وَالعَبْدِ ذا سَرّق من مَوْلاهُ » والاب إِذَا سَرَقَ من أَبْنِهِ » وآلابن إِذَا سَرّق مِنْ 


0 رق كان ص مک 2 مسب اج 
ابی » وألغازي إذا سَرّق من الغنِيمّة قبل القسمة 


المساکین ولیس اسارق منهم ‏ دا" لهف شيية ؛ یه لا ی ل خف 
83 جح کټ 
( والعبد إذا سرق من ) مال ( مولاه ) . . لم يُقطع ؛ لشبهة استحقاق 
عليه » وكذا لا يُقطع بسر قة مال لا یط مولاه به ؛/ كمال أصل السيد وفرعه » 
وكذا لو ادعین أن المسروق مال السيد وان کذبه السيد » والمدبّر والمکاتب 
والمستولدة والمبعض في ذلك . . كالقنّ . 
ولو سرق السید ممن يملك بعضه ما ملکه ببعضه الحرّ . . لم يُقطع في آحد 
وجهین جزم به الماوردي "" ؛ لأن ما ملکه بالحرية في الحقيقة لجمیع بدنه › 


TT‏ سرق من آبیه ) وان 
علا . . لم يُقطع واحدٌ منهما وان كان غنياً ؛ لِمَا بينهما من الاتحاد » ولأن مال 
کل منهما مُرصَدٌ لحاجة الاخر بخلاف سائر الاقارب ؛ وسواء أكان السارق 
منهما حراًآم رقیقاً ؛ کما صوّح الزركشي ها ۲۳۱ . 


[ حکم سرقة الغازي وغیره من مال الغنيمة ] 
( والغازي إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة ) وقبل افراز الحخمس . . لم 


. ) ۲۲۱۰ ۲۲۵/۱۷ ( الحاوي الکبیر‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ۳٠/٤ تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )۲( 
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يُقطّع للشبهة ‏ لأنه [ٍن] كان حرا مسلماً . . فله في الأخماس الأربعة حق » 
وكذا في خمس خمسها ؛ وهو سهم المصالح » وان كان عبداً أو ذيّياً . . فله 
حق في الرضیخ . 


ر 3 
دا باکر 3 


ولو كان الكافرلا رضخ له ؛ كالمستأجر . . قطع ؛ كما قاله القاضي حسين ”'' . 

وان أفرز لكل شخص حمّه وملكه ؛ فمن سرقه . فطع » أو أفرز الخمس 
فقط وسرق منه . . لم يُقطع ؛ لأن الكامل له فيه حقٌّ » وللكافر والعبد الرضخ ‏ 
وهو منه في رأي » فكان الخلاف شبهة . 

وان سرق من الأربعة الأخماس . . لم يُقطع إن أخذ قدر حقّه » أو أزيد ولم 
تبلغ الزيادة نصاباً » وكذا إن بلغته في أصمٌ الوجهين . 


2 ل‎ Êz 
RS OR A 


ولو سرق من الغنيمة غيرٌ الغانمين » وكان له في الغانمين ولد أو [ والدّ]'“ 
أو مملوكٌ . . فهو كأحد الغانمين » والا : فان لم يُفرَز الحّمس أو أفرز وسرق منه 
أو من خمسه . . فكالسرقة من بيت المال . 

وان سرق من أربعة أخماس الغنيمة . . قطع » أو من أربعة أخماس الخمس ؛ 
فان كان له استحقاق فيما سرق منه كمسكين وابن سبیل . . لم يُقطع » وإلا . 
قطع في أصحٌ الوجهين . 


.) ۳۲۹/۱۷ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) ۳۳۰/۱۷ ( » فى الأصل : ( والداً ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )۲( 


الخامس من شروط المسروق : تمام الملك ] 

الجر امن من حرو و 
شرکة . لم بط ا ا 
یقَطْع ) وان قلّ نصیبه ؛ إذ ما من قدر يأخذه له یم فان رقم 
کوطء الامة المشتركة ۱ 

وخرج ب ( المشترك ) : ما لو سرق من مال شریکه الذي ليس بمشترك 
نصاب . . فيُقطع إن اختلف حرزهما » والا . . فلا ؛ كما قاله الماوردي "۳" 
وعلیه یْحمّل إطلاق القفال القطع ۰۲۳ وقوله : ( لم یقَطع ) جواب المسائل 
الخمس ؛ كما تقرّر 


( وان سرق آحد الزوجین من الآخر ) ما هو مُحرَرٌ عنه » ولم یستحقّ منه 
شيئاً حين السرقة . . ( فقد قیل ) وهو الأظهر : (یقَطم ) لعموم الأدلة 

وقیل : فيه ثلائة آقوال ؛ آحدها : يُقطع ) بما ذکر 

( والثاني : لا يُقطع ) للشبهة ؛ فانها تستحقّ عليه النفقة » وهو يملك الحجر 

> وله منعها من التصّف في مالها / عند بعض آهل العلم 


) ۲۳۱/۱۷ ( الحاوي الکبیر‎ )١( 
انظر « تکملة كافي المحتاج » ( ق ۳۹۱/۶ ) مخطوط‎ 69 


( والثالث : يُّقطع الزوج دون الزوجة ) لأنه لا حيّ له في مالها » ولها حقّ 
في ماله » أما لو كان المال في مسكنهما بلا إحراز . . فلا قطع قطعاً » وان كانت 
تستحق النفقة أو الكسوة في تلك الحالة . . فا 5 - كما في « المطلب » - : 
أنه [ لا قطع ]۲ ؛ كما لو سرق المّدينُ نصاباً من مال المدیون . فلا يُقطع 
ان کان جاحداً آو اط » وقالت "قفدت الاستیفاء » والا . . قطعت . 


1 xy 
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( وان سرق رتاج الكعبة ) وهو بالتاء المثناة من فوق وبالجيم » قال النووي : 
( هوالباب )"۲۳ وقيل : إنه علق بابها » قال ابن النقيب : ( وهلذا أليق بكلام 
الشيخ ؛ [ فانه ]۲*۱ ذكر باب المسجد بعد ذلك )»ولا فرق بين باب 
المسجد وباب الكعبة » وقيل : هو الستر . 


وعلی كل حال : إذا سرقه . . ( قطع ) لأنه مال يُضْمَن باليد وبالإتلاف » 
وللإمام المطالبة به » فأشبه سائر الأموال » ولأن القطع حقّ لله تعالى » وإذا 


(۱) المطلب العالي ( ق ۱۳۰/۲۳ - ۱۳۱ ) مخطوط . 

(۲) أي : الزوجة » فلو أخذت ولم تستحقّ على الزوج شیثاً . . تقطع . انظر « مغني المحتاج » 
(۲۱۳/۶). 

(۳) تحریر آلفاظ التنبیه (.ص ۳۲۰ ) . 

. » كفاية النبیه‎ ١ فى الأصل : ( فان ) » والتصویب من‎ )٤( 

6 5 النقیب رحمه الله تعالی « كفاية النبیه » في کتاب سماه : « تسهیل الهداية 
وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول على مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه » 
( ۳۳۷/۱۷ ) . 


( وان سرق تازير المسجد ) وهو بتاء مثناة فوقية ثم زاي ثم ياء مثناة تحتية 
ثم راء » قال النووي : ( هو ما يستر به [ أسفل ] جدار المسجد وغيره ؛ من خشب 
وغيره )''' » ( أو بابه ) أو جذعه بإعجام الذال » أو سواريه أو سقوفه أو قناديل 
زينة . . ( قطع ) ما سبق » ولن الباب للتحصین » والجذع ونحوه العمارة > 
ولعدم الشبهة في القنادیل . 


( وان سرق الخصر ) التي تفرش فيه » وکذا كل ما یُفرش فيه ( أو القنادیل ) 
التي تُسرج فيه ونحو ذلك مما يُعَذَّ لانتفاع المسلمین . . ( فقد قیل : بُقطع ) 
لأنه مال يُضْمَن باليد والإتلاف لا مالك له معّنٌ » فمّطِع به ؛ كما لو سرق أستار 
الكعبة التي خيطت عليها . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطّع ) بسرقة ما ذُكِر ؛ لأنها أعدّت لانتفاع 
المسلم بها [ بالإضاءة ] ' ' والافتراش » بخلاف بابه وجذعه ونحوهما ؛ فإنها 
لتحصينه وعمارته كما مرَّتِ الإشارة إليه » لا للانتفاع » هلذا كله في المسلم 
والمسجد العام . 


ك2 72 
ج کید جرد 


(۱) تحریر آلفاظ التنبیه ( ص ۳۲۷ ) . 
(۲) في الأصل : ( بالاضاضة ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ١50/5‏ ) . 


۳ 
7 
يعي مس 


أما الذيّيُ . . فيُقطع في المسائل المذكورة بلا خلاف ؛ لعدم الشبهة . 

وأما المسجد الخاصنٌ بطائفة . . فيختصنٌ القطع بغيرها ؛ بناءً على أنه إذا 
خخصّ المسجد بطائفة . . اختصّ بها ؛ كما نبّه على ذلك الأذرعي '' . 

وخرج ب ( الذي يُفرش ) : حصّرٌ الزينة ؛ فانه يُقطع بها ؛ كما قاله 
ابن الملقن في « عجالته ۳" ۰ وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك » بخلاف 
بلاط المسجد ؛ فإنه ينتفع به . 


ولا يُقطّع ببكرة بئر مسبَّلةٍ ؛ كما جزم به ابن المقري'"' ؛ لأنها لمنفعة 
و ا ا Ne‏ ولا غيره ؛ لان غيره نهنا 
رسيي أن يكون a‏ اا وی التي 


( وان سرق الطعام عام مت ل مفقود ) 
أو قل وجوده ولم يقدر هو عليه .. ( لم يُقطع ) لأنه کالمضطر » وسواء 
أخذ بقدر حاجته أم آکثر ؛ لأن له هتك الحرز لاحیاء نفسه » صرّح به 


)4( ٠ 
7*7 الروياني‎ 


.) ٠١8/9 ( قوت المحتاج‎ )١( 
. ) ۱۱۳۸/۶ ( عجالة المحتاج‎ )۲( 

(۳) روض الطالب ( ۸۱۲/۲) . 
(6) بحر المذهب .)٩۰/۱۳(‏ 
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( وان سرق شيئأ 


زا 


ا ارو ا : الملك فيه لله تعالی ‏ أ 


¿ بالید ؛ كالأعيان المطلقة » وفي أم الولد المذكورة ؛ 


( وقیل : لا یقطع ) في الصورتین ؛ لأن الملك في أ م الولد ضعیف ‏ وکذا 
الموقوف بناءً على أن الملك فيه للواقف سي القول 
بأن الملك فيه لله تعالن . . فهو كالمباحات . 
أم الولد فيما ذکر : ولدها الصغير من زوج أو اا لالدو 
إعتاقه والموصی بعتقه 


"وبي ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ( ۱۸۹۹۰ ) » وابن أبي شيبة ( ۲۹۱۷۹ ) . 


وخرج ب ( أم الولد ) : المكاتب والمبعض ‏ فلا قطع بسرقتهما . 
ومن سرق عيناً فطع بها » ثم سرق ثانياً . . قطع بها أيضاً وهنکذا . 


[ مسألة السارق الظريف ] 
( ومن سرق عيناً ) لغيره ( وادعی ) السارق ( آنها له ) أي : ملکه » ولم يسند 
عي واويد A‏ ا و ۳ 
( فالمنصوص : أنه لا بطع ) وان ثبتت السرقة بالبينة "۲۳ ؛ لاحتمال صدقه » فصار 
وس ايو بود O‏ 


أي : الفقيه » ولا يُستفصّل بعد ثبوت السرقة عن كون المسروق ملكه أو لا . 


( وقيل : يُقطع ) إذا حلف المسروق منه على نفي ما ادعاه » وخمل النصصّ 
على إقامته [ بينة] "" " بما ادعاه » ويجري الخلاف فى دعوئ ملك الحرز ‏ 


ولو ادعی آنه ال وهو دون اللصاب 1 أو والحرز مفتوح ¢ ۳ و 
« البسيط » : ( أو وصاحبه الملاحظة أ وتا ''.. 3 
و و معرض عن 


خی e‏ 
(۳) البسیط ( ق ۲۵۲/۲ ) مخطوط . 


أيضاً » أما المال . . فلا يثبت له الا ببينة أو اليمين المردودة » فان نكل عن 
ال ما يجب اله 8 
توت لدع 


ولو ان ماد اه المد له أن تا اا 
وأقرّ بأنه سرقه . . قطع الآخر دونه ؛ عملا باقرارهما » فان صدّقه أو سكت › 
أو قال : ( لا أدري ) .. لم يُقطع . 

( وان أقدّ ر له ) أي : السارق ( المسروق منه بالعين . .لم يقطع ) وک 
السارق ؛ لأنه یحتمل أن يكون / صادقاً ‏ فکان شبهة . 


( وان وهب منه ) بعد الرفع إلى السلطان .. ( قطع ) لأن الهبة سقط 
المطالبة بالموهوب ‏ لا بالقطع ؛ لانه قد استقرّ ؛ كما لو رد المال » ولانه لو 
زنی بامرأة ثم ملکها أو نکحها . . لم يسقط الحدٌ » فکذا هنا . 

وروی أبو داوود عن صفوان بن أمية قال : كنت نائماً في المسجد على 
به النبي صلى الله عليه وسلم » فأمر به لیْقطع » قال : إني وهبتها منه » قال : 
«فهلًا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟!»”'“ . 


قال عبد الحق : (ولا أعلم أن هلذا الحديث يتصل من وجه 4 يحتج 
به » للكن يعضده قوله صلى اللّه عليه وسلم : « تعافوا الحدود فيما بينكم » 


. ) ۳۹6 ( سنن أبى داوود‎ )١( 


فما بلغنى من حدٌ . . فقد وجب » رواه أبو داوود وغيره )' '' . 
أما إذا وهبه قبل الرفع . . فلا قطع ؛ كما جزم به القاضي آبو الطيب 


الشرط [ السادس ]" ۳" من شروط المسروق : كونه ملك الغير 
فلا يُقطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وان كان [ مرهوناً] "۰ ولو سرق ما 
اشتراه من يد الغیر ولو قبل تسلیم الشمن » أو في زمن الخیار » أو سرق ما اتهبه 
قبل قبضه . . لم يُقطع ؛ لشبهة الملك » وکذا لو سرق مع ما اشتراه مالا آخر 


ج ی 
ای 


ولو سرق الموصئ له به قبل موت الموصي » أو بعده وقبل القبول . . قطع 
فيهما » أما في الأولئ . . فلأن القبول لم يقترن بالوصية » وأما في الثانية . . 
فبناءً علی أن الملك فيها لا يحصل بالموت » ولا يشكل ذلك بعدم قطعه بسرقة 


(۱) الأحكام الوسطئ ( ق/۱۸۷ ) مخطوط » والحديث آخرجه أبو داوود ( 4۳۷۲ ) » والنسائي 
(۷۰/۸) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 

(۲) تعليقة الطبري ( ق ۱۵۳/۹ ) مخطوط » الشامل ( ق ۱۲۵/۲ ) مخطوط » وانظر « كفاية 
النبيه » ( ۳٤۸/۱۷‏ ) . 

(۳) في الاصل : ( الخامس ) ۰ والتصویب من سياق العبارة ؛ فانه السادس من الشروط حسب 
ترتیبه . 

» في الأصل وهی )هو تون( امش المطالب » ( ۱۳۸/۶ ) ۰ و« الاقناع‎ )٤( 
.)۱۹۲/۲( 


۱۳۱ 


س اجنايا ت/افرود 


9 3 E A FEES 


ولو سرق الموصی 1 110010111كك1 
يُقطع ؟ كسرقة المال المشترك » بخلاف ما لو سرقه الغني . 


الركن الثالث : السرقة 
وهي : الأخذ لمال الغير خفية من حرز مثله » فلا یقطع غير هلذا الآخذ 
قال : ( ولا قطع علئ من انتهب ) وهو من يعتمد القوة والغلبة » ( 


> وفرق من حيث المعنی 
بأن السارق يأخذ المال خفيةً » ولا يتأت منعه » فشرع القطع 


ونه عياناً » فيمكن منعهم بالسلطان وغيره » كذا قاله الرافعى 


مه 


قال بعضص المتأخرين : ( وفي كون الخائن يمصدل اللأخذ عياناً و 


¢ 


(۱) في الأصل : ( مقصراً لعدم ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7١١/85‏ ) 
(۲) سنن الترمذي ( ١558‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه . 
لكبير ( ۲۱۱/۱۱ - ۲۱۲ ) 


( و ) إذا ثبتت السرقة واستحق فيها القطع . ل 
آو من فوّض الیه اما ) لان القعطع في السرقة وان تعلق به حي آدمي فالمغلب 
ی ا تعالی » والامام هو النالب فیه » ولم تله جد في عهده صلی ال 

تا وبا وی وی ی ی یی رت 
حرم عليه » ولا قصاص ؛ كما قاله البغوي '' ؛ لأنها يد مستحقة مستحقة القطع › 
اا : ( ولو سرى القطع إلى النفس . . لا 
ار یو وه مستحق )"۳ . 


4 2 


ا : 
N‏ کی در 


( وان كان السارق عبداً . . جاز للمولی أن يقطعه ) لقوله صلی الله عليه 
٤‏ ( 


وسلم ١:‏ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 6" ''» وقطع ابن عمر عبله ' 


(۱) التهذيب ( ۳۸۶۱/۷ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲4۵/۱۱ ) . 

(۳) أخرجه أبو داوود ( 147۸ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ۱ عن سیدنا علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 75/5٠١‏ ) . 

: ) ۲۸۷۲۶ ( وار بن آبي شيبة‎  ) ۱۸۹۸۳ ( آخرج مالك ( ۸۳۳/۲ ) واللفظ له » وعبد الرزاق‎ )٤( 


أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبقٌ » فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص 
- وهو أمير المدينة - ليقطع يده » فأب سعيد أن يقطع يده » وقال : لا تقطع يد الآبق السارق إذا 
سرق » فقال له عبد الله بن عمر : ( في أي كتاب اللّه وجدت هذا ؟! ) ثم أمر به عبد اللّه بن 


123 


: AE 
تسج‎ SEES ENES! EG ال‎ r ۳ و ا یج‎ 5 E 235 و نی تب سح‎ E 
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وقطعت عائشة آمتها ''» ولم ينكره أحدٌ . 


( وقیل : لا یقطعه ) لأن ما يُقطع فيه السارق مُختلفت فيه » فیحتاج إلى 
نظر واجتهادٍ » والفرق بینه وبين الجلد : أنه يملك جنس الجلد ؛ وهو التعزير » 
ولأن له في جلده غرضاً ؛ وهو الخفاء فلا تنقص قیمته » ( والأول : أصحٌ ) 
ما قلناه » ولیس ما ذُكِر من التوجیه الأول [ بسالم ]۲۳۲ ؛ لأن السید يملك 
قطع ید العبد ؛ للمصلحة من جهة كله تلحقه ونحوها » وغرض الاحفاء 
غلط ؛ فانه صلی الله عليه وسلم نهئ عن کتمان العیب ۰۲۳ والخلاف 


(۱) آخرج مالك ۸۳۲/۲ ) واللفظ له » والبيهقي ( ۲۷٦/۸‏ ) برقم ( 17708 ) ؛ للکنهما ذکرا 
القطع لغلام بدل أمةٍ » عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالی آنها قالت : خرجت عائشة 
ی ان الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها » ومعها غلامٌ لبني عبد الله بن 
آبي بكر الصديق » فبعثت مع المولاتین ببردٍ مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء » قالت : فأخذ 
الغلام ارق لفقل فا یه رجن كانه تا ای اواك كانهو فليا ميت 
المولاتان المدينة . . دفعتا ذلك إلى أهله » فلمّا فتقوا عنه . . وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البُرّد» 
فکلموا المرأتين » فکلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أو كتبتا الیها - واتهمتا العبد ء 
فسّئِل العبد عن ذلك فاعترف » فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : فققطعت 
يده » وقالت عائشة : ( القطع في ربع دينار فصاعداً ) » وانظر « البدر المنیر » ( ٦۳۸/۸‏ - 559 ) . 
(؟) في الأصل : ( يسأل ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۳0۱/۱۷) . 

(۳( آخرج الحاكم ( 8/7 ) واللفظ له ء وابن ماجه ( ۲٠۲‏ ) » والبيهقي ( 770/0 ) برقم 
( ۱۰۸۳۷ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اله 


عليه وسلم يقول : « المسلم أخو المسلم » ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعاً فيه عيبٌ . . 


0 
ألا يبيّنه له » . 


فد بي ی 


2 7 34 


( ولا يُقَطّع ) السارق ( إلا بمطالبة المسروق منه ) أو وكيله ( بالمال ) 
لاحتمال أنه أباحه له » فبالمطالبة ينتفي ذلك » ولان القطع فرع ثبوت المال » 
وثبوته فرع المطالبة به . 


تثبت به السرقة ] 
وتثبت السرقة المترتّب ال بأحد أمرّين ؛ اما بالإقرار' ' ' » واما 
بالبينة . 
الأول : وهو إقرار السارق » فیقطع به إن بيّن السرقة » والمسروق منه » وقدر 
المسروق » والحرز ب بتعیین أو وصف له » بخلاف ما إذا لم یبیّن . ذلك ؛ لانه قد 


یر غير السرقة الموجبة للقطع سرقةٌ[ موجبة] له . 


ر چ بين 


ولا يُقطع باليمين المردودة على المعتمد › سواء أقلنا : إنها كالبينة 
أو کالاقرار ؛ كما جزم به في « الروضة » و« أصلها » في ( الدعاوئ ) ' ' وان 


(۱) في الأصل : ( لأقر بالاقرار ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(0) روضة الطالبين ( ٤۹۹/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۲۰۱/۱۳) ۰ ومشئ عليه في « الحاوي 
الصغیر » ( ص ۵۹۲ ) هناء وقال الأذرعي : ( إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور 
الأصحاب ) » وقال البلقيني : ( إنه المعتمد ؛ لنصن « الأم» و« المختصر» : أنه لا يثبت القطع 
الا بشاهدین واقرار السارق ) . انظر « مغني المحتاج ۷ ( ۲۲۹/۶ ). 


۳۹ 


300 


قال بالقطع هنا ك « المنهاج » و« آصله » ای ال + وعر لأ ينيف 
بالمردودة ؛ كما لو قال : ( أكره فلان أمتى على الزنا ) فأنكر » ونكل » فحلف 
المدّعى . . فانه يثبت المهر دون حدذ الزنا . 


ويسقط القطع بالرجوع عن الإقرار بالسرقة والمحاربة ولو كان الرجوع في 
أثناء القطع ؛ كما يسقط حد الزنا بالرجوع » فلو بقي من القطع بعد الرجوع ما 
.. قطع هو لنفسه » ولا يجب على الإمام قطعه ؛ لأنه تداو » وأما 

المال . . فلا يسقط بالرجوع ؛ لأنه حقّ آدمی . 


ولو أقرّ بسرقة ثم رجع » ثم [ کذب ]''' رجوعه . . لم يُقطع ؛ كما قاله 
الدارمي "۰ ولو أقرّ ثم [ آقیمت ]* ' عليه البينة »/ ثم رجع . . فهو نظير ما 


(6) 


مر في ( الزنا ) » وقد تقدَّم الكلام فيه 


. ) ١575/7 ( المحرر‎ » ) 5١5 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(0) في الأصل : ( أكذب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 15١/5‏ )» و« مغني 
المحتاج » ( ۲۲۹/۶ ) . 

(۳) انظر « قوت المحتاج ) ( ۱۵7/۹ ). 

))۱۵۰/4( » في الأصل : ( آقامت ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )٤( 

المحتاج » ( ۲۲۹/۶ ) . 

(۵) انظر ما تقدم ( ۰ ). 


ی 
an, ۳‏ 


١ 


ب سایلا ی پر 


ولو رجع أحد المُمَرّين بالسرقة عن إقراره دون الآخر . . قطع الآخر فقط . 

aS‏ ی وان كان يدها + أن البح لا كردت 
على طلبه ؛ لأنه محض حقّ الله تعالى » وان حضر السيد وقال : ( كنت ملّكتها 
له ) وأنكر المقرٌ . . لم يسقط الحدٌ ؛ إذ لو سقط . . لم يُستوف في غيبته » وكذا 
لا يسقط إن قال : ( أبحتّها له ) وان لم ينكر ؛ لأنها لا تباح للوطء . 


٠ 
ر‎ 
ج که‎ 


وبهلذا فارق مسألة [ سرقة ] مال الغائب الآتية فى قوله : ( وان أقدّ أنه 
سرق نصاباً لا شبهة له فيه من حرز مثله من غائب . . فقد قيل : يُقطع ) 
لإقراره » فأشبه ما لو أقرٌ بأنه زنئ بفلانة ؛ فإنه لا يُنتظر [ حضورها ] '' ؛ 


کت 


( والمذهب : أنه لا يُقطع ) في الحال » بل ینتظر حضوره ؛ لجواز أن یقول 
المالك : ( كنت وهبته له أو آبحته ) » ولأن القطع متعلق حقّ الادمي ؛ لأنه شرع 


حفظاٌ لماله » فاشثرط حضوره أو حضور وکیله ؛ كما قاله الآذرعي وغيره""' ٠‏ 


ویْحبس المقرٌ حتی يقدم الغائب ؛ کمن أقرّ بقصاص لغائب أو صبي . 


4 
2 


(۱) في الاصل :( حضوره ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳۵۲/۱۷ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۲۳۰/6 ). 
(۲) قوت المحتاج ( ۱۱۰/۹ ) . 


LY 


ئن فاك لته علهف ع مطالنة م : فقن قن ۰ 
مھ 5 1 ۰ 
ون قا ۳۳ الب e‏ كن 4 8 2 قيل : د 
سر 


الثاني مما یثبت به السرقة المذ کورة : وهو البينة » فیثبت المال بشاهد 
وامرآنین » أو شاهدٍ ویمین » ولا یبت يغبت القطع إلا بشاهدّین » فلا يثبت يثبت بما ذكر ؛ 
کسائر العقوبات ‏ ولا بدٌ أن یر یتنا السارق » والمسروق منه › وقدر المسووق 17 ؛ 
والحرز بتعيين أو وصف کنظیره فیما ما : في المقر بالسرقة » ویّشترط أن يقول 
الشاهد : لا أعلم له فيه شبهة » وقیاسه شتراط ذلك [ في الاقرار بالسرقة ] . 

٭ 2 چ 

( وان قامت البينة عليه من غير مطالبة ) حسبة . . ( فقد قيل : يُقطع ) 
عملا بالبينة ( وهو المنصوص ) كذا في أكثر النسخ وبعض الشروح » والذي 
أورده الجيلي : أن المنصوص : عدم القطع '' . وهو الصواب . وعليه جرى 
الشيخ في « المهذب فك 

( وقيل : لا يُقطع ) لِمَا مرّ من أن القطع شرع حفظاً لماله » فاشثر ترط 
حضوره . 

( وقيل : فيه قولان ) أصحهما : عدم القطع » وتعليلهما ما مر . 


êy xy‏ ود 
ير PS‏ 5 


(۱) في الأصل : ( وقدر المسروق منه » وقدر المسروق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 
( ۱۵۲/۶ ). 

)۲( الام ( ۳۵۰/۸ وانظر « كفاية النبیه » ( ۲۵۵/۱۷ ) . 

(۳) المهذب (۳۱۲/۲) . 


ارم د كف م اق مق عه و 
وإذا وَجَبَ القطع . . قطعت يده الِيُمْنىئ 0000 


( ولذا وجب القطع ) بأن ثبتت ای لاير . ( قطعت 
يده الیمنی ) قال تعالی : ۲ قطن شتا 7 "» وقری شاذاً : ( فاقطعوا 
أيمانهما )''' والقراءة الشاذة کخبر الواحد في الاحتجاج بها » وروي : أن 
الخلفاء الاربعة قطعوا يمين السارق '' . ۱ 

وتقطع اليد ولو كانت زائدة الاصابع أو فاقدتها ؛ كما سيأتي » أو مقطوعة 
البعض ؛ لعموم الآية » ولأن الغرض التنکیل » بخلاف القَوّد ؛ فانه مبنیٌ على 
الان كا 


ولو سرق مرا ۳ E‏ 


(۱) سورة المائدة : ( ۳۸ ) . 

(۲) آخرج البيهقي ( ۲۷۰/۸ ) برقم (۱۷۳۲۸ ) عن مجاهدٍ رحمه الله تعالی : أنه في قراءة 
سیدنا ابن مسعودٍ رضي الله عنه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا آیمانهما ) . 

(۳) أما قطع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يد السارق . . فأخرجه عبد الرزاق ( ۱۸۹۸۱ ) » 
وار بن أبي شيبة (۲۸۷۷۰) عن عبد اللّه بن عامر رحمه اللّه تعالی » وأما قطع سيدنا عمر 
رضي الله عنه . . فأخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۸۸٤٩‏ ) عن مكحول رحمه الله تعالی » وآما قطع 
سيدنا عثمان . . فأخرجه مالك ( 877/7 ) » والشافعي في « مسئده » ( ۱۱۲۱ ) عن عمرة بنت 
عبد الرحملن رحمها الله تعالئ » وأما قطع سيدنا علي رضي الله عنه . . فأخرجه ابن أبي شيبة 
( ۲۸۸۵۲ ) عن عبد الله بن سلمة رحمه الله تعالی : أن عليا أي بسارتي فقطع يده اليُمنى » 
ثم أي به فقطع رجله المُسرئ » * ثم أَتِي به الثالثة » فقال : (إني لأستحيي أن أقطع يده ؛ يأكل 
بها ويستنجي بها ) » وفي حديث بعضهم : ( ضربه وحبسه ) . 

(4) انظر ما تقدم (۱4۵/۹). 


( فان عاد ) أي : سرق ثانياً بعد قطع يمناه . . ( قطعت رجله اليسرئ ۰ / 
فإن عاد ) الا . . ( قطعت يده الیسری ‏ فان عاد ) رابعاً . . ( قطعت رجله 
الیمنی ) وروی الشافعي رضي الله تعالی عنه : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 
« السارق إن سرق . . فاقطعوا يده » ثم إن سرق . . فاقطعوا رجُله » ثم إن سرق . 
فاقطعوا يده » ثم إن سرق . . فاقطعوا رجْله »۰۱ . 

وقدّمت اليد ؛ لأنها الآخذة » وقدمت الیمنی ؛ لأن البطش بها أقوئ غالبا 
فکان البداءة بها أردع » وانّما قطع من خلاف ؛ لثلا يفوت جنس المنفعة عليه 
فتضعف حرکته ؛ كما في قطع الطریق . 


( واذا قطع . . خسم بالنار ) عقب القطع ؛ بأن یمس محله بدهن مه 00 
لتسدّ آفواه العروق » وخصّه الماوردي بالحضري ‏ قال : ( وآما البدوي . 
فیحسم بالنار ؛ لأنها عادتهم ) ۲۳ » وقال في قاطع الطریق : ( واذا قطم . 
حسم بالزیت المُعْلَى وبالنار بحسب العرف فیهما ) انتهی ۰۲۳۲ فدلٌ على 
اعتبار عادة تلك الناحية » ویمکن حمل کلام الشيخ على هلذا التفصیل . 


(۱) آورده البيهقي في « معرفة السنن والگثار » ( ۱۷۱۸۷ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه 
من طریق الامام الشافعي رحمه الله تعالی . 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۹۸/۱۷ ) . 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۲4۸/۱۷ ) . 
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ويستحتبٌ للإمام [ الأمر] به عقب القطع ؛ لخبر الحاكم : أنه صلی الله 
عليه وسلم قال في سارق : « اذهبوا به فاقطعوه ؛ ثم احسموه»'''» 
وفعله مستحتٌ وانما لم يجب ؛ لأن فيه مزيد ألم » والمداواة بمثل هلذا 
لا تجب بحال » وقد تجب فيما إذا أدئ تركه [ إلى الهلاك ] لتعذر فعله 
من المقطوع بجنونٍ أو نحوه » وهو حق للمقطوع . لا من تتمة الحدّ. 
فلا يُفْعَل إلا بإذنه ؛ لأن الغرض منه دفع الهلاك عنه بنزف الدم » فمؤنته 
عليه كأجرة الجلاد إلا أن ينصب الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من 
مال المصالح . 


وَالرّجْل من كعب الساق ؛ للأمر به في سارق رداء صفوان في الأول » ولفعل 
عمر رضي اللّه عنه في الثاني ؛ كما رواه ابن المنذر وغیره "۳" 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ”8١/5 ( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(۲) أما خبر سيدنا عمر رضي اللّه عنه في قطع الرجل من كعب الساق . . فذكره ابن المنذر في 

« الإشراف على مذاهب العلماء » ( ۲۱۵/۷ )۰ وأخرجه عبد الرزاق ( ۱۸۷١۹‏ ) عن عكرمة : 

( أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها ) » وأما خبر قطع سارق رداء صفوان من الكوع . . 
فأخرجه الدارقطني ( ۲۰4/۳ - ۲۰۵ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد ؛ ثيابه 
تحت رأسه » فجاء سارقٌ فأخذها » فأیّي به النبي صلى الله عليه وسلم فأقدٌ السارق » فأمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمَطْع » فقال صفوان : يا رسول الله ؛ أيُقطع رجل من العرب 

في ثوبي ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفلا كان هلذا قبل أن تجيء به »۰ ثم > | 


1| 


ويُضبّط المقطوع ؛ للا يتحدّك » ویقطع بحا وهو جالسنٌ » ويُعلّق 
العضو المقطوع في عنقه ساعة ندباً ؛ للزجر والتنكيل » وقد أمر به صلى الله 
عليه وسلم » رواه الترمذي وحشنه ۰ . 
6 و 96 
ولا يُقطع في حر أو برد شديدٍ » ولا مرض يُرجَى - بخلاف ما لا پرجی - 


و 
برؤه منه . 


( فإن عاد ) خامساً ( بعد قطع اليدين والرجلين وسرق . . عُزّر )”" ؛ 
كما لو سقطت آطرافه أولاً » ولا یُتّل » وما روي : أنه صلى الله عليه وسلم 


قتله . . منسوحٌ'"' , أو مؤولٌ بقتله لاستحلال أو نحوه » بل ضعفه الدارقطني 


قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا ما لم يتّصل إلى الوالي » فإذا أوصل إلى الوالي 

فعفا . . فلا عفا الله عنه » » ثم أمر بقطعه من المفصل » وقد تقدم ذكره من رواية أبي داوود 

دون ذكر المفصل ( ۱۳۰/۱۰ ) . 

(۱) سنن الترمذي ( ۱8۷ ) عن سیدنا قضالة بن غبید رضي الله عنه قال : ( أَتِي رسول الله 

صلی الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده » ثم آمر بها فعُلّقت في عنقه ) . 

(۲) لأنه آتی معصية لا نصنّ فیها وان ورد أنه یل للکن لم يصح . هامش . 

(۳) آخرج آبو داوود ( 14۱۰ ) واللفظ له . والنسائي 4١ -٩۰/۸(‏ ) عن سیدنا جابر بن 

عبد الله رضي الله عنهما قال : جيء بسارق إلى النبي صلی اللّه عليه وسلم فقال : « اقتلوه ») 

فقالوا : يا رسول الله ؛ انما سرق !! فقال : « اقطعوه » » قال : فقطع » ثم جيء به الثانية فقال : 

«اقتلوه » » قالوا : يا رسول اللّه ؛ انما سرق !! قال : « اقطعوه » » قال : فقطع ۰ ثم جيء به 

الثالثة فقال : « اقتلوه » » قالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق !! قال : « اقطعوه 0 » ثم أتي به الرابعة ا 
فقال : « اقتلوه » » قالوا : يا رسول اللّه ؛ إنما سرق !! قال : « اقطعوه » » فأتي به الخامسة > .۰ 


'''ء وقال ابن عبد البر : ( إنه منکژ لا أصل له )” '' . 
( ومن سرق ولا یمین له أو كانت ) موجودةً ( وهي شلاء ) خيفت من 
قطعها ألا ينقطع الدم بقول أهل الخبرة : إنها إذا قطعت لم تنسدّ عروقها . . 
( طخت رل ارفا عن الليرة الفائنةء أما ةا فالا : تد روا 
فتقطع » ویکتفی بها . 


۹ 


ور 1 »ك و 
( وان كانت له يمينٌ بلا آصابع . . قطع الک ) واكثّفي به » ولا یعدل إلى 
الرَّجْل ؛ لعموم الاية كما مر ۳" . 
( وقیل : تقطع رجْله الیسری ) لأن المنفعة المقصودة قد ذهبت من اليد 
ولهنذا لا تضمن بالارش المقدّر» فصارت كما لو قطع الكفٌ . 


۱ ج فقال : « اقتلوه » » قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه » ثم اجتررناه فألقیناه في بثر ورمینا عليه 
الحجارة » وقد نسخ هذا الحدیث بما آخرجه البخاري ( 1۸۷۸ ) واللفظ له » وسلم ( ۱۰۷۱ ) 
عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
دلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله ؛ إلا يإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس » والثيب الزاني » والمارق من الدين التارك للجماعة » . 

۰۲۲۷۸۳ - انظر «البدر المنير» (۰)7۷۲/۸ و« التلخيص الحبير) (87/5/؟‎ )١( 
.)9١/48( » و« المجتبی‎ 

(۲) الاستذكار ( ۱۹۰/۲۶ ) . 

(۳) انظر ما تقدم قريباً ( ۱۳۹/۱۰ ) . 


م 


( سقط القطع ) لأنه تعلّق بعينها » فلا يُقطّع شيءٌ بدلها ؛ كما 
لو جنئ عبدٌ فتعلّق الأرش برقبته ثم مات » قال القاضي وغيره : ( وكذا لو 
سَلّت بعد السرقة » وخيف من قطعها تلف النفس ) ۰۲۱ وحكم ال 
اليد فيما ذکر 


2 


درو 


ملا وجب فلع لسن شل امأ لسار 
ا ( علمتّها الیسار ) » وأنها لا تجزئ . 
أي : [ السارق ] ۲۳۲ حداً ؛ لأنها التي وجب قطعها » وهي باقية 
ا اا الب 


هلذا ؛ إن لم يقصد المُخرج بذلها عن اليمين أو إباحتها » والا . . فلا ؛ كما 
مر فى ( الجنايات )۲۳۲ 


0 مف 
> 2 لد 


( وان قطع ) اليد الجلا ( سهواً ) بأن قال : ( ظننتها الیمنی ) » أو : ( 
عنها ) . . ( غرم الدية ) بعد حلفه على ما ادَّعاه إن کذبه السارق ؛ لأن 


(۱) انظر « كفاية النبیه » ( ۳٦۹/۱۷‏ ) 


(۲) في الاصل : ( الیسار ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۳) انظر ما تقدم ( ۱4/۹ - ۱2۷ ) 


سم > e al TEE‏ 00 
وَفِي یمین ألسارقٍ قوّلان ؛ أَحَدَهمًا : تقطع ‏ والثاني : لا تقطع . 


قوله محتملٌ » فكان شبهة في درء القصاص . وإنّما غرم الدية لقطعه عضو 
معصوماً ؛ ( وفى يمين السارق قولان ؛ أحدهما : تقطع ) لِمَا مر » ( والثانی ) 
وهو الأصح : ( لا تقطع ) لثلا تقطع يداه بسرقة واحد 1 


00 رک ر 
3 3% 


وما دک من آن الجلاد يُسأل . . طريقةٌ حكاها في « أصل الروضة » » وحکیل 
معها طريقة آخری ؛ وهي : إن قال المخرج : ( ظننتها اليمين ) » أو : ( آنها 
تجزی ) . . أجزأته » والا . . فلا" » وکلام « أصل الروضة » یومیع إلى ترجیح 
الاولی » وجری علیها ابن المقري ''' » وهي الصحيحة وان صح الاسنوي 


E 
. الثانية‎ 


1 
كت 

[ في حكم ما لو كان للسارق كمّان ] 
لو كان له كمّان على معصم . . قطعت الأصلية منهما إن تميّزت وأمكن 
استیفاژها بدون الزائدة + والا .. فيقطعان » وان لم تعميز . . قطعت حداهما 
فقط ‏ هلذا ما اختاره الامام بعد أن نقل عن الاصحاب قطعهما مطلقا" *' ؛ لان 
الرائدة کالاصبع الزائدة » والذي في « التهذيب » : ( أنه إن تمیّزت الأصلية . . 


(۱) روضة الطالبین ( ۹۱/1 - 097  )‏ وانظر « الشرح الکبیر » ( ۲۰/۱۱ ) . 
(۲) روض الطالب ( ۸۱۸/۲ ) . 

(۳) المهمات ( ۳۶۱/۸ ) . 

. ) ۲۲۱۳/۱۷ ( نهاية المطلب‎ )٤( 


۱:۵ 


07 


- ببهالجنايات/ال 


ص 


قطعت » وإلا . . فإحداهما فقط ‏ ولا يُمَطعَان بسرقة واحدة » بخلاف الإصبع 


EE 


الزائدة ؛ فإنه لا يقع عليه اسم ید )"۰ قال الرافعي : ( وهلذا حسنٌّ 
وقال النووي : ( إنه الصحيح المنصوص )""'. 

وعلئ هلذا : فإن لم يمكن قطع الاصلية إلا بالزائدة » أو لم يمكن قطع 
إحداهما عند الاشتباه . . فإنه ید إلى الرّجْل » فان أمكن قطع الأصلية 
وقطعناها » ثم سرق ثانياً وقد صارت الزائدة أصلية ؛ بأن صارت باطشة › 
أو كانت الکمّان آصلیتین وقطعت إحداهما في سرقة ۰۰/ قطعت الثانية » ولا 


بعل إلى الرَجْل' ' . 


. ) ۳۸۶۱/۷ ( التهذيب‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر ( ۲4۷/۱۱ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( ٥۹۳/٦‏ ) . 

(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 


( باب ) بیان ( حد قاطع الطريق ) وحكمه 
سُيِي بذلك ؛ لامتناع الناس من المرور خوفاً منه » والأصل فيه : قوله 
تعالی : ۵ نما جوا ا یب مارد اله وَرَسُويْهُ . . . 4 الابة ۲۳۱ قال أكثر 
العلماء : نزلت في قطاع الطريق » لا في الكفار» واحتجُوا له بقولهتعالی : 


0 


2 إل لبت تاوا من ّل أن تدروأ هر . . . € الآية ۱۳۱ ؛ إذ المراد : التوبة 
عن قطع الطريق » ولو كان المراد الكفار . . لكانت توبتهم بالإسلام > وهو دافع 

قوبة قبل القدرة وبعدها . 

وقطع الطريق : هو البروز لأخذ ما » أو لقتل » أو إرعاب مكابرةً اعتمادا 
على الشوكة مع البعد عن الغوث ؛ كما سيأتي . 

وقد شرع في بيان القاطع فقال : ( من شهر السلاح وأخاف السبيل ) 
أي : الطريق ؛ من رجل أو امرأةٍ ( في مصر ) وهو البلد الكبير ( وغيره ) 
من القرئ والبوادي . . ( وجب على الامام طلبه ) سواء أخذ مالآ أم لاء 


(۱) سورة المائدة : ( ۳۳ ) . 
(۲) سورة المائدة : ( ۳۶ ) . 
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قویت 


شوکته » کثر اله 


د به . 
حکام كما یلم مما 


سياتي 


| ریم‎ 
٠ 


يأ ت/ 


ایرود 


مما مرٌ بيانه في ( السرقة ) '' » سواء أكان لواحدٍ أم لجماعة ‏ ( وهو 
ممّن يُقطع في السرقة ) بأن يكون ملتزماً للأحكام ؛ كما مر .۰ . إلى آخر 
ا ب( نظف طت الك( اله وراه الي 
فان عاد ثانیاً وأحذ ذلك .. قطعت یده الیسری ورجله الیمنین ؛ للاية 


ما قطع من خلاف ؛ لِمَا مر في ( السرقة )۰۲۳ وقطعت اليد الیمنی للمال 
كالسرقة » ولهلذا اعتبر في القطع النصاب ‏ وقیل : للمحاربة » وقطعت الاجل 
قيل : للمال والمجاهرة ؛ تنزيلاً لذلك منزلة سرقة ثانية » وقيل : للمحاربة » قال 
العمراني : ( وهو أشبه ) '“ . 


x î‏ مالي 
oN‏ 3 1 


قال في « أصل الروضة » : ( ويُحسّم موضع القطع ؛ كما في السرقة »/ 


ویجوز أن تحسّم اليد » ثم تقطع الرجل ‏ وأن [ تة 1 eT‏ ۱ یعاً ثم 
ات 


(۱) انظر ما تقدم ( ٩٥٩/۱۰‏ ) . 
(۲) انظر ما تقدم قریبا ( ۱٤۸/۱۰‏ ) . 

(۳) انظر ما تقدم ۱ ۱8۰/۱۰) . 

(5) البیان ( ۵۰۶/۱۲ ) . 

(5) في الاصل : ( تقطعان ) » والتصویب من « روضة الطالبین » » و« الشرح الکبیر » . 

(5) روضة الطالبین (۰)۱۰/۲ وانظر « الشرح الکبیر » (۰)۲۷۲/۱۱ وفي الأصل : 
( تحسمان ) » والتصویب من « روضة الطالبین » » و« الشرح الکبیر ) . 


KI 


ويأتي جميع ما مرّ في السرقة من مسقطات القطع ؛ كدعوى التملك للمال » 
CVD; 1‏ 
أو للحرذ”' " . 


ولو قطع الإمام يده الیمنی ورجله اليمنئ . . عصی » ولزمه القَوّد في رجْله 
إن تعمّد » وديتها إن لم يتعمّد » ولا يسقط قطع رجله الیسری . 


ولو قطع يده اليسرئ ورجله الیمنی . . عصئ ولا ضمان » وأجزأه › 
والفرق : أن قطعهما من خلاف نص توجب مخالفته الضمان » وتقديم 
الیمنی على اليسار اجتهادٌ يسقط بمخالفته الضمان » ذكره الماوردي 


0 
والروياني "۰ . 


ويُوتذ من الفرق المذ کور : أنه لو قطع في السرقة يده الیسری في المرة 
لاولی عامدا . . آنها لا تجزئه ؛ لأن تقدیم الیمنی علیها بالنصن ؛ لِمَا مر أنه 


تاد E‏ كير انراج 


خلافاً لقول الزركشي : ( إن تقديم الیمنی عليها بالاجتهاد )''' . 


ر ۳4 مد 


(۱) انظر ما تقدم ( ۱۲۱/۱۰ ) وما بعدها . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۲٤۸/۱۷‏ ) » بحر المذهب ( ۱۲۳/۱۳ ) . 

(۳) أخرج البيهقي (۲۷۰/۸ ) برقم (۱۷۳۲۸ ) عن مجاهد رحمه اللّه تعالئ : أنه في قراءة 
سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) » وقد تقدم تخريجه 
( ۱۳۹/۱۰ ). 

(6) تکملة كافي المحتاج ( ق 41/5 ) مخطوط . 


( وان أخذ دون النصاب . . لم يُقطع ) لأنه قطعٌّ يجب بأخذ المال » فاعثبر 
فيه النصاب ؛ كما ذ في السرقة 

( وقيل : فيه قول مخ ) من قتل من لا يكافئه إذا قتله في المحاربة : 
( أنه بُقطع ) كما لا يُعتبّر الاستخفاء » بخلاف السرقة » ( وليس ) هلذا القول 
( بشيء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « القطع في ربع دينار فصاعداً 4" ''. 
ولم يفصل بين قاطع طريق وغيره . 


42د ES‏ د 
N ep oN‏ 


( وان قتل ) عمداً . . ( انحتم ) أي : وجب ( قتله ) للآية » ولأنه ضضم إلى 
جنايته إخافة السبيل المقتضية زياد للعقوبة » ولا زيادة هنا إلا تحت القتل » 
و - كما قال البندنيجي - : إذا قتل لأخذ المال » والا . . فلا 


وان أخذ المال ) المساوي لنصاب ( وقتل . . قتل وضلب ) بعده حتماً ؛ 
زيادة ذ في التنکیل » > على خشبة ونحوها » ویکون صلبه بعد غسله وتکفینه 


(۱) أخرجه البخاري ( 77/84 ) » ومسلم ( ۲/۱۲۸4 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
(۲) انظر « كفاية النبيه » ( ۳۸۳/۱۷ ) 


E,‏ یه 1 تون RR‏ زیر لسر 
ابن عباس الآية فقال : ( المعنئن : # أن يَقَتَلُوأْ 4 إن و ا 
مع ذلك إن قتلوا وأحذوا المال » تم یه وله من خلیف 4 ان 
اقتصروا على أخذ المال ‏ 3 أو ينما م ی الى ۳6 إن ارب ول يأ 
کک :فز کلمة 213) علی ال لا علی التخییر ؛ کما في قول 
تعالی : # وَكَالواْ و هودّا أو سر ۱۳۱ ؛ أي : قالت الیهود : کونوا هوداً . 


وقالت النصاری : کونوا نصاری ؛ [إذ]” '' لم يُخيّر َحدٌ منهم بين اليهودية 
والنصرانية 


وقیل : يُصلب حياً ) قليلاً » ثم يُنرّل 


( و) قيل : ( يُمنَع الطعام ”2 الصلب إذا كان 
وجب أن يكون في الحياة ؛ لأن الحدود لا تقام على ميت » ولأن ذلك 
أبلغ في الزجر » ( والأول : أصحٌ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا قتلتم 


) ٣٣ ( : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) آخرجه الشافعي في ١‏ الام ؛ ۲۸۱١(‏ )۰ والدارقطني (۰)۱۳۸/۳ وعبد الرزاق 
 ) ۱۸۵6 (‏ وا بن أبي شيبة ( ۲۹۱۲۳ ) بنحوه . 

(۳) سورة البقرة : ( ۱۳۵ ) 

(4) في الأصل : ( إن ) » والتصویب من « أسنى المطالب » ( ۱۵۵/4 ) » و« مغني المحتاج » 


فأحسنوا القتلة ۲۲۲۰ » ولأن فى معنین ذلك مُثْلةَ » وقد نهین رسول الله صلى الله 
۲( 


"2 3 
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(و) على الاصح :/(لا يُصلب آکثر من ثلائة أ ۳ ) بل ية SS‏ 
لأن للثلاثة اعتباراً في الشرع . رتس تا هاتها هار مب ما ی اه 
لیشتهر حاله » و ی لوي باب EO‏ 


( وقیل : صلب حتی تسيل صدیده ) وهو دم مختلط بقیح » وقال 
الجوهري : ( ماءٌ رقيقٌ مختلط بدم )۱۲۱ وكفله] عليه ناساس وهو 
الخشبة - نما شَمّي صليباً ؛ لسيلان صديد المصلوب عليها » ( وليس ) هلذا 


القول ( بشیءٍ ( ۳ الناس به . 


وعلى الأصح : لو مات أو قتِل بقصاص من غير المحاربة . . سقط الصلب ؛ 
لاله تابغ للقتل ۰ فسقط بسقوط متبوعه » وقیل : لا یسقط ؛ لأن القتل والصلب 
مشروعان » وقد تعذر آحدهما » فوجب الآخر » والمغلب في قتل قاطع الطریق 
معنی القصاص ‏ لا الح ؛ لأن الأصل فیما اجتمع فيه حقّ لله تعالی وحق 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۹۵۵ ) » وابن ¿ حبان ( ۵۸۸۳ ) عن سیدنا شاد بن آوس رضي الله عنهما . 
(۲) أخرج البخاري ( ٠١٠١‏ ) واللفظ له » وأحمد ( Ee ۷/٤‏ 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهئ عن النهبة والمُثلة ) . 

(۲) الصحاح ( 1۳۲/۲ ) » مادة ( صدد ) . 


۳ 


لادمی : تغليب حقّ الآدمي ؛ لبنائه على التضييق » ولأنه لو قتل بلا محاربة . 
ثبت له المَوّد » فكيف يحبط حمّه بقتله فيها ؟! فلا یل بغير کفء ‏ ولا 
بولده » ولا بِمّی إن كان هو مسلماً » ولا بنحوهما ممَّن لا يكافئه ؛ کعبد 
والقاطع بر ال و القيمة والکفارة . 


د يي يي 


ان قتل بمملٍ أو غيره ؛ كقطع عضو . . وجبت الممائلة في قتله ؛ بأن 
بُقكَل بمثل ما قتل » وإذا قتل ومات قبل قتله قصاصاً . . فديةٌ في الحرّ وقيمة 
في العبد من تركته » ولو قتل جمعاً . . قَتِل بواحدٍ » وللباقين ديات » فإن قتلهم 


مرنّباً . . قتل بالأول 
ولو عفا ولي القتيل بمالٍ . . وجب المال » وقتل القاتل حذاً ؛ لتحتّم قتله. 
وتراعی الممائلة فيما قتل به ؛ كما مر بيانها . 


3۳ 
م2 26 2 


ولو عفا الولي على مال . . لزم القاطع المال وقيّل حذاً ؛ كمرتبٌ لزمه 
قصاصٌ وغفی عنه بمال » وسقط قتله قصاصاً ؛ لصحّة العفو عنه » وإذا قتله 
أحدٌ بلا إذنِ من الإمام ولو بعد العفو من المستحق مجَّاناً . . فلورئته الدية على 
قاتله - ويفارق ذلك : من قطع يد السارق » فإنه لا دية عليه ؛ لأن المغلب هنا 
القتصاص ‏ كما مر" " - ولا قصاص ؛ لأن قتله متحيَّمٌ . 


(۱) لعل مسألة العفو مكررةٌ مع التي قبلها في قوله : ( ولو عفا ولي القتيل . 


5 ا 


1 رث 1 7 


( وإن جنئ قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس ) 
واندملت » أو قتله قبل الاندمال . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : یتحتّم القصاص ) 
كالقتل . 
( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يتحنّم ) لأن التحتّم تغلیظ لحقّ الله تعالى . 
فاختصّ بالنفس كالكفارة » فلو عفا على هلذا عن الجناية . . سقطت . 
والثالث : يحم في این لین المشروع فيه القطع حا في قطع 
الطريق دون غيرها ؛ كالأنف والأذن والعين . 


و وي سوه 


3, 
23 


ات 3 
2 
اوم 0 


( وان وجب عليه الحلٌفلم يقع ) / أي : فلم يقدر عليه الإمام في الحال . 
( طلب أبداً إلى أن يُقام عليه الحدٌ ) لأنه إذا طلب لیْحَدّ . . التحق ببلاد 
ييا ب 
طلبهم إذا هربوا ؛ لثلا يعظم سرهم ) '' » وأما غيره . . ففي سقوطه بالهرب 
خلاف . 


. ) ۳۰۸/۱۷ ( » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


010001 


ريع الجنايات/ ار ود 


۳ 0 0 ۱707 59 EF 


. . سقط عنه انحتام القتل والصلب وقطع 
ابا . . . * الكية (۱) 


( وقيل ) وهو الأصح : ( يسقط قطع اليد ) أيضاً ؛ لأنه من أحكام الحرابة 
من حيث إنه لا یراعی فيه الاستخفاء في أخذ المال . 

( وقيل : لا يسقط ) لأن القطع ليس من أحكام الحرابة » بل من أحكام 
أخذ المال على وجه یتعذر الاحتراز منه » ولذلك اعثّبر فيه النصاب والحرز 
كالسرقة . . 

آما بعد القدرة عليه . . فلا يسقط ذلك ؛ لمفهوم الآية » ولتهمة الخوف ‏ أما 
غير هلذه العقوبات ممّا كر هنا ؛ من قصاص وضمان مال وغيرهما . . فلا يسقط 
بالتوية مطلقاً + کما في غیر هلذاالباب » ولا بسقط بها ساثر الحدود ؛ کما سيأتي 


في آخر الباب الاتي "۱۲ 


5 
[ في موالاة قطع ید المحارب ورجله » وحکم ما لو اجتمع عليه حق آخر ] 
یوالی على قاطع الطریق قطع يده ورجله ؛ لاتحاد العقوبة » کالجلدات في 
الحدّ الواحد » فان فقدت |حداهما . . اكثفي بالاخری ‏ ولا یُجعَل طرف آخر 


(۱) سورة المائدة : ( ۳۲۶ ) . 
(۲) انظر ما سيأتى ( ۱۷۷/۱۰ ) . 


أيهما 


بدل المفقود » وان فقدتا قبل آخذه المال . . قطع الأخريان » أو بعده . . سقط 
القطع ؛ كما في السرقة 


وان وجب على المحارب قصاصٌ في يده اليمنئ . . قطعت قصاصاً ؛ لِمَا 
م أنه يغلب في ذلك حق الآدمي + ثم تقطع رجله اليسرئ للمحارية + ویجوز 
أن یوالی بين القطعين ؛ لأن الموالاة بينهما مستحمّةٌ بقطع الطريق » فإذا تعدّر 
قطعهما جمیعاً عنه . . لم یسقط ؛ ]5 المیسور لا پسقط بالمعسور . 


2 


€ SS 


ولو قطع شخصٌ يسار غيره » وسرق . . قطعت يساره قصاصاً » وأمهل حتئ 
پر ثم نعط یمینه عن السرقة ولا تراس بينهما ؛ لانهما عقوبتان مختلفتان » 
وقدّم القصاص ؛ لأن حم الادمي اكد . 


96 9 ۶ 


(۱) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 


0 


( باب ) بيان ( حد ) الشرب ( ( الخمر ) وحكمه 


والخمر مؤنثةٌ » وتذکر على ضعف ‏ شمیت به [ لتخمیرها ]۲۲۲ العقل ؛ 
ي : تغطیتها یاه » وشربها من [ کباثر ] ۳" المحرّمات » قال تعالی : ث نا 


۳ 


ل الا | الشیخان خبر : « كل شراب [ آسکر ] . 
حرام » 0 » وروی مسلم خبر : « کل مسكر خمرٌ. وکل خمر حرامٌ ٠‏ 


والمشهور : أنها كانت مباحة في صدر الإسلام » ثم حُرّمت في السنة 
[ الثالثة ]'' ' من الهجرة » وهي المتّخذة من عصير العنب إذا اشتدّ وقذف 
بالرّبد » ومن عصير الرطب إذا صار مسکراً » والأنبذة المسكرة ‏ وهي المتّخذة 
بر لكيس وجري بال لكين في ا ی لمشاركتها لها 
في كونها مائعة مسكرةً » للکن لا يكفر مستحلها » بخلاف الخمر ؛ للإجماع / 


(۱) في الأصل : ( لتخمرها ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 518/١‏ ) . 

(۲) في الأصل : ( كبار ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 108/5 ) . 

(۳) سورة المائدة : ( 9١‏ ) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( 0086 ) » صحيح مسلم ( ۲۰۰۱ ) عن سيدتنا آم المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها » وفي الأصل : ( مسكر ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(0) صحيح مسلم ( ۷۵/۲۰۰۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(5) في الأصل : ( الثانية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۱١۸/٤‏ ) » و( ف فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ۹۰۱۹ ) . 


با 
ج 


واستشكل الإمام تكفيره اا لا كار من ا اصل الإجماع » »اعد 
فكيف نکفر من خالف الإجماع ۱۴ . 

اج بان سعد ات لانه خالف الاجماع فقط » بل لاه 
خالف ما ثبت ضرورةً أنه من دين محمدٍ صلی الله عليه وسلم والاجماع 
والنصنٌ عليه . 


ج20 مد 
ر 0 


( کل شراب أسكر كثيره . . حرّم قليله وكثيره ) وان لم يسكر القليل » ولو 
كان تناوله لدواء أو تن ولم یجد ع هء أو كان دردیا ؛ و : ما تق اشفا 
غير ديا ؛ وهو : ما يبقى 
إناءِ ما يُسْكِرُ ثخيئاً . 


مد د يم 
۵ 


E e ری‎ o 

تعالی : ۳ سكوك عن أَلْحَمّْر وَألْمَييسِ . . . € الآية '' » وما كبر إثمه . . لا يكون 
فباخا + وقوله تعالین >« کته Cy‏ اه تال + 
و اتا کر یی ...4 الی قوله : فيل اشر ميعن »۰۲۹ وقوله 


(۱) نهاية المطلب ( ۳۲۶۱/۱۷ ) . 
(۲) سورة البقرة : ( 7١9‏ ) . 
(۳)شهره الشاع: ( ۶۲.):: 
)٤(‏ سورة المائدة : ( .)٩۱- ٩۰‏ 


: و 


«المنايات/ 


حرم رف الْموبِحسَ ما طهر[ متها ] وما بط 
ثم ) : ال عند الأكثرين » قال الشاعر ۳ : [ من الوافر ] 
كذاك الإثمُ يذهب بالعقول 


قيل : وبهلذه الآية استقرٌ التحريم ؛ لِمَا فيها من صريح التحريم » وهو في غيرها 
محتمل » للكن وقع التحريم بالأولئ عند الحسن البصري » وبالثالثة عند الأكثرين ؛ 
لقول عمر رضي الله عنه : ( اللهك ؛ بيّن في الخمر بياناً شافياً ) فنزلت الأولى » 


فأعاد دعاءه فنزلت الثانية » فأعاد دعاءه فنزلت الثالثة » فحين سمعها . . [ قال ] : 
( انتهينا » انتهينا ) رواه عنه أبو داوود » وقال الترمذي : ( إرساله ا 


وروی آبو داوود : أنه صلی الله عليه وسلم قال , ( لعن الله الخمر » وشاربها 
وساقیها » وبائعها ومبتاعها » وعاصرها ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه »””' . 


26 % 


. )۳۳( : سورة الأعراف‎ )١( 

)۲( آخرجه الطيالسي في «مسنده » ( ۱۹۵۷ ) » والبيهقي في «شعب الإيمان » ( ۵۱۸۱) 
بنحوه للكن عن سیدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 

(۲) آورده ابن فارس في « معجم مقاییس اللغة » ( ۱۱/۱ ) ۰ مادة ( أثم ) » وابن منظور 
« لسان العرب » ( ۰/۱۲ ) » مادة ( أثم ) دون نسبة . 

› ) بنحوه » وفي الأصل : ( فقال‎ ) ۳٠٤۹ ( سنن آبي داوود ( 7577 ) » سنن الترمذي‎ )٤( 
. والتصویب من مصادر التخریج‎ 


وأما غير الخمر من الأنبذة . . فلِمًا تقَدّم من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« كل مسكر خمرٌء وكل خمر حرام »""" » وخبر « الصحيحين » : « كل شراب 
أسكر . . فهو حرامٌ »" '' . 


م 4 اه وه ۰ ی ور ۶ 
( ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلمٌ مختاز) عالمٌ بانها خحمرٌ 
و َ 
وبتحریمها عليه » ولا ضرورة . . ( وجب عليه الحد ) ولو حنفيا شرب النبیذ » 
وقلّ الشرب ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم كان یحدٌ في الخمر » رواه الشیخان ۲۳۱ . 


وصح الحاکم خبر : « من شرب الخمر . . فاجلدوه » '' » وقیس به شرب 
النبيذ » وانما حرّم القلیل وخْدّ به وان لم يُسكر حسماً لمادّة الفساد ؛ كما حرم 
تقبیل الاجنبية والخلوة بها ؛ لافضائهما إلى الوطء . 


4 
00 PN 


ودخل فی التعریف : الجر والرقیق » والرشید والسفیه » والسكران المتعدّي 
تشكزة کال گات 


(۱) أخرجه مسلم ( ۷۵/۲۰۰۳ ) » وابن حبان ( 0105 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم قريباً ( ۱۵۸/۱۰ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( 0086 ) ۰ صحیح مسلم ( ۲۰۰۱ ) عن سیدتنا آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم قريباً ( ۱۵۸/۱۰ ) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۱۷۷۳ ) واللفظ له . صحیح مسلم ( ۳۹/۱۷۰۲ ) عن سیدنا أنس بن 
مالك رضي اللّه عنه : ( أن النبي صلی الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجرید والنعال » وجلد 
(6) المستدرك على الصحیحین (۳۷۱/۶) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 


: ۳ 


وخرج بالقيود المذكورة فيه : أضدادها » فلا حدَّ على من اتصف بشي: 
منها ؛ من صبيّ ومجنونٍ وكافر » ومُکره ومُوجَّر » وجاهل بها / أو بتحريمها ؛ 
بان قرب |سلامه » آو نذا بعیداً عن العلماء » ون شرق بلقمة فأساغها بها ولم 
يجد غيرها » بل يجب عليه ؛ دفعاً للهلاك . 


8 عرف 
23 2 


اناد ای وله اليد وان ام له لقوة آدلة یهن ولان 
الطبع يدعو إليه » فیحتاج إلى الزجر عنه . 


وخرج ب ( الشراب ) : غیره ؛ كبنج وحشیش مسکر ؛ فانه وان حرّم تناوله 


لا بر بو قرو الخمن المعتودة» ول الهش اما ات ل أا 
ولو علم بالتحریم وجهل الحدّ . . حُدَّ ؛ لأن حمّه أن يمتنع . 


ولا يُحَدَّ بشرب المسكر لدواء أو عطش اف غير كنا قله ان 
عن جماعة ۲۳ ) واختاره النووي في سس لشهة قصد التداوي "۳ 
وما نقله الإمام عن الآئمة المعتبرين من وجوب الحدّ بذلك . . ضعّفه الرافعي 
في ) الشرح الصغیر ۰۳۰٩‏ . 


1 ر ت 
ولا بمستهلك بغيره » فلا يَحَدَ بماء فيه قطرات خمر والماء غالت بصفاته › 


3 
2 


.) ۱۱6/۱ ( روضة الطالبين‎ » ) ۲۷۹/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۲٤۸/۲ ( تصحيح التنبيه‎ )۲( 
. نهاية المطلب ( ۳۲۷/۱۷ ) » الشرح الصغير ( ق ۱۵۲/۷ ) مخطوط‎ )۳( 


ولا بخبز عجن دقيقه به » ولا بمعجونٍ هو فيه لاستهلاكه » ولا بتناوله بحقنة 
وسعوط ؛ لأن الحدّ للزجر » ولا حاجة فيهما إلى زجر . 

ويجوز التداوي بنجس غير مسكر کبول » ولحم حيةٍ » ومعجون خمر ولو 
كان التداوي به لتعجيل شفاء » وانَّما يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدلٍ 
بذلك » أو معرفته للتداوي به إن عرف ذلك » ویشترط عدم ما یقوم به [ مقامه ] 
نكا خضل به التداوي من الطاهرات . 


ماح رال ۶ 
تایه تلا 9 


ویجوز تناول ما يزيل العقل من غير الاشربة ؛ كبنج لقطع عضو متاکل ‏ آما 
الاشربة . . فلا يجوز تعاطیها لذلك إلا إذا لم يجد غیرها » أو لم يزل عقله الا 
بها » ويُقدّم النبیذ على الخمر ؛ لأنه مختلف في حرمته . 

رال العوة متي لأ مه عة اج شاه كدغان لحاس + 


1 
فيُعفيل عن قليله دون كثيره . 
ما ا 
0 2 


( فان كان ) الشارب للمسکر خر ) کلاً . . ( جلد أربعين ) لعا روف 
مسلمٌ عن علی رضي الله تعالی عنه أنه قال : ( جَلدَ النبي صلی الله عليه 
وسلم آربعین » وجلد آبو بكر أربعين » وعمر ثمانین » وکل سُنة » وهلذا َحٌ 


۳ 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۷۰۷ ) . 


وس دید 


۱ ETE r 


رضي اللّه عنه : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في 
الخمر بالجريد واليّعال أربعين )''“ . 
( وان کان عبداً ) ولو مبعّضاً ومكاتباً . . ( جُلِد عشرين ) على النصف من 


7 


0 


و مد 


2-5 


5 
که 


الحر ؛ کنظائره » ومثله : الامة . 
وان رأى الامام أن يبلغ بالحدٌ في الحرّ ثمانین » وفي العبد آربعین . . 


آما الحرٌ . . فلفعل عمر رضی الله عنه ؛ كما مر » قال على رضی الله 


جاز 
عنه : ( لائه إذا شرب . . » وإذا سکر . . هذی ‏ واذا هذی . . افتری » وحد 


الافتراء : ثمانون )”'' . 
وأما الرقيق . . فلأنه على النصف منه ؛ كما مر » والزائد على الأربعين 


أن العغوية یات وال لما هار وک 


لد 26 


واعترض : بأن وضع التعزیر النقص عن الحدّ » فکیف يساويه ؟! 
بما تقرّر/ من آنها تعازیر » فهي لجنایات تولدت من الشارب ‏ 
( ولیس شافياً ؛ فإن الجناية لم تتحقق حتی يُعزّر » والجنایات 


(۱) صحیح مسلم ( ۳۷/۱۷۰۱ ) . 
(۲) آخرجه الحاکم ( ۳۷۲/۶ ) ۰ ومالك في « الموطاً » ( ۸6۲/۲ ) بنحوه . 


- ۷ 3 ا ور ورور ره 0 
.. ففيه قولان ؛ أحدهما : یضمن 


es ۰‏ 2 و 0 5 ا -ه و 1 6 م 
نِى : يضمن جزءا مِن أحَدٍ واربعین جزءا من دیته . 


۳ التی تتولد من الخمر لا تتحصر » فلتَجٌز الزائدة على الثمانين ‏ أي : فى الحرّ ‏ 


7 ۶ 7 و 
نانب ی بان الكر يعد ا وت o‏ 
(۲) 


بين سائر الحدود بأن يتحثّم بعضه » ويتعلق بعضه باجتهاد الامام ) انتهى 
والمعتمد : أنها تعزيراتٌ » وإِنّما لم تجز الزيادة اقتصاراً على ما ورد . 


( وان ضرب الحُرٌ إحدئ وأربعين ) أو الرقيق إحدئ وعشرين باليّعال 
والايدي وأطراف الثياب ونحوهما ممّا سيأتي ( ومات . . ففيه قولان ؛ أحدهما : 
يضمن نصف ديته ) لأن الزائد مضمون ؛ فإنه تعزيدٌ كما مر » فمات من مضمون 
وغيره » فأشبه ما لو جرح نفسه جراحاتٍ وجرحه آخر جراحة فمات . . فإنه 
يضمن النصف . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يضمن جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من ديته ) 
في الأولئ » وفي الثانية جزءاً من أحدٍ وعشرين جزءاً من قيمته ؛ لأن الضرب 
يقع على ظاهر البدن » فهو قريب التماثل » فقسط الضمان على عدده » بخلاف 
الجراحات فقد يحصل من جراحة غورٌ لم يحصل من جراحات . 


ل 9 
i‏ ونر لاك 


(۱) في الأصل : ( وعلته بحد ) » والتصويب من « الشرح الكبير» . 
(۲) الشرح الكبير ( ۲۸۹/۱۱ ) . 


5 ون 2 موچ رص سم ه 1 ص س 2 و 
وَيُضْرَبٌ فِى حَدَ الشزب بالايدي والنعال وَأَطْرَافٍ الثیاب » وقیل : يجوز 


بالسَوط ‏ وَالْمَنضوصْ هو الاو 


ولو آمر الامام الجلاد بثمانین » فضرب إحدئ وثمانین فمات . . ففیه 


اوج ؛ آصخها : تُورّع الدية على أحد وثمانين و و“فتسقط أريعون 2 
ويلزم الامام آربعون » ويلزم الجلاد جزء . وقد یظن أنا إذا قلنا : إن الزائد 
على الأربعين في الحر أو العشرين في غيره حذ . . لا يضمن الإمام شيئاً 
كالأربعين » وليس كذلك ؛ فانه أضعف ؛ لثبوته بالاجتهاد . 


[ كيفية حذ الشارب ] 
الب م حدّ الشرب بالأيدي ) والسّياط ( واليّعال 
وأطراف الثياب ) بعد فتلها حت 3 الكل 


( وقيل : يجوز بالسوط ) فقط . ولا يجوز بغيره ؛ لاقتصار الصحابة 
رفي اللا تمان نهم وی علي ا0 ا وا والمتضومن : 
هو الأول )'' لِمَا روى الشافعي رضي الله تعالى عنه : أنه صلى الله عليه 
وسلم آتي 55 فقال : « اضربوه » فضرب بالايدي والیّعال وأطراف الثیاب » 
وحثوا عليه التراب » فلا كان أبو بكر . . سأل من [ حضر ]۲۳ ذلك الضرب ‏ 
فقوّمه آربعین '' » فضرب آبو بكر أربعين » ثم عمر . . . وساق الحدیث '“. 


(۱) الأم ( 11۷/۷ ) . 

(۲) في الاصل :( ضرب ) » والتصویب من « البیان » ( ۵۲۳/۱۲ ) »و« كفاية النبیه »( ۱۲/۱۷ ) . 
(۳) أي : عدله ؛ كما قاله القاضي حسين رحمه الّه تعالی . انظر « كفاية النبیه » ( 1۱۲/۱۷ ) . 
(5) الأم ( ۲۸۸۰ ) عن سیدنا عبد الرحمن بن آزهر رضي الله عنه . 


ل ل ۲ له ه ۳ 7 
إن بالسَوط قمات . 


ل تیه ا ی ا و ر 
النعال » وَقيل : يَضْمَن جَمِيع الدية مطح جع أ ASK‏ يها يها ها تفه و و اد ابوث يك NEE‏ 


۱ قال الزركشي : ( وينبغي أن الخلاف في السليم القوي » أما النضو الخلق . . 
فلا يجوز بالسوط قطعاً ) » قال : ( ویدل عليه کلامهم في حدٍّ الزنا مع [ أن ] 
السوط فيه متفق عليه )۰۲ . 


( فإن ضربه بالسوط ) أي : آربعین وقلنا : لا يجوز الضرب به ( فمات . . 
فقد قيل :/ يضمن بقدر ما زاد على ألم الیْعال ) إذ هو الزائد على الح » قال 
الرافعي : ( وهلذا شي؛ لا يتأنّى ضبطه ) ۲۳۱ . 

وقال الامام : ( يُقدّر بینهما شيءٌ بالتقریب والاجتهاد ) ثم قال : ( وهلذا في 
نهاية البعد )” '' . 


( وقیل ) وهو الأصح على هذا الرأي : ( يضمن جمیع الدية ) لِمَا روئ 
مسلمٌ عن علي رضي الله تعالی عنه أنه قال : ما كنت [ لأقيم ] على أحدٍ 
[ حلا ] فیموت فیه [ فأجد ] منه في [ نفسي ] إلا صاحب الخمر الأنه ٍن مات . . 
وكش لأنه صلی الله علیه وسلم لم یسّه - آي : الضرب بالسیاط - وائّما عور 


رأيئاه هی 2 عدل إلى غير الجنس ۰ فأشبه ما لو ضربه بجارح فمات . 


(۱) تكملة كافي المحتاج (ق ۵4/4 ) مخطوط . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۲۹۷/۱۱ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( ۳۳۵/۱۷ ) . 

(4) صحیح مسلم ( ۳۹/۱۷۰۷ ) بنحوه » وفي الاصل : ( لا آقیم ... جد ... فأخذ .. 
نفس ) ۰ والتصویب من مصدر التخریج . 


: يضمن نصف الدية ؛ لأنه مات من مضمون وغير مضمون 


لأ “ركسي شيعا ف لأنه سقط نه الى 


ولم يحك الماوردي وجماعةٌ الوجه الأول”'' » قال ابن النقيب : ( فلعل 
ألم الیّعال لا ينضبط › 


و 
0 
لا سمس ا 


مراد الشيخ وغيره به : نصف الضمان ؛ لأن ما زاد 
وهو عدوان اقترن بجائز » فضمن بالنصف ؛ کمن ختن في حر شدي ) 


۲( 
انتهی 
ی رو ی دا ی وین وت 


زناه بها وبغيرها على الأصح في « التهذيب » وغیره" 5 
8 3 
ا 
وهو عالجٌ مختارٌ ؛ لأن الأصل : عدم الجهل SS‏ 
ولا بشكر » ولا بقيء ؛ لاحتمال الغلط | أو الإكراه » والحدٌ ترا بالشيفة : 


د لو 24 


إلما تكد القارضه قاری أو بشهادة ر مر" 


) ۳۲۱/۱۷ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
اختصر ابن النقیب رحمه الله تعالی « كفاية النبيه » فى كتاب سماه : « تسهيل الهداية‎ )۲( 


وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه » 


( ۲۱۵/۱۷) 
(۳) التهذیب ( ۲۳/۷ ) 


E 


تن 


دس رس 


ولا یُْحَدٌ في حال سکره ؛ فيجب تأخيره حتئ يفيق ؛ كما صرّح به 
ابن الوردي في «بهجته » ليرتدع ' '' » فإن خد في حال سکره . . ففى إجزائه 
وجهان ؛ آصخهما - كما قال البلقينى والأذرعى - : الاعتداد به" . 


[ صفة سوط العقوبة ] 
وسوط العقوبة من حدّ وتعزير بين قضيب - أي : غصن - وعصاً غير 
معتدلةٍ » ورطب ويابس ؛ بأن يكون معتدل الجزم والرطوبة ؛ للاتباع » فلا يكون 
عصاً غير معتدلة » ولا رطباً فيشق الجلد بثقله » ولا قضيباً ولا يابساً فلا يؤلم 


لخفته » وفي خبر مرسل : « بسوط تب الحلق والجديد » ۲۳ » وقيس بالسوط 
غيره . 


ویفرق السوط أو غيره من حیث العدد على الاعضاء » فلا یجمعه فى عضو 


(۱) بهجة الحاوي ( ص ۲۲۱ ) . 
(۲) تصحیح المنهاج ( ق ٥/۳‏ ) مخطوط . قوت المحتاج ۲۱۰/۹۱ ) . 

(۳) آخرج مالك (۸۲۰/۲) ۰ وعبد الرزاق ( ۱۳۵۱۵ ) بنحوه عن سیدنا زید بن آسلم 
رضي الله عنه : أن رجلاً اعترف عل نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
فدعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم بسوط ‏ فأتِي بسوط مکسور ‏ فقال : « فوق هلذا» › 
فأتي بسوط جدید لم تقطع ثمرته » فقال : « دون هلذا » ۰ فأتِي بسوط قد رکب به ولان » فآمر 
به رسول الله صلی اللّه عليه وسلم فجْلد » ثم قال : « آیها الناس ؛ قد آن لکم أن تنتهوا عن 
حدود الله » من أصاب من هلذه القاذورات شيئاً . . فلیستتر بستر الله ؛ فانه من يبدي لنا 


صفحته . . نقّم عليه کتاب الله » . 


واحدٍ ؛ لِمَا روى البيهقي عن علي رضي الله تعالی عنه أنه قال للجلاد : ( أعط 
كل عضو حمّه » وق الوجه والمذاکیر )۲۳۲ . 

والمعتی في العفریق : إن الضرب في محلٍ واحدٍ مهلك ۰ ويثقي 
المقاتل تیه من شاج : رده لا قتله » ويّمي الوجه ؛ 
سک ل : «إذا ضرب کون فليئّق تلقن رید + ولاز مس 
الما + ٠‏ فيعظم أثر شّينه » وإنّما لم ب تق الرأس ؛ لأنه مستورٌ بالشعر 
غالباً . 


وقضية كلامهم : أن التفريق واجتناب المقاتل واجبان » وهو كذلك . 


2 
£ 2 


وضرب السوط بين ضربین » فيرفع الضارب ذراعه لا عضده » ولا يبالي 
بکون / المجلود رقيق جلد يدميه الضرب الخفيف . 

وا نتم عبولة تقد شو على ری که هر الا قاف مه ول 
وضعهما أو |حداهما على موضع . . عدل عنه الضارث إلى آخر ؛ لأنه يدل على 


ص 


۳ 
ا 
ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجرٌ وتنكيل » فلا يجوز أن يفرّق على 
الأيام والساعات ؛ لعدم الإيلام المقصود 


(۱) السنن الكبير ( ۳۲۷/۸ ) برقم ( ١1545‏ ) . 
(۲) صحيح مسلم ( ۲۱۱۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( 275/٠١‏ ) . 


ويخالف اليمين بحيث يحصل بها البرٌ بمثل ذلك" '' ؛ لأن مستندها 
الاسم » وهنا الزجر ولم يحصل » فان حصل مع التفريق إيلامٌ . . قال الامام : 
( فان لم يتخلل ما يزول به الألم الأول . . كفئ » ولا . فلا )”" . 


xy أ‎ xî 


ولا تجرد ثيابه الخفيفة » أما الثقيلة ؛ كجبة محشوةٍ » وفروة ۰ . فتّجرّد نظرا 
لمقصود الحد . 

والأولی : أن يُحَدَّ الرجل قائماً » والمرأة جالسة ؛ لأنَّهُ أستر لها » ومثلها : 
الخنثی ‏ ولا يُحَدَّ ولا يُعزّر في مسجدٍ ؛ لخبر آبي داوود وغیره : « لا ثُقام 
الحدود في المساجد »' "'؛ لاحتمال أن يتلوّث من جراحته » فان فعل فيه . . 
آجزاً ولا یحژم ؛ كما في « الروضة » و« أصلها » في ( باب أدب القضاء )"* 1 


ونصنّ عليه في ١‏ الام 2 وان جزم البندنيجي دا 


(۱) فيما لو حلف ليضربنّه مئة سوط . . فانه يبرأ إذا فرّقها على الأيام والساعات . انظر « مغني 
المحتاج » ( 50١/5‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( ۳۵۹/۱۷ - ۳۹۰ ) . 


(۳) سنن آبي داوود ( 4۸6 ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه ‏ وأخرجه 
الحاکم ( ۳٠۹/٤‏ ) » والترمذي ۱۰۱۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
واللفظ لهما . 

. ) 550/١57 ( روضة الطالبین ( ۲۸۳/۷ ) » الشرح الکبیر‎ )٤( 

(5) الأم ( 4۹۱/۷ ) » وهو الظاهر ؛ كما في « مغني المحتاج » ( ۲۵۱/۶ ) . 

(7) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق ۲۲/۱ ) مخطوط . 


[ تداخل الحدود ] 
( ومن زنل دفعات ) أي : مرات ( أو سرق دفعات » أو شرب المسكر 
ذو أعراء عن کل جسن جد وعد )ان مها وا 
فتداخلت ‏ قال لقاضي حسین : ( وهو يقائل ا نات کلها ؛ لثلا تخلو 
عنه ؛ کالمهر في النکاح الفاسد ؛ فانه يقابل کل الوطآت )"۲۲ 


0 ور 3 
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STE 


ا 79| ET‏ 
وتجعّل الزنیات |ذا !۲۳ لم یتخللها حدٌ کحرکات ز نية واحدة ؟ 
والثانی آقرب ؛ كما قاله ابن النقیب ۲۳۲ 


رس یه 


۳ 
ا 


وما فى « فروع ابن الحدّاد ) من أن المرأة إذا ثبت زناها بلعان زوجین أنه 
يلزمها حدّان”*' . . أنكره الأصحاب وقالوا : إنهما حدّان لله تعالی من جنس 
واحد فتداخلا 


أما إذا شرب فحُد » ثم شرب انیا . . خد » وكذا في باقي الصور 


لډ پد مه 


رام > تام 


) ۱۸ - ۱۷/۱۷ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) في الأصل : ( الزنیات حد إذا ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۲۶۳/4 ) 

(۳) اختصر ابن النقیب رحمه الله تعالی « كفاية النبیه » فى کتاب سماه : « تسهیل الهداية وتحصیل 
الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول على مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبیه » ( ٤۱۸/۱۷‏ ) 
(4) فروع ابن الحداد ( ص ۲۲ - ۲۲۵ ) 


11 


ا 


سم 
س 
0 


ر و ه م ۶ 


7 4 و 
حتی ربی وهو محصلن . 


ولو زنی وهو بكرٌ فحْدٌ » ثم زنی فد » ثم زنی فحُدّ . . كفاه تغريب سنةٍ 
عن الجميع . 

ولو جد خمسین ‏ ثم زنئ ثانياً . . كفاه فيهما جلد مئةٍ وتغريبٌ واحدّ ‏ 
ودخل في المئة الخمسون الباقية » وفي التغريب للثاني التغريب [ للأول ]”' ؛ 
کما مه . 


چ 


3 x 
ل‎ N 


( وان زنی وهو بكرٌ » فلم یُحَدٌ حتی زنئ وهو محصنٌ . . جلد ) مئة ( وژجم ) 
لأن تغاير الواجب يدل على تغاير الحكم + فأشبه ما لو زنی وشرت »ولا يغب ؛ 
لعلا تطول المدَّة مع أن النفس مستوفاةٌ » ولأن التغريب صفةٌ یتفر فيها [ ما لا 
يُغْتمّر في غيرها] » بخلاف الجلد ؛ لاختلاف الفعلین » ( ويحتمل أن يقتصر 
عل رجمه ) لأنهما عقوبة جريمة واحدة » فأشبه ما لو كان بكرا عند الرَنيتّين . 


وخر ماد م90 
N‏ ردنر 


ولو زنی ذيِّيٌٌ محصنٌ » ثم نقض العهد واسترق » ثم زنی انیا . . ففي 
۰ ۰ ۰ 3 1 )۲( 5 
دخول الجلد في الرجم وجهان ؛ صحّح منهما البغوي / المنع ' » وهو قياس 
ما مرّء وصحُح البلقيني الدخول ۳" . 


() في الأصل : ( الأول ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۵۷/۶ 1 
(۲) التهذیب ( ۳۲۵/۷ ) . 
(۳) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۱۱۳/۳ ) مخطوط . 


۱۷۳ 


6 سس ۳ 0 ے9 م و 
وو 
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ال 
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( وان زنئ ) وهو بكر ( وسرق وشرب الخمر ) وحارب وارد . . ( وجب 
لكل واحدٍ [ منها ]۲۱۱ حدٌّ ) لاختلاف آسبابها » فلم تتداخل » ( يبدا بحدٌ 
الشرب ) ثم يُمهّل حتئ يبرا » ( ثم يُجلد في الزنا ) ويُمهّل حتی يبرأ» ( ثم 
يُقطع في السرقة ) والمحاربة يده لهما ورجُله للمحاربة » ثم يُقعَل للردّة ؛ تقديماً 
للاخفت فالأخفبٌ وقعاً ؛ لأنه أقرب إلى استيفاء الكل » وسواء أتقدَّم ما قلنا 
أم تأخَّرء ولا یُستوقی حدٌ منها حتئ يبرا مما قبله ؛ كما سيأتي » أما إذا زنی 


وهو محصنٌ . . فواجبه القتل » فيُوْخّر عن القطع إن لم يندرج القطع في القتل . 


٠ ۰‏ الى هه هه ٭ ۶ 1 
( وان كان معها حد قذف .. فقد قیل ) وهو الاصح : ( يبدا به قبل 
ند الف ی )وان كان جد شرت ای یی د وهر فيد عن 
المضايقة » بخلاف حى اللّه تعالی . 
( وقيل : يبدأ بحدّ الشرب » ثم بحدّ القذف ) تقديماً للأخفبٌ » ويجريان 
في جلد الزنا مع قطع الطرف قصاصاً » والأصح : تقديم القصاص . 


0 3 8 
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ولو اجتمع قطع سرقةٍ وقصاص في عضو آخر . . قدّم القصاص وان تقدمت 


(۱) في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


جتن قثل قضاص وفثل في اا . فد آلسَّابِقُ مِنْهُمَا . وان 
أَجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَانٍ اي آَحَذُهما . . لم يقم لخر حتّی يبرا من الأول . 
وان أَجْمَمَعَ قطمٌلسَرقة وَقَطعٌ ألمحَاربة ,دنق EAE‏ 


َالْمُحَارَبَةِ» ول فطع رل معَها ؟ قيل :ملع ٠‏ وقیل لت 


السرقا :باق اجشی نكل قصاض) فى .غير ساره( وکتل في الميخارية ... 

دم السابق منهما ) لاستوائهما في تعلّق سن الادمي » فرح بالسبق ؛ کما 
في غير المحاربة » ورجع الاخر إلى الدية » ویندرج قطع السرقة في قتل 
المحاربة فیما لو سرق وقتل في المحاربة في آحد وجهین یظهر ترجیحه ؛ 
تغليباً لحقّ الآدمي . 


3 ع ۶ 2 4 
( وان اجتمع عليه حدان . فاقيم أحدهما . . لم يقم الاخر ) إذا كان غير 
ی ا : الزجر لا القتل » أما إذا كان الباقي 


وک یچ ماج 
3 پر 003 FN‏ 


( وان اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة . . قطعت يده اليمنئ للسرقة 
والمحاربة ) لاجتماع سببیهما ۰( وهل تقطع الرجْل معها) قبل اندمالها ؟ 
( قيل )۲۳ وهو الأصح : ( تقطع ) لأن قطعهما حذٌ واحدٌ . 

( وقیل : لا تقطع ) حتی تندمل ؛ لاختلاف سببیهما » فأشبه حدّ الزنا مع 
الشرت . 


(۱) في الاصل : ( وقیل ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 


لو امه یل رطع قد وحدٌ قذف لثلائةٍ » وطالبوه بها . . جلد للقذف 

ثم أمهل وجوباً حتئ يبرا إن قال مستحق القتل ا 

آپادر بعده بالقتل ؛ لثلا يهل بالموالاة فيفوت القتل فد ثم قطع ثم قیل 
بلا وجوب مهلةٍ بينهما ؛ لأن النفس مستوفاة » وإك ر ال 
صبر الآخران حت يستوفي حمّه وان 7 ي ؛ ئلا يُفوّا عليه حقَّه » 
و خر مستحق القطع حمّه . . صبر مستحق تبح القتل حن يستوفي د لااك 

ا ۳ ۳ 


ع کے 92 


ولو اجتمع قتلٌ ردَّةِ ورجمٌ . . قال القاضي : ( قَدّم قعل الردَّة ؛ إذ فسادها 
ا » وقال الماوردي والروياني : ( يُرَجم ويدخل فيه قتل الردّة )”") 


( وان كان مع الحدود قَثْلُ في المحاربة . . فقد قيل : يُوالى بين الحدود ) 
المقامة قبل القتل ؛ لأنه متحيّم القتل » فلا معنئ للإمهال » بخلاف قتل الردّة 


کم 
تب 


والقصاص ؛ فإنه يتوقع الإسلام والعفو 


(۱) في الاصل : ( والمستحق ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( 1590/75 ) . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( ۲۲/۱۷ ) 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۲۱/۱۷ ) ۰ بحر المذهب ( ۱۳۳/۱۳ ) 

(4) في الأصل : ( إنكالاً ) » والتصویب من « أسنى المطالب » ( ۱۵۷/4 ) 


ا زا لسَرقة وَآلشَّرْبٍ اب وَأَصْلَحَ 


واو بوم ع0 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا یوالی ) لأنه قد يموت بالموالاة » فيفوت سائر 
الحدود . 


وغلم مما تقدّم من تقديم الأخفّ : أنه لو اجتمع مع الحدود التعزير . 


۵ گر ۶ .۸ 
فلم 4 لانه اعف » وبه صرح #۳ 


( ومن وجب عليه حدٌ الزنا والسرقة والشرب » فتاب وأصلح ) عمله 
( ومضئ عليه سنة . . سقط عنه الحدٌ في أحد القولين ) قياساً على 
حدّ قاطع الطريق » ( ولا يسقط في الآخر) وهو الاظهر ؛ لأن العمومات 
الواردة فيها لم تَفصّل بين ما قبل التوبة وما بعدها» بخلاف قاطع 


١ 1‏ 
ومحل عدم السقوط فيما ذکر : في الظاهر » آما فیما بینه وبين اللّه تعالی . 
فیسقط قطعاً ؛ لأن التوبة تسقط آثر المعصية » نگه عليه فى « الروضة » فى 
( السرقة ) ۲۳۲ ۰ قال الاسنوي : ( وهو صحيحٌ لا شك فيه وقد صرّحوا به في 
« الشهادات )۲۳۲ . 
)١(‏ الحاوي الکبیر ( ۲۱۲/۱۷ ) . 


(۲) روضة الطالبين (0۸/٦)‏ 
(۳) المهمات (۳۵۱/۸) . 


Dy) 


3 


؛ وهو : ما يَعمّل من تمر ورطب › 
وهو : ما یَعمّل من بسر ورطب . وقيل : من تمر وزبيب ؛ 


للنهى عن ذلك فی ) الصحیحین ۳ 


2 


(۱) المُنضّف : ما طبخ من العصیر حتی بقي على النصف . 
(۲) صحیح البخاري (۵۲۰۱) ۰ صحیح مسلم (۱۹۸۲۱) عن سیدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : ( نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الزبیب والتمر » والجُسر 


فا ول کار کال اه الك راهان زا 
مح و اء ولچنا: ة يما لا 


: به ۳1 لخدو 


1 


( باب ) بيان ( التعزير ) وحكمه 
وهو لغة : التأديب » وشرعاً : تأديبٌ على ذنب لا حدّ فيه ولا كفارة 
غالباً ؛ كما يُوْحَذْ من قوله : ( ومن أت معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة ) غالبا 


سواء أكانت حقاً لله تعالین أم لآدميّ » وسواء أكانت من مقدّمات ما فيه حدٌ 
( کالمباشرة المحرّمة فیما دون لفرج > وسرقة ما دون النصاب » والقذف بغير 
الزنا » والجناية بما لا یوجب القصاص ) آم لا ۳ بقوله : ( والشهادة 
بالزور » وما آشبه ذلك من المعاصي ) کالضرب بغیر حى ۰ ( عرّر) بحبس 
أو جلدٍ أو صفع ۰ أو توبیخ بکلام أو فعلٍ + كنفي وکشف رس واقامة من 
مجلس » وجمع بينها » وکل ذلك ( عل حسب ما يراه السلطان ) باجتهاده 
جنساً / وقدراً » إفراداً وجمعاً » فلا يرتفع عن التوبيخ إلى غيره إذا كان يكفي . 

فلا يرقئ إلى مرتبة وهو يرئ ما دونها كافياً » بل يُعزّر بالأخفتِ فالأخنتَ ؛ كما 


في دفع الصَّائِل . 


يُضرّبو 
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لله عنه . 
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خاری ( ۲۸۵۰ ) واللفظ له 
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وخرج بما ذُكر : ما فيه حدٌ كالزنا » وما فيه كفارةٌ ؛ [ كالتمتّع ]”'2 بالطيب 


ونحوه في الإحرام » فلا تعزير فيه . 0 


نز 4 
1 


2 73 


وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة ؛ كما في صغيرة صدرت 
من ولي لله تعالی » وكما في قطع شخص آطراف نفسه ‏ وكما في وطء 
زوجته أن آمته في دبرها » فلا یُعزّر بأول مرة » بل یه عن العود » فان 
عاد . . عَرّر» نص عليه في « المختصر » وصرّح به البخوي وغیره ۳" 
وکما في تکلیف السید عبده فوق ما یطیق من الخدمة ‏ فلا بُعّر بأول 


4 2 
قبي المي د 
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وقد يجتمع مع الحدّ ؛ كما في تکّر الردّة » وقد يجتمع مع الكفارة ؛ كما 
في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوم من رمضان بجماع زوجته 
أو أمته » وكما فى قتل من لا يقاد به ؛ كولده وعبده . 


س وم 


( فإن رأى ) السلطان ( ترك التعزیر ) لحق اللّه تعالی ۰۰( جاز ) لاعراضه 


0 ۱ + مکانهم » حتی یژووه إلى رحالهم ) » والمراد به : النهي عن بیع المبیع حتی یقبضه » وفیه : 
| جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي بتعاطي العقود الفاسدة » ومشروعية إقامة المحتسب . انظر 
« إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري » ( ۳۷/۱۰ ). 

(۱) في الأصل : ( کالمتمتع ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۲۵۲/4 ) . 

(۲) مختصر المزني ( ص ۱۷ ) » التهذیب ( 115/۵ ) . 


+ 


صلى الله عليه وسلم عن جماعة مكيبا وجي :۱۳ 
بدي عي بي 


وأما التعزير لح آدمی إذا طلبه . . فلا يجوز له تركه كالقصاص ؛ كما جرین 
عليه « الحاوي الصغير » ومختصروه خلافاً لِمَا رجّحه ابن المقري من أن له 
ذلك "۳ ۰ وهو ظاهر عبارة الشيخ . 


(۱) آخرج ابن حبان ( 5808 ) واللفظ له »ء والحاكم ( ۱۲۷/۲ )۰ وأبو داوود ( ۲۷۰۵ ) 
a‏ 
إذا أصاب مغنماً . . أمر بلالا » فنادئ في الناس ثلاثة » فيجيء الناس بغنائمهم فيُخْيّسها 
ویقسمها » فأتاه رجل بعد ذلك بزمام من شعر » فقال : يا رسول الله ؛ هلذا فيما كنا أصبنا 
في الغنيمة » قال : « ما سمعت بلالاً نادیٰ ثلاثاً ؟ » » قال : نعم » قال : « فما منعك أن تجيء 
به ؟ » فاعتذر إليه » فقال صلى الله عليه وسلم : « كن أنت الذي تجيء به يوم القيامة » فلن 
آقبله منك » . 

(۲) آخرج البخاري ( ۲۳۰۹ ) واللفظ له » ومسلم ( ۲۳۵۷ ) عن سیدنا عبد الله بن الزبیر 
رضي اللّه عنهما أنه قال : إن رجلاً من الانصار خاصم الزبیر عند النبي صلی الله عليه وسلم 
في شراج الحرّة » التي يسقون بها النخل » فقال الانصاري : سرح الماء يمر » فأبئ عليه . 
فاختصما عند النبي صلی الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم للزبیر : 
+ اسق يا زبیر» ثم أرسل الماء إلى جارك » » فغضب الأنصاري » فقال : أن كان ابن عمتك ؟ 
فتلوّن وجه رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم » ثم قال : « اسق يا زبیر » ثم احبس الماء حتئ 
يرجع إلى الجدر » ۰ فقال الزبير : واللّه ؛ ان ني لأحسب هلذه الاية نزلت في ذلك : # قلا ورَیلک 
لا ومنو - عي موك فا مج تنم € [ النساء : ٠٠‏ ] . 

(۳) الحاوي الصغیر ( ص ۵۹۷ ) ۰ روض الطالب ( ۸۲۳/۲ ) . 


وللإمام تعزير من عفا عنه مستحق التعزير لحقّ اللّه تعالی وان كان لا 
يُعزّره قبل مطالبة المستحقّ له » وليس له تعزير من عفا عنه مستحق الحدّء 
ولفرق : أن التعزیر يساق آصله بنظر الامام » فجاز الأ يوذ يفيه (سقاط غیره » 
بخلاف الحدّ . 


OI 
° 
] في تأديب الأبوين والمعلم نحوّ الصغير وتأديب الزوج زوجته‎ [ 
للأب والأم ضرب الصغير والمجنون / والسفيه ؛ زجراً لهم عن سيئ‎ 
الأخلاق » واصلاحاً لهم » وللمعلم ذلك بإذن الولي » أما بغير إذنه . . فلا‎ 


(۱) 


زء خلافاً للأذ 
يجور » درعى 
hy rr 4 5‏ 
OS 03‏ كدخ 


وللزوج ضرب زوجته لنشوزها » ولمّا يتعلق به من حقوقه عليها ؛ للآية 
السابقة » لا لحقّ الله تعالن ؛ لأنه لا يتعلق به » وقضيته : أنه ليس له ضربها 
على ترك الصلاة وان آفتی ابن الجر بأنه يجب عليه ذلك "۰۲ . 
هلذا ؛ إن لم نسم ضرب الزوجة والابن تعزيراً » فان سمَّيناه . . فهو مستثنی . 
(۱) غنية المحتاج ( ق ۲۰۲/۳ ) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم ( ۲۰۲۹ ) . 
(۲) انظر « النجم الوهاج » ۲۰/۹۱ ) . 


3 


5-5 
4 
مر نیک 
7 سم 
ات 
5 
90 


ا ا 
ا 
te‏ 
5 


و میم سیر 
أ" 


1 
یز 


(۲) 


1 “6 
ليه م و 


2 


نها 


ع 


5 


يرت 
أم غيره 


ية 


۱ 


وآما الرقیق . . 
(۱) انظر ما تقدم ( ۳/۱۰ ) . 
المطلب 


وع ولا 


) ۲۲۷۸/۱۳ ( 


فللسید 


ضربه 
¢ 
3 


لح 


2 3% 
€ 


كما قاله الا 
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كان المُعزر الزوج 


( باب ) بيان ( أدب السلطان ) وحكمه 


مشتقٌ من [ السلاطة ] ”2 ؛ وهي القهر » وقيل : من السليط ؛ وهو الزيت ؛ 
لأنه يُستضاء به في رفع الم والمراد به هنا : الإمام الأعظم » القائم بخلافة 
النبوة في حراسة الدّین وسياسة الدنيا . 

ويجوز تسمية الإمام خليفة وأميرَ المؤمنين » وأول من سبي به عمر بن 
الخطاب رضي الله ون توف سول الله صلى اللّه عليه وسلم وإن كان 
فاسقاً ؛ لأنه خلف الماضي ‏ وخلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في أمته › 


وقام بأمر المؤمنين . 


)١(‏ في الأصل : ( السلطنة ) » والتصويب من « تحرير آلفاظ التنبيه » ( ص ۳۲۸ ) » و« كفاية 
النبيه ) ( ۳/۱۸ ). 

(۲) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير » ( 15/١‏ ) واللفظ له » وابن ن أبي عاصم في « الآحاد 
والمثاني » ( 58 ) عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالی قال : قال عمر بن عبد العزيز 
لأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة : من أول من كتب : : من عبد الله أمير المؤمنين ؟ فقال : 
أخبرتني الشَّفاء بنت عبد الله اكم 1۱ : ( أن لبید بن ربيعة » وعدي بن 
حاتم قدما المدينة » وآتیا المسجد فوجدا عمرو بن العاص فقالا : يا بن العاص ؛ استأذن لنا 
عل اسر ای ال اعا وا اها عه هو الامو ر ال ك 
عمرو على عمر فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فقال له عمر : ما هلذا ؟! فقال : أنت 
الأمير ونحن المؤمنون » فجرى الكتاب من يومئٍ ) . 


ولا يُسمّى بخليفة الله ؛ لأنه إنما یستخلف من يغيب ویموت ‏ واللّه منرّه 
N‏ 


سے 


هو آآزٍی دج i‏ ل ال ۰۳٩‏ . 


قال التوري في « أذكاره ؛ مع ذکره ذلك : ( قال البغوي : ولا یُسمّی أحد 
خليفة الله تعالئ بعد آدم وداوود عليهما الصلاة والسلام » قال تعالول : ال 


جامل فى ار َليعَةَ ۲۳۲ وقال : * يداو نا جََلَتَكَ حَلِيِقَةٌ في انض 4“ › 
وعن ابن أبى مُليكة : أن رجلاً قال لأبى بكر الصديق رضى الله تعالین عنه : 


يا خليفة اللّه » فقال : « آنا خليفة محمدٍ صلى الله عليه وسلم » وأنا راض 
بذلك »)۲*۲ . 


وذ ر 0 
ود ملد لد 


( الامامة فرضنٌ على الكفاية ) کالقضاء ؛ إذ لا بد للأمّةِ من إمام يقيم الّین » 
وینصر السنة » ویْنصف المظلومین » ويستوفي الحقوق » ویضعها مواضعها . 

( فان لم یکن من یصلح ) لها ( الا راا تین علیه م ویلزمه طلیها ) 
إن لم یطلبوه لها ؛ ؛ لتعيّنها عليه » ( فإن امتنع ) من قبولها ۰ ۰ ( آجبر علیها ) 


(۱) في الاصل : ( لذلك ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۱۱۱/4 ) . 

(۲) سورة فاطر : ( 78 ) . 

(۳) سورة البقرة : ( ۲۰ ) . 

(؟) سورة ص : ۲۱۱ ) . 

(۵) الأذكار ( ص ۵۷۹ ) » والحدیث آخرجه ابن آبي شيبة ( ۳۸۲۰۳) » وأحمد (۱۰/۱) . 


لأنه حق تعّن عليه لا يقوم به غيره » فكان كالعبادة المتعيّئة » ولا يفسق 
بالامتناع من ذلك ؛ كالقاضي إذا تعّن عليه وامتنع ؛ كما سيأتي ''' ؛ لتأوله 
فى امتناعه وإن أخطأ . 
[ طرق انعقاد الإمامة ثلاثة 
[ الأول : تولية الإمام قبل ] 
وتنعقد الإمامة بأحد ثلاثة طرق لا بغيرهاء وقد أشار إلى الأول منها 
بقوله "۳" : ( ولا تنعقد الإمامة / إلا بتولية الإمام قبل ) أي : جعل خليفة بعده . 
ويُعبّر عنه بعهده إليه ؛ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما بقوله : 
( بسم الله الرحملن الرحيم : هلذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة » فى الحالة التى يؤمن 
فيها الکافر » ويتّقي فيها الفاجر : إني استعملتٌ عليكم عمر بن الخطاب ؛ 
فإن برّ وعدل . . فذاك علمي به ورأيي فيه » وان جار وبدّل . . فلا علم لي 
بالغيب » والخيرَ أردثٌ » ولكل امرئ ما اکتسب ‏ وسيعلم الذين ظلموا أيّ 
تقلر ا e‏ 
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ویُشترط قبول الخليفة في حياة الإمام وان تراخئ عن الاستخلاف ؛ كما 


(۱) انظر ما سيأتي ( ۲۱۰/۱۰ ) . 

(۲) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة النبوية ) . 

(۳) آخرجه البيهقي ۱۹/۸۱ ) برقم ( ۱۹۱۵۶ ) » وابن سعد في « الطبقات الکبیر » 
( ۱۸۲/۳ ۱۸۳ ) بنحوه . 


AY 


3 ۱ الوا ا ار ی 


ربع الجنايات/ أدب السَلطان 


ا و و اه EE‏ ۳ 


ته . . رجع ذلك إلى الایصاء » وسيأتي حكمه . 


وعلى الإمام أن يتحرّئ للإمامة الأصلح له » وله 
» وتنتقل إليهم علئ ما رتب وان 


2 


لعمرو ثم بعده ل 
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رضي اللّه تعالی عنه "۰ ولیس لهم أن يعيّنوا أحداً في حياته إلا باذنه » فان 
خافوا تفدّق الامر وانتشارّه بعده . . استأذنوه » فان أذن . . فعلوه . 


ريا ود 
کم + ع2 


. روضة الطالبين ( 11/1 ) » الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ۱44/۳ ) مخطوط‎ )١( 
أخرج البخاري ( ۳۷۰۰ ) واللفظ له » وابن حبان ( 1۹۱۷ ) ضمن حديث طويل یَصف‎ )۲( 
فيه طعن سيدنا عمر رضي الله عنه واستخلافه ووفاته » عن عمرو بن ميمون رحمه اللّه تعالى‎ 
: قال : ( وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسیر معها » فلما رأيناها قَمُنا » فولجت عليه أي‎ 
على سيدنا عمر - فبکت عنده ساعة » واستأذن الرجال » فولجت داخلاً لهم » فسمعنا بكاءها‎ 
من الداخل » فقالوا : أوص يا أمير المومنین » استخلف ۰ قال : ما أجد أحداً أحقّ بهلذا الأمر‎ 
› من هلؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض‎ 
فسمی علياً وعثمان » والزبير وطلحة » وسعداً وعبد الرحمن » وقال : يَشْهَدّكم عبد اللّه بن‎ 
> . . عمر » وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فان أصابت الإمرة سعدا . . فهو ذاك » والا‎ 


واذا جعل الأمر شوری بين جماعة . . لا يلزمهم التعيين لواحدٍ » بل يكون 
الأمر كما لولم يجعلها شورئ » ولو أوصئ بها . . جاز ؛ كما لو استخلف » للكن 
قبول الموصی له إِنّما يكون بعد موت الموصي » وقيل : لا يجوز ؛ لأنه بالموت 
خرج عن الولاية » ويتعيّن من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصيّة مع القبول . 


8 i 
د فا‎ 


٠‏ | < فليستعن به أيكم ما َر » فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة » وقال : آوصي الخليفة من بعدي 
| _بالمهاجرین الأولين ؛ آن یعرف لهم حقهم + ویحفظ لهم حرمتهم » وأوصيه بالأنضار خير الذين 
تبوءوا الدار والایمان من قبلهم ؛ أن يُقبّل من مُحسنهم ‏ وآن یُعفی عن مُسيئهم » وآوصیه بهل 
الامصار خيراً ؛ فانهم ردء الاسلام » وجباة المال » وغيظ العدو » وألا يُوْخَذ منهم الا فضلهم عن 
رضاهم » وأوصيه بالاعراب خيراً » فانهم أصل العرب » ومادة الاسلام » أن يؤخذ من حواشي 
آموالهم » ويرد على فقرائهم تیدا ار راد نی السعليه وبا أن تن 
لهم بعهدهم » وأن يُقاتل من ورائهم > ولا یْکلفوا إلا طاقتهم » فلما قبض . E‏ ۱ 
نمشي تم یی این خی با : يستأذن عمر بن الخطاب ‏ قالت یی اج 
فوضع هنالك مع صاحبیه » فلما فرغ من دفنه . . اجتمع هلولاء الرهط » فقال عبد الرحملن : 
اجعلوا آمرکم إلى ثلائة منکم » فقال الزبیر : قد جعلت آمري إلى علي » فقال طلحة : قد 
جعلت آمري إلى عشمان » وقال سعد : قد جعلت آمري إلى عبد الرحملن بن عوف ‏ فقال 
عبد الرحمن : آیکما تبراً من هنذا الامر» فنجعله إليه واللّه عليه والاسلام » لینظرن آفضلهم في 
نفسه ؟ فأسکت الشیخان » فقال عبد الرحملن : آفتجعلونه ال واللّه علخ آلا آلو عن أفضلكم ؟ 
قالا : نعم » فأخذ بيد آحدهما فقال : لك قرابة من رسول اللّه صلی الله عليه وسلم والقَدَم 
في الاسلام ما قد علمت ۰ فاللّه عليك لئن أمّرتك . . لتعدلن » ولئن مرت عشمان . . لتسمعنّ 
ولتطیعنّ » ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك » فلما أخذ المیثاق . . قال : ارفع يدك يا عثمان 
فبايعه » فبايع له علي » وولج آهل الدار فبايعوه ) . 


44 


ولو عهده الإمام إلى والده أو ولده . . جاز ؛ كما جزم به صاحب ) الأنوار » 
وابن المقري '' " » وليس للإمام عزل من ولي العهد ؛ كما صحّحه في ١‏ الروضة » 
الل ا لدان لے اوا ل أو لكر درن 
بالتراضي إن لم يتعيّن »فان تعيّن . . لم يتعزل ٠.‏ 


0 يد‎ be 


ولو عزل الامام غير - وليس بجائز بغير سبب -.. لم ينعزل ؛ إذ لو 
انعزل . . لم يُوْمَن تكوّر التوليّة والانعزال » وفي ذلك سقوط الهيبة . 
ولو عزل الإمامٌ نفسه . . لم ينعزل إلا لعجز منه عن القيام بأمور المسلمين ؛ 


لهرم أو مرض أو نحوه » فينعزل » ويصحٌ استخلاف غائب عُلِمت حياته » ويُطلب 


5 4 ما » بر ۾ انه 2 مه باع 5 
قدومه بعد موت الإمام » فان بعد وحصل ضرر . . عقد لنائب » وينعزل بقدومه . 


[ الثاني : البيعة ] 
ثم أشار إلى الطريق الثاني بقوله : ( أو ) ببيعة ؛ وهي ( باجتماع جماعة ) 
على ذلك من أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسّر اجتماعهم › 
فلا یُشترّط اتفاق آهل الحل والعقد / في سائر البلاد » بل إذا وصل الم 
الخبر . . فعلیهم الموافقة [ والمتابعة ]۳۱ ۰ ولا يُعتبّر فیهم عددٌ ‏ بل لو تعلّق 


(۱) الأنوار لاعمال الأبرار ( ۲۰۰/۳ ) » روض الطالب ( ۷۹۷/۲ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( 57١/5‏ ) . 

(۳) في الأصل : ( والمبايعة ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ٠) ۱١۹/٤‏ و« مغنی 
المحتاج » ( ۱۸۱۹/۶ ) . 


دون 
0 4 
با 
3 5 3 5 و 3 5 3 N‏ 7 3 ۳ 1 کت 7 13 وه 20 5 OT GE SET‏ 9 9 ۲ وی 
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الحلّ والعقد بواحدٍ مطاع . . كفت بيعته بحضرة شاهدّین . 

ولا يكفي بيعة العامة » ويُعتبّر اتصاف المبايع بصفة الشهود ؛ من عدالةٍ 
وغيرها » لا اجتهادٍ » فقوله : ( من أهل الاجتهاد على التولية ) وقول « الروضة » 
وه أصلها » :( يُسْترَط کون المبايع مجتهداً إن اتحد » وأن يكون فيه [ مجتهدٌ ]۲۱۱ 
إن تعدّد )۰۲۳ . تما يجيء على اشتراط العدد » وهو وجةٌ مرجوخ . 


[ الثالث : تغلب ذي الشوكة ] 

الطريق الثالث : أن يغلب عليها ذو شوكةٍ مسلمٌ ولو كان غير آهل لها ؛ كأن 
كان فاسقاً أو صبياً أو امرأةً أو جاهلاً ؛ بأن قهر الناس بشوكته وجنده » فتَعة 
له للمصلحة وان كان عاصياً بفعله ؛ لينتظم شمل المسلمين » وكذا تنعقد لمن 
قهره عليها » فينعزل هو » بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة 
أو عهد . . فلا تنعقد له » ولا ينعزل المقهور . 

6 ود مد 

ولا يصير أحدٌ إماماً بمجرّد حصول آهلية الامامة » بل لا بد من إحدى 

الطرق السَابقة ‏ آما الکافر . . فلا تنعقد له ؛ لقوله تعالی : ۶ ون یل اه 
لین ك ۲۳4 . 


كد اماج ماج 
7 2 3 


(۱) في الأصل : ( مجتهداً ) » والتصویب من « روضة الطالبین » » و« الشرح الکبیر » . 
(۲) روضة الطالبین ( ٤٦۳/١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۷۳/۱۱ ) . 
)۳( سورة النساء : ( ۱۶۱ ( . 


۱۹۱۱ 


ES TA‏ 5 ۳ .. ف 


ربع الجنايات/ أدب السَلطان 


( ولا يجوز أن يعقد) الإمامة ( لاثنين ) فأکثر ولو بأقاليمَ إن 
تباعدت ( فى وقت واحد ) لِمَّا في ذلك من اختلاف الرأي » وتفرّق 
الشمل » ولان أصلها النبوّة » فكما لا يجوز التمسّك بشريعتين . . لا يُطاع 
إمامان . 


4 


ویخالف قاضيّين في بلدٍ على الشيوع ؛ فإنه يجوز على الأصح ؛ لأن الإمام 
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وجوّز أبو إسحاق وغيره نصب امامین باة 
أحد الا ما يحتاج إلى نظر الإمام » ويفوت بسبب البعد » ویْنسّب إلى 


و 


اختیار الامام '' . 


[ واذا ] """ قلنا بالأول » وهو الصحیح . . ( فاد 
عين السابق . . ( فالامام هو الأول ) كما في النکاح على امرة » ويُعزّر الثاني 
ومبايعوه ان [ علموا ] ' ببيعة السابق ؛ لارتکابهم مح‌ما. 


وأما خبر مسلم : ١‏ إذا بُويع . . فاقتلوا الآخر منهما »””' . . فمع: 


. ) 76/١1١ ( » انظر « الشرح الکبیر‎ )١( 
. ) 5550 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص‎ )۲( 
. إذا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ ( 
.) ١7١/5 ( » علمه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ ( 


لا تطیعوه » فیکون کمن قیل ‏ وقیل : معناه : آنه إن اص ۰ . فهو باغ تقال . 


2 i. ۸ 
2 ار‎ 2 


المي a LN‏ ا 
مزية لأحدهما على الآخرء و( استؤنفت التولية ) فينعقد لأحدهما أو لغيرهما . 

وان علم السابق ثم نسي . . وُقِف الأمر + رجاءً الانکشاف ‏ فان أضرّ الوقف 
بالمسلمين . . عقد لأحدهما لا غيرهما وان خالف في ذلك البلقيني '' ؛ لأن 
عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما وان بطل عقداهما بالاضرار » والحق في 
الامامة للمسلمین لا لهما م عرو ا 

وان أ به آحدهما لاخر بطل حّه » ولا یثبت الى للکخر/ الا ببينة 
تشهد له بسبقه - وان خالف في ذلك البلقيني وقال بشبوته له بالإقرار TT‏ 
انال ماهو اه اما 

وتقبّل شهادة المقرٌ بالسبق للآخر مع آخرإن لم يسبق مناقضٌ لها ؛ بأن كان 
يعي اشتباه الأمر قبل إقراره » فان سبق مناقضٌ ؛ بأن كان يدعي السبق . . لم 
تقل شهادته . 


WE 


[ ما پُشترط في الإمام ] 
( وينبغي ) أي : يجب ( أن يكون الإمام ) حال العقد للإمامة أو العهد له 


(۱) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ١45/7‏ ) مخطوط . 
(۲) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۱8۵/۳ ) مخطوط . 


۹۳ 


( حرّأ ) ليكمل ویهاب ‏ ويتفرّغ لمصالح المسلمين » ولأن حجر الرقيق ينافي 
الولايات الخاصةً » فلأن ينافى الولايات العامة أولن . 


( ذكراً ) لیتمکن من مخالطة الرجال ؛ فالمرأة لا تصلح لذلك ‏ ومثلها : 
الخنثی » فلو ولي ثم بان ذكراً . . لم يصح ؛ كما ذكروه في القاضي » بل أولئ . 

( بالغاً ) لأن الصبي لا یصلح للنظر في أمر نفسه » ففي أمر غيره أولى . 

( عاقلاً ) لآن المجنون لا یعقل ما یقول ‏ ولا ما يقال له » فكيف يصلح أن 


يكون إماماً ؟! 


( عدلاً ) لأن الفاسق لا بو لعو واي تى إن الأب الفاسق مع فرط 


شفقته لا يؤتمّن فى مال ولده » ذ كنك ترا اعون اللي 
مج وا سا تب ا 


لیا ۳ 


( كافيا لكا بعر مه انون ال عة اعات الأمة ) بفتح الهمزة وبالعین 
المهلة وزالمن * الاحماك ب يي د و 
وزناً ومعنی » وأدرج الشیخ في هلذا الوصف أوصافاً : ۱ 

منها : أن یکون ذا رأي ؛ لانه ملاك الامور » وعبّر عنه الامام وغیره بأن یکون 


(۱) في الأصل : ( واحد ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۸/۱۸ ) . 
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[ متصدياً إلى مصالح ]”'' الأمور وضبطها '' . ورعاية مصالح المسلمين . 


ومنها هی يه ١‏ ريعالج وان واريكوى فلي ندع 
البلاد » ويحمي بيضة الإسلام ٠‏ وأقله ۔ كما قال جمع - "أن شتا الآمور 
بعد الاجتهاد وقبل فواتها . 


2 
0 


ومنها : السمع والنطق والبصر ولو أعورَ » خلافا لِمَا جزم به الروياني في 
«البحر» من منع ولاية الأعور”" ؛ وذلك ليتأنّ له فصل الأمور . 


ما چا ب 
را 2 2۹ 


ومنها : ألا یکون به نقصٌ يمنع استیفاء الحركة وسرعة النهوض ؛ کالنقص 
فی اليد والرَجُل ‏ وألا یکون به [ ضعف ] نظر لا يميّز به الأشخاص . 


چ كرك 
003 م2 


( وأن يكون من قريش ) لخبر النسائي : « الأئمة من قريش »” ' ' » وأما خبر : 


+ آطیعوا ولو یر علیکم عبد حبش »۱ قو هن :قير ایلع یا 


3 
کی ی 


2 3( يم 


(۱) في الأصل : ( مهدياً إلى مصابيح ) » والتصويب من « الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد ) . 

(۲) الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص ”57 ) . 

(۳) بحر المذهب (۲۵۹/۱۱ ) . 

. عن سیدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ ) ۰۹۰٩ ( » آخرجه النسائي في « السنن الکبری‎ )٤( 
. آخرجه البخاري ( ۷۱۲ ) » وابن ¿ ماجه ( ۲۹۹۲ ) عن آنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه‎ )۵( 


۱۹۵[ 


۱ رچ ۳ ۳۳ E‏ ۳ 1 ۱ ۳ ۳۳ 
5 ید 


( فان اختل شرط من ذلك ) عند العقد أو عند العهد . . 
وان کملت عند موت العاهد ؛ لقيام الدلیل على اعتبارها . 


ولا یُشتوط کونه هاشمياً ؛ فإن آبا بكر وعمر وعشمان لم یکونوا من بني 


ل 01 
» ولا معصوما باتفاق مَن یعتد به . 
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و 2 
فان فد قرشي جامعٌ للشروط . . فنعب إلى كنانة 


ولا يضرٌ فقد ذوق وشم ‏ ولا قطع ذكر ونحوه كالأنثيين » ولا عشی العين 
- بفتح آوله والقصر ‏ لأن غو غو النظر آنما هو حال الاستراحة 6 ویرجین 
زواله . 


( وان زال شيءٌ من ذلك ) أي : من هلذه الشروط المعتبرة في التولية 
( بعد التولية ) كأن حصل له عمی أو صممٌ أو خرس » أو جنونٌ مطبقٌ » 
أو مرضٌ نشّاه العلوم . . ( بطلت ولايته ) لخروجه عن أهلية الامامة » و 
تقطع جنونه ؛ فان کثر زمن إفاقته من جنونه وتمکن فيه من قیامه بأموره . . 


لم ینعزل » والا . . انعزل » ولا ینعزل إن ف 


0 


ن يَكُونَ سيدا ین غَيْر عُنْفِ » 


نعم ؛ إن طال زمنه وتكرّر بحيث يقطعه عن النظر في [ المصالح ]''“ . 
انعزل به ؛ كما قاله الآذرعی "۰۲ . 


م وت 0 > وتمتمة لسان » ولا يمنعان ابتداء‌ها على الأقرب من 
خلافٍ فيه ؛ كما في إمامة الصلاة . 


ولا ينعزل إمامٌ أسره كفارٌ أو بغاةٌ لهم إمامٌ ‏ الا إن وقع اليأس من خلاصه . 
فينعزل » فحینثذ لا یویر عهده لغيره بالإمامة » ويُعمّد لغيره » بخلاف ما لو عهد 
لغيره قبل اليأس ؛ لبقائه على إمامته . 

ولو خلص من الاسر بعد اليأس . . لم يَعْد إلى إمامته » بل يستقرٌ فيها 
ولیٌ عهده » أما إذا لم يكن للبغاة إمامٌ . . فان الإمام المأسور لم ينعزل وان 
وقع اليأس من خلاصه » ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة » فإن 

. . استّنيب عنه » فلو خلع الأسير نفسه » أو مات . . لم يصر المستناب 


( والأفضل أن يكون ) الإمام ( شديداً من غير عنف ) وهو بضم العين على 
المشهور : خلاف الرفق » فيكون غير بالغ في الشدَّة ؛ لكلا يخافه الناس فلا 


(۱) في الأصل : ( المصابيح ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( )١١1١/5‏ . 
(۲) انظر « أسنى المطالب » ١١١/5‏ ). 


Ku 


نلویو ولا بشید ب 


یال ا 
( ولا يحتجب عن الرعبّة عيّةٍ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « من ولاه الله 
تعالی شيئاً من آمور المسلمین » فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم . . 


احتجب الع درن اع وتا وفقره » رواه أبو داوود والترمذی (۱) 


وروی أبو داوود والحاكم وصحح إسناده : « من ولي من آمور الناس شيئا 
فاحتجب .. حجه الله يوم القيامة ا 


3 
2 3% 


( ولا ينّخذ بوّاباً ولا حاجباً ) في وقت انتصابه للحكم ؛ أي : یکره له 


ذلك ؛ لئلا يمنع من له ظلامة » أو يرجّح بعض الناس على بعض برشوة 
أو غيرها » ( فإن اضطر إلى ذلك . . اتخذ أميناً سَلِساً ) وهو بفتح السين وكسر 
اللام : السهل » ( لا يكون جبّاراً ) وهو المتكبّر ( شرساً ) وهو سيّى الخلق ؛ 
للرفق بالرعية » وبقية أوصافه تأتي في ( باب القضاء ) إن شاء الله تعالی "۲۳ . 


)١(‏ سنن أبي داوود ( ۲۹۶۱ ) واللفظ له » سنن الترمذي ( ۱۳۳۲ ) عن سيدنا أبي مریم 
الأزدي رضي اللّه عنه بنحوه . 

(۲) المستدرك على الصحيحين  94*/5(‏ ۹4) ۰ سنن آبي داوود ( 745١‏ ) عن سيدنا 
أبي مريم الأزدي رضي الله عنه بنحوه . 

(۳) انظر ما سيأتي ( ۲۳۹/۱۰ - ۲۳۷ ) . 


آما نصب الحاجب والبوّاب في أوقات الخلوة . . فلا نزاع في عدم /الكراهة ؛ 
ان ها كان اج غم اولخ يو غل كان حاجب عثمان ۳ : 


)۳( 


7 بر‎ n 
E یه‎ 2 


( ویستحٍ ) للإمام ( أن يشاور أهل العلم ) والدّین ( في الاحکام ) 
المختلف فيها » ( وأهل الرأي في النقض والإبرام ) لقوله تعالی : ”ا وَسَاورَهُرْ 
ف ار "۰۲ وقد شاور صلى الله عليه وسلم في أسارئ بدر ٠“‏ ا 


(۱) انظر « الإصابة في تمییز الصحابة » ( ۱۳۳/۳ ) . 
(۲) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۸۱/۲۰ ) . 

(۳) انظر « الطبقات الکبیر » ۳۵۹۱/۸۱ ) . 

(6) سورة آل عمران : ( ۱۵۹) . 

(5) آخرج مسلم ۱۷۱۳۱ ) واللفظ له » وابن حبان ( ٤۷۹۳‏ ) ضمن حدیث طویل عن 
سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : فلما آسروا 
الأسارئ . . قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لابي بكر وعمر : « ما ترون في هلؤلاء 
الأسارئ ؟ » » فقال أبو بكر : يا نبي الله ؛ هم بنو العم والعشيرة » أرئ أن تأخذ منهم فدية 
فتکون لنا قوةً على الکفار» فعسى اللّه أن يهديهم للإسلام » فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : « ما ترئ يا بن الخطاب ؟ »۰ قلت : لا واه يا رسول الله ؛ ما أرى الذي رأئ 
أبو بكر » وللكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم » فتُّمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه . 
وتمکني من فلان - نسيباً لعمر - فأضرب عنقه ؛ فان هلؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . 
فهوي رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال أبو بكرء ولم يهوّ ما قلت » فلما كان من > 


| 


ل 


الجنايات/ أرب ال لطات 


یره الط فی مصالح أَلدَعِيَةِ ؛ 


أبو بكر فى ميراث الجدَّة أمّ الأمّ » وشاور عمر في إرث الجدّة أ الاب ۰۲ . 


و مد 4 


( ویلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة ) المفروضة على الأعیان » 
والکفایات » والمسنونة التی من الشعائر الظاهرة ؛ کالعیدّین ‏ ( والأئمة ) من 


وغيرها »إلا أن یرضی به قومٌ محصورون ؛ كما هو مذ کور في محله ۰ وآمر الصوم 


الغد . . جئت ؛ فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدّین يبكيان » قلت 
يا رسول الله ؛ أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبك ؛ فان وجدث بكاءً . . بكيت › 
وان لم أجد بكاءً . . تباكيت لبكائكما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبكي 
للذي عرض علىّ أصحابك من آخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم آدنی من هلذه 
الشجرة ؛ شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم » » وأنزل الله عز وجل : لما کال 
لي أن يكن له ای حى بت في اض ...4 الی قوله  :‏ فلا معا عَم کل طا & 
[ الأنفال : 14 ] » فاحل الله الغنيمة لهم . 

(۱) أخرج ابن حبان ( ۰۰۳۱ ) واللفظ له » والحاكم ( 778/5 - ۳۳۹ ) » وأبو داوود ( 7885 ) 
عن سيدنا قبيصة بن ذؤيب رضي اللّه عنه أنه قال : ( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله 
میرائها » فقال : ما لك في كتاب الله من شيء » وما أعلم لك في سنة رسول اللّه صلی الله 
عليه وسلم شيئاً » فارجعي حتی أسأل الناس » فسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة : حضرت 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري » فقال مثل ما قال المغيرة » فأنفذ لها أبو بكر السدس » ثم جاءت الجدة 
الاخری إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها » فقال : ما لك في كتاب الله من شيء » وما كان 
القضاء الذي قضی به إلا لغيرك » وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ؛ وللكن هو ذلك السدس ‏ فإن 
اجتمعتما فيه . . فهو بينكما » وأيتكما خلت به . . فهو لها ) . 


و من 4 ۳۳ القضاء ا 4 ۳ َلْأَجْنَادِ 
ي لك لا ثِقَة مَأمُوناً » عارفاً با لاه کافیاً نما یله 


1 
مر و۶ م8 


5 2 7 عن آشباریم e‏ 5 و 
ا ی اكالم ؛ يذ تس ی راق )أ و e‏ اوق 


1 


والأهلة . وأمر الحج والعمرة ) » فيولي على الحجّاجٍ والمعتمرين أميراً يقوم 
بمصالحهم ‏ ( وأمر القضاء والحسبة . وأمر الأجناد والإمرة ) أي : أمر الخراج 
والجهاد وغيرهما ؛ لأن الإمامة إِنّما وُضعت لذلك » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم :« من استرعي رعيّة فلم [ يَحُطها ] بنصيحة . . لم رخ رائحة الجنة » ۲۱۱ 


4 A 


( ولا يولي ذلك إلا ثقة مأموناً » عارفاً بما یتولاه . كافياً لِمَا يتقلده من 
الأعمال ) لأن المقصود من التولية لا يحصل بدون هلذه الأوصاف . 

( ولا يدع السؤال عن أخبارهم » والبحث عن أحكامهم ) خوفاً من حدوث 
ما لا يجوز منهم . 


N xz‏ و 
ار 3 ۳ 


( وينظر في أمر الفيء والخراج والجزية » ويصرف ذلك إلى الاهم فالاهم 
من المصالح ؛ من سد الثغور) وهي الحصون بالعَدّد والرجال » ( وأرزاق 
الأجناد » وسدّ الوق ) بموحدة ثم مثلثة مضمومتین : ۰ جمع پثق بثق بفتح الباء 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1/١6١‏ )» ومسلم ( ۱٤١‏ ) عن سيدنا معقل ب بن يسار رضي الله عنه 
بنحوه » وفي الأصل : ( يحصنها ) » والتصويب من هامش الأصل . 


م٩2‏ م ص 


وَحَمْر الأَنْهَار » وَأَرْرَاق القضاهة وَاَلْمُوَدْنِينَ » ویر دك 0-0 ع العصالج . 


1 


5 فی أَمْوَالِ ألصّدّقات وَمَصَارفِهَا 5 یال في آثر لْمَرَافِقٍ ادن 


مه 


وَمَنْ يُمَطعْهًا » على ما ذکزناها في مَواضعها . 


وكسرها ؛ وهي : الثلم والفتّح في النهر » يقال : بثق النهر موضع كذا ؛ أي : 
خرقه » ( وحفر الأنهار » وأرزاق القضاة والمؤذنين » وغير ذلك من المصالح ) 
کبناء المساجد والوّبط والقناطر » وأجرة كاتب القاضي والقسّام والسَّجَّان » وکل 


مه 4 ۳ 5 ليه 
من يعرم بقاعدة من قواعد الدین . 
% رو 26 


( وینظر في آموال الصدقات ومصارفها ) كما سبق ‏ ( ويتأمّل في آمر 
المرافق والمعادن ومن یقطعها على ما ذکرناها في مواضعها ) . 

وله أن يأخذ من بيت المال ما يليق به من خیل وغلمان ودار واسعت 
ولا يلزمه ا علی ما اقتصر علیه النبي صلی الّه علیه وسلم والخلفاء 


الراشدون ؛ کالصحابة رضي اللّه تعالی عنهم ؛ لبْعدٍ العهد عن زمن النبوة التي 
كانت سبباً للنصر بالرعب في القلوب . فلو اقتصر الیوم على ذلك . . لم يُطع » 
وتعطلت الأمور 


E 3E 
للمسلمین ؛ کالامیر والمفتي والمحتسب  والموذُن وإمام / الصلاة › ومن یعلم‎ 
. القرآن وغيره من العلوم الشرعيّة ية » والقاسم وکاتب الصكوك‎ 


(۱) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۹۷/٤‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(۵۲۰/6). 


کا 
اا 
[ في وجوب طاعة الإمام ] 
تجب طاعة الإمام وان كان جائراً فيما يجوز فقط من أمره ونهيه ؛ لخبر : 
( اسمعوا وأطيعوا وان أر علیکم عبد حبشيٌ مجدَعٌ الأطراف » ۰۲۲ . 
وخبر : « من نزع يده من طاعة مامه . فإنه يأتي یوم القيامة ولا حجّة 
له )۰۳۲ . 
وخبر : « من ولي عليه وال » فراه يأتي من معصية اللّه . . فلیکره ما يأتي من 
معصية الله » ولا ینزعنٌ يده من طاعته » رواها مسلة "۳" » ولأن المقصود من 
نصبه : اتّحاد الكلمة » ورفع الفتن » ولا بحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة '' . 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۸۳۷ ) بنحوه عن سیدنا آبي ذر رضي اللّه عنه . 

(۲) صحیح مسلم (۱۸۵۱) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱0/۱۸۵۵ ) عن سیدنا عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه . 
(4) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) . 
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( كتاب ) بيان ( الأقضية ) وحكمها 

جمع [ قضاءٍ ] '' بالمدّ ؛ کقباء وأقبية » وهو في الأصل [ يقال ] لإتمام 
الشيء وإحكامه وإمضائه والفراغ منه » سُمّي بذلك ؛ لأن القاضي يستتجٌ م الأمر 
ویحکمه ويمضيه ويفرع منه . 

0 فيه قبل الاجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالئ : 3 ون ی 

نل له ۰۲۳ وقوله : ا فاخگم بيهم بالتشط ۰۲۳۲ وأخبارٌ ؛ كخبر 

مت : «إذا اجتهد الحاکم فأخطاً . . فله جر » وان آصاب . . فله 
أجران » ' 9 » وفي رواية صحخح الحاکم إسنادها : « فله عشرة آجور » 0 

وروی البيهقي خبر : « إذا جلس الحاكم ليحكم . . بعث اللّه له ملكين 
يسدّدانه ويوفقانه ؛ فان عدل . . أقاما » وإن جار . . عرجا وترکاه 7" 


چ کی ر 
2 


(۱) في الأصل : ( قضايا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۷۷/٤‏ ) . 

(۲) سورة المائدة : ( 59 ) . (۳) سورة المائدة : ( 57 ) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( ۷۳٠۲‏ ) » صحيح مسلم )۱۷١۱١(‏ عن سيدنا عمرو بن العاص 
رضي الله عنه بنحوه . 

(۵) المستدرك على الصحيحين ( 88/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(5) السئن الكبير ( 88/١٠١‏ ) برقم ( ۲۰۱۹۱ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما 


بنحوه . 
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مذي 


( ۱۳۲۰ ) عن 


سيدنا 


وما جاء فى 


اله ذير من القضاء ؛ كقوله صلى | 


لله 


عليه وسلم 


« من جعل 


<٠:‏ اوعطق بسر حوب کر 


د 


ربع | 


٠ 
۰ 


یات 


رز 


یه 


عع جم ممم 


( باب ) بیان ( ولاية القضاء وآداب القاضي ) وما يُذكر معهما من التحاكم وغيره 

( ولاية القضاء فرض كفايةٍ ) في حقّ الصالحين له ؛ كالإمامة بالإجماع . 
ولِمَا يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن طباع البشر 
مجبولة على التظالم ومنع الحقوق » وقل من ينصف من نفسه » ولا يقدر الإمام 
على فصل الخصومات كلها بنفسه » فدعت الحاجة إلى ولاية القضاة . 


وقد بعث صلى الله عليه وسلم علیّاً إلى اليمن قاضياً' '' » واستخلف 
غنات يق اسن عل کیان وا وهای قفا لن نع 


٠ 


اک اش ] إلى یه دتا صقان فلل و 


)١(‏ آخرجه البخاري ( ۳4۹ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » والحاكم 
10/9 )» وأبو داوود ( ۳۵۷۷ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الحاكم ( ١17/17‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما » وابن ماجه 
( ۲۲۹۶ ) عن سيدنا عنَّاب بن أسيد رضي الله عنه » وابن أبي شيبة ( ۲۲٤۷۱‏ ) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه البخاري ( 1۳4۱ ) » ومسلم ( ۱۵/۱۷۳۳ ) عن سيدنا أبي بردة رضي الله عنه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( ٠ ) ٠٤٠١٤‏ وابن خزيمة ( ۲۲۲۱ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وفي الأصل : ( إنساناً ) » والتصويب من مصادر التخريج . 

(۵) انظر « تاريخ خليفة بن خياط » ( ص ۱۷۹ ) . 


( فان لم يكن من يصلح ) في تلك الناحية للقضاء ( إلا واحذ . 
عليه ) قبوله إذا ولي ( ولزمه طلبه ) للحاجة إليه فيها » ولا يُعذّر لخوف جور. 
بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل ؛ كسائر فروض الأعيان . 


( فإن امتنع ) من قبوله/.. ( أجبر عليه ) لأن الناس مضطرون إلى 


[ علمه ] ۳" ونظره » فأشبه صاحب الطعام إذا منعه من المضطر ‏ وأما خبر: 
نا لا كره على القضاء أحداً »۰۲۳۳ . فحملوه على حال عدم التعیّن » مع أنه 
غريبٌ » ولا يفسق بالامتناع من ذلك ؛ لتأوله في امتناعه وان أخطأ . 


23 ۳-4 
a 2 ۱ 


( وان كان هناك غیره ) صالح مثله وکان هلذا مشهوراً ینتم بعلمه » مكفياً 
بغیر بيت المال ؛ كما یُعلم ممّا سيأني ۰۰( کره له أن يتعرّض له ) بطلب أو 
قبول ؛ لِمَا فيه من الخطر » قال صلی اللّه عليه وسلم : « من طلب القضاء واستعان 
عليه . . کل إليه » ومن لم یطلبه ولم یستعن عليه . . آنزل اللّه ملكا يسدّده » . 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۳/۳۸۹۱۲) عن کلیب الجرمي رحمه الله تعالی » وانظر 
« الطبقات الکبیر » ( ۳۰۳/4 ) » و« تاريخ خليفة بن خياط » ( ص ۲۰۰ ) . 

(۲) في الاصل : ( عمله ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳۹/۱۸ ) . 

(۳) انظر « البدر المنیر » ( 06١/6‏ ) » و« التلخیص الحبیر » ( 7١59/5‏ ) . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « من وَلِيَ القضاء . . فقد ذبح بغير سكين » 
رواهما أبو داوود » وقال الترمذي : ( حسنان غریبان )"۰۲ . ۱ 

ومعنی الذبح في الحدیث قیل : إنه تعرّض للذبح ؛ فانه يريد أن یحکم 
على الصدیق والعدو » فلیحذر » وقیل : صار كمذبوح ؛ فانه یحتاج إلى فهر 
نفسه بالمنع من المخالطة إلى ما يصلح » وقوله : ( بغير سكين ) كنايةٌ عن شدة 
الألم ؛ فإنه بالسكين موح مريحٌ وبغيرها تعذيبٌ . 

وروی أصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي : أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال : « القُضاة ثلاثةٌ نه ؛ قاضيان في النار » وقاض في الجنة » فأما الذي 
في الجنة . . فرجلٌ عرف الحقٌّ فقضئ به » واللّذان في النار : رجل عرف الح 
فجار في الحكم » ورجل قضی للناس على جهل ۳۷" . 


[ امتناع السلف من الدخول فى القضاء ] 
ولخطره كان السلف یمتنعون من الدخول فيه » فقد طلب آبو جعفر المنصور 


سنن الترمذي » 
٠١۲١ (‏ ) بنحوه عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه » وأما الحديث الثاني . . ففي « سنن 
آبی داوود » ( ۳۵۹۱۲ ) » و« سنن الترمذي » ( ۱۳۲۵ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه › 


(۱) آما الحدیث الاول . . ففي ١‏ سنن آبي داوود » ( ۳۵۷۳ ) واللفظ له و« 


وقد تقدم الثاني قريباً ( ۲۰۸/۱۰ ) من رواية الترمذي . 
(۲) المستدرك على الصحیحین ۰)٩۰/4(‏ سنن آبي داوود (۳۵۹۳۸) ۰ سنن الترمذي 
( ۱۳۲۲ م ) » سنن ابن ماجه ( ۲2۲۵ ) » السنن الکبیر ( ۱۱۹/۱۰ - ۱۱۷ ) برقم ( ۲۰۳۸۰ ) › 
وأخرجه النسائي في « السنن الکبری » ( ۵۸٩۱‏ ) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه . 
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قال [ | 


الحکم | 


ليوليه القضاء فلم یقبل » فاست 


يذ مه 


۰ 


وعرص 


على الحسین بن منصور الن, بور 


لا يكلم الل 
ی قضاء : 


2 
. بم 2( )١‏ 
ِ ابدا 4 


ل بن 


عو 


bz 


¢ 


ی 
یچ 


| 


> مال مولت 


9 


لجذامی » فلْمّا بلغه 


د 


۳ 


م 


ره في رج 
لك . . عاهد اللّه تعالین 


2 


[ 


يوليه » فاشار 


یب 
س 


ص 
س 


۰ 


۰ 


سح بل 


ریم | 


۰ 
۰ 


يات 


ر 


1۳ 


لسو له لع زو 


")2 5 9 1 
[فیا] ليتني لم آکن قاضیاً ویالیتهاکانت القاضيا 


8 


( إلا أن يكون محتاجاً ) للرزق » ويحصل له من بيت المال ما يكفيه . . 
( فلا یکره ) التعرّض / له ( لطلب الكفاية » أو خاملاً ) أي : غير مشهور بين 
لناس » یرجو به نشر العلم » بل یستحث له ذلك في هاتين العالكين ؛ نتم 
بعلمه » أو ليكتفي من بيت المال . 


وان كان هناك دونه . . استحت له القبول والطلب إذا وثق بنفسه » ویکره 
من الامام المفضول ؛ لأن ما یحصل من خلل القاضي یجبره نظر الامام » ولا 


(۱) البیتان لشرف الدین ابن عين الدولة في « ذیل مرآة الزمان » ( ۳۰/4 ) » و« تاريخ الاسلام » 
( ۱۳/۶7 ). 

(۲) البیت لأحمد بن الخلیل الحْوَيي في « تاريخ الاسلام » ( ۰۳۱۹/47 و« النجم الوهاج » 
( ۱۳۷/۱۰ ). 

)۳( في الأصل : ( يا ) » والتصویب من « تاريخ الرسلام » » و النجم الوهاج » . 


۳ 


و مج مک 


0 


جابر لخلل الإمام » فإن كان الأصلح لا يتولاه . . فهو كالمعدوم . 

واستثنى الماوردي من كراهة ما ذُكِر : ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى 

ما إذا كان أقوئ في القيام في الحق "2 
% 2 26 

ويحرّم على الصالح للقضاء طلبّه وبذلٌ مالل لعزل قاض [ صالح ] له ولو 
كان دونه » وتبطل بذلك عدالته » فلا تصح تولیته » والمعزول به علئ قضائه 
حيث لا ضرورة ؛ لأن العزل بالرّسوة حرامٌ » وتولية المرتشي للراشي حرام . 

ولو وجب آو اسشچت طلبه . . جاز بذل المال » والکن آنحذه ا 


س م 


پس کر 


کے 


و 


إذا تعذّر الأمر بالمعروف إلا ببذل مالي » فإن لم يجب ولم يستحبٌ . . لم 
له بذل المال یی » ويجوز بذله لثلا يُعرّل » ووقع في « الروضة » أنه يجوز له 


ص 


٩ ۰‏ (۳) و ۳ 
بذله ليُولى . ۰ ونسب إلى أنه سبق 


ِو 


ويستحبٌ بذله لعزل قاض غير صالح للقضاء ؛ لِمَا فيه من تخليص الناس 


(۱) الأحكام السلطانية ( ص ۳۰ ) 

(۲) تصحیح المنهاج ( ق 4/4 ) مخطوط 
(۳) روضة الطالبین (۲۳۲/۷) 

) ۱۲۳ - ۱۲۲/۶ ( فتاوی الشهاب الرملي‎ )٤( 


5 


بالناحية ؛ كما متت الاشارة إليه » فلو كان ببلد صالحان » وولي أحدهما . . لم 
يجب على الآخر ذلك في ناحية ليس بها صالحٌ ؛ كما هو ظاهر كلام « أصل 
الروضة »''' وان بحث بعض المتأخرين الوجوب ؛ لِمَا في ترك الوطن من 
المشفة. 
2 

وفارق سائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر ؛ كالجهاد وتعلم العلم : 
بأنه يمكن القيام بها والعود إلى الوطن » والقضاء لا غاية له . 

وان صلح - بفتح اللام وضمها ‏ للقضاء جماعة » وقام به أحدهم . . سقط 
به الفرض عن الجميع » وان امتنعوا منه . . أثموا ؛ كسائر فروض الكفايات . 
وأجبر الإمام واحداً منهم عليه ؛ لئلا تتعطل المصالح . 
فكالمعدوم » وان كان مستحاً له . . فطلب عزله حرامٌ وان كان مفضولاً ؛ كما 
مگ فان عزل وز ل غیره . . نفذ عند الضرورة » واا عند تمهّد الأصول . . فلا 


هي ° 
رتفد 
9 


يما 


ف 
رک 


٠ ٠ ٠ | ۰ ۰ ‘f ۰‏ ت 
( ويجوز أن يكون في البلد قاضيان فأكثرٌ » ينظر كل منهم في موضع ) غير 
موضع الاخر » أو في زمان دون الآخرء أو في نوع من الخصومات دون الآخر ؛ 
لأن ولاية القضاء نيابةٌ عن الإمام »/ فكانت على حسب الاستنابة كالوكالة . 


.) ۱۶/۱۲ ( روضة الطالبين ( ۲۳۲/۷ ) » وانظر « الشرح الكبير)‎ )١( 


EF 


وه ره مر موم م موهر مه مهو مه 
وَيَجُورُ أن يَكُونَ في الْبَلَدِ قاضیان فأکتر يَنْظرٌ كل مِنْهُمْ في مَوضم . . . 


ا الإمام حيث لا يجوز تعدّده : بأن القاضيّين إذا اختلفا . . قطع الا 
اختلافهما » بخلاف الإمامين » وقد موّت الاشارة إلى نحو ذلك "۲ . 

وکذا یجوز لو عمّم وأثبت لكل منهم استقلالا بالحكم ؛ کالوکیلین والوصیّین » 
الاجتهاد » فتتعطل الحکومات ‏ وینبغی أن یکون المقلد كذلك ؛ لأن الاختلاف 


يشرط علیهم استقلالاً ولا اجتماعاً . . حمل على إثبات 
توب ای او نی 0 نظيره ذ e‏ : بان 


القاضت 
میں 
E 3‏ 


ولو تنازع الخصمان في اختيار القاضيّين . . أجيب لطالب للحن » دون 
المطلوب + كما جزم به الروياني ۰۲۳ وقيل : یقرع بينهما » فإن كان كل منهما 
طالباً ومطلوباً ؛ كما لو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافاً يوجب 
تحالفهما . . تحاكما عند أقرب القاضيّين إليهما » فإن استويا في القرب . . 
عمل بالقرعة » ولا يعرض عنهما حتئ یصطلحا ؛ لثلا يؤدّي إلى طول التنازع . 


xg, 8 yz 
رد ره كن‎ 


(۱) انظر ما تقدم ( ۱۹۲/۱۰ ) 
(۲) بحر المذهب ( ۱۳۲۱/۱۱ ) 


5 سم مس رز 


ولو طلت الفا ان حص طا شمه لاحات اسايق هیا 
بالطلب ‏ فان طلباه معاً . . آقرع بینهما . 


2 


( ولا يصح القضاء ) وان تعيّن على شخص ؛ كما تقدّم ( إلا بتولية الإمام . 
أو من فوّض إليه الامام ) التولية : إما صريحاً » واما لدخولها في عموم ولايته ؛ 
لأنها ولاية عقدٍ في حقّ المسلمين ۰ فافتقرت إلى عاقدٍ » والامام هو الناظر 
ولا فرق فيمن فوّض إليه الإمام ذلك بين أن يكون أهلاً للقضاء أم لا ؛ لأنه 
وكيل محضٌ » ولا يختار المفوّض إليه ذلك ولداً ولا والداً له ؛ كما لا يختار 


۰ 

۰ رفسة‎ 
رقع‎ a 2"2 
ES YAS E 


ويجب على الإمام أن يولي القضاء في كل ناحية عرف شغورها عن قاض 
[ بأن ]"" " يبعث إليهم قاضياً من عنده » أو يختار منهم من يصلح لذلك ‏ قال 
الإمام وغيره : ( بحيث لا يكون بين كل بلدّین فوق مسافة العدوی ) "۳" . 


ل كن 
YE 4‏ 


ويجب تعيين المُولّى » فلو قال : ( ویث أحد هلدّین » أو من يرغب في 


(۱) في الأصل : ( بأنه ) » والتصويب من سياق العبارة . 


(۲) نهاية المطلب ( ٥۳۷/١۸‏ ). 


۱۳۷ 


من تعيين محل الولاية ؛ نحو : ( قلدئك قضاء البصرة ) » فلو قال : 
ة أو الكوفة » أو قضاء أيّ بلدٍ شثت » أو أي بلد رضيك أهلها ) . لم 


۶ 


قال الماوردي : ( ولو قلده تلا وسكت عن نواحیها ؛ فان جری العرف 
یافرادها عنها . . لم تدخل في ولايته » وان [ جری ]""" باضافتها . . دخلت » 
إن اختلف العرف . . ژوعی [ آکثرهما ] ۲" عرفاً» فان استویا . . ژوعی آقربهما 


۲ 


.  ) عهدا‎ 


ع 


ع 


حاله . . لم تنفذ توليته إن بان أهلاً لها ؛ للشك مع شدَّة / أمر القضاء وخطره . 

ولأن تولية الحاكم حكمٌ بأهلية المولئ » وليس للحاكم أن يحكم إلا بعد قيام 

المستند » حتئ لو حكم ثم قامت بينةٌ بعد ذلك [ على وفق الحکم ]۰ . لم 
يكن ذلك الحكم نافذاً » فلیجدّد توليته إن بان أهلاً أو تجدّدت أهليته . 


واسع الفری؟ ناي روكت راض E E‏ 
بصريح 4 5( قلدتك القضاء 2+ أن( ولىك القضاء 0 أو( اعخلفتك 


(۱) في الأصل : ( أجري ) » والتصويب من « الحاوي الكبير» . 

(۲) في الأصل : ( أكثرها ) » والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير» . 
(۳) الحاوي الكبير ( 55/7٠١‏ ) . 

(4) في الأصل : ( الغنية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 584/5 ) 


على القضاء ) » أو : ( استنبتك على القضاء ) » وألحقّ بذلك الرافعي صيغة 
الأمر ؛ ك ( اقض بين الناس ) » أو ( احكم ببلد كذا )" '' . 

أو بكناية ؛ كقوله : ( اعتمدث عليك في القضاء ) » أو : ( عهدث إليك 
بالقضاء ) » أو : ( عوّلت عليك في القضاء ) » أو : (1 وكَلْتٌ ]”'' - بتخفيف 
الکاف - اليك القضاء ) . 

وقوله : ( عرضت عليك ) . أو : ( رددث إليك ) » أو : ( جعلت إليك 
القضاء  )‏ أو : ( أسندتٌ إليك القضاء )۰ . كنايةٌ في الأصح »ء وقيل : 

وفي « الرافعي » عن « الأحكام » : ( أن « فوضتٌ إليك القضاء » . . كناية ) » 
قال الرافعي : ( ولا يكاد ينضح فرق بين « ولیك ) و«دفيئّضتٌ اليك »)” 22 
قال النووي : ( والفرق واضح ؛ أي : وهو أن « وليك » متعيّنٌ لجعله قاضياً . 
و« فوّضتٌ إليك » محتمل لأن يُراد توكيله في نصب قاض )” *' . 


4 مار ماد 
N 2 1‏ 


ی 


ولا بد من القَبول » فان كان حاضراً . . فباللفظ على الفور ؛ نحو : ( قبلعّه › 
او وان كاك غاا اف باه ال 


(۱) الشرح الکبیر ( 1۳۹/۱۲ ) . 
(۲) في الأصل : ( وكلتك ) ۰ والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۵۸/۱۸ ) . 
(۳) الشرح الکبیر ( 1۳۹/۱۲ ) » الأحكام السلطانية ( ص ۱۳۱ ) . 

. ) ۲۱۱/۷ ( روضة الطالبین‎ )٤( 


۳۱۹ 


۱ )۲( 


لشرح 


۱ 


) ۳۹/۱۲ ( 


5 


4 


بر 
ج 


نظره الوقوف العامة والح 


و e‏ 
1 
صبه 


3 
0 


لأن ال: 


نج مه 


ننتهی 
چ 


1 


o 


ااام رز 


آهلها » وال 


ص 
هھ 


عن حال ولاتها 


1 


3 


د 
2 
5 
مر 


2 
۵ 


م 
۹ 


الحدود » 
والمجانین 


مب 


و 


ع۶ 


۰ 


وتزویج من 


لا ول لها خا 
لا ولي 


۵ 


> وولاية 
3 
ص 


3 


» وولاية 


أموال النا 
الو 


قو 


قصين من 
ف 


۱ 
» وایصالها إلى 


9 


كيم لحمب موا 


ص 


۱ مه ۰ 
و 


و 


عو 
ء حقّ 


وال 


۰ 


۰ 


صر 
ع 


ا 


[ ما 
ضي 


ق » و 


[ 


دا 


یر 


» واقامة 


> والتعزی 


تلزم سماع | 


ص 


و 


يستميد 


اله 


يستفيده القا 
بالعولية | 


ضي 


مب 


بالتولية 
۰ ۱ 


المطلقة ] 
أ ۱ 


۰ 


مه 


6 


فان شرع في 
و ل © و خذ 


الأحكام : 
من كلام الراة 


ل افو کر 


ص 


يب 


ن [ شروعه 
أنه يكفى كالوكالة ' '' » وهو المعتمد » سواء 


0 


قبولا 


؟ 


يف 


ری | 


۰ 
۰ 


یات 


ر 


1 


يجوز » وينصب المفتين والمحتسبين وآخذي الزكاة وأئمة المساجد إن لم 
ولا يأخذ الجزية والفيء والخراج إلا إن لد ذلك ؛ لأن وجوه مصارفها 
متوقفةٌ على اجتهاد الامام . 


[ مسألة التحکیم ] 

( فان تحاكم رجلان ) مثلاً ( إلى رجل ) فأكثرٌ ( يصلح للقضاء ا 
في مال ) . . جاز ؛ لِمَا روى البيهقي : أن عم وأبِيَ بن كعب رضي الله تعالى 
عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت ' ''» وأن عثمان وطلحة رضي الله تعالى عنهما 
تحاكما إلى جبير بن مطعم ON ٠"‏ 


اج 
FS 2 0 3‏ ۹ 3 


(۱) السنن الکبیر ( ۱۳۹/۱۰ ) برقم ( ۲۰۸۹۳ ) عن الشعبي رحمه الله تعالی قال : ( كان بین 
عمر بن الخطاب وبين ابي بن کعب رضي الله عنهما داري في شيء » وادعی ی على عمر 
رضي الله عنه فأنكر ذلك » فجعلا بینهما زید بن ثابت » فأتياه في منزله » فلما دخلا عليه . 
قال له عمر رضي الله عنه : أتيناك لتحکم بیننا » وفي بیته يؤتى الحکم ‏ فوسّع له زيد عن صدر 
فراشه فقال : ها هنا يا أمير المؤمنين » فقال له عمر رضي الله عنه : لقد جرت في انیا » وللكن 
آجلس مع خصمي ‏ فجلسا بين يديه » فادعی أبن وأنكر عمر رضي الله عنه » فقال زید لا : 
آعف أمير المؤمنين من اليمين » وما كنت لأسألها لأحدٍ غیره » فحلف عمر رضي الله عنه » ثم 
أقسم : لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتئ يكون عمرٌ ورجل من عرض المسلمين عنده سواءً ) . 
(۲) السنن الكبير ( 518/0 ) برقم ( ٠١577‏ ) عن ابن أبي مليكة رحمه اللّه تعالی : ( أن 
عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد اللّه أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة » فلما تباینا . . ندم > 


۳۳۹1 


بيجو سکیم في غير امال أيض ؛ كما اي ۰۱۷ حفن وج اند 
ولي لها/ خاصن نسيب 1 أو] معتق "۳ » إلا في حدود الله تعالئ ؛ إذ ليس لها 
طالبٌ معيّنٌ » ولأن مناط الحكم هنا رضا مستحلّه » وهو مفقودٌ فيه » ولا بذ 
من رضاهما قبل الحكم ؛ لأن رضاهما هو المثبت للولاية » فلا دمن تمه 
لوو ا في الدية على العاقلة . . لم يلزم العاقلة حتول يرضوا بحكمه ؛ لأنهم 
لا يُوْاحَذْون بإقرار الجاني > فكيف يُوْاخَذون برضاه ؟! ولا يكفي رضا القاتل . 


4 
2 


وما رضا الخصّین بعد الحكم . . ( ففيه قولان ؛ آحدهما : لا يلزم ذلك 
الحكم إلا إن تراضيا به بعد الحكم ) لأنه لمّا وقف ابتداؤه على اختيارهما . 
فكذا انتهاؤه . 

( والثاني ) وهو الاصح : ( أنه يلزم بنفس الحکم ) كحكم الحاكم . 

( فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم ) وبعد الشروع فيه وقلنا : إنه يلزم 


ع 


ی 


عثمان » ثم قال : بايعتك ما لم آره » فقال طلحة EA‏ 
فقد رأيت ما ابتعت » فجعلا بينهما حكماً » فحكما جُبير بن مطعم » فقضئ على عثمان : أ 
البيع جائز » وأن النظر لطلحة ؛ أنه ابتاع مُغْيّباً ) . 

ل لا 


(۲) في الأصل : ( ومعتق ق ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( ۲۱۵/۷ ) » و« أسنى 
المطالب » ( ۲۸۸/٤‏ ). 


ET E‏ و ا Ra‏ ال 5 ا 1 ۰ ۴ اس ا 
فقد قيل : يجوز » وقیل : لا يجوز . وان تحاکما لیّه في النکاح واللعان 


مس 


والقصاص وَحَدّ آلْقَذْفٍ . . فقذ قیل : يَجُوزُ» وَقِيلَ : لا یجُوژ وقیل : 


بنفس الحکم . . ( فقد قیل ) وهو الأصح : ( يجوز ) لأن الحکم نما یلزم على 
هنذا إذا وجد الرضا حال الحکم » ولم يؤّجّد » فأشبه الرجوع قبل الشروع . 
( وقیل : لا يجوز ) لأنه يفضي إلئ آلا يلزم بالتحکیم حكمٌ ؛ فان من توجّه 
عليه الحقّ لا یعجز عن الرجوع » فیلغو التحکیم . 
ولا يُشترّط رضا خصم قاض استناب عنه لیحکم بینهما ؛ لأن ذلك تولية 
[ صدور] ۲۱۲ التحکیم من القاضي . 


NA Rk‏ فيح 
دض دب مارا 


( وان تحاکما إليه في ) إثبات ( النکاح ) واثبات أحكامه ( واللعان ) أي : 
ليلاعن بينهما ( والقصاص وحدّ القذف ) أي : بسبب إثباته . . ( فقد قیل : يجوز ) 
قطعاً ؛ لأن من صحّ حکمه في المال . . صح في غيره ؛ كالمُوَلّ من جهة الإمام . 
( وقيل : لا يجوز ) قطعاً ؛ لأن الشرع غلَّظ في هلذه الأحكام » فاحتيط 
لها ؛ كحدود اله تعالی » فإن المذهب : منع التحكيم ؛ كما مر . 
( وقيل : على قولین ) وتعليلهما ما تقدَّم » وهلذه الطريقة هي الصحيحة › 
وصح قولیها : الجواز . 


(۱) في الأصل : ( لصدوره ) » والتصويب من سياق عبارة اس المطالب » ( 588/5 ). 


۳۳۳ 


وليس للشحکم أن یحبس ‏ بل غايته الإثبات والحكم ٠‏ وقضية ذلك : أنه 
ليس له الترسيم » قال الرافعي نقلاً عن [ الغزالي ]"' ' : ( وإذا حكم بشيء من 
العقوبات ؛ كالقصاص وح القذف . . لم یستوفه ؛ لأن ذلك [ يخرم ] ' ' أبّهة 
الولاة )۳۲ . 


ولا يحكم لنحو ولده ممّن ينهم في حقّه » ولا علئ عدوّه ؛ كما في القاضي ؛ 
لأنه لا يزيد عليه » ولیس له أن یحکم بعلمه ؛ لانحطاط رتبته » واذا تحاکما إلى 
ثنين مثلاً . . فلا ينفذ حکم آحدهما حتی یجتمعا » ویفارق تولية قاضيّين 


اجتماعهما على الحکم ؛ لظهور الفرق » ذکره في « المطلب © *' . 


[ ما پشترط في القاضی ] 
(وينبغي ) أي : يجب ( أن یکون القاضي ) مسلماً سواء أتولئ على 
المسلمین أم على الکفار » قال الماوردي : ( وما جری في العرف من نصب حاکم 
[ على ] ۲*۲ أهل [ الزّمة ] منهم . . فهو زعامةً ورئاسةً » لا تقليدٌ قضاء ) ۲۳۲ . 


6 رو 26 


(۱) في الأصل : ( العراقیین ) » والتصویب من سياق عبارة « الشرح الکبیر » . 
(۲) في الاصل : ( يخوم ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » » و« الوسیط » . 
(۳) الشرح الکبیر ( ٤۳۸/۱۲‏ ) › الوسیط ( ۲۹/۷ ) . 

. المطلب العالي ( ق ۱8۵/۲۵ ) مخطوط‎ )٤( 

(0) في الأصل : ( من ) » والتصویب من سياق عبارة « الحاوي الکبیر » . 
(0) الحاوي الکبیر ( ۲۲۲/۲۰ ) . 


( ذکراً) لقوله تعالى : # اليجَالُ موت عل الِنَسَلهِ ۰۱۳ ولمَا روت 
عائشة رضي اللّه عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكون المرأة 
حكماً [ تقضي ] بين العامة »''' ۰ ولأن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال . 
والمرأة مأمورةٌ بالتحجّب عنهم » والخنثی / المشكل كالمرأة » حتئ لو بان بعد 
التولية رجلاً . . لم تصح ولايته » أما [ الواضح ]۰۳ . فتصح جزماً » قاله في 
« البحر»“ . 


أخرا ) ل ال اف عن و عة فعن و فر رل اقات 
على الشهادة بطريق الأولى » والمبعّض کالقَنْ لنقصه . 

( بالغاً ) لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم » فلم يتعلّق بقوله حكمٌ على 
نفسه » فعلئ غيره أولئ ‏ ( عاقلاً ) لِمَا مرّ في البالغ » بل دعي الإجماع على 
عدم صحَّة ولاية المجنون » وسواء المطبق والمتقطع . 

( عدلاً ) في الشهادات ؛ لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع 
عظم الشفقة . . فمنع ولاية القضاء التي من جملتها حفظ مال اليتيم أولئ . 


4 عايج‎ x2, 
ره ب‎ 2 


ودخل فی قوله : (عدلاً ) بما قلناه : آن یکون سمیعاً بصيراً ناطق ؛ فلا 


(۱) سورة النساء : ( ۲ ) . 
(۲) آورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ۷۵۰6 ) . 

(۳) في الأصل : ( الواضحة ) » والتصویب من سياق عبارة « بحر المذهب ‏ . 
)٤(‏ بحر المذهب (۲۵۶/۱۱ ) . 


RE 


IK 


EET 
ی‎ 


يكفي من لم یسمع وأعمئ وأخرس وان فهمت إشارته » [ كافياً ] ۲" لأمر القضاء 
ولو أمَیَا لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ المکتوب ؛ كما یعلم بعض ذلك مما 
يأتي » فلا يكفي مغفل ‏ ومختل النظر بکبر أو مرض لنقصه . 

وخرج بذلك : ثقیل السمع ولو احتاج إلى صیاح ‏ وآعور وضعیف بصر ؛ 
كأعشئ » ومن لا يبصر الأشباح إلا من قرب . 


( عالماً بالأحكام ) الشرعية بالاجتهاد » فلا یکفی الجاهل » ولا المقلد . 


والمجتهد : هو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقیاس وأنواعها . 

[ فمن ] '' آنواع القرآن والسنة : العام والخاصٌ » والمجمل والمبيّن . 
والمطلق والمقيّد » والنصنٌّ والظاهر » والناسخ والمنسوخ . 

ومن آنواع الشتته:< المتواتر والاحاد ۰ والمتصل وغيره 1 

ومن أنواع القیاس : الأولى » والمساوي » والأدون ؛ کقیاس الضرب للوالدين 
على التأفيف لهما » وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فیهما » 
وقياس التفاح على البْرٌ في ( باب الربا ) بجامع الطعم . 


0 4 


(۱) في الاصل : ( كافٍ ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۲۰۷/۲ ) . 
(۲) في الأصل : ( من ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۲۰۷/۲ ) . 
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والعارف بحال الرواة قوةٌ وضعفاً ؛ فیْقَدّم عند التعارض الخاصّ على 
العام » والمقيّدَ على المطلق » والنصّ على الظاهر » والمحکم على المتشابه › 
والناسخ والمتْصل والقويّ على مقابلها 


9 
یړ واچ 
2 


والعارف بأقوال الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً » فلا یخالفهم في 
اجتهاده ۰ 


,9 : 8 1 5 5 5. و 
والعارف بلسان العرب لغة واعرابا ؛ لورود الشريعة به » ولان به یعرف عموم 
اللفظ وخحصوصه » واطلاقه وتقییده » واجماله وبيانه . 


xa A xû 
9 ج هه كي‎ 
٣ 7۵ ۲ 


والعارف بأصول الاعتقاد » قال الغزالي : ( وعندي : أنه يكفي اعتقاد جازم » 
ولا مُسْترّط معرفتها على طريقة المتكلمين وأدلتهم ؛ لأنها صناعة لم يكن 
الصحابة ينظرون فيها )”'' . 


لیر ره 7 
ES 03‏ 19 


ولا ا جميع القرآن » ولا ر بعضه [ عن ]”' ' ظهر قلب » بل د يكف 
أن یعرف مظان أحكامه فیراجعها » ولا التبِحُرُ في هلذه العلوم » بل يكفي معرفة 
جُمل منهاء ولا ضبط مواضع كل الإجماع » بل يكفيه أن يعرف أو يظنَّ في 
(۱) الستصفی .)١١/54(‏ 


(۲) في الأصل : ( على ) » والتصویب من « النجم الوهاج » ( ۱8۷/۱۰ ) » و« مغني المحتاج » 
(0۰4/6) . 


۳۳۷ 


اهل جر أذ یود أييا ؟ تيل يَجُوز» فيل اه 


مه ۰ 
1 


المسألة التي يفتي فيها أن قولك 9 جالعب الإجماع ؟ لموافقته غيرّه/» أو أن 
المسألة لم يتكلّم فيها المتقدّمون » بل تولّدت في عصره . 


3% 36 
ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما نقله منها السلف ۰ وتواترت أهليّة 
رواته ؛ من العدالة والضبط . 
ولا بدَّ أن يكون له في كتب الحديث أصلّ مصحّحٌ يجمع غالب أحاديث 
الأحكام ؛ ك « سنن آبي داوود » » فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى 


0 ل 0 
۳ جر 3 


العمل به . 


( وهل يجوز أن یکون أَِياً ) لا يكتب ولا بحسب ولا يقرأ ؟ ( قیل ) وهو 
الاصح : ( يجوز ) لأن النبي صلی الله عليه وسلم كان یا . 

( وقيل : لا يجوز ) لانه یحتاج أن يكتب إلى غيره ویکتب غیره إليه » 
فربما حرّف عليه القارئ » بخلاف او شین ل ی 
اعنم بتري وعدم الكتابة في حقّه صلى اللّه عليه وسلم معجزةٌ ) 


وفي حقّ غيره منقصة . 


( والأفضل : أن يكون شديداً من غير عنفف ) لثلا تمنع هيبته من استيفاء 
الحقوق » وقيام الخصوم بالحجّة » ( ليناً من غير ضعف ) لثلا يجترئ عليه 


. )۷/۱۸( » فى الأصل : ( القلمة ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 


E E 
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الخصوم » ولا د تضيع الحقوق » قال بعضهم : يكون حسنة بين سيّئتين ؛ أي : 
لا جباراً ولا مطموعاً فيه . 


وأن يكون قرشياً » ومراعاةٌ العلم والتقئ أولئ من مراعاة النسب » وأن يكون 
ذا حلم وتثيّتِ وتيفّظٍ وكتابة» و صحَّةٍ حواسَ واعضاء ء » ومعرفة بلغة البلد 
الذي يقضي لأهله » قنوعاً سليماً من الشحناء > صدوقاً » وافر العقل » ذا وفاء 
وسكينةٍ ووقار . 


یار ي 9 
3 3 تب 


وإذا عرف الإمام أهلية آحد . . ولا والا . . بحث عن حاله » وبتولية من 
لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح والعلم بالحال يأثم الومام والقاضي » ولا 


9 ۶ 
تتفل و ۰ 
هو 
وثح  3m,‏ 0 
AS 03‏ 1 


ا ر ا 
من قبله بأزمنة - فولی سلطان ذو شوكةٍ مسلماً غير أهل ؛ کفاسق ومقلٍ وصبيّ صبيٌ 
ی وب ويا و وی از 
ا كذ قضاء قاضي ان کم و 
آما الکافر إذا ولي بالشوكة . . فلا ینفذ قضاژه ؛ كما بحثه الأذرعي وغيره ''› 
قال تعالی : ون لب للکفیت عل ییون سيد ۳74 . 


عثح لماي يحب 
3 خاش 2 


. ) ۲۸۰/۶ ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) ۱۶۱ ( : سورة النساء‎ )۲( 


۳۳۹ 


لاف ين عله للع ب 
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يدا وَلَى ألإمَامٌ رَجُلاً . . کب لَه أَلْعَهْد » وَوَضَاهُ بتوی الله عَرَّ وَجَلَّ 
o E CT EE RF OR‏ 


وللعادل تولي القضاء من الأمير الباغي ؛ فقد سّئِلت عائشة رضي الله عنها 
عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت : ( إن لم يقض لهم خياركم . . قضی لهم 
ا 

ولا يصح تقليد مبتدع ردت شهادته القضاء » ولا تقليد من ينكر الإجماع › 
أو أخبار الآحاد » أو الاجتهاد المتضمّن إنكاره إنكارٌ القياس . 


0 
2 


( ولذا ولی الامام رجلاً ) القضاء في جهة قريبة . . ( کتب له العهد ) بالولاية 
( ووضّاه بتقوی الله عر وجل › والعمل بما في العهد ) ویذکر فيه ما یحتاج 
إلى القيام [ به ] ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم کتب لعمرو بن حزم لمّا بعثه 
إلى اليمن » رواه أصحاب السنن "۳" ولان آبا بكر كتب لأنس / لما بعثه إلى 
البحرين » وختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخاري '' . 


xê 
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( و ) إذا كان يبعثه إلى جهة بعيدة لا ينتشر الخبر إليها . . كتب له ما 
تقدم » و( أشهد ) وجوباً ( على التولية شاهدّين ) يخرجان معه يخبران بها . 


(۱) عزاه ابن حجر رحمه الله تعالى فى « التلخيص الحبیر » ( ۳٠۷١/١‏ ) لعمر بن شبّة فى 
کتاب « السلطان » له . ۱ ۱ 
(۲) المجتبی ( ٥۷/۸‏ - ۵۸ ) » سنن الدارقطني ( ۱۱۷/۲ ) » المراسیل لابي داوود ( ۲۶۲ )۰ 
وانظر « التلخیص الحبیر » ( ۲۱۱۱/۵ ۲۱۱۰ ) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۳۱۰٠‏ ) . 


یل : ذ كان بل قرا بحنث يتيز ابر بو 


ی ا لْجَلّد د ومن ةف الفقهاء لاا ۰ 2 


سم 


يَدْحْلَ صَبِيحَة يوه الاين ؛ ا و و و اک E OSE A‏ 


وعند إشهادهما يقرآن الكتاب » أو يقرؤه الامام عليهما » فان قرأه غير الإمام . 
فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه » ولو أشهد ولم يكتب . . كفئ ؛ فان الاعتماد 
على الشهود . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كان البلد ) المبعوث إليه ( قريباً بحيث يتّصل 
الخبر به . . لم يلزم الإشهاد ) لحصول ثبوتها بالاستفاضة » ولو استفاض الخبر 
في الجهة البعيدة . . كفئ أيضاً عن الإشهاد ؛ لأن الاستفاضة آكد منه » ولأنه 
لم يُنقّلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الاشهاد . 

ولا يقبل ذ في الولاية قول مدّعيها . > فلو صدّقه أهل البلد . . لم يجب عليهم 
طاعته في a‏ بعضهم + لان الامام لو آتکر تولیته .. کان القول 
قوله » ولا يكفي الکتاب بلا إِسْهادٍ واستفاضة ؛ لومکان تحریفه . 


( ويسأل القاضي ) ندباً ( عن حال البلد ) الذي تولی فيه » ( و ) عن حال 
( من فيه من الفقهاء والأمناء ) عند عدم معرفتهم ؛ لیدخل على بصيرة بحال 
من فيه » فيسأل عن ذلك قبل الخروج ‏ فان لم يتيسّر . . ففي الطریق ۰ فان لم 


23 22 


( ویستحبٍ أن يدخل صبيحة یوم الاثنين ) لأنه صلی الّه عليه وسلم دخل 


ع 0 ت 9 50 


باب ولا المضارراران! 


م عي ووه ب 
> وَيَنزل في وَسَطٍ البَلدٍ » وَیجمع 


المدينة فيه '' ٠‏ ( فإن فاته ) بأن لم [ يتيسّر]' '' له الدخول فيه . . ( دخل 
يوم السبت ‏ أو الخميس ) إن لم يتيسّر السبت + كما في « الروضة »۳ . 


ويستحبٌ أن يدخل صبيحة اليوم ؛ كما مر في يوم الاثنين » روى ابن ماجه : 


) اللهع ؟ بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس ا" 


55 A 
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( وینزل فى وسط البلد ) لیتساوی آهله في القرب منه » ومحله - كما قال 


الزركشي - : إذا اتسعت خطته » والا . . نزل حيث یتیسّر » قال : ( وهلذا إذا لم 
يكن فيه موضمٌ يعتاد القضاة النزول فيه )””' . 


( و) بعد نزوله ( يجمع الناس ويقرأ عليهم العهد ) إن شاء فوراً » وان شاء . . 
واعد الناس ليوم يحضرون فيه ؛ ليقرأه 
ثم انصرف لی منزله » ویبحث عن الشهود والمزکین سار وع » والاحوط 
الَو ؛ لأنه آعون له على اطلاعه على معرفة آحوالهم » ( ویتسلم المحاضر ) 


(۱) آخرجه البخاري ( ۳۹۰۲ ) ضمن حدیث طویل عن عروة بن الزبیر رحمه الله تعالی ورضي عن 
أبيه » والحاکم ( 4۲۰/۳ ) » والطبراني ( ۱۷۲/۱۷ ) عن سیدنا عاصم بن عدي رضي الله عنه . 
(۲) في الأصل : ( تیسر ) » والتصویب من سياق العبارة . 

(۳) روضة الطالبین ( ۲۷۱/۷ ) . 

. سنن ابن ماجه ( ۲۳۶۳ ) عن سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه‎ )٤( 

(6) تکملة كافي المحتاج ( ق ۲۰۲/4 ) مخطوط . 


وََلسَجِلَاتِ ین الْقَاضِي أَلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ . وان أحْنًا 
آغماله لكئرتهًا . . آلف مه مت اَن ۳ 


وهي : التي فیها ذکر ما جرئ من غير حکم » ( والسجلات ) وهي : ما یشتمل 
علی الحکم وحجج الأیتام وأموالهم » والحجج المودوعة في الدیوان » ونحو 
ذلك ؛ کحجج الأوقاف ( من القاضي الذي كان قبله ) لأنها كانت في ید الأول 
بحکم الولاية » وقد انتقلت الولاية إليه » فيتسلّمها ليحفظها على أربابها . 

( و ) يستحبٌ للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف ؛ لِمَا فيه من الإعانة 
على فصل / الخصومات » فيجوز له حينئذٍ أن يستخلف في عام وخاص ؛ 
کتحلیف وسماع بِيّنةٍ » و( إن احتاج أن يستخلف في أعماله ؛ لکثرتها ) ولم 
يأذن له ؛ بأن أطلق له التولية » ولم ينهه عن الاستخلاف . . جاز له الاستخلاف 
فيما يعجز عنه ؛ كقضاء بلّین » أو بلٍ كبير ؛ لأن قرينة الحال مشعرةٌ بالإذن » 
ولیس من العجز ما لا براه القاضي من مذهبه » حتی [لا] یجوز له آن يولي 
مخالفاً لیعقد ما لا يراه مع قدرته على ما ول فيه . 


ne 


3% 3 د 
وإذا جاز له الاستخلاف و( استخلف ) في آمر خاص . . کفی في الخليفة 
أن یعرف شروط الواقعة » حتون إن نائب ب القاضي في القرق ]ذا كان المنوث فیه 
سماع البينة ونقلها دون الحکم . . کفاه العلم بشروط سماع البينة . 
ولا يُسْترّط فيه رتبة الاجتهاد » ولا يكفي في الخليفة في الأمر العام إلا 
( من يصلح أن يكون قاضياً ) لأنه قاض . 


چ ی 
PAN ۶‏ ک2 


3 ۳ ۳ 1 


ارف 


ايد ملا 


09 احور وك EE‏ 


ویجوز استخلاف من یخالف اعتقاده » فللشافعی أن یستخلف الحنفي 
ل E EE‏ ل ل ترط عليه ذلك . 
لم يوز أل الحاکم ما رسال باجنهاده از باجتهاد مقلّه »ولو قال له : ( ٩‏ 


تحکم في کذا ) فیما یخالفه فيه ؛ کقوله : ( لا تحکم في قتل المسلم بالکافر» 


والحرّ بالرقیق ) . . جاز » وحکم في غيره من بقية الحوادث . 


9 
2 


( وان لم يحتج ) إلى الاستخلاف ؛ لقدرته على ما وُلِي فيه ؛ کقضاء بلدٍ 
( فقد قیل : يجوز ) له الاستخلاف ؛ لأنه ناظدٌ فى الأمور العامة 


فیمکن من الاستخلاف ؛ کالامام . 


( وقیل ) وهو الأصح : « لا يجوز ) لأن الامام لم یرض بنظر غيره » ولا قرينة 
[ تشعر ] ۲۳۲ بخلافه » فان نهاه الامام عن الاستخلاف . . امتنع مطلقاً » فان نهاه 
وکان قد ولاه ما یعجز عن بعضه . . بطلت تولیته فیه ؛ وضعك فیما عداه ؛ وحیث 
وا ا تن نت 


وحيث جاز له الاستخلاف . . جاز أن یستخلف آصله وفرعه ؛ كما یو خَذ 
من اطلاق الشيخ '' » للكن لو رد الامام إلى القاضي اختیار قاض . . لم يختر 


أصله ولا فرعه ؛ كما لا يختار نفسه 


. في الاصل : ( لشعر ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 
. ) قال الشارح في « مغني المحتاج » ( ۵۰3/4 ) : ( للكن محله : إن ثبتت عدالتهما عند غيره‎ )۲( 


[ استحباب ايَخَاذْ القاضي كاتباً وشروطه ] 
( وان احتيج إلئ كاتب . . اسبّحِتٌ ) له أن يتّخذ كاتباً ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم کان له کاب ؛ منهم : زید بن el‏ 
ويُشترّط ( أن یکون ) الکاتب (مسلماً ) ذکراً حراً مكلّفاً ( عدلاً ) في 
الشهادات ؛ لتُّوْمَّن خیانته » عارفاً بکتب المحاضر ونحوها ؛ لكلا یفسدها 
حافظاً ؛ لکلا یغلط » فلا يكفي الکافر » ولا الأنثئ » ولا الخنثی » ولا العبد » 
ES‏ وا E‏ زاف 


۳۹ ۳ 
الاح ي نيه 
A 3‏ ۲ 


ويستحتٌ كونه ( عاقلاً ) أي : وافر العقل ؛ لثلا يُخدّع » عفيفاً عن الطمع ؛ 
لعلا یُستمال به » ( فقيهاً ) بما زاد على ما يُشترّط من أحكام الكتابة » جيّدَ 
الخط والضبط / للحروف ؛ لثلا يقع الغلط والاشتباه » حاسباً ؛ للحاجة إليه في 
ی وی مرو ود 

ولا لح سي ا م يئاً » بخلاف المترجمین 


ونحوهما ممن يأتي "۱ 


(۱) آخرج البخاري ( 5179 ) عن ابن السبّاق رحمه الله تعالی » والحاکم ۰6۷۰/۱۱ 
وأبو داوود ( 754٠‏ ) » والترمذي ( ۲۷۱۵ ) واللفظ له عن سیدنا زید بن ثابت رضی الله عنه 
قال : آمرني رسول الله صلی الله عليه وسلم أن أتعلم له کلمات من کتاب يهود » قال : « إني 
والّه ؛ ما آمن يهودَ عل کتاب » » قال : فما مر بی نصف شهر حتی تعلمته له » قال : فلما 
تعلمته ؛ كان إذا کتب إلى يهود . . کتبت إليهم » واذا کتبوا إليه . . قرأت له کتابهم . 

(۲) انظر ما سيأتى قريباً ( ۲۰/۱۰) . 


۳۳۹۵ 


وأجرة [ الكاتب ] ' " وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضرٌ والسجلات 
ونحوهما من بيت المال » فان لم يكن في بيت المال شيءٌ » أو احتيج إليه 
إلى ما هو هم . . فعلی من له العمل ؛ من مدع أو مدع عليه إن شاء كتابة 
ما جرم في خصومته ؛ فانه لا یجبر , لك » للکن یعلمه القاضي أنه |ذا 
لم يكتب ما جری . . فقد ینسی شهادة الشهود » وحکم نفسه ‏ وإذا لم يكر 
شيء . . لم یندب له أن يعيّن كاتباً ولا قاسماً ولا مقوّماً ولا 


[ اتتخاذ الحاجب والبوّاب ] 
( ولا يتّخذ حاجباً ولا بوّاباً ) أي : يكره له ذلك إذا جلس 
یحتج إلى الحاجب لزحمة ونحوها ؛ لِمَا مرّ في ( أدب السلطان )"'' , 
رما قدّم المتأغر وآخر المتقدّم » ومنع من له ظلامة » ( فإن احتاج ) إلى 


لزحمة ونحوها » أو كان في وقت خلواته . . لم یکره . 


واذا آراد ایخاذ ذلك .. ( اتخذ حاجباً عاقلاً أميناً بعيداً من الطمع ) 
ليؤمن المحذور المذكور. والواجب فيه كما قال الماوردي : العدالة 


» في الاصل : ( المکاتب ) » والتصویب من « التهذیب » (۱۹۰/۸ ) » و« الشرح الکبیر‎ )١( 
. ) 0۸/۱۲ ( 


(۲) انظر ما تقدم ( ۱۹۸/۱۰ ) . 


اه هی یه اس [ تحمل اسف ]غارفا 
بمقادیر الناس » بعيداً من الأهواء » معتدل الأخلاق بين الشراسة واللین ٠"‏ 
قال ابن المنذر : ( وينب كونه ۱۳ 


والبوّاب : من يقعد بالباب للإحراز» والحاجب : من يدخل على القاضي 
للاستتذان . 

قال الماوردي : ( آما من وظیفته ترتیب الخصوم › بان بمنازل الناس 

0 : وهو ا الآن بالنقیب - فلا باس با باتخاذه )”*' » بل صرّح القاضي 


( یمه )اي ( یم صما من عص » ولا يتمق في اند 
قوماً دون قوم ) عند الاستواء ؛ حراسة للقلوب عن التباغض ‏ خفن 
أخيراً على أول ) لأن تقدیم المتقدّم واجبٌ » فخلافه حرام » والخصم - بفتح 


(۱) في الأصل : ( والعقل ) » والتصویب من « الحاوي الکبیر » . 

(۲) الحاوي الکبیر (۸۱/۲۰) . 

(۳) الاشراف على مذاهب العلماء ( ۱۸١/٤‏ ) . 

. ) ۳۳/۲۰ ( الحاوي الکبیر‎ )٤( 

(ه) تعليقة الطبري ( ق ۱44/۱۰ ) مخطوط . الشامل ( ق 2۹/۸ ) مخطوط ‏ وانظر « المطلب 
العالي » ( ق ۱۱۵/۲۵ ) مخطوط . 
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( ويوصي الوكلاء على بابه بتقوى الله عر وجل . ويأمرهم بطلب 
الحق ) والرفق بالخصوم ؛ لأنه من الأمر بالمعروف (٠‏ ويوصي أعوانه ) 


الرسل الذين يُحضرون الخصوم إليه ( بتقوى الله تعالئ » والرفق 
بالخصوم ) لأن الإجحاف ظلمٌ » والامر بتركه من جملة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والقاضي افلم يه قر مرف 


ول کل خدل »وتا یه من فان ناس خد ف ة إليهم » وربّما 
لم يُوجَدوا في موضع الحقّ فیضیع » ویقال : آول من فعل ذلك إسماعيل 
اسای الماک ۲۳۰ 


(۱) في الأصل : ( والمعرض ) » والتصویب من « تحریر ألفاظ التنبیه » ( ص ۳۳۲ ) 
00( سورة الطلاق : ( ۲ ) 
(۳) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۲۰۵/۲۰ - ۲۲۲ ) 


- رم ص ۵ و م2‎ rt م 2م لس ار ر وه‎ O TEY 
ویتخد قوما ین اصحاب المسائل امناء ثقات براء ءَ من ألشختاءٍ بَيْتهم‎ 
وب 2 سے 0 م © م "و ۳ و‎ 

ین آلناس ؛ لِيَعْرفَ حال مَنْ يجهل عَذَالئَةُ م من الشهود وك جنوك و EE E E‏ 


[ آصحاب المسائل ] 

( ویتّخذ قوماً من أصحاب المسائل ) وهم رسله إلى المزکین ؛ لیبحئوا 
ويسألوا المزکین عن آحوال الناس ؛ والمزکون هم المرجوع إليهم ؛ لیبیّنوا حال 
الشهود . ( آمناء ) أي : عدولا ؛ خوفاً من الخيانة في المسألة والطمع في 
الرشوة » ( ثقاتٍ ) أي : [ وافري ] ' ' العقل ؛ لیصلوا إلى الغوامض بلطف › ولا 
يتم عليهم خداع » ( برآءَ من الشحناء ) أي : العداوة لحسد ونحوه ( بينهم 
وبين الناس ) لئلا یجرحوا عدوهم ویزکوا صديقهم [ ( لیعرف حال من يجهل 
عدالته من الشهود ) لائه لا یمکنه البحث بنفسه ] '' » قال الماوردي : ( واذا 
تکاملت هلذه الأوصاف فیهم . . صاروا آهلاً لأن یعول علیهم في البحث › 
ویرجع إلى قولهم في الجرح والتعدیل )"۰ وهلذا يقتضي اشتراط هلذه 
الامور ) وفي « النهاية » : ( إن هلذه اف و والمعتمد : آن 


العدالة واجبة » وما عداها مُستحَتٌ . 


(۱) في الاصل : ( واقرین ) » والتصویب من سياق عبارة « كفاية النبیه » ( ۹۷/۱۸ ) . 

(۲) قول المصنف : ( لیعرف حال من يجهل عدالته من الشهود ) لم نجد له شرحاً في النسخة 
المعتمدة في التحقیق » وشرحه مهم » وقد استقینا شرحه من « كفاية النبیه » ( ۹۷/۱۸ 
و« شرح التنبیه » للسيوطي ( ۸۸۳/۲ ) . 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۲۵۳/۲۰ ) . 

(6) نهاية المطلب ( ۸۲/۱۸ ) . 


[ral 


) بالصفة المذكورة ؛ خشية من التواطق 
للناس ؛ خشية من أن يحتال عليهم الشهود 


ويتَّحْذْ مترجمين ومسبّعين للحاجة إليهم » ويُشترّط في الترجمة وفي إسماع 
القاضي الأصم کلام الخصم مترجمان ومسمّعان مع لفظ الشهادة ؛ كما سيأتي . 
ويتَّحذْ عوناً ثقة » وأجرته على الطالب إن لم يمتنع خصمه [ من الحضور] . 

۰ فالأجرة ]''' عليه ؛ لتعدّيه بالامتناع . 


ویتّخذ ورة - بکسر المهملة ب للتأدیت وها لأداء حقّ » ولتعزير ونحوه ؛ 


(۲ 


کا اوو وی ا عد 


و ny‏ بر 
۳ 0< فين 


(۱) في الأصل : ( الأجرة ) » والتصویب من « النجم الوهاج » ( ۱۸4/۱۰ )»2 و« مغني 
المحتاج » ( ۵۲۱/۶ ) . 

(۲) آما اتخاذ الدرة . . فأخرجه الشافعي في « مسنده » ( ۱۰۹۳ ) عن ابن المسیب وسلیمان بن 
يسار رحمهما الله تعالی : ( أن طليحة كانت تحت رشيدٍ الثقفي فطلقها آلبتة » فنحکت في 
عدتها ‏ فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة . . . ) الحذیث ‏ وأما اتخاذ السجن . . 
فأورده البخاري تعلیقاً قبل الحدیث ( ۲۲۳  )‏ وأخرج عبد الرزاق ( ۹۲۱۳ )۰ وابن أبي شيبة 
۲۳٣۹۲ (‏ ) واللفظ له » والبيهقي ۳/۱ ) برقم (۱۱۲۹۱) عن عبد الرحملن بن فرّوخ : 
( أن نافع بن عبد الحارث اشتری دار السجن من صفوان بن آمية بأربعة آلاف درهم . فان 
رضي عمر . . فالبیع له » وان عمر لم یرض . . فأربع مغ لصفوان ) » وانظر « تخلیق التعلیق ؛ 
( ۳۲۲/۳۲ ۳۲۷ ) ۰ و« البدر المنیر » ( 1۰۷/٩‏ ۲۰۸ ) . 


ولا يولي ولا يَحْكُمْ ولا ینغ ية في غَيْرِ عَمَلهِ ؛ قن فَعَلَ ذلك . 
میب ولا یجُوز ان يرتشي . ولا يفل هَدِيّةَ یمن لَمْ تکن لَه ا 


( ولا يولي ولا یحکم ولا یسمع البينة في غير عمله » فان فعل ذلك . . لم 
يعتدٌ به ) إذ لا ولاية له فيه » فأشبه سائر الرعيّة 

( ولا يجوز أن يرتشي ) بأن يأخذ مالاً ليمتنع من الحكم بالحقٌّ » أو ليحكم 
بغير الحقّ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الراشيّ والمرتشيّ في الحكم » رواه 
ابن حبان وغيره وصححوه "۰ وفي رواية : ( والرائش )''' ؛ وهو : الذي يمشي 
بينهما » فيأثم من أرشئ لا للوصول إلى حمّه » والمتوسّط كموكله » و( الرشوة ) 
مثلثة الراء . 


[ حكم قبول القاضي الهدية ونحوها ] 
( ولا يقبل هدية ممن لم تكن له عادةٌ بالهدية قبل الولاية ) أي : 
يحرّم عليه ذلك في محل ولايته وان لم يكن له خصومة » خلافاً لِمَا في 
« النهاية » و« البسيط » من الكرا هة" ؛[لقوله]”*' صلى الله عليه وسلم : 


, ) ۳٣۷۵ ( وأخرجه الحاكم ( ۱۰۳-۱۰۲/۲ ) » وأبو داوود‎ » ) ۵٩۰۷۷ ( صحيح ابن حبان‎ )١( 
. والترمذي ( ۱۳۳۷ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما‎ 

(۲) أخرجها الحاكم ( ۱۰۳/۶ ) » وابن أبي شيبة ( ۲۲۵۲۹ ) » وأحمد ( 7174/0 ) عن سيدنا 
ثوبان رضي الله عنه . 

(۲) نهاية المطلب ( ۵۷۲۱/۱۸ ) » البسيط (ق ٠١5/8‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( بقوله ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٠١5/١‏ ) » و« غنية الفقيه ) 
( ق ۱۵۳/۶ ) مخطوط . 


۲:۱ 


هلان الحمال غلون روء الع ساد سحي . 

وروي : « هدایا العمال سحت »' '' » وژوي : « هدایا السلطان سحت »۱۳۲ ؛ 
لأن سببها العمل ظاهراً . 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم استعمل بعض الصحابة على الصدقة › 
فلمّا قدم . ./ قال : هلذا لکم » وهذا أهدي لي » فقام صلى الله عليه 
وسلم على المنبر فقال : « ما بال العامل نبعثه علی بعض أعمالنا فيقول : 
هلذا لكم وهلذا آهدي ال ؟! آلا جلس في بيت أبيه وأمه فینظر أيُهدئ إليه 
آم لا ۱۴ . ۱ 


فان لم يكن له خصومة وآهدي إليه في غير محل ولايته . . جاز ؛ إذ لیس 
سببها العمل ظاهراً » وظاهر كلامهم : أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته » ولم 


(۱) السنن الكبير ( ۱۳۸/۱۰ ) برقم ( ۲۰۵۰ ) بنحوه » وأخرجه بلفظه أحمد ( ٤۲٤/٥‏ ) عن 
سيدنا أبي خمید الساعدي رضي اللّه عنه . 

(۲) آخرجه الخطیب البغدادي في « تلخیص المتشابه » ( ۱ وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ( ۱۷/۱۵ ) عن سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه » وانظر « التلخیص الحبیر » 
( ۳۱۸۵/۲ ) . 

(۳) آخرجه الخطيب البغدادي في « تلخيص المتشابه ۷ ( ۳۱/۱ )»۰ وابن عساکر في « تاريخ 
دمشق » ( ۱۷/۱۵ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۷۱۷ ومسلم (۱۸۳۲) عن سیدنا آبي خمید الساعدي 


رضی الله عنه . 


0 نع SDA GE E‏ ارو Oe A‏ ل ۳ د لي سر E‏ و 
ولا مِمَّنْ كانث له عادة ما دَامَتَ له خصومة » وان لم تكن له خصو 5 


جَارَ أن يَفْبَلَ» والازلی : ألا بل 


یدخل بها . . آنها تحرّم » وهو كذلك » وذکر فیها الماوردي وجهین من غير 


۱( 
چ 


( ولا ) يقبل هدية ( ممّن كانت له عادة ) لقرابة أو مودَّةٍ ( ما دامت له 
خصومة ) ولو في غير محلّ ولايته ؛ لأنها تدعو إلى الميل إليه » وينكسر بها 

یذ من ذلك : جواز أخذ هدية أبعاضه ؛ كما استثناه الأذرعي '' ؛ إذ 
لا ينفذ حكمه لهم . 


(۳ 


وما وقع في « الروضة » من أنها لا تحرّم في غير محل ولایته e‏ 
خلل وقع في نسخ « الرافعي » | 7 ی 


کی 
ie 32‏ 2 
Ro 4 ۸ 33‏ 


( وان لم تكن ) لمن ( له ) عادةٌ قبل التولية ( خصومة ) وأهدئ إليه قدر 
عادته . . ( جاز أن يقبل ) إذ ليس سببها العمل ظاهراً » ( و ) للكن ( الأولى ألا 
يقبل ) ويردّها » أو يثيب عليها » أو يضعها فى بيت المال إن قبلها ؛ لأن ذلك 


.) 701/1٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.) ۱۷۰/۱۱( قوت المحتاج‎ )۲( 
. ) ۲۸۸ - ۲۸۷/۷ ( روضة الطالبين‎ )۳( 
. ) 11۷/۱۲ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 


۳:۳ 


ع 
rer r‏ 


es 


ا 


آبعد عن التهمة » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها '' . 
فإن زادت على المعتاد . . قال في « الروضة» : ( فكما لو لم تعهّد 
“7 و وتشرييقة تجرد الجميع » وينبغي - كما بحثه في « الذخاثر » 
وصوّبه الزرکشي " "۰ وجعله الاسنوي القياس”  '*‏ : أن يقال : إن لم تتميّر 
» والا . . فالزيادة فقط ؛ لأنها 


منه ) 


و 


۰ يهدي مَن عادته قطن حريراً . . فقد قالوا : 


وينبغي ‏ كما بحثه بعضهم - أن محل الحرمة ما إذا كان للزيادة 
وقع ‏ وإلا.. فلا حرمة » وحيث حرمت . . لم يملكها القاضي » فيجب 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7086 )» وأبو داوود (۳۵۳۰) والترمذي ( ۱۹۵۳ ) عن سيدتنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

(۲) روضة الطالبين ( ۲۸۸/۷ ) . 

(۳) تکملة كافي المحتاج ( ق 7١١/15‏ ) مخطوط . 

. ) ۲۵۱/۹ ( المهمات‎ )٤( 

(5) في الاصل : ( كأن كأن ) » والتصویب من سياق عبارة « المهمات » . 

(7) المهمات ( ۲۵۱/۹ ) . 


عليه وها اها + فإن تعد وبر ها دوعا ف بيت الال . 


والضيافة والهبة كالهدية » وصدقة قة التطوع كذلك » وينبغي أن تكون الزكاة 
إذا لم يت یتعیّن الدفع إليه » والعارية إذا كانت تقابل بأجرة . . كذلك . 


ویندب ال یبیع ولا بشتر ي ولا يعامل بغيرهما بنفسه ؛ لئلا يشتغل قلبه عمّا 
هو بصدده ‏ ولانه قد یُحابی » فیمیل قلبه إلى من یحابیه إذا وقع بینه وبين 
غيره خصومةٌ » والمحاباة فیها رشوةٌ أو هدية » وهي محرّمةً » وربّما خاف خصمٌ 
معامله ميلّه إليه فلا يرفعه له » ويوْحَذْ من ذلك : ما استثناه الزركشي : أن محل 
ذلك : فى غير أبعاضه ؛ لانتفاء المعنون "۲۳ ؛ كما مه . 


hE ر‎ A 
ES ج32‎ 2 


ویکره أن یکون له وکیل معروفٌ ؛ لثلا يُحابَئ » والمعاملة في مجلس حكمه 
أشدٌ كراهةً » واذا عرف / وكيله . . آبدله » فإن لم يجد من يوكله . . عقد لنفسه ؛ 
للضرورة ‏ وإذا وقعت لمن عامله خصومٌ . .[ فالگولی ]۲۲۱ له انابة غیره فیها» 
ویوکل في ضیاعه ونفقة عیاله ونحوهما ؛ ليتفرّغ قلبه . 


( ولا یحکم ) القاضي ( لنفسه » ولا لوالده ) وان علا » ذکراً كان أو غیره › 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۲۰۸/4 ) مخطوط . 
(۷) في الأصل : ( الأولئ ) » والتصویب من سياق عبارة « آسنی المطالب » (۰)۳۰۰/4 
و« مغني المحتاج » ( ٥۲۳١/٤‏ ) 


( ولا ولده ) وان نزل » ذكراً کان أو غيره » ( ولا لعبده ) ولو مكاتباً » أو له فيه 


شري » ( وأمته ) ولو مکاتبةً ومستولدةً ومشتركة » ورقيقٌ أصله وفرعه كرقيقه ؛ 
للتهمة في ذلك » ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم . . كان الحكم أولئ » ولا 
يحكم لشريكه في المشترك ؛ لِمَا ذکر . 

( فإن اتفق لأحدٍ منهم ) أي : من ذکر ( خصومةٌ . . حكم فيها ) الإمام 
أو قاض آخر » وكذا ( بعض خلفائه ) على الصحيح ؛ لأنه حاكمٌ » ومقابله : 
[ یئزل ]''' نائبه منزلته » وينفذ حكمه على المذكورين معه » لا عدو له . 


قال الماوردي : ( ولو حکم على نفسه . . واخذناه به » وهل هو اقراز 
أو حكمٌ ؟ وجهان ) '' ء والاوجَهٌ - كما قال شیخنا شيخ الاسلام زکریا - : أنه 


۳ 


ولا يحكم بين أصلیه ‏ ولا فرعیه » ولا صله وفرعه ؛ إذ یلزم من حکمه 
على آحدهما حکمّه للاخر » وهو ممتنعٌ » ویحکم بشهادة [ ابنه ] * ' إن عدّله 


2 4 
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(۱) في الأصل : ( ینزله ) » والتصویب من « النجم الوهاج » ( ۲۰۲/۱۰ ) » و« نهاية المحتاج » 
( ۲۵۱۷۸۸ ). 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۲/۲۰ ) . 

(۳) أسنى المطالب ( ۳۰۲/۲۰ 

(6) في الأصل : ( أبيه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7١7/5‏ ) » و« مغنی المحتاج » 
0 ). 


شاهدان » وإلا . . فلا ؛ كما رجّحه في « البحر»''' ؛ لأنه یتضتن تعدیله 
[ وکابنه ]” ' ' في ذلك سائر أبعاضه . 

وله أن يحكم ليتيم وُضَي به إليه ؛ لأن القاضي يلي آمر الأيتام وان لم 
يكن وضيا فا تع :وله ا تتاف رسمه كما ردت الان ال نا 
كنفسه » ويجوز له تنفيذ جکمه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأنه لا تهمة 
فيه » وينفذ حكمه لعدوه لا عليه" . 


[ فى بيان مراد الشيخ بالحكم لرقيقه ] 
مراد الشيخ بالحكم لرقيقه : فيما ليس بمالٍ ؛ كقصاص في طرف وتعزير » 
وكذا فى مال إذا كان العبد هو المتصرّف فيه كالمكاتب . 


( ومن تعيّن عليه القضاء وهو مستغن ) بأن وجد كفايته وكفاية عياله . 
( لم يجز أن يأخذ عليه الرزق من بيت المال ) لأنه يؤدّي فرضاً تعیّن عليه › 


(۱) بحر المذهب ( ۱۲۸/۱۲ ) . 
(۲) في الاصل : ( وكأبيه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۲/4 ) » و« مغني المحتاج » 
(۵۲۳۱/۶) . 

(۳) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة ) . 


۷ 


/ 
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إن كان اا 
ِلَيْهِ لِنَمْسِهٍ ولخادمه مه وَلِلْقِرْطاس ألَذِي يَكْتّبُ فيه 


( وان كان محتاجاً ) بأن لم يجد ما ذكر . . ( جاز ) له الأخذ بما يليق بحاله 


وحالهم ؛ لأنه لا يلزمه تضييع نفسه لمراعاة حقّ غيره » والحاجة تتحمّق بأن 
يكون لا مال له » ولا كسب » أو له كسب لا يليق به » أو يليق به وللكن یتعطل 


اټ ا 
( ومن لم يتعيّن عليه . . جاز) وان وجد كفايته ( أن يأخذ ) من 
المال ( ما يحتاج إليه لنفسه ) وعياله من نفقة وكسوة وغيرهما » ( ولخادمه ) 
eRe‏ و E NE‏ 
يد بن ثابت على القضاء الي E‏ الزكاة» , 
رن ؛ لأ ا Al NE arn o‏ 
الميت 


وللقرطاس ) بتثليث / القاف » حكاه الجوهري '' ( الذي يكتب فيه 
المحاضرٌ والسجلات ) لأنه يحتاج إلى كتبهما خشية النسيان » وهو من عموم 
المصالح » وفی معنئ ذلك : أرزاق أعوانه ؛ من كاتب [ وحاجب ] ونائب 


وقاسم وسجانٍ » واجرة سجن أو ثمنه » ومن يحضر الخصوم 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 18/77 ) 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ( 777174 ) عن نافع رحمه الله تعالئ 
(۳) الصحاح ( ۸١١/۲‏ ) » مادة ( قرطس ) 


( فإن احتسب ولم يأخذ ) لنفسه وخادمه ولا لغيرهما . . ( فهو أفضل ) بل 
و و ع ۰ ۶ ن 2 5 
يستحبٌ للمكفي ترك الاخذ ؛ ليقع اجره على الله تعالی » ومحل جواز أخذه : 
إذا لم یوجد متطوّع صالح للقضاء » وإلا . . فلا يجوز؛ كما صرح به الماوردي 
)۱( 


وغیره 
ولا يجوز عقد الاجارة على القضاء ؛ لمّا مه فى بابها "۳" . 


با ای .ی ای a‏ الله 
تعالی عنه : ( يقول للطالب : إن شئت .. فأت بصحيفة يُكتب فیها شهادة 
شاهديك و[ کتاب ] خصومتك . ولا آکرهك . ولا آقبل شهادةً بلا کتاب 
فأنساها) "۳ . ۱ 
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ولمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعیّن للقضاء » وكان 
مك وا كي e‏ : ( لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو برزق ) » 


ويفارق ما مر : من جواز أخذه من بيت المال ؛ فان بيت المال أوسع » وفيه 
3 ۰ بي م 5. . »۾ * ۰ ۰ 5 ۰ 
حق لكل مسلم » ولا تهمة في اخذ الرزق منه » بخلاف الاخد من الخصوم . 
تقدّم الكلام على أجرة العون » وأجرة السجٌان على صاحب الحقّ ؛ 


(۱) الحاوي الكبير ( 755/5١‏ ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۳۰۷/۵ ) . 


۳( الام ( ۵۳۳/۷) 


[4| 


لانه كالأجير يحفظ مديونه » وأجرة السجن على المحبوس . 

قال فى «البحر » : ( الرزق إن شُمّی للقاضی . . اختصّ به » وان شمّی 
[ للقضاء ] "۰۳۱ . شارکه فيه خلفاؤه بحسب '' عملهم » فان عزل من استخلفه 
وقام هو بعمله . . جاز له أن يأخذ رزقه » والا . . فلا ) ۳" . 

( ویحضر ) القاضي سواء أتعّن عليه القضاء أم لا ( الولائم ) ندباً عند غير 
الخصمین أو آحدهما إن عم [ المولم ]"* النداء لها ولم تقطعه كثرة الولائم 
عن الحکم » آما حضور وليمة الخصمین أو آحدهما حالة الخصومة . . فحرامٌ ؛ 
لخوف المیل » وله تخصیص اجابة من اعتاد تخصیصه قبل الولاية . 


ویکره له حضور وليمة اتخذت له خاصة » أو للأغنياء ودعي فیهم ‏ 
بخلاف ما لو اتخذت للجیران أو للعلماء أو نحو ذلك وهو منهم » ونازع 
الاذرعي في جواز الحضور فیما اذا ا عمف به ۽ ولا یلتحق بالقاضي 
فيما ذکر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم ؛ إذ لیس لهم أهلية الالزام . 


د %4 


(۱) في الأصل : ( للقضاة ) » والتصويب من « بحر المذهب » . 

(۲) في الأصل : ( وبحسب ) » والتصويب من « بحر المذهب » . 

(۳) بحر المذهب ( ۹۲/۱۲) . 

(4) في الأصل : ( المولی ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۳۰۱/۶). و« مغنی 
المحتاج » ( ۵۲۵/4 ) . ۱ 
)٥(‏ قوت المحتاج ۱۸۹/۱۱۱ ) . 


Ss‏ خر aR‏ ر بي ام 2 م و 7 و 
ویّشهد مقدم الغائب » وَيَسَوّي بَيْنَ الناس في ذلك . فان كثرّت 


2 وه 0 


ر ۲ ۵و م وره و 1 مر رس 582 ن زر رو ۶ م2 رر 
وقطعته عن الحكم .. امتنع في حَى الكل » وَيَعود المَرْضيل » ویشهد 
ص رس ۳ و e‏ ها 

الجنائز » فان كثرّت عليه 


( ويشهد ) ندباً (مَقدّم ) بفتح المیم والدال ؛ أي : قدوم ( الغائب ) ولو 
كان أحد الخصمّین أو هما ؛ لأن هلذه قربةٌ يندب لها جمع الناس » فکان 
كغيره » ( ويسوّي بين الناس في ذلك ) تطييباً لقلوبهم . 


( فان كثرت ) أي : الولائم ( وقطعته عن الحكم . . امتنع في حقّ الكل ) 
لأن حضور الكلّ یعطل الأحكام » وحضور البعض يورث ضغانة في النفوس ١‏ 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه /: ( ويعتذر إليه باشتغاله بالحكم » ويسأله 
أن یحلّله )۲۲ قال في « البحر» : ( والأولئ في زماننا : ألا يجيب أحداً 
ويعتذر إليه ؛ لأن السرائر قد خبثت )” '' » وإذا كان هلذا في زمانه . . فما بالك 


4 


بزماننا ؟! 


n کر‎ 4 
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( ويعود المرضئ ) وان كانوا متخاصمين » ( ويشهد الجنائز ) لأن ذلك 
قرب » واقتداءً به صلى الله عليه وسلم '"' » ( فإن كثرت عليه ) زيارة القادمين 


(۱) الأم ( ۰۰۱/۷ ) . 
(۲) بحر المذهب ( ۱۵/۱۱ ) . 

(۳) آما عیادته المریض . . فأخرجها البخاري (۱۳۵۱ ) » وآبو داوود (۳۰۸۸) عن سیدنا 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه » وآما أنه شهد الجنائز . . فأخرجها الحاکم ( ۲۷۸/۲ ) عن سیدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


ی ی و TO E‏ و ا 
ل ا ا : ۱ 
EYE RE‏ 4 7 
RS 9‏ 0 


a lC so‏ و ys A,‏ رک 
آتی مِنْ ذلِك ما لا يقطعة عن آلخکم . ولا يَقضي وهو غضبان › ولا 
محر ۳ ۳ 


OER 2‏ تيو شوخ E‏ ماود ای 2 س . 
جَائِعٌ » ولا عطشان ‏ ولا مَهُْمُومٌ » وَلا فزخان ء ولا يَقضي والناس يَعْلِبُهُ . 
PEY‏ ° ۵ و 0 0 0 
ولا يَحْكمٌ وَالمَرَض بيقَلقۀ » ولا يقضي وَهْوَ حَاقِنٌ » ولا حَاقِبٌ » وَلا في 


أو عيادة المرضئ أو شهود الجنائز . . ( أت من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم ) 
وخصنّ من عرفه وقرّبٍ منه . 

وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت : بأن أظهر الأغراض فيها الثواب 
لا الوكرام » وفي الولائم بالعكس . قال الرافعي : ( والنفس لا تسكن 
إليه )”'' » ولعدم اتضاحه قال القاضي أبو حامدٍ : (يسوي أو يترك ؛ 
كإجابة الوليمة )۲۳۲ ۰ قال الروياني : ( وما قاله أبو حامد خلاف ما قاله سائر 
الأصحاب » والشافعي تما قاله في الولائم فقط )”" . 


( ولا يقضى وهو غضبان ) وان كان الغضب لله تعالی » خلافاً لمن استثناه » 
( ولا جائعٌ ولا عطشان ) أي : جوعاً أو عطشاً مفرطاً ( ولا مهمومٌ ولا فرحان ) 


و 


[ أي : همّأ آو] فرحاً شديداً . 


( ولا يقضي والنعاس يغلبه ۰ ولا يحكم والمرض يقلقه » ولا يقضي وهو 
حاقنٌ ) أي : يدافع البول » ( ولا ) وهو( حاقبٌ ) أي : يدافع الغائط » ( ولا في 


. ) ۰۰۰/۱۲ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۱۵۶/۱۱ ( » انظر « بحر المذهب‎ )۲( 
. )۱۵۵/۱۱( بحر المذهب‎ )۳( 


خر مزعج ‏ ولا برو میم ؛ قن حَكُمَ في هه لول ا 
EES‏ على اربع مج با ول له کل و 


حر مزعج » ولا برد مؤلم ) لأن هلذه الأمور تغيّر الفكر » فلا يتوفّر على الاجتهاد ۰ 
وروی البخاري ا آئه صلی اه علیه وسلم قال : « لا يقضي الحاكم بين 
اثنين وهو غضبان »۰۰ وشمل ذلك الغضب لله تعالین ؛ كما مر . 

ومعلومٌ : أنه لم يرد [ الغضب ] ' " نفسه » بل الاضطراب الحاصل به المغيّر 
للعقل والخلق » وهو في هلذه الأحوال كذلك . 


Hê 2‏ ¢ 2 
که رم 


( فإن ) خالف و( حكم في هلذه الأحوال ) . . کره له كراهة تنزي یه و( نفذ 
الو وب يي بيني 
عليه وسلم لا يُحْشَّئ عليه الغلط » فليس غيره مثله 
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( والمستحتٌ : أن یجلس للقضاء فى موضیع فسیح )أي یت 
ا بضیقه الحاضرون » (بارزا) آي : ظاهراً ؛ لیعرفه من یراه » و( یصل 
إليه كل أحدٍ ) تزهاً عمّا يؤذي من حر وبرد وریح ونحوها » فیجلس في 
الصیف حیث یلیق » وفي الشتاء وزمن الریام کذالك . 


(۱) صحیح البخاري ( ۷۱۵۸ ) ۰ صحیح مسلم ( ۱۷۱۷ ) عن سیدنا أبي بکرة رضي الله عنه . 
(۲) في الاصل : ( غضب  )‏ والتصویب من « النجم الوهاج » ( ۱۹4/۱۰ ) 

(۳) أخرجه البخاري ( ۲۳۵۹ ) » ومسلم ( ۲۳۰۷ ) عن سیدنا عبد اللّه بن الزبیر رضي الله 
عنهما » وقد تقدم ذکره وتخریجه ( ۱۸۲/۱۰ ) . 


YoY 


هلذا إن اتحد الجنس » فإن تعدّد وحصل زحامٌ . . اتخذ مجالس بعدد 
الأجناس » فلو اجتمع رجال وخنائی ونساءٌ . . انَخذ ثلاثة مجالس ؛ كما قاله 
[ ابن القاص ]۰۲۲ . 


وأن یجلس على مرتفع ؛ كدكة ؛ لیسهل عليه النظر إلى الناس » وعلیهم 
المطالبةٌ . 


( ولا یحتجب إلا لعذر ) لِمَا مرّ' ""» ( ولا يجلس للقضاء في المسجد ) 


أي : يكره له ایّخاذه مجلساً للحکم ؛ صوناً له عن ارتفاع الأصوات واللغط 
الواقعین بمجلس القضاة عادةً » وقد یحتاج لاحضار المجانین والصغار 
والحُيّض » وقد قال صلی الله عليه وسلم : « جیّبوا مساجدکم صبیانکم 
ومجانینکم 4 وإقامة الحد فيه اشد كراهة . 

( فان اتفق جلوسه فيه ) لصلاةٍ أو غیرها ( فحضره الخصمان . . لم یکره 
[ أن یحکم بينهما ] ) للاتباع » رواه البخاري " *" وکذا لا یکره فیما إذا احتاج 
إليه لعذر من مطر أو غیره . 


(۱) آدب القاضي ( ص ۱۲۵ ) » وفي الأصل : ( القاضي ) › والتصویب من « آسنی المطالب » 

( ۲۹۷/۶ ) » و« فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ۹۷۵ ) . 

(۲) انظر ما تقدم ( ۱۹۸/۱۰ ) . 

(۳) آخرجه ابن ماجه ( ۸۱6 ) » والطبراني ( ۵۷/۲۲ ) عن سیدنا واثلة بن الاسقع رضي الله عنه . . |" 
(4) صحیح البخاري (۲۳؛ ) عن سیدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما : ( أن > | ٠‏ 


وإذا جلس فيه مع الكراهة / أو دونها . . لم يمكن الخصوم من الاجتماع فيه 
والمشاتمة ونحوها » بل يقعدون خارجه » وينصب من یدخل عليه خصمّين 0 


- مج ود 
من 2 N‏ 


( ویستحت أن یجلس مستقبل القبلة ) لأنها أشرف المجالس ؛ كما رواه 
الحاکم وصححه "۰ وأن يتميّز عن غیره بفراش ووسادة وان كان مشهورا 
بالزهد والتواضم ؛ لیعرفه الناس » ولیکون آهیب للخصوم » وأرفق به » فلا 
يمل » ولا یتکی لغیر عذر ؛ لاله فعل المتکترین . 
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( و ) أن ( یجلس وعلیه السكينة والوقار ) لأنه أهيبُ له » قال الماوردي : 
( ولیکن غاض الطرف » قلیل الکلام والحركة والاشارة » خافض الصوت 
الا في زجر التأدیب ) '' » ( من غير جبَرِيةٍ ) وهي بفتح الجیم والباء : 


| ج رجلا قال : يا رسول الله ؛ أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً آیقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا 
شاه ) . 
(۱) المستدرك على الصحیحین ( ۲۹۹/4 - ۲۷۰ ) عن سیدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول اللّه صلی الّه عليه وسلم : «إن لكل شيءٍ شرفاً » وان أشرف المجالس 
ما اسثقبل به القبلة » وانکم تَجَالسون بینکم بالأمانة » واقتلوا الحية والعقرب وان کنتم في 
صلاتکم » ولا تستروا جدرکم » ولا ینظر أحدّ منکم في کتاب آخیه الا باذنه » ولا يصلين حد 
منکم وراء نائم ولا محدث ...»2 الحدیث . 
(۲) الحاوي الکبیر ( ۲۳/۲۰ ) . 


Yoo 


م 


[ الکبر ]۲۲۲ ( ولا استكبار ) أصله : الأنفة ممّا لا ينبغي أن يوتف منه » قال 
القاضي آبو الطیب : ( ولا یلیق به مٌ رجلیه في المجلس ) ۲ . 
قال الأصحاب : ویستحت أن يدعو بعد جلوسه بالتوفیق للعصمة والسداد »› 
أنه إذا جلس للقضاء . . قال : ( الم 
آجلس هذا المجلس الذي اب 


أكرهة وا هی تا کیش هه عرای 0 


واحدةٌ ؛ للأمن من التزویر » مختومة معنونةً باسم آصحابها » وتُجعّل الأخرئ 
عند ذوي الحق غير مختومةٍ ؛ ليلقئ بها الشهود والحاكم في بعض الأزمنة › 
ويذكرهم ؛ لئلا ينسوا » وتوضع التي عند القاضي في القَمَطر › ( ويُتَرّك بين 
يديه القَمَطر ) وهو - بكسر القاف وفتح الميم - : السفط [ الذي ] 

المحاضر والسجلات » مفتوحاً إلى آخر المجلس ۰ وعند قيامه يجعله ( مختوماً ) 


أي : يأمر شخصاً بأن يختمه وهو ينظره » ويُحمّل معه إلى موضعه » ثم يدعو به 


(۱) في الأصل : ( للكبر ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 10/14 ) . 
(۲) تعليقة الطبري ( ق ١55/٠١‏ ) مخطوط . 
(۳) السنن الكبير ( ۹۷/۱۰ ۹۸ ) برقم ( ۲۰۲۵۸ ) . 


(5) في الأصل : ( التي ) » والتصویب من « بحر المذهب » ( ۲۹۹/۱۱ ) » و« الشرح الکبیر » 
( 1064/۱۲ ). 


روه ل و و چ د ر رس 2وو Es‏ 
۳ # و 
من الشهود 


في الیوم الثاني » فینظر في الختم » ويْفْك وهو ینظره » ویضع فيه کتب الیوم 

الثاني كما ذکر » وهلکذا یفعل حتی یمضی [ أسبوعٌ ]۲ ۰ فان کثرت . . جعلها 
حزمة » ویکتب علیها : ( خصومة آسبوع کذا ) ويؤرّخ ؛ بأن یکتب : من شهر 
بآن یجعلها بموضع لا یصله غيره » ویتولی الأخذ منها بنفسه » وکذا رها . 


o ف ا‎ 
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( ويجلس الكاتب بقربه ) بين يديه ندباً ( ليشاهد ما يكتبه ) و[ يملي ] 
علیه ما پریده » ولو [ آبعد ]۲ الکاتب وكتب في ناحية . . جاز . 


( ويستحبٌ ألا يحكم ) أي : لا ینتصب له ( إلا بمشهدٍ من الشهود ) لاه 
قد يتفق بعد الحکم أمرٌ یحتاج فيه إلى البينة » قال ابن الصباغ والبندنيجي : 
( فان كان ممّن يحكم بعلمه . . أجلسهم بالبعد منه » فإذا احتاج إلى شهادتهم 
على حكمه . . استدعاهم » والا . . أجلسهم بقربه ؛ ليحفظوا على المقرّ إقراره 


(۳( 


)١(‏ في الاصل : ( أسبوعاً ) » والتصويب من «الشرح الكبير» ( 104/۱۲ )» و« أسنى 
المطالب » ( ۲۹۹/6 ). 

(۲) في الاصل : ( بعد ) » والتصویب من ١‏ كفاية النبیه » ( ۱۳۳/۱۸ ) . 
(۳) الشامل ( ق ۷۰/۸ ) مخطوط ‏ وانظر « كفاية النبیه » ( ۱۳/۱۸ ). 


۱۳۵۷ 


سرپ و 


(و) يستحبٌ أن یکون ذلك ( بمحضر من الفقهاء )''' ؛ 
الفتوئ » قاله البندنيجي "أ ثم المفتي هو العدل المقبول ا 
في الأحكام الشرعية ولو أعمئ وعبداً وامرأةً » للكن المرأة لا تحضر مجلس 
الحکم » ویجوز مشاورتها في غیره ‏ قاله الماوردي ۲۳۱ ۰ فَعُّردٌ فتوى الفاسق » 
وغير المکلف ؛ إذ لا یل خبرْهُما » ویعمل الفاسق لنفسه باجتهاده » ويشتر رط 
فيه أيضاً اقم وق ا رد فتوىل من يغلب عليه الغفلة والسهو . 


2 


ونذ کر ان شاء الله في خاتمة ة الباب شيئاً مما يتعلّق بالمفتي والمستفتی © 


قال الزنكلوني : ( ويستحبٌ أن یجمع أصحاب المذاهب المختلفة ) *" . 


( فإن اتفق أمرٌ مشکل .. شاورهم فيه ) لقوله تعالی  :‏ كمَاونهر فى 
ال ۱۳ ولأنه أبعدٌ عن التهمة » فیذکر کل واحد دلیله » ويتأمّله القاضی › 


مه 


شوت سو ودين . ( حکم به ) لحصول المقصود 


(۱) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 
(۲) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۳۵/۱۸ ). 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۱۰۳/۲۰ ) . 

(4) انظر ما سيأتي ( ۲۷۹/۱۰ ) وما بعدها . 

(۵) تحفة النبیه ( ق ۱۹4/۶ ) مخطوط . 

(5) سورة آل عمران : ( ۱٥۹‏ ) . 


إلى آن يضح › ولا يُمَلِدُ غد 
ی مر ا 7 ب 2ك ٠‏ 0 و ف ۲ 5 
إِنْ حَضَرَهُ مَا يَمُوتَهُ ؛ کالخکم بَيْنَ أَلمُسَافِرِينَ وَهُمْ عَلَى لخژيج . كار 
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أن يُقَلِدَ یره وَيَحْكُمَ › وَلِيْسَ بشیء . وان حَضَرَهُ خصٌومٌ . 0 بالاول 


o‏ ع 


فالاول 


(وان لم يضح . . أْمره إلئ أن ينضح ٠‏ ولا يقد غیره في ي الحکم ) وان 
كان أعلم منه ؛ لقوله تعالى : 8 يان ] تعر فى سىء مدو ال أله سنوی 4 
وهذا ينفي جواز تقلید المجتهد + فلا یجوز آن یقلّد غیره . 

( وقیل : إن حضره ما یفوته ؛ کالحکم بين المسافرین وهم على 
الخروج . . جاز أن يقلّد غیره ویحکم ) لقوله تعالی  :‏ سلوا أهَلَ بان ۳ 
لا َو ۰۲۳4 وهذا لا یعلم » ولأنه لا یمکنه آداء فرضه بالاجتهاد » فجاز 
له التقلید للضرورة » وبهذا قال ابن سریج" "۰ ( ولیس بشيء ) لأن الاجتهاد 
شرط في صحّة فرضه » فلا یسقط بخوف الفوات ؛ كسائر الشروط ؛ کالطهارة 


[ لو حضر القاضی خصومٌ وجب تقدیم الأول فالأول ] 
( وان حضره خصومٌ . . بدا ) وجوباً ( بالأول فالاول ) أي : السابق لمجلس 
الحكم إن جاؤوا مرتبين وغرف السابق ؛ لأن الأسبق بق أحقٌّ بالتقديم ؛ كالسابق 
ا 


(۱) سورة النساء : ( 594 ) » وفي الأصل : ( وان ) 
(۲) سورة النحل : 1۳۱ ) . 
(۳) انظر « الحاوي الکبیر » ( ١77/1١١‏ ). 


۳۹ 


يفساب فا :معام 


( فإن كان فيهم مسافرون ) متهيّئون 
فة إن تأخروا عن المقيمين ۰۰ ( 

ومدّعىّ عليهم ؛ لثلا يتضرّروا بالتخلف » وتُقدَّم النسوة على الرجال كذلك ؛ 
ويقدم المسافرين والنساء بجميع دعاويهم إن كانت خفيفة بحيث لا تضدٌ 


ص 


في الأولئ [ وبالرجال ]"“ في الثانية إضراراً بِيّناً » فان طالت . . قدَّم 


من د کا جو فقط ؛ کما رجُحه فی « الروضة 4 ااا ؛ وقد يمنع 
] » ویْوّخر الباقي إلى أن بحضر » وقال الاسنوي : ( القیاس : أن یسمع 
لا يضِدٌ بالباقین )”*' ۰ قال الأذرعي : ( وهلذا لا يكاد ینضبط )””' . 


كله إذا قل المسافرون أو التساء ؛ كما یعلم من قوله : ( إلا أن یکثروا 


U 0 
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(۱) في الأصل : ( رفقهم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۳۱۱/۶) . 

(۲) في الاصل : ( وبالمسافرین ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( "١١/5‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین (۳۱۳/۷) . 

(6) المهمات ( ۲۷۷/۹ ) . 

6 انظر « آسنی المطالب » ( ۳۲۱۱/۶ ) . 


RE: 


والخنائی كالنساء فيما ذكر » وِقدّم المسافر على المرأة المقيمة ؛ كما 
صرّح به في « الأنوار »۰۲۱۳ وإذا قدّمنا بواحدة . . فالمراد : التقديم بالدعوی 
وجوابها وفصل الحكم فيها . 

نعم ؛ إن تأخّر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها . . سمع دعوئ من 
بعده حتئ يحضر هو ببينة »/1 فيشتغل ] ' ' حينئلٍ بإتمام حكومته ؛ إذ لا وجه 


2 
لتعطيل الخصوم » ذكره الأذرعي وا ,2 


مد فیس دی یت یم لاه انعر الترجيح . قم بالرعة ‏ 
كما في المسافر ببعض نسائه » فإن کثروا وعسر الاقراع . . کیب في رقاع 
آسماهم » وضْبّت بين يدي القاضي ليأخذها واحدة واحدةً » ويُدُعئ من خرج 
اسمه في كل مرة ء ( ولا ید السابق ) ولا القارع ( في أكثرٌ من حكومةٍ ) 
ورور حي حي د ع بو اي و 
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(۱) الأنوار لاعمال الاپرار ( 1۸۳/۳ ) . 
(۲) في الاصل : ( فیستقل ) » والتصویب من « قوت المحتاج ‏ . 
(۳) قوت المحتاج ( ۲۵۸/۱۱ ) . 


ويستحتٌ للقاضى أن يرتب ثقة يكتب أسماء المدعين يوم قضائه ؛ ليعرف 


هذ مه 


ترتيبهم . 

ولو قدَّم الأسبق غيره على نفسه . . جاز . 

فا تک رش ري العين والكفاية . . يقدّمان بالسبق وجوباً ‏ ثم 
بالقرعة » آما غير الفرض . . 


( ويسوي ) القاضي وجوباً ( بين الخصمّين في الدخول ) عليه . فلا يأذن 


لأحدهما قبل الآخرء ( و ) فى ( المجلس ) فلا یکون آحدهما آقرب إليه من 
الاخر » فیجلسهما بين يديه » أو آحدهما عن يمينه والآخر عن يساره » وإذا 
جاسا . . تقاربا إلا أن يكونا رجلاً وامرأةٌ غير مَحْرم . . فيتباعدان . 


2. 


( والإقبالٍ عليهما ) فلا یبش في وجه أحدهما دون الآخرء ( والإنصات 
إليهما ) فلا يصغي لکلام أحدهما دون الاخر والقيام لهما ‏ وكذا سائر أنواع 
الإكرام » فلا يخصنّ آحدهما بشيءٍ منها وان [ اختلف ] ' ' بفضيلة وغیرها » ولا 
یرفع الموکل على الوکیل والخصم ؛ لأن الدعوی متعلقة به أيضاً ؛ بدلیل تحلیفه 


ی ی هیوست 


(۱) في الأصل : ( اختلفا ) » والتصویب من « الاقناع » ( ۲۱۳/۲ ) . 
(۲) قوت المحتاج ( ۲۶۳/۱۱ ) . 


أأعا 


هه مشلما وا لسر نافرا. 


ولو كان أحدهما يُقام له » والآخر لا یمام له 
لهما ؛ لأنه لا يظن القيام إلا لمن يقام له 

ولو سلّما معا .. آجابهما ؛ فلو سم آحدهما . . فلا بأس آن یقول للاخر : 
( سلم ٠)‏ أو یصبر حتی یسلم ‏ [ فیجیبهما] ۱" جمیعاً » قال الشیخان : 
( وقد یُتوقف في هذا إذا طال الفصل » وکأنهم احتملوا ذلك محافظةً على 
التسوية )۰۲ . 


( فان كان آحدهما مسلماً والآخر كافراً . . قَدّم المسلم على الکافر في 
الدخول » ورفعه عليه في المجلس ) وجوباً على القاعدة الأكثرية ؛ وهي : ما 
كان ممتنعاً ثم جاز . . وجب » وصرّح بوجوب الرفع صاحت « اک 
وبحثه الزركشي”*' » وتصريح شُلیم الرازي بالجواز لا ينافي الوجوب”*' ؛ لأن 
الواجب جائز . 


والأصل في ذلك : ما ژوي : أن علياً ويهودياً ترافعا إلى شریح ‏ فأسند 


(۱) في الأصل : ( فيجلسهما ) » والتصويب من «فتح الوهاب » (۲۱۲/۲ )» و« نهاية 
المحتاج ۱ )۲11/۸( . 

(۲) الشرح الكبير ( 14۳/۱۲ ) ۰ روضة الطالبين ( ۳٠۹/۷‏ ) . 

(۳) انظر « فتح الوهاب » ( ۲۱۲/۲ ) . 

. مخطوط‎ ) ۲۱۷/٤ تکملة كافي المحتاج ( ق‎ )٤( 

(۵) انظر « فتح الوهاب » ( ۲۱۲/۲ ) . 


۳۹۲ 


رد تضیف و PI‏ ر 


ص 


ظهره إلى الجدار/وقال : إن خصمی لو كان مسلماً :جلف معه بین یديك » 
د وو ع ا : «لا تساووهم في 


المجالس » رواه البيهقي في « سننه سه وان الإسلام يعلو ولا یُملی ‏ قال 
فى « اصل الروضة » : ( ويشبه أن يجرى ذلك فى سائر وجوه الا کرا 
7 1 7 و _ 


(۲) 


( ولا يضيف أحدهما ) دون الآخر ؛ لخ :« لا يضيف أحدكم أحد ا 
الا أن يكون خصمه معه » رواه البيهقى وضکفه » للكن ذكر له متابعا !۳ 

( ولا يُسارَّه » ولا يُلقَن آحدهما دعوئ ولا حجَّةَ ) كأن يقول : ( قل كذا ) 
لِمَا فيه من إظهار الميل المؤيّر في كسر قلب الاخر » وقد يفضي ذلك إلى 


68 روضة الطالبين ( "٠۰۹/۷‏ ) 


(۳) السنن الكبير ( ۱۳۷/۱۰ - 178 ) برقم ( ۰۲۰۵۰۰ ۰۲۰۵۰۱ ۲۰۵۰۲ ) عن سيدنا 


اسي 
3 


ھب 


و 7 ر ر ت 1 ا و ع 9 ا k2‏ 
ولا يُعَلمَهُ كيف يذعي › وقیل : یجوز أن يِعَلِمَهُ » والاو E‏ 


.| الشهادة ؟ ) ولا يلزمهم بها ولا يمنعها » ولا يلقن أحداً منهم حجُته » ولا يشكك 
| أحد الخصمین [ ولا يحمله ] على الجراءة ؛ كأن يُجرّئ المائل إلى النكول عن 
اليمين عليها » ولا أحد الشهود إلى التوقف عن الشهادة [ عليها]”'' » للكن 
يرشد إلى الإنكار فى حدود الله تعالی . 


4 


( ولا يُعلّمه ) أي : المدّعی ( كيف يدعي ) [ لأن ]۲۲ في ذلك إعانةً له 
( وا تون أن تعلمه ل عور الآخر تفا در فان الجن 
لا يثبت بقوله > ( والأول أصحّ ) وجزم به صاحب ١‏ الأنوار 7" »> وقال 
القاضي أبو الطيب : ( إن عليه سائرٌ الأصحاب ) """ » وقال الروياني وغيره : 
( إنه العاف وفي « الروضة » و« آصلها» وجهان بلا ترجیح '''. 
وصحّح ابن المقري الثاني ''' ۰ وأما تعليم اا الك 


. )۳۱۰/۶( » في الأصل : ( عليهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ۱8۷/۱۸ ( » في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )۲( 
. ) 1۸۲/۳ ( الانوار لأعمال الأبرار‎ )۳( 

(؟) تعليقة الطبري ( ق ۱۸١/٠١‏ ) مخطوط . 

(۵) بحر المذهب ( ۱۳/۱۲ ) . 

(5) روضة الطالبین ( ۳۱۰/۷ ) › الشرح الکبیر ( 1۹44/۱۲ - 440 ) . 

0) روض الطالب ( ۲ /۸۹۹) . 

(۸) في الأصل : ( الشاهدة ) » والتصویب من هامش الاصل . 


۱ 211 


35 رج ویفرق على الأول : بأن الدعوئ أصل 3 [ والشهادة ] '' تبعٌ . 


( وله أن یزن عن أحدهما ما لزمه ) لأن فيه نفعاً لهما » ( وله أن يشفع 
إلا حه لآن اجات الی خیرته وان الشفاعة إنما تکون بعد وجوب 
الحق » وحینتذ لا ميل . 

ویندب له ندبهما بعد ظهور وجه الحکم إلى صلح یرجی ‏ ويُؤخر له 
[ الحکم ] '' يوماً ویومین برضاهما . 


[ آول ما ینظر فيه القاضي بعد تولیته ] 
( وآول ما ینظر فيه ) القاضي بعد تولیته [ ونزوله ]' "" في محل ولایته : 


( مر المحبوسین ) لأن الحبس عذابٌ » وادامة العذاب من غير حجَّةٍ لا سبیل 
إليها » فالنظر في ذلك أهمٌ من غیره *' . 


(۱) في الأصل : ( والشاهدة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( "1١/5‏ ) . 

(۷) في الأصل : ( الحاكم )» والتصويب من « روض الطالب » (844/7 ) » و« مغني 
المحتاج » ( 075/5 ) . 

(۳) في الأصل : ( ونزله ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 017/5 ) : ( تنبيه : ما صرّح به من 
البداءة بأهل الحبس ‏ قاله الامام والغزالي وابن الصباغ » لكنه خلاف ما نقلاه عن الأصحاب : 


أنه بعد قراءة العهد يتسلم ديوان الحكم ؛ وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر ؛ وهي > 00 


ان ١‏ 0 
N 8 0 0 3 YEE x 0 3 1 E 2: r: "uy 1 a 7 3 9 E - 20 57 97 7 E 55 23 9‏ 9 
و“ ر ول و 0 9 1 پم "مر ی ۰ 0 5 در چ 5 8 ا ی 8 EE‏ ۳ 1 ج 5 ۳ 5-1 27 5 ی ۱ ول مني ير 
مر من 3 6 ا 3 و مر #4 7 1 و ی 0 7 4 5 0 3 9 ب 2 ا i‏ کہ و 8 0 5-9 
0 ر ی ی مرلو رن O‏ یی هه و ES E TE eS E‏ چ ی 
a‏ ا هد هه 1 و | چ ا ۹ ی 3 7 ١ن‏ ا ی ی و و ۳ ا ا E N E‏ سر فين 
e‏ مگ : o a‏ 3 5 35 وض ا 2 4 ۳ 5 3 اج که تا مب 8 1 3 1 4 0 0 3 ۳ ا 1 و ا 
E ER‏ 1 0 ره ( n‏ رد مر ی 8 7 6 : ا یا ا ی ور Ek‏ ِ :5 5 : ل ی الع e‏ ا E‏ اا O‏ 
e O NE‏ م ۳ 1 ۳ A‏ ا ان 6 مر ۲5 لام اه لضا و لك انكلم ا ا ی له ۱۳ تم ی ر 3 0 7 ذا س 
9 ها و 0 AN NG A u‏ ۱ عير رد a e E‏ أ ام ده E‏ ی او E‏ با بي بي E E OE‏ ا ORE TBE‏ ی N BS RE‏ 
a‏ 1 الي a‏ ا ا e‏ ی ی 0 ی او ا ل EEE a N‏ :بك ثرا E‏ وا و سر ی E‏ ی E E A‏ و i Cah‏ 
54 ان ل E‏ و ۱ ر هی CR E‏ رو ر و ی ا مو رس و و مد ار مس ز ا د ی ۵ را ۳ 
2 5 14 ی 3 ال و ۳ ا : تست : 5 7 7 ل مه OWS‏ 5 0 7 و 3 ۳ 006 BE‏ ا ابو يو 3 8 
E: 8‏ ا 5 3 و 1 7 2 8 3 59 2 2# 1 ان 5 9 متف 5 007 3 5 8 4 


ويُوْحَذ من ذلك :ما جزم به البلقيني من أنه يُقَدّم على النظر في 
أهل الحبس كل ما كان هم منه ؛ كالنظر في المحاجير الجائعين الذين / 
تحت نظره » وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها » وما 
أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعيّن الفور في 
ارک 


ويكتب في رقاع أسماء المحبوسين ٠‏ وما خپس کل منهم به » ومّن حيس 
له » ويأمر قبل أن يجلس للبحث عنهم من ينادي اين سيد ١‏ 
فليحضر يوم كذا ) » فإذا جلس لذلك » وحضر الناس . . صب الرقاع بين 
يديه » فيأخذ رقعة رقعة » وينظر في الاسم المثبت فيها » ويُحضر المحبوسين 
واحداً واحداً بحسب ما أخذه من الرقاع » فيسألهم بعد اجتماعهم مع خصومهم 
عن سبب حبسهم ‏ فإذا علم بذلك : ( فمن حبس بحق ) . . فعل به مقتضاه ؛ 
فان کان الجن حذاً .. آقامه علیه وأطلقه » آو تعزیرا وراك اطلاقه ۰ . فعل » 
أو مالا . . آمره بأدائه » فان لم يؤدّ ولم یثبت إعساره . . ( رده إلى الحبس ) 


+ التي فیها ذکر ما جرئ من غير حکم » والسجلات ؛ وهي ما یشتمل على الحکم وحجج الایتام 
وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف ؛ لأنها كانت في يد 
الأول بحعم الولاية وقد انتقلت الولاية إليه › فیتسلمها ليحفظها على آربابها > وهلذا التقديم 
على سبيل الاستحباب ؛ كما صرّح به الرافعي في آواخر « الآداب  »‏ للكن نقل ابن الرفعة عن 
الإمام : أنه واجبٌ وأقرّه » والأولئ أن يقال : ما دعت إليه مصلحةٌ . . وجب تقديمه ) . 

(۱) تصحيح المنهاج ( ق ٤4/٤‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ۵۰ ) . 


۳۷ 


ك سم 


شتسه 


و 5 


1 ۳ ۰ 6 و مگ و ۳ 
ومن حيس بغيّر حق . . خلاه » وَمَنِ 


3 
< 3 
اب ماي نید 


9 77 ¢ 5 
[( ومن حبس بغير حق . . خلاه ) لان استمراره معصية . 


وهلذه المسألة مصورةٌ في كلام الأصحاب بما إذا صدق الخصم المحبوس 


ص 


على ما ادعی آنه حبس عليه » وكان ذلك لا يقتضي الحبس ؛ مثل أن يصدقه 
على تلف المبيع الذي حبس بشمنه » أو قامت به بينة ولم يعهد له مال غیره » 
آو یصدقه فى الاعسار بالصداق ‏ قال البندنيجي وغیره : ( وانما یخن بعد 
أن ينادئ عليه ثلاثاً : إن فلاناً قد فرغ من حکومته » فمن له عليه حق . . 


فليأت ؛ فان القاضی يريد اطلاقه )"۲ ؛ لاحتمال - آخر » وفى « الرافعی » 


۳ » ولم يقيده بذلك "۳" » وفي ۱ المرشد ) : 
أن النداء الثاني لا یحتاج إليه ؛ لأن في الأول غنية عنه ]” '' . 


8 
36 3 


0 


( ومن ادعین أنه حبس بغير حقّ ) . . فعلى خصمه حجّة أنه حبسه بحقّ »› 


.) ۱۵۱/۱۸۱ » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر ( ۵۲/۱۲ ) . 

(۳) تعليقة الطبري ( ق ۱۵/۱۰ ) . 

(4) قول المصنف : ( ومن حبس بغير حق خلاه ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في 
التحقیق » وشرحه مهم » وقد استقینا شرحه من « كفاية النبیه » ( ۱6۱/۱۸ - ۱۵۲ )۰ و« غنية 
الفقیه » ( ق ١5١/15‏ ) مخطوط . 


a‏ ی مس 
4 + 
م 


فان لم مها . . صُدّق المحبوس بيمينه » فان كان خصمه غائباً عن البلد . . 
طالبه بكفيل » أو ردّه إلى الحبس وكتب - كما قال الزركشي - إلى قاضي 
بلد خصمه''' » وقال ابن المقري : ( إلى خصمه )"۲۳ ؛ ليحضر هو أو وكيله 


ومن قال : (لا آدري فيما خبست ) » أو : (لا خصم لي ) . . ( نادئ 
عليه ) لطلب الخصم ثلاثة أيام ؛ كما في « البحر» وغیره **» ( ثم ) إن لم 
يحضر له خصمٌ . . يُحلّفه ) على ما قاله ؛ لأن الحبس بلا خصم خلاف 
افر تلبت وهال ال تاي ولا ا 


٩ 8 1 2‏ 
2 2 مج اج 
ام ايم 0 


, ) ۵( 


( ثم ) بعد فراغه من المحبوسین ( ينظر في آمر الأيتام ) [ الذين ]""" في 
عمله ( والاوصیاء ) علیهم وعلی المجانین والسفهاء » وعلی تفرقة الصدقات ؛ 
لتولیهم لمال من لا يملك المطالبة ؛ ولا يعبّر عن نفسه » قال الماوردي : 
( ويبدأ في الاوصیاء بمن شاء بلا قرعة » بخلاف المحبوسین ؛ لأن النظر 


(۱) تکملة كافي المحتاج ( ق ۲۰۳/6 ) مخطوط . 

(۲) روض الطالب ( )۸٩۹۳/۲‏ . 

(۳) بحر المذهب (۱۰۰/۱۱ ). 

(4) في الاصل : ( ویراقب ) » والتصویب من « روض الطالب » ( 897/5 ) . 
(۵) في الاصل : ( الذي ) ؛ والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۵۷/۱۸ ) . 


۳3۹ 


يبك “> تراه 


فيهم لهم » وفي هلؤلاء عليهم )۰۲۱۲ فیقر ما قضئ لهم به » ومن عرف 
فسقه منهم . . انعزل » فيأخذ المال منه » أو ضعفه عن القيام بحفظ المال 
والتصرّف فيه ؛ لكثرته أو لغيره . . أعانه بآخر » أو شك في عدالته . . قرّره ؛ 
كما رجّحه ابن المقري "۳ ؛ لأن الظاهر : الأمانة » وقيل : يرع منه حتی تثبت 
عدالته » قال الأذرعي : ( وهو المختار ؛ لفساد الزمان وان كان الأقرب إلى كلام 
االعديون رل 


إذا فرّق الوصئيٌ الوصيّة » وهي لمعيّنينَ . . لم يم يبحث [ عنه ]”* ؛ لانهم 


[ يطالبونه ]””' إن لم يكن أوصلهم › ويُوْحَذ من ذلك : ما قاله الأذرعي : من 
أن المعيّن المحجور عليه يبحث عن حال وصيته''' . 

إن كانت لجهةٍ عامةٍ والوصيٌ عدلاً . . [ أمضئ ]۲۲۲ تصرّفه » وان لم يكن 
عدلا . . ضمن ما فرّقه لتعدّيه » وان فرّقها أجنبيٌ على المعيّنين . . نفذ تفريقه ؛ 
لان لهم أخذها بلا واسطة » فلا يضمنه . 


2 
و 


(۱) الحاوي الکبیر ( 90/٠١‏ ). 

(۲) روض الطالب ( ۸٩۳/۲‏ ) . 

(۳) قوت المحتاج ( ۱۱۳/۱۱ ) » وانظر « آسنی المطالب » ( ۲۹8/4 - ۲۹۵ ) . 

(4) في الأصل : ( عنهم ) » والتصویب من سياق عبارة « الشرح الکبیر » ( 104/۱۲ ) . 
(5) في الأصل : ( یطالبوه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 190/5 ) . 

)5 انظر « أسنى المطالب » ( ۲۹۵/۶ ) . 

(۷) في الأصل : ( مضئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7١90/5‏ ) . 


( ثم ) بعد ذلك ينظر ( في آمناء القاضي ) المنصوبين على الأطفال 
والمحجور عليهم » وتفرقة الوصايا » وله أن يعزل الأمناء وان لم يتغيّر حالهم » 
و[ يأتي ]”'' بغيرهم » بخلاف الأوصياء ؛ / لأن الأمناء مُوَلُونَ من جهة القاضي ‏ 
بتخلاف الاوصیاء . 

ثم ينظر في الأوقاف العامة ومتولیها > قال الماوردي والروياني : ( وعن 
الخاصة ۱۳ ؛ لأنها تؤول لمن لا یتعکن من الفقراء والمساكين )”' . 


na 4 


( ثم ) بعد ذلك ینظر ( في آمر الضوالّ واللقطة ) التي لا يجوز[ تملّكها ] “ 
للملتقط » أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف » فتحفظ هلذه الأموال في 
بيت المال مفردة » وله خلطها بمثلها » وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها . 

يُقَذّم من كل نوع مما ذكر الأهمّ فالأهمٌ » ويستخلف حال شغله بهلذه 
المهمات . ۱ ظ 

ولو قال معزول : ( كنت حکمت لفلان بکذا ) . . لم یب الا ببينة » ورد 

شهادته ولو مع آخر بحکمه » فلو قال : ( آشهد أن قاضياً حکم به ) ولم یضفه إلى 


(۱) في الاصل : ( يأت ) » والتصویب من سياق عبارة « آسنی المطالب » ( ۲۹۵/4 ) . 
(۲) أي : ویبحث عن الخاصة مع نظره في العامة . 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۹۳/۲۰ ) ۰ بحر المذهب ( ۱۱۱/۱۱ ) . 

(4) في الأصل : ( تملیکها ) » والتصویب من « أسنى المطالب » ( ۲۹۵/4 ) ۰ وه مغني 
۱ المحتاج » ( ۵۱۸/۶ ) . ۱ 
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نفسه . . قبلت » فان علم القاضي أنه حُكْمُه . . لم يقبله » ولو شهد أنه أقرّ بمجلس 
حكمه بكذا . . قبل ؛ لأنه لم يشهد على فعل نفسه » فإن كان القاضي في غير 


عد 2 2 


ولو قال وهو في محلّ ولایته على سبیل الحکم : ( نساء القرية طوالق من 
آزواجهنّ ) . . قبل قوله بلا حجَّةِ » بخلاف ما لو قاله على سبیل الاخبار ۲۱۱ 
آما البلدة الكبيرة ؛ كبغداد . . فلا يُقبَّل قوله بذلك ؛ لأنّا نقطع ببطلان قوله . 
قاله الأذرعي » قال : ( ومحل قبول قوله : في القاضي المجتهد مطلقاً » أو في 
فتاه آنا عي هنا بج کے رل دا وق 

۱ لف رد 36 

( وان كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء . . نقض آحکامه كلها آصاب فیها 
أو أخطأ ) لأنه حکم من لا يجوز حکمه » فأشبه حکم بعض الرعية من غير 
تحكيم » وکلام الغزالي في « الوسیط » مصرّحٌ بأن من ولاه سلطانٌ ذو شوكة . . 
تنفذ آحکامه '' » وقد قدّمنا ما قيل في ذلك” *' . 


3 مله 1 
E‏ 9 چ 


(۱) أي : فلا يقبل قوله ؛ كما صرّح به البغوي » وهو مقتضئ كلام « أصل الروضة » » وينبغي 
أن يكون محله ‏ كما قال شيخنا ‏ : ما لو آسنده إلى ما قبل ولايته . انظر « مغني المحتاج » 
(:/”١ه).‏ 

(۲) قوت المحتاج (۸۱۰-۸۰/۱۱) . 


31 أن نها یه رش 
۳ روز تس 


( فان استعداه خصمٌ على القاضي قبله ) أي : ادع خصمٌ على القاضي 
المعزول » وطلب من القاضی إحضاره » فمعنی ( استعداه ) : طلب أن یعدیه ؛ 
أي : يقويه ويعينه علی تحصیل حمّه . . ( لم يحضره حتی يسأله عمّا بینهما ) 
لجواز أن يقصد أذاه وتحليفه بغير حقّ . 

( فإن ادعئ عليه مالا غصبه ) منه ( أو رشوةٌ أخذها ) منه ( على حكم . . 
امب سس ا ا وین ماو 
استؤنفت الدعوی » فان أقبَّ أو قامت بينة . . خکم علیه ‏ والا . . صدّق 
بيمينه ؛ كما قاله يد '''» وقال القاضي أبو الطيب في دعوى الرشوة : 
( في تحليفه ما سيأتي ) " » وللمعزول أن يوكل ولا يحضر . 


a. 


€ 


( وان قال : حكم عليّ بشهادة عبدين أو فاسقين ) أو غيرهما ممّن لا 


تقل شهادته . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحضره ) لأن ما ادعاه محتمل › 


( وقيل : لا يحضره حتی يقيم المدّعي بينة أنه حكم عليه ) لأن ظاهر 


)۱( الحاوي الكبير ( 757/7٠١‏ ). 


(۲) تعليقة الطبري ( ق ۱۵۹/۱۰ ) مخطوط . 


VY) 


E 


۱ ۳ الور 
َل PR‏ ). 


حكم الحاكم : الصحة » فلا یُعدّل عنه إلا ببينة ؛ صيانة له عن البذلة بغير 
موجب » ( فان حضر ) على الأول أو باختياره على الثاني » وأقام المدّعي بعد 
الدعوی عليه بينة » أو أقرّ المعزول . ./ حُكم عليه . 


( و) إن ( قال : حکمث عليه بشهادة حرّین عدلین ) وأنكر المدّعي . 
( فالقول قوله ) أي : المعزول ( بيمينه ) كسائر الأمناء إذا اذعي عليهم خيانة 
[ ولعموم ]''' خبر : « البينة على المّعي » واليمين على من أنكر»' '' . 

( وقيل : القول قوله من غير يمين ) لأنه أمين الشرع » فيصان منصبه عن 
التحلیف ‏ ( والأول أصحٌ ) لِمَا مرّء قال الزركشي : ( وهلذا فيمن عُزل مع بقاء 
أهليته » أما من ظهر فسقه وشاع جوره وخيانته . . فالظاهر : أنه يُحلّف قطعاً )۲۳۲ . 


( وان قال : جار عليّ في الحكم . . نظر : فإن كان في أمر لا يسوغ فيه 


(۱) في الأصل : ( لعموم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 597/5 ) » و« مغني المحتاج » 
)60١*/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ( 70١15‏ )» ومسلم (۱۷۱۱) بنحوه » والبيهقي ( ۲٠۲/۱۰‏ ) برقم 
( ۲۱۲2۳ ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) تكملة كافي المحتاج ( ق ۲۰۱/6 ) مخطوط . 
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55 . نقَضه ‏ وان كان يَسُوعَ فيه الِأجْتهَادْ وَوَافقَ 
ا یه E‏ 4 وألاني 


الاجتهاد ) كالمخالف للنصّ أو الإجماع أو القياس ونحوه » وقد ثبت المدّعى 
بالبينة أو بإقرار الخصم . . ( نقضه ) كما ينقض حكم نفسه إذا ظهر ذلك ؛ لأن 
المعتمد فيما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » وقد يُقتصّر على الكتاب والسنة ويقال : الإجماع يصدر عن آحدهما ‏ 
والقياس یرد إلى أحدهما » وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة 


م دس 
يه 


ووافقوه . e e‏ حمّه يعي ی ۲ 
خالفوه ی وود نا حجة » وان سکتوا ؛ بأن لم يصرّحوا بموافقته ولا 
ل ۱9 


س عم 
ا 


¢ لاحتمال آن یخالفوه لامر ر يبدو لهم . 


4 ۱ 8 2 
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( وان كان يسوغ فيه الاجتهاد ) كثمن الكلب وضمان خمر الذمی ( ووافق 
أيه . . لم ينقضه ) إذ يجب عليه الحكم به » فكيف ينقضه ؟! 
( وان خالفه . . ففيه قولان ؛ أحدهما : ينقضه ) لمخالفته رأيّه بالاجتهاد . 


(۱ 


( والثاني ) وهو الاصح : ( لا ینقضه ) لأن نقضه یمنع استقرار [ حقّ ] 


(۱) في الاصل : ( حکم ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۷۱/۱۸ ) . 


۳ 


ی وی وی ویو 


موه 
0 


۳ 


ی 


بجر 3 


Zz 


لأحدٍ ؛ لأن كل من تولى القضاء یتسلط على نقض أحكام من قبله » والحق 
الأصول ؛ كما قاله صاحب ١‏ الأنوار»”'' » والآخر مخطم مأجودٌ ؛ لقصده 
الصوات » ولخبر « الصحيحين » : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب . . فله أجران » 


[ في أ أمثلة مد نمض فيها حكم القاضي وأمثلة لا يُنَقَض 1 
لو قضئ قاض بصحَة نكاح المفقود زوجُها بعد أربع سنين ومدّة العدَّةء 
أو بنفي خيار المجلس ۰ أو بنفي بيع العرايا » أو بمنع القصاص في القتل 
بيع أَمّ الولد » وبصحّة نكاح الشغار » أو بنكاح المتعة 


ص 


حولين » أو نحو ذلك a SL‏ وخرياد 
التوارث بين المسلم والكافر . ES AE‏ 
النفوس في الرابعة » وفي جعل المفقود ميتاً مطلقاً أو حياً كذلك في الأولى » 
یر 


(۱) الأنوار لأعمال الأبرار ( 597/5 ) 

(۲) صحيح البخاري ( ۷۳١۲‏ ) » صحيح مسلم 0 ) عن سيدنا عمرو بن العاص 
رضي الله عنه » وقد تقدم ( ۷/1۰( 

(۳) في الأصل : ( لظهور ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۰6/4 ) » و« مغني المحتاج » 


0-08 
البق ب أرما و 
i‏ 
4 
0 


الأخبار فى خلاف حكمه فى البقية » وبُعغدها عن التأويلات التى عنده » قيل : 
إن شريحاً قضی في زوج وابني عم أحدهما أحٌ لام : بأن للزوج النصف . 
والباقي للأخ من الام - تشبیها له بالشقيق مع الأخ من الأب فقال له على 
رضي الله عنه : ( في أيّ كتاب وجدت هلذا ؟! ) فنقضه علیٌ » ودفع للأخ من 


مه 
ص 


الأم السدس » والباقي بینهما ' ' ٠‏ بخلاف ما إذا قضئ بصحَّة نكاح بلا ول » 
أو بلا شهود » أو بشهادة من لا تقل شهادته كفاسق . . فلا يُنقََض قضاژه ؛ 
كمعظم المسائل المختلف فيها . 


ولا يجوز تتبّع القاضي حکم من قبله من القضاة الصالحين للقضاء في أحد 
وجهين عزاه الماوردي إلى جمهور البصریین ۳ . 


وينفذ حكم القاضي الصادر منه فيما باطنُ [ الأمر ] "' فيه بخلاف ظاهره ؛ 
بأن ترتّب علئ أصل كاذب ظاهراً لا باطناً » فلا يُحِلَّ حراماً ولا عكسه ؛ لخبر 
الج ر اا وراك تتختصمون لد +ولمل يفك اذ 
يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع » فمن قضيتٌ له 


(۱) آخرجه سعيد بن منصور في «سننه » ( ٠۳١‏ ) ۰ وابن أبي شيبة ( 7107717 ) » والبيهقي 
۲۳۹/۱ - ۰ ) برقم ( ۱۲۹۰۹ ) پنحوه . 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۲۲/۳۲۰ ) . 

(۳) في الأصل : ( الأمن ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰6/4 ) » و« مغني المحتاج » 
( ۵۳۰/6 ) . 


۱ 


اب ولا المضاء واداب‌الماحي 


بشيءٍ من حقّ أخيه . . فلا يأخذه ؛ إنما أقطع له قطعة من نار »۳ . 


ولو قضئ حنفيٌ لشافعی بشفعة الجوار » أو بالارث بالرحم .. حل له 
الأخذ به ۱ 

وينتهض حكمٌ الحاكم بأصل كاذب شبهةً » فلا يُحَذَّ محكومٌ له بمزوّجة 
من غیره وطتها کما جزم به ابن المقري ۲۳۳ - خلافاً ا 
لشبهة الخلاف لأن آبا حنيفة یجعلها منكوحة بالحکم "*" » وعلیها الامتناع 
منه جهدها ء فان آکرهت . ۰ فلا إثم علیها » وللزوج الأول فیما إذا حکم 
القاضي بطلاقها بأصل كاذب » ثم تزوّجت بثانٍ . . وطوها باطنً لا إن وطئها 
الثاني ولو عالماً بالحال » أو نکحها آحد الشاهدین ووطتها . . فلیس للأول 
وطؤها حتی تنقضي العدة ؛ لشبهة الخلاف » وحيث آبیح له الوطء . . فهو 
مکروه ؛ لأنه يُعَرَض نفسه للتهمة والحدٍ 


(۱) صحیح البخاري ( ۷۱۲۸ ) واللفظ له » صحیح مسلم ۱۷۱۳۱ ) عن سیدتنا آم المومنین 
أم سلمة رضي الله عنها . 

(۲) روض الطالب ( ۸٩۷/۲‏ ) 

(۳) الذي في « الأنوار لأعمال الأبرار» ( ۷۵/۳ ) ا د وک ذلك نص عليه في « مغني 
المحتاج » ( ۵۳۱/6 ) حيث قال : ( وفي حده بالوطء وجهان ؛ آوجههما - كما جزم به صاحب 
«الأنوار» وابن ¿ المقري - : عدم الحدّ ) » وانظر « حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب » 
( ۳۰۵/6 ) 

(6) انظر « بدائع الصنائع » ( 10۸/۵ ) 


[ في بيان أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما ] 
يجب على المستفتي عند حدوث مسألةٍ أن يستفتي من عرف علمه 
وعدالته ولو بإخبارثقةٍ عارفٍ » أو باستفاضة » فان خفي عليه عدالتّه الباطنة . 
اكتف بالعدالة الظاهرة » أو علمّه . . بحث عنه بسؤاله الناسَ » فلا يجوز له 
[ استفتاء]' '' من انتسب إلى ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب 
العلماء » والفرق بين هلذا وما قبله : بأن الغالب من حال العلماء العدال 
بخلاف العلم ؛ ليس هو الغالت من حال الناس . 


34 Ka 
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اوا ا کو انت وی کی مو عمّن يصلح 
للفتوی لیمنع من لا یصلح ؛ ویجوز آن یعمل المستفتي بفتوی عالم 
مع وجود أعلمَ منه جَهله » ولو اختلف عليه مفتيان ولا نص . .قم 
الاعلم » وکذا إن اعتقد [ آحدهما آعلم ] 0 أو آورع » ويُقَدم الأعلم 
على الأورع /. 

ولو لم تطمئن نفسه بجواب المفتي . . استحبّ له سوال غیره ؛ لتطمئن 


نفسه » ولا يجب . 


0 


(۱) في الأصل : ( استثناء ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۸۲/٤‏ ). 
(۲) في الاصل : ( آحدهم لیعلم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 787/5 ) . 


۳۷۹ 


| مه 


با 


)١(‏ فى الأصل 


( من ) » والتصويب من « 
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سنی 


المطالب » ( 787/5 ) . 
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لاسا 
( هلكذا قلت أنا ) . 


وهو قائمٌ أو مشغول بما يمنع تمام 


کل 
الا 


سراع مع اله 


» لا سيما آخرها 


0 


لأنه موضع | 
ق له » وأن يشاور فيما 


وال » و 
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وله قبول الهدية » بخلاف الحاكم ؛ لأنه يلزمه حكمه » لا قبول رشوة على 
فتوئ لِمَا يريد المستفتي كالحاكم . 


ويجب على الإمام أن يفرض من بيت المال للمدرّس أو المفتي كفايته ؛ 


ليغتني عن الكسب . وعن عمر رضي الله تعالئ عنه : أنه أعطئ كل رجل 
مئّن هلذه صفتّه مئة دينار فى السنة ''' . 


8 


2 
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وينبغي للمفتي أن يكون متنزّهاً عن خوارم المروءة » فقية النفس » سلیع 
الذهن » حسن التصرّف والاستنباط ولو كان عبداً أو امرأةً أو أعمى أو آخرس تفهّم 
إشارته [ أو] یکتب "۰۳ وليس هو كالشاهد في رَد فتواه لقرابة » وجرٌ منفعة 
ودفع ضرر وعداوة » بل هو كالراوي ؛ لأنه في حكم من يخبر عن الشرع . 

وألا يفتي في حال تغيّر أخلاقه وخروجه عن الاعتدال ولو بفرح » ومدافعة 


أخثينة + ۱۳ 


(۱) أخرج ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 18/77 ) عن الشعبي رحمه اللّه تعالئ : 
( أن عمر رزق شريحاً مئة درهم على القضاء ) » وأورد الحليمي في « المنهاج في شعب 
الایمان » ( ۲۱۳/۳ ) عن نافع رحمه الله تعالئ قال : ( استعمل عمر رضي الله عنه زيداً على 
القضاء » ورزقه على ذلك » ففرض له ألفاً ) » وعن عامر بن شريح رحمه الله تعالئ قال : 
( إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرزق في كل شهر مئة درهم ) . 

(۲) في الأصل : ( ويكتب ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78/4 ) . 


ریم اشنایات/۱ 


ویختصر جوابه » ویوضح عبارته » ویصلح لحناً فاحشاً في الرقعة » وی 
بياضاً وجده في السطور بخط ؛ لئلا یُلحَق فيه شيءٌ بعد جوابه » ولیبیّن خطه › 


ات 
oS‏ 


قال في ١‏ الروضة » : ( وإذا أغفل المستفتي الدعاء للمفتي والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوئ . . ألحق المفتي ذلك بخطه ؛ 
لجريان العادة [ به ] )”'' . 

ويكتب أول فتواه : ( الحمد لله ) » أو : ( الله الموفق ) » ونحو ذلك › 


واسمه ونسبه » وما يعرّف به » وينتسب إلى مذهبه » فيكتب : ( الشافعى ) 


. ) ۲۵۵ - ۲۵۶/۷ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي‎ )۲( 


1 


ادا جَلس بیْنَ يدّي القاضی خضمان . مفو ون 
وَلَهُ ان پشکت حتی يَبْتَدِثَا » فان ن أدّعَى کل وَاحِدٍ بنهما عَلَى الْآخَر 


( باب ) بيان ( صفة القضاء ) أي : كيفيته 
(إذا جلس / بين يدي القاضي خصمان . . فله أن يقول لهما : تكلّما ) 
أي : ليتكلّم المدّعي منکما ؛ لما فيه من إزالة هيبة القدوم » واذا عرف المدّعي 
منهما . . جاز أن يقول له : ( تكلّم ) كما في « الروضة » و« أصلها»! وان 
خالف في ذلك ابن الرفعة '' » وتبعه بعض المتأخرين » وهلذا القول صدوره 
من امین الرافت عل را .> 

( وله أن يسكت حتی يبتدئا ) لانهما حضرا للكلام » فلو أمسكا لغير سبب 
من هيبةٍ أو [ تحریر ] "' كلام أو نحوهما . . لم يتركهما على تطاول الإمساك » 
ولع اس ا 


Be 0 5 


ی ا 


. قَيّم السابق منهما 


.) 140/۱۲ ( روضة الطالبين ( ۳۱۰/۷) » الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۱۷۷/١۱۸ ( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) في الاصل : ( تجویز ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۰۳۰/4 ) 
)٤(‏ الحاوي الکبیر ( ۳۹/۲۰ ) . 


YAY 


بالدعوی ) لسبقه » ويمنع الآخر من الكلا 
دعوى الآخر ) إذا لم يعارضها سبق غيره 
نها » وان اذَّعيا معاً . . قَلّم مَّن بعث منهما العونَ خلف الآخر » وكذا من أقام 


أنه أحضر الآخر ليدّعي عليه » فان استووا . . أقرع بينهم » فمن 


۳ . . ادّعول . 
د E‏ 


أحدهما الكلام على صاحبه ) في الدعوی ( أو ذ 
ي : التواءٌ فى الحکومة ‏ قاله الأزهري وغيره” '' » مثل أن 


0 


البينة ) ولم يكن له بينةٌ وما أشبه ذلك مما يعلم به قصد التعثت › ( أو سوء 
أدب ) كأن يُعرّض للحاكم بأنك ظلمتني » أو حکمت بغير حقّ . . ( نهاه ) 


( فإن عاد . . رَبَرَهُ ) أي : نهره وزجره » فيصيح عليه ويتوعّده » ( فإن 


عاد . . عزّره ) بما يليق به من حبس وضرب ونحوهما ؛ لينكفٌ عن شوه . 
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(۱) انظر ما تقدم ( 751/٠١‏ ). 
(۲) الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي ( ص 7١19‏ ) . 


يدع فج ۾ او 


۹ > 08 ل ل سے مه او ر دز نا بط زرم م 2 ES‏ 
فان ادعی دعوی غيّْرَ صحيحهء . . لم يَسْمَعهاء وان آدعی دعوی 


2 7 ای وم و د ل و 3 ی 
صَحِيحَة . . قال للاخر : ( ما تقول فیما یدعیه عليّك ؟) 


( فإن ادعئ دعوئ غير صحيحة ) وسيأتي في ( الدعاوی والبينات ) إن 
عليها شيئاً من سؤال الخصم وما بعده لفسادها » قال الأصحاب : ويقول له : 


)(۲( 


( صجّح دعواك ) وقد سبق الكلام في تلقينه الدعوئ 


a4 ترا‎ a2 
م2‎ FS -3 


( وان ادعئ دعوئ صحيحة . . قال للآخر : ما تقول فيما يدَّعيه عليك ؟ ) 
أو اخرج عن دعواه » أو نحو ذلك وان لم يطالبه المدّعي بذلك ؛ لأن به تنفصل 
ال 

ولو علم بالقرينة كذب المدّعي ؛ كأن يدعي الذمّيٌ ' '' استئجار الأمير 
أو الكبير لعلف الدواب » وكدعوى المعروف بالعبث”* ' ۰ وجرٌ ذوي الأقدار 
لمجلس القضا: [ واستحلافهم ]۴۴۱ ؛ لیفتدوا منه بشيء . . فکذالك » خلافاً 
للاصطخري في قوله : ( لا ُلتفت إلى قوله )”'' . 


(۱) انظر ما سيأتي ( ۳۹۳/۱۰ ) وما بعدها . 
)۲( انظر ما تقدم ( ۲۱۵/۱۰ ) . 

(۳) کذا في الأصل > وفي « مغني المحتاج » ( ۶ ) » وفي ١‏ روضة الطالبین » ( ۷۲/۷ ) : 
( الدنيء ) ولعلّها آقرب للصواب . 

. ) في ( الشرح الکبیر » ( ۱۵۹/۱۳ ) ۰ و« روضة الطالبین » ( 1۷۲/۷ ) : ( بالتعتت‎ )٤( 
. ) 00/5 ( » في الاصل : ( واستخلافهم ) » والتصویب من « مغني المحتاج‎ )0( 

(5) انظر « الشرح الکبیر » ( ۱۵۹/۱۳ ) . 
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ر 


حى يُطَالِبَهُ ا ال قا ن انکر .. 


( وقيل : لا يقول حتئ يطالبه المدّعي ) كأن يقول : ( وأنا مطالبه بالجواب ) 
عا ات ی ا اه لاك كيت ع 
يحلفه الا بمسألته » ( وليس بشيءٍ ) لأن الدعوئ / تتضمّن [ مسألة ] الجواب ؛ 
إذ هو المقصود . ولا تتضئّن [ الاستحلاف ]”'' . 


4 07 8 
عد 3 د 


( فان أقدًّ ) بعد سؤال القاضى بالطلب أو بدونه . . فذاك ظاهرٌ فى 
ثبوته بغير حكم » » بخلاف البينة ؛ لأن دلالة الإقرار ولو حكماً على وجوب 


ا إذ الإنسان على نفسه بصيرة » والبينة تحتاج إلى نظر 
واجتهادٍ » وللمدّعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي ا 
رو ا یر وی 
أن اد و حاکم رجلاً من كندة إلى رسول اللّه صلی الله 
عليه وسلم في أرض » فقال للحضرمي : « آلك بينة ؟» فقال : لاء قال : 
( فيميئه )”"'. 

(۱) في الأصل : ( الاستخلاف ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » (۱۷۹/۱۸) . 

(۲) في الأصل : ( جبلية ) » والتصويب من « آسنی المطالب » ( ۳٠١/٤‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(5/ه"ه ). 

وی ل لان م حبان ( ٥۰۷٤‏ ) » وأبو داوود ( ۳۲۳۹ ) عن سيدنا وائل بن 


و ده 
ن 
7 5 
با رم ی 
E 3 ۳ EE" 7 9 8 3 ١ WSE: 5‏ 5 5 ده تسج 5 0 و 2 
3 کي 1 لي ی E OS A‏ ۳ که 239 3 متكت ۳۹ 7 
که 2 0 | ا 3 2 2 5 يه سر ی ومع ا ا ریخب متم 3 0 
5 ۹ ۳ 7 5 0 0 ۹ ی 0 1 3 3 2 0 ال 3 5 ره 1 2 
١ 1‏ 3 1 ی ع 2 1 ی ی لأسف ميا ثم ١‏ 
eS 1 1 0 :‏ السام ل r endl‏ ال ی ود 2 ا ی 1 5 
٩ ۰ 3‏ 1 ره رود مد EE 1 Ta‏ 0 ار 
rak x 0 ۱ 1 0‏ ۱ 9 3 
3 0 6ه 9 ب 4 :+ لس 2 - 2 3 
3 0 4 د 0 3 ا درا فر ليخ E‏ 8 اسا 


ES TT ۳‏ م 
وله أن بَشکت ؛ فان قال : ( مَا لى بَيْنَة ) 


صر مت مر 


یمه 


نعم ؛ إن جهل المدّعي أن له إقامة مة البينة . . فلا يسكت ٠»‏ بل يجب اعلامه 
بأن له ذلك ؛ كما آفهمه کلام « المهذب » وغیره" » وفصّل البلقيني رحمه الله 
ا ۰ (إن علم علمه بذلك . . فالسکوت آولین » وان 

شك . . فالقول آولی » وان علم جهله به . . وجب إعلامه ) انتهی ۳" . 

وعبّر الشيخ ب ( البينة ) تبعاً للحديث المذكور» والا . . فالتعبير بالحجَّة 


أولئ ؛ لشمولها الشاهد مع اليمين » واليمينَ إذا كانت في جانب المدّعي ؛ 
لكونه أميناً » أو في قسامة » أو في قذف الزوج زوجته ؛ فإن الحقّ ينبت يشت بلعانه . 


۲ 
4 SE N4 
2 9 1 ما‎ 


( فإن قال ما لي بينة . . فالقول قول المدّعی عليه مع د یمینه ) في غير الدم ؛ 
لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « البينة على المدّعي » واليمين على المنکر » رواه 
البيهقي ''' » وفي « الصحيحين » : « اليمين على المدّعئ عليه »"" . 


. ) ۳۸۵/۲ ( المهذب‎ )١( 

(۲) تصحیح المنهاج ( ق ٠١5/5‏ ) مخطوط من مكتبة دار الکتب المصرية برقم ( ۱۷۸۲۷ ) . 
(۳) السنن الکبیر ( ۲۵۲/۱۰ ) برقم ( ۲۱۲۳ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وقد تقدم ( ۲۷/۱۰ ) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( ۲۱۱۸ ) » صحيح مسلم (۱۷۱۱) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما . 


TAY 


( ولا يُحَلْفه حتئ يطالبه المدّعى ) لأن استيفاء اليمين حمّه » فیتوقف 
على إذنه » فان حلفه قبل الطلب . . لم يُعَتَدّ بيمينه على الأصح » ولو حلف 


بعد طلب المدّعی یمینه وق آمر القاضي له بالحلف . . لم یعتد ب ان 


الحالف في المذهب أم خالفه » فلو ورّئ أو تأوّل أو [ استشنین ]۰۱۲ 
يدفع ذلك إثم اليمين 


سواء أوافقه 
أو وصل اليمين بشرط بحيث لا يسمع القاضي . . 


ب صم لمهي 


ا 


ففي خبر مسلم : « اليمين على نية المستحلف »""" حمل على 


لأنه الذي له ولاية التحليف » ویْلحق به كل من له ولاية التحليف 


ممن يصح أداء الشهادة عنده ؛ كالإمام والمُحكم » فإن سمعه القاضي . . 
عزّْره » وأعاد اليمين » وان وصلها بكلام لم يفهمه القاضي . . نهاه وأعادها . 
فان قال : ( کنت أذكر الله تعالین ) . . قال له : ( ليس هلذا وقته ) . 

قال البلقيني : ( ومحلّ ما در : إذا لم يكن الحالف محم لِمَا نواه » وإلا . . 


(۳) 


فالعبرة بنيته » لا بنية القاضى ) انتهى 
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نع 


فان حلف اساد اا 


(۱) في الاصل : ( استفتی ) » والتصویب من « منهاج الطالبین » ( ص ۵۸۲ ) . 
(۲) صحیح مسلم ( ۲۱/۱۲۵۳ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(۳) تصحیح المنهاج ( ق ۳/۲ ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم ( ۱۵۷۶ ) . 


2ے 


الفرق بين التورية والتأويل 

أن التورية : قصدٌ ما يخالف ظاهره اللفظ » والتأويل : اعتقاد خلافه » 
فمن التورية أن يقول : ( ما له علىّ درهمٌ ولا دينارٌ) » ف ( درهم ) : قبيلة . 
و( دينارٌ) : رجلٌ معروفٌ » و( ما له قِبَلي ثوبٌ ولا شقَّةٌ ولا قميصٌ ) › 
5( القوب) : الرجوع » و( الشّفّه) + القعد + و( القمیص ) : غشاء الب ۰ قال 
النووي في « شرح مسلم » : ( التورية في [ غير تحلیف ] """ الحاکم وان كان 
لا یحنث بها . .لا يجوز فعلها ؛ حیث یبطل ا المستحق بالاجماع ) «۲۳. 


[ اليمين المردودة ] 
( فإن نكل المدّعی عليه عن اليمين ) المطلوبة منه . . ( ردب اليمين على 
المدّعي ) لأنه صلی الله عليه وسلم ( ردٌ اليمين على [ طالب ] الحقّ ) رواه 


(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۱۳۰/۶ ) : ( فان حلفه القاضي 
بالطلاق أو العتاق فحلف وورّی . . نفعته التورية وان كانت حراماً حیث یبطل بها حق المستحق ؛ 
لأنه ليس له التحلیف بهما ؛ كما قاله المصنف في « شرح مسلم ۷ ) . 

(۲) في الأصل : ( تحلیف غير ) » والتصویب من « النجم الوهاج » ( 4۱۹/۱۰ ) ۰ وسیاق 
عبارة « شرح النووي عل صحیح مسلم » ( ۱۱۷/۱۱ ) . 

(۳) شرح صحیح مسلم ( ۱۱۷/۱۱ ) . 
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الحاكم وصحّح إسناده''' » وكذا عمر رضي الله تعالین عنه رَد اليمين على 
طالب ]ال 

( فان حلف ) المدّعي . . ( استحقّ ) لأنه فائدة الرد » ولا يقضي له بنکول 
المدّعئ عليه » والا ۰ . لم یرد صلی الله عليه وسلم اليمين . 

والنکول : أن یقول مثلاً بعد قول القاضی له : ( احلف ) : ( لا حلف )۰ 
أو : ( آنا ناکل ) » أو : ( قل : باللّه ) فیقول : ( لا أحلف ) . 

ولو قال : ( قل : باللّه تعالی ) » فقال : ( بالرحملن  )‏ أو : ( قل : واللّه 
العظیم  )‏ فقال : ( واللّه ) وسكت أو امتنع من تغلیظ الزمان أو المکان "۳" . 
فناکل ؛ إذ لیس له رَد اجتهاد القاضی . 

أو قال : ( والّه ) بدل : ( بالله ) أو ( تالله ) . . فوجهان ؛ صح منهما 


(۱) المستدرك على الصحیحین ( ٠٠١/5‏ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما 


وفي الأصل ( صاحب ) » والتصویب من مصدر التخریج . 

(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر » ۲۳۷/۲۰۱ )۰ والبيهقي ( ۱۸٤/٠١‏ ) برقم 
( ۲۰۷۷۷ ) ۰ وفي الأصل : ( صاحب ) » والتصویب من مصادر التخریج . 

(۳) قال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 575/5 ) : ( قال الشیخان : 
ویجریان فیما لو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو المکان وامتنع » وصحُح البلقيني أيضاً : أنه 
لا يكون نكولاً » وهو الظاهر ؛ لأن التغلیظ بذلك لیس واجباً » فلا یکون الممتنع منه ناکلاً 
وقال الققّال في التغليظ اللفظي : الأصح : أنه ناكلٌ » وقطع بعضهم به في المكاني والزماني » 
لا اللفظي ) . 


البلقيني المنع » ونسبه للنصن "'' » وصوّبه الزركشي '' ؛ لأنه حلفت بالاسم 
الذي حلفه به » والتفاوت فى مجدّد الصلة . 


فح لز اي 
ik‏ ۳3 حرم 


E EDE E OY‏ :وگل 
مع الحكم به » آما إذا کان سكوته لنحو دهش . . فليس بنکول . 


4 رد 
کے کټ 


ر عرض الیمین علی الناکل فا وعرضها علی باکت که 
ويبيّن ندباً - وقیل : وجوباً - حکم النکول لجاهل به ؛ بأن یقول له : إن 
نکلت عن اليمين .. حلف المدّعي وأخذ منك الحقّ ) » فان لم یفعل وحکم 
بنکوله . . نفذ حکمه على القولین ؛ لتقصیره بترك البحث عن حکم النکول . 


واليمين المردودة . . کاقرار المدّعی [ عليه ] ؛ لأن المدّعی يتوصّل بیمینه 
بعد نکول المُدَّعئ عليه إلى حمّه » فأشبه إقرار المدّعی عليه به » وفي قول : 
كالبينة » فعلی الأول : لو آقام المدّعی عليه بينة بأداءٍ أو [ ابراء ]۲ أو غیرهما 
من المسقطات . . لم تسمع ؛ لتكذيبه لها بإقراره » ويُسمّع على الثاني . 

ولو شرع المذعي في اليمين » فقال المذعی عليه : ( أنا أعطيه المدّعئ 


(۱) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۲4۷/۳ ) مخطوط » الأم (۸۱/۸) . 
(۲) خادم الرافعي والروضة ( ق ۱۲۹/۱۱ ) مخطوط . 
(۳) في الأصل : ( برأ ) » والتصویب من « منهاج الطالبین » ( ص ۵۸۲ ) . 


e‏ :ان ّْ قَالَ الْمُدَّع 


( وان نكل ) المدّعي عن 
من المطالبة بحمّه ومن 


بو يا > فلا معن لمقامهما . 


( وان قال المدّعئ عليه بعد النكول : آنا أحلف . . لم يسمع ) منه ؛ لأنه 
سقط حجن ينها کون 
نعم ؛ إن رضي المدّعي بیمینه . . جاز ؛ لأن الحقٌ له 


xy 


( وان قال المدّعي بعد النكول ) عن اليمين المردودة : ( 
لم يُسمّع ) لِمَا مرّ» فان رضي المدّعئ عليه بيميئه . . جاز ؛ لِمَا تقدّم » 
( إلا أن یمود في مجلس آخر ويدَّعي وينكل المدّعئ عليه ) لتجدّد الحقّ 
بتجدّد الدعوئ ؛ فإن النكول الثاني سبث لردّ اليمين + کالتکول الأول » هنذا 
ما رجّحه العراقيون والهروي والروياني'' ' » وهو ظاهر النصّ "۳" والراجح 


) ۱۸۹/۱۸ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


(۲) الاشراف على غوامض الحكومات ( 57١/١‏ - 
(۳) الام 98/4 - 15) 


كما في « الروضة » ك « أصلها » تبعاً للإمام والغزالي والبغوي : أنه لا ينفعه بعد 
ذلك ]لا له ولو يكاهدا ودبي 77 ارت ن تة الغ و تحت 
خصمه في مجلس آخر ؛ كما لو حلف الخصم . ولثلا تتكرّر دعواه في القضية 
الواحدة . ۱ 


وان لم یمتنع عن اليمين المردودة » بل قال : ( عندي بينة آرید أن آقیمها ) › 
أو قال : ( أنظر فى حسابى ) أو نحو ذلك ؛ ك ( أريد أن أسأل الفقهاء ) . . 
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آمهل ثلاثة آیام فقط ؛ لئلا تطول مدافعته » والثلاثة معتبرة شرعاً 


ویفارق ذلك : جواز التأخیر للبينة بدا ؛ لأنها قد لا تساعده ولا تحضر › 
واليمين إليه » وهل الامهال واجبٌ أو مستحتٍ ؟ وجهان ؛ والظاهر : الأول . 

وإذا أحضر شاهداً بعد الثلاثة [ وطلب ] ' ' الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني . . 
أمهل ثلاثة أيام آخری ؛ كما قاله الروياني ۰۲۳ ولا يُمهّل المدّعئ عليه في 
الیمین ؛ کما ان تفصیله ”““ . 


4 ها ٩۳‏ 
ل ما۶ 1 


ونكول المدّعي مع شاهده 7 كنكوله عن اليمين المردودة فيما مد . 


- 555/18 نهاية المطلب‎ » ) 7١7/١11 ( روضة الطالبين ( 508/17 ) ۰ الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۲۵۲/۸ ( الوسيط ( ۲۵/۷ ) » التهذيب‎ » ) 606 

(۲) في الأصل : ( وطلبه ) » والتصویب من سياق عبارة « روضة الطالبین » ( ۷۳۰/۷ ) . 

(۳) بحر المذهب ( ۱۱۹/۱۶ ) . 

.) 159/١١ ( انظر ما سيأتي‎ )٤( 


۳۹۳ 


قافن ا ع عله[ اطلف أنه ) سقط هن الین قل یت 
الا د بينة كاملة ؛ كما قاله الرمام ومن تبعه'''» ونصّ عليه في «الام »۳ 
وجزم به صاحب «الأنوار» وغيره”"' » وقيل : ليس له أن يعود ويحلف إلا 
بتجديد دعوی في مجلس آخر وإقامة الشاهد » وهو مذهب العراقيين » وجرئ 
عليه ابن لمقري في « روضه »۰۲۹۱ وتقدم : آن الراجح خلافه . 


[ الصور التي لا يُقضئل فيها على المدّعین عليه بالنكول ] 
[ وقد ]” '' يتعذّر رد اليمين على المدّعي » ولا يُقَضَئْ على المع عليه 


بالنكول » وذلك في صور : 
منها : ما إذا غاب ذمِّىٌّ ثم عاد وادّعى الإسلام قبل تمام السنة ؛ حتئ يسقط 
عنه قسط الجزية » ولم يصدّقه العامل على ذلك » فإن حلف . . سقط عنه › 
إن نكل عن اليمين . . طولب بتمام الجزية » وليس ذلك قضاءً بالنکول » بل 
لأنها وجبت ولم يأتٍ بدافع » فإن كان حاضراً وادعئ ذلك . . لم يقل قوله ؛ 
لأن الظاهر : أن من أسلم في دار الاسلام . : لا یکتمه . 


(۱) نهاية المطلب ( 11۳/۱۸ ) . 

. )٩۳/۸( الام‎ )( 

(۳) الأنوار لأعمال الاپرار ( 5٠١/7"‏ ) . 
)٤(‏ روض الطالب ( ٩۲۱/۲‏ ) . 


(۵) في الاصل : ( وقیل ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 5٠5/5‏ ) . 


ومنها : ولد المرتزق لو ادعی بلوغاً باحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان » 
ونكل عن اليمين . . لا به ا الي 


2 2 


| :دمن ردق حقر الق وی ساي 
| . المقاتلة » ونکل عن الیمین . . لا يُسهّم له ؛ بناءً على أن اليمين واجبةٌ في هلذه 
الصور بيو جب وي SOE‏ وی 
بل لأن الحجّة في ذلك اليمين » ولم توجَّد . 


a xy ۳‏ 
کپ کب مد 
ی 


و م 
ا 
ادعئ مباشرة [ سببه ] ۰۳ . حلف » وإلا . . فلا » وتقدَّم الفرق بين ما هنا وبين 
ما في الصّداق في بابه ""» ويجري الخلاف فيما لو أقام الولي شاهداً . . هل 
يحلف معه ؟ وفيما لو ادعي عليه دين في ذمّة الصبي فأنكر » وفي قيّم مسجد 
أو وقف اذَّعئ شيئاً » فأنكر الخصم ونكل » ولو أقرّ القيّم بما قاله الخصم . . 
انعزل » وأقام القاضي غيره » ولو ادعئ أن هلذا القيّم قبضه » فأنكر . . حلف . 


(۱) في الأصل : ( سبب  )‏ والتصويب من «منهاج الطالبين » ( ص ۵۸۳ ) . 
)۲( انظر ما تقدم ( ۳۱۰/۷) وعبارة الشارح رحمه الله تعالیی في « مغني المحتاج ( 
( 75/5 ) : ( ولعله آخذه من مسألة الصداق المتقدمة فى بابه ؛ وهی ما لو اختلف فى قدره 
زوج وولي صغيرة أو مجنونة . . فانهما یتحالفان ) . 


۳۹۰ 


ويحلف السفيه ويقول : ( ويلزمك التسليم إلى وليِّي ) » ولا يقول : 
ومن وجب عليه يمين 5 . نقل النووي عن البويطي ؛ أن ةيجوز آن [ يفيه ]۲۳ 
بالمال "۳" ونازع الزركشي في ذلك "۳" . 


لد 922 


( وان قال المدّعى بعد العجز عن إقامة البينة : لى بينة . . شمعت بينته ) 
وخکم بها ولو بعد حلف المدّعئ عليه ونفيه لها حين الحلف ؛ كأن يقول 


( لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ) لِمَا ژوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
« البينة العادلة خيدٌ من اليمين الفاجرة »”*' » ولان البينة كالإقرار » ولو أقدّ بعد 
حلفه أو نكول المدّعي . . خکم عليه » فكذلك هنا » ولأن يمين المدّعئ عليه 
نما تفيد قطع الخصومة في الحال » لا سقوط حقّ المدّعي ؛ لأنه صلى الله 


(۱) في الأصل : ( يقدمها ) » والتصويب من « مختصر البويطي » . 

(۲) رؤوس المسائل ( ص ۱۳۸ ) » مختصر البويطي ( ص 75٠‏ ) . 

(۳) تكملة كافي المحتاج ( ق 755/5 ) مخطوط » وقال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني 
المحتاج » ( 171/5 ) : ( قال الزركشي : والمذهب : المنع » والتجويز من قول البويطي لا 
الشافعي » ونقل المنع أيضاً عن القاضي أبي الطيب » وهلذا هو الظاهر ) » وفي هامش الأصل : 
( بلغ مقابلة بالمدينة المنورة بديار العشرة ) . 

(4) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ۲۹۸۰ ) من قول طاووس وابراهیم وشریح رخمهم الله 
تعالئ » وأخرجه البيهقي ( ۱۸۲/۱۰ ) برقم ( ۲۰۷۲۸ ) من قول شّريح رحمه الله تعالى » وانظر 
« تغليق التعليق » ( ۳۹۳/۳ ) . 


عليه وسلم ( أمر رجلاً بعدما حلف بالخروج من حقّ صاحبه ) [ كأنه] '' 


عرف کذبه 4 رواه أبو داوود ¢ والحاكم وصحّح ا 7 


ولخبر « الصحیحین » : « من حلف على يمين صَبْر یقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو فیها فاج . . لقي الله وهو عليه غضبان »" "۰ فلم تجعل اليمين 
مبرئة في الظاهر والباطن . 


كع اج ا 
2 2 2 
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ولو قال : ( كل بينةٍ لي أقيمها فهي باطلة أو كاذبة أو زوز ) وحلفه » ثم 
أحضرها . . قلت ؛ لأنه ریما لم توف له بينةٌ أو نسي » ثم عرف أو تذكر . 
ولو قال : ( شهودي فسقة ) » أو : ( عبيدٌ ) » فجاء بعدول وقد مضت مدَّة 


استبراء أو عتق . . قبلت شهادتهم » وإلا . . فلا . 


(۱) في الأصل : ( كان ) » والتصويب من « الشرح الكبير» ( ۰۲/۱۳ ) » و« أسنى المطالب » 
(10۳/6). 

(۲) المستدرك على الصحیحین ( 40/5 - ٩٩‏ ) واللفظ له » سنن آبي داوود ( ۳۲۹۹ ) عن 
سیدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما : أن رجلاً ادعی عند رجل حقاً » فاختصما إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم » فسأله البينة » فقال : ما عندي بينة » فقال للآخر : « احلف » فقال : وله ؛ 
ما له عندي شيء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل هو عندك » ادفع إليه حقه » » ثم 
قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « شهادتك بأن لا الله إلا الله كفارة ليمينك » . 

(۳) صحيح البخاري ( 404٩‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۳۸ ) عن سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله 
عنه » وقوله : ( يمين صَبْر) أي : يمين جْرَأَةٍ واقدام . 


4 رید 


الخصم ؛ لأنه إما ينزجر فيمَرٌ فيستغني عن البينة » واما أن يحلف 
فيكدّبه بها . 

ولو قال المع علیه : ( قد حلفت هرة علی ما اغا [افليخلت] 09 
أنه لم يحلفني عليه ) . . مُكّن من ذلك ؛ لأن ما قاله محتمل غير مستبعد . 
بخلاف ما لو قال المدّعي بعد ذلك : ( یحلف /أبّي [ ما ] حلّفته ) . . لم يُسمَع 
منه ؛ لكلا یتسلسل . 


a‏ ر و 
ھ9 چٹ +3 


has COLA متسه لكل ويه‎ aS 

لاحتمال كونه محمّاً فيها » ولو آقام خصمه شاهداً أنه کب شهوده » وأراد أن 

يحلف معه ؛ ليجرح الشهود . . لم يُمكن من ذلك ؛ لأن المقصود حينئلٍ : 
الطعن في الشهود » وهو لا يثبت بشاهد ويمين . 


ل ر 
جیوه چ 


( فان شهدوا ) بطلب المدّعي ( وكانوا فسّاقاً ) إما بعلم القاضي بذلك » 
أو قامت به بينة . . ( قال ) القاضي ( للمدّعي ) : (1 زدني ]۲۳۲ في الشهود ) 
تحسيناً للردّ » وستراً لهم » فان علم القاضي فسق الشاهد قبل الأداء . . لم 
يصغ لقوله . 


(۱) في الاصل : ( فیحلف ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۱۳۳/4 ) . 
(۲) في الأصل : ( إلا ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 507/5 ) . 
(۳) فى الأصل : ( زد ) » والتصویب من مخطوطات ١‏ التنبیه » . 


.وت تخل وني أن تزف تحت موا 4 


( وان كانوا عدولا وارتاب بهم ) لكونهم غير وافري العقول » أو لنظر له في 
الواقعة . . ( استحبٌ أن يفرّقهم فيسألهم كيف تحمّلوا ) فيقول : ( من تحمّل 
منكم أولاً [ وثانياً ؟] )'' » ( ومتئ تحمّلوا ) فيقول : ( في أي سنة ؟ وفي أي 
شهر ؟ وفي أي يوم ؟ وفي أي ساعة ) » ( وفي أي موضع تحمّلوا ) فيقول : 
( في أي بلدٍ ؟ وفي أي مكانٍ ؟ ويسأل الشاهد عّن كتب معه » وأنه كتب بحبر 
أو مداد ونحو ذلك . ۱ 

ولا يَدَعْ من سأله منهم أن يرجع إليهم ؛ لكلا يعيد عليهم ما قاله فیوافقوه 
فيه » وانما دب ذلك احتياطاً ؛ لیستدل على صدقهم ؛ لأن النفس لا تطيب 
بقولهم » وقد فرق الشهود عند الريبة داوود عليه الصلاة والسلام ' ' ۰ واقتفی 
أثرّه على رضي الله تعالی عنه ' 


( فإن اتفقوا ) أو أصرُوا وامتنعوا من التفصيل . . ( وعظهم وخوفهم باله 
ال ا وی 


(۱) في الأصل : ( أو ثانياً ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ۱۹۹/٠۱۸‏ ) » و« غنية الفقيه » 
( ق ۱۱۲/۶ ) مخطوط . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في « تاريخ دمشق » ( ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۳ ) . 

(۳) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۲۵۱/۲۰ ) » و« بحر المذهب » ( ۲۷۹/۱۱ ) . 


: E 


۳ 
يتس 


5 


لس ا 


لے 


قال : « ان شاهد الزور لا تزول قدماه حتئ يتبوًاً مقعده من النار » »ثم يقول : 
( إن کم صدقثم . فائبتواء وان کنشم کذبشم . . فغطوا رژوسکم وانصرفوا ) . 

( فإن ثبتوا ) . . وجب عليه القضاء إذا وُجدت شروطه » و( استّحِبٌ أن 
يقول للمدّعی عليه : شهد عليك فلان وفلان ‏ وقد قبلتٌ شهادتهما » وقد 
مکُنثّك من جرحهما ) إن كان لا يعلم أن له الجرح ؛ تنبيهاً له على حفظ حقّه » 
ودفعاً للتهمة عنه » أما إذا علم ذلك . . فله أن يقول له » وله أن يسكت ؛ كما 
قاله في « المهذب » و« التهذیب »۰۲ فإن لم يرتب بهم ولا توهّم غلطهم . . 
لم یفرّقهم ولو طلب [ منه ]'"' الخصم ذلك ؛ لعدم مقتضيه . 


فيه 


ج 


3 
0 
۱ 


( فإن قال : لي بينة بالجرح . . آمهل ) لِمَا روي عن عمر رضي الله عنه : 


أنه کتب لین آبی موسی : ( اجعل لمن ادعین حقّاً غائباً مدا ینتهی إليه )"۰۴ 
( ثلاة یام ) فما دونها لأنها هذه قريبة . 
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(۱) آخرجه الحاکم (۰)۹۸/4 سنن ابن ماجه ( ۲4۸۶ ) عن سیدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۲) المهذب ( ۳۸۷/۲ ) » التهذیب ( ۳١۱۲/۸‏ ) . 

(۳) في الاصل : ( منهم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۱/4 ) » و« مغني المحتاج » 
(۵۱/6) . 

(4) آخرجه الدارقطني ( ۲۰۱/۶ - ۲۰۷  )‏ والبيهقي ( ۱۵۰/۱۰ ) برقم ( ۲۰۵۲۷ ) . 


وَلِلْمُدَعِيِ مُلَارَمَمُهُ إلى أن بت لجزخ ؛ ِن لیب بالجزح . . کان 
الاي اَن یُطالت بلح وان كان آلشهود تب : فان إن جهل 


صر ص 


إِسْلامَهُمْ . . رج جع فيه إلى قزلهغ ۰ ان جھل > حریتهم 
ايان سان عن اشم کل اد نه »ون نیع 


صَنعَتَهِ و 


سے ص 


( وللمدّعي ملازمته إلى أن پشت يثبت الجرح ) لثبوت حمّه في الظاهر › >( فان 
لم يأتِ بالجرح ) في المدّة المضروبة . . ( كان للمدّعي أن يطالب بالحقّ ) 
لتعرّن حمّه وعدم المانع . 


( وان كان الشهود مجاهيل ) للقاضي ( فإن جهل إسلامهم . . رجع فيه إلى 
قولهم ) لأن الکافر يملك إنشاء الإسلام » فملك الإقرار به » قال الأصحاب : فلا 
يعمل بالإسلام / بظاهر الدار من غير سوال » بخلاف اللقيط ؛ لأن هلذا يتعلق 
به إيجاب حق علئ غيره فاحتيط فيه . 

( وان جهل حرّيتهم ) واذعوها . . ( لم یل إلا ببينةٍ ) لأن العبد لا يملك 
7 


hz fy vy 
Py 2 r 


۳۳1 


۵ 
فد ملد 


وان جهل دایم را وافري العمل . . (سأل ) وجوبا؛ كنا 
قاله الماوردي والإمام'' أ ( عن اسم کل واحدٍ منهم ) واسم آبیه واسم 
جده » ( وعن كنيته » وعن صنعته » وسوقه ومصلاه ) لكلا يشتبه بغيره » 


.) ۹۰/۱۸ ( نهاية المطلب‎ » ) ۲۱۵ - 555/7٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 


ووم موجه يوان 


شم الْمَشْهُود لَهُ وَالْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وقذر آلدَّيْنِ ‏ ؛ وب ذلك في رقاع . 


صرة م 


توت لسع ات وَلا يُعْلِمُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وا 


ننان » 


( واسم المشهود له ء و ) اسم ( المشهود عليه ) فقد یکون الشاهد بعض 
المشهود له » أو عدر [ المشهود ]۲۱ عليه » ( وقدر الدَّين ) المشهود به ؛ فقد 
]| یغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير » ( وكتب ذلك في رقاع 
| ودفعها إلى أصحاب المسائل ) - الأولئ : ( مسائل ) بالتنكير - وهم رسلّه إلى 
ی المزكين ؛ ليبحثوا ويسألوا » كما مر . 

وربّما فسّروا في لفظ الشافعي ب ( المزکین ) ۲۳۲ ؛ لأنهم مسوولون وباحثون » 
فیدفع لكل واحدٍ رقعةً » ( ولا بُعلم بعضهم ببعض ) فیدفعها له سرا ؛ بأن 
.| یخفیها عن [ غير ]”' '' من آرسلها إليه » وغیر من آرسله [ إليه احتياطاً ] ؛ لئلا 
".| يسعى المشهود له في التركية » والمشهود عليه في الجرح . 
۳ وأقلهم اثنان » وقيل : يجوز أن يكون 5 ) هلذا الخلاف مبئيٌ على 
ی أن الجرح والتعدیل یقع بأصحاب المسائل " "" أم بقول المسوولین من الاصدقاء 
0 والجیران ؟ وفیه خلافٌ بين الأصحاب ‏ ظاهر النص وقول الاصطخري 


(۱) في الأصل : ( للمشهود ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 711/5 ) . 
(۲) الام ( ۰۰۷/۷ ) . 

(۳) في الاصل : ( غيره ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 1/5" ) . 
)٤(‏ أي : بقول آصحاب المسائل . 


والأكثرين : الأول ' "» وصححه القاضي أبو الطيب وغیره "" ' » وأقدّ النووي 
في « تصحيحه » الشيخ على 0 ؛ فاقلهم اثنان ؛ لأن لجرح والتعديل 
لا یثبت بدونهما » وقال آبو إسحاق بالثاني " ' ؛ لأنهم يخبرون عن غيرهم . 
نهم شهود قرغ + زشهادةالقرخ لا انيل مع سور الل درن سای 
مخبرون فقط » فيكفي واا م ویعتبر في المسوولین العدد . 

واعتذر ابن الصباغ عن الأول عن کونه شهادةٌ على شهادة مع حضور 
الأصل ‏ بالحاجة ؛ لأن [ المزکین ]”*' لا يُكلفون الحضور”'' » ثم قال 
الشيخان : ( وإذا تأمّلت كلام الأصحاب . . فقد تقول : ينبغي ألا يكون فيه 
وما ا و اي ا 
مبنئٌ علی قوله > فلا ر يُعتبّر العدد ؛ لأنه حاكمٌ » وإن أمره بالبحث » فبحث 
ووقف عازن حال الشاهد » وشهد یه .. فالحگم ایض بیت عازن قوله » لکن 
يُعتبّر العدد ؛ لأنه شاه . 


وان آمره بمراجعة مُرَكَيَين واعلامه ما عندهما . و سول میت و 


(۱) الأم ( ۵۰۷/۷ ) » وانظر « المهذب » (۳۷۸/۲) . 
(۲) تعليقة الطبري ( ق ۱۱۲/۱۰ ) مخطوط . 
(۳) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحیحه » من عبارة « التنبیه » . . فهو 


إقرار له . 

(4) انظر « تعليقة الطبري » ( ق ۱۱۲/۱۰ ) مخطوط . 

(5) في الاصل : ( المزکیین ) » والتصویب من سياق عبارة « الشامل » . 
(7) الشامل ( ق ۷۸/۸ ) مخطوط . 


اج مر 


1 


7 
1 


| ویشهدا » وکذا لو شهدا عل شهادتهما ؛ لأن 
شاهد الفرع لا يُقَل مع حضور الأصل )"۲ وهذا تفصیل حسنٌ » وجری 


فان عادوا بالتعدیل .. 


را . ود 


( فإن عادو بالتعديل . . آمر من عذلهم في الّر) من آصحاب المسائل 
أو المسؤولين / على الخلاف ( أن يعدّلهمٍ في العلانية كما عدلهم سرا ) لأن 
ذلك أ أبعد عن التهمة > وفيه ترغيبٌ في حسن الذكر واحتیاط للشهادة ؛ فقد 


وهل الأمر بالتعديل واجث أو مستحتٌ ؟ فيه أوجٌةٌ » ثالثها : إن كان مشهوراً 

الناس بما يتميّز به في الاسم والنسب . . استحِبٌ » والا . . 
وصحّحه الماوردي والرويانى”"' ۰ والأصح : اشتراط لفظ شهادة من المعدّل ؛ 
فيقول : ( أشهد أنه عدل ) » أو : ( غير عدل لكذا ) » وقيل : لا يُشترّط 


اډ اي 


ام 2 


ع 


( ويكفي في التعديل أن يقول : هو عدلٌ ) مع لفظ الشهادة › أو 


) 1718/1 ( الشرح الكبير ( ۵۰۳/۱۲ ) » روضة الطالبين‎ )١( 
» وزاد الشارح رحمه الله تعالی في «مغني المحتاج‎ ۰ )٩۰۰/۲( روض الطالب‎ )۲( 
فقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو بقول هلؤلاء ؟ والذي‎ ( : ) ۵۳۹/6 ( 
) نقله عن الأكثرين : أنه بقول هلؤلاء » وهو كما قال شيخنا  : المعتمد‎ 

(۳) الحاوي الكبير ( ۲۱۵/۲۰ ) » بحر المذهب ( ۲۸۷/۱۱ ) 


م 


بت 


ا 


الم ا 


هه ا ااي ای I ES‏ مک م 
وَقيل : لا يجوز ختی يقول : ( هو عدل علی وَلِي ) ل ا 
( أشهد أنه مرضيٌ ) ۰ أو مقبول القول » أو نحو ذلك وان لم يقل : ( على 
ولى ) لأنه أثبت العدالة التى اقتضاها قوله تعالئ : ۶ هدوا در عَدَلٍ 
بو 6 (۱) 
ولا يكفي قوله : ( لا آعلم منه الا خیراً ) لأنه قد لا یعرف منه إلا الإسلام » 
ولا قوله : ( لا آعلم منه ما ترذ به الشهادة ) لأنه قد لا یعرف ما یوجب القّبول 
0 ۱ ۱ ۳ و 7 0 2 
( وقيل : لا يجوز حتی يقول : هو عدل علیّ ولي ) لجواز أن يكون عدلا 
يزول الإشكال » وهذا ما نص عليه الشافعي في «الام » و« المختصر»” ''. 
وهو على الأول تأکید . 


ولو شهد عند القاضي جماعة وأشكل عليه عدالتهم » فأخبره نائبه بأن 
اثنين منهم عدلان ؛ فان عيّنهما . . حكم » وإلا . . فلا . 

ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر ؛ لقيامه بأحد الشطرین » فلا يقوم 
بالا خر ولا وله ولا ولده كالحاكم » وان جُهل [مزلٌ ]۰۰۲۳ ژگي » ومن 
عَدّل في القليل . . فهو عدل في الكثير في أحد وجهین ‏ قال ابن أبي الدم : 


. ) ۲ ( : سورة الطلاق‎ )١( 
. ) ۳۰۰ الآم 504/1 ) » مختصر المزني ( ص‎ )۲( 
. ) 500/7 ( » في الأصل : ( مزكي ) » والتصويب من « روض الطالب‎ )۳( 


۳۰6۵ 


DE 


( إنه المشهور من المذهب › فمن قبل في درهم . . قبل في آلف ) '' » نقله 
0000 1 


عنه الأذرعى واه 


ولو عدّل في واقعة » ثم شهد في آخری » وطال بينهما زمنٌّ استبعده 
القاضي باجتهاده . . طلب تعدیله ثانياً » بخلاف ما إذا لم یل . 


4 
م 


( ولا يقل التعديل إلا ممّن هو من أهل المعرفة الباطنة ) بحاله لصحبة 
أو جوار - بکسر الجيم أفصح من ضمها - أو معاملة ؛ لیتأتی له التعديل » 
فعن عمر رضي الله تعالی عنه : آن اثنین شهدا عنده فقال لهما : ( یی لا 
آعرفکما » ولا يضرّكما آني لا آعرفکما » ائتيا بمن یعرفکما ) فأتيا برجل ‏ فقال 
عمر : ( کیف تعرفهما ؟ ) فقال : بالصلاح والأمانة » قال : ( هل کنت جار لهما 
تعرف صباحهما ومساء‌هما » ومدخلهما ومخرجهما ؟ ) قال : لا » قال : ( هل 


عاملتهما بهلذه الدراهم والدنانیر التي تعرّف بها أمانات الرجال ؟ ) قال : لا . 
قال : ( هل صاحبتهما في السفر الذي يُسْفْر عن أخلاق الرجال ؟ ) قال : لا » 
قال : ( فأنت لا تعرفهما ‏ اثتيا بمن یعرفکما )۲۲ . 


والمعنی فيه : أن آسباب الفسق خفية غالباً » فلا بدَّ من معرفة المزكى حال 
من يزكيه 
(۱) أدب القضاء ( ۳۸۳/۱ ) . 


(۲) قوت المحتاج ( ۲۱۸/۱۱ ) . 
(۲) آخرجه البيهقي ( ۱۲۵/۱۰ - ۱۲١‏ ) برقم ( ۲۰6۲۷ ) بنحوه . 


مه 0 3 سو E TR E E‏ ا ا مد 
N 5 000 7‏ ی لوا م 3 7 ا رو 
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ی هر 3 ۱ ی ا منوا نز 4 ۳ لاه و 3 ف 0 7 جع مت پا ت 7 و و ار د خیم يا ع عه ی 
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وان عادوا پالجرح . . 


ویشتزط علم القاضي بأنه خبيرٌ بباطن الحال » الا إذا علم من عدالته أنه 
لا يزكي إلا بعد الخبرة ۰ / فیعتمده » ولا یعتبر في خبرة الباطن التقادم في 
معرفتها » بل یکتقی بشدَّة الفحص ولو غريباً يصل المزكي بفحصه إلى کونه 
خبيراً بباطنه » فحین یغلب علی ظیّه عدالته باستفاضة . . شهد بها » ولا یعتبر 
خبرة الباطن في الجرح ؛ كما هو ظاهر المتن » وصرّح به الزركشي ۲" . 


EKÎ 


3 


ا 


( وان عادوا بالجرح . . سقطت شهادتهم ) لعدم الثقة بقولهم » وهلذا ظاهرٌ 
على قول من يقول : المرجع في التعديل والجرح إلى شهادة أصحاب المسائل 
دون المسؤولين » أما على قول من يقول : المرجع إلى المسؤولين . . فيقال : لا 
تسقط الشهادة ما لم يشهد اثنان من المسؤولين بالجرح كما يشهدان بالتعديل . 

وقيل - وهو الأصح - : إن عادوا بالجرح من المزكّيين . . توقف عن 
الحكم » وكتم الجرخ » وقال للمدّعي : ( زدني في الشهود ) ولا تتوقف الشهادة 
بالجرح على سؤال القاضي ؛ لأنه يسمع فيه شهادة الحسبة » ولا يستحتٌ إعادة 
الجرح علانية ؛ لِمَا فيه من الهتك » بخلاف التعديل » [ کما ] '' قاله البغوي 


)۳( 
والماوردي 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۲۲۱/4 ) مخطوط » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد 
الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 

(۲) في الأصل : ( بل ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۲۱۹/۱۸ ) . 

(۳) التهذيب ( ۱۸۸/۸ ) » الحاوي الكبير ( ۲۱۵/۲۰ ) . 


]۳۰۷[ 


( فإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح . . أنفذ آخرين ) لأن النصاب 


لم يكمل في واحدٍ منهما » فلعله يكمل في آحدهما وفي « المهذب ) 
و« الحاوي » : أنه يكفى بعت واحد ‏ فإذا وافق أحدهما . . كمل به نصابه 2١”‏ 


وما ذكره الشيخ هو الذي نص عليه الشافعي ‏ للكنه قال : ( أعادهما مع 
غيرهما )'') 


اک وبا ی 
زيادة العلم » فان قال المعدل : ( عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح ) 
قَلّم قوله على قول الجارح ؛ لأن معه حينئدٍ زياد )+ ولو جیح بل » ثم 
انتقل [ لاخر ]۲۳ فعدّله اثنان . . قَدّم التعديل » وقيّده ابن الصلاح بأن یعرف 


ر 


۳ 
£ 


المعدّل [ ما جرئ ]”*' من جرحه ٠‏ قال الأذرعي : ( وهو واضحٌ وكلام 
الجرجاني ظاهرٌ فيه ) "۰ . 


6 % 


)۱( ل ( ۳۷۸/۲ ) » الحاوي الكبير ( 708/7٠١‏ ) 

(۲) انظر « مختصر المزني » ( ص ۳۰۰ ) . 

دي و ع a‏ 
)٤(‏ في الأصل : ( بأخرئ ) » والتصويب من « بداية المحتاج » ( 5517/5 ) 
)٥(‏ فتاوی ابن الصلاح ۵۰5۲/۲۱ ) 

() قوت المحتاج ( 785/١١‏ ) 


دوه مر 


كزناً أو سرقة وان كان الجارح ذا فضل وفقه ؛ لأن أسبابه مختلفٌ فيها . 
نقد یظنْ الشاهد ما لیس بجرح عند القاضي جرحاً مع أذ الاعتبار فیه 
تفا زا القاضي » بخلاف سبب التعدیل » ولا یُجعّل بذکر الزنا قاذفاً وان 
انفرد ؛ لأنه مسژول » فهو في حقّه فرض کفاية أو عين » بخلاف شهود 
الزنا إذا نقصوا عن الأربعة . . فإنهم قذفةٌ ؛ لأنهم مندوبون الی الستر » فهم 
مقصّرون . 

أما المنصوب . . فليس للحاكم سؤاله عن السبب ؛ كما نقله الزركشي عن 
« المطلب » عن ابن الصباغ '' . 


ولو قال الشاهد : ( أنا مجروحٌ ) . . قبل وان لم يبيّن السبب » ويعتمد 
المزكي في الجرح المعاينة ؛ بأن يراه يزني » أو يشرب الخمر ‏ أو نحو ذلك . 
وكذا إن سمع من غيره وتواتر أو استفاض ؛ لحصول العلم أو الظنّ / بذلك » 
بخلاف ما لو سمع من عددٍ لا يحصل به تواتژ ولا استفاضة » لکنه يشهد علئ 
شهادتهم بشرطه » قال الاسنوي : ( ولیس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح 
من غير ذکر سببه : ألا یقبل أصلاً حتئ يقدم علیها بينة التعدیل » بل المراد : 
أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب ) ۹۳۳ . 


2 
1 


4 


) ۲۰۹/۲۵ تکملة كافي المحتاج ( ق ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ ) مخطوط . المطلب العالي ( ق‎ )١( 
. مخطوط . الشامل ( ق ۷۸/۸ ) مخطوط‎ 
. ) ۲۸۱/۹ ( المهمات‎ )۲( 


۳۹ 


م ر و ت ا و 2 
بحصسه ۱:0 


1 


6 م 
ل شاع .ب 


۱ 


( وان سأل المدّعي ) بعد إحضاره الشهود [ للقاضي ]”'' ( أن یحبسه ) 
أي ی کی 00 . حبس ) لأن الظاهر : العدالت 


۰ 
ص 


ص 


وا قف للكشف عن جرحهما”" ۰ ولان ن المذعي فعل ما عليه من إحضار 
شود وق ما على الحاكم من ال والمرجع في م حبسه الی 


القاضی » فیبقیل م إلى ظهور الامر له بتركيةٍ أو جرح ‏ ولا خلاف أنه لا يُحبّس 


0 في حدود الله تعالول . 


وثفبل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل ؛ لأن البحث عن حال الشهود . 
ومنع الحکم بشهادة الفاسق حقّ لله تعالی » ولا يكفي [ في ] التعدیل قول 
المدّعئ عليه : ( هو عدل » وقد غلط في شهادته علىّ ) بل لا بدَّ من الاستزکاء ؛ 
یی تا 


1 


( وان قال المدّعی : لى بينة غائبة . . فهو بالخیار ؛ إن شاء . . حلف 


۶۶ 


المدّعيئن عليه ) لأنها کالمعدومة » ( وان شاء . . صبر حتون تحضر البينة ) 
لأن الحقّ ذ في اليمين له » فله تأخيره » ولیس له ملازمته إلى حضورها ؛ 
(۱) في الأصل : ( القاضي ) ۰ والتصويب من سياق العبارة . 


)۲( آي 7 الشاهدين 
استزكاء البينة ؟ كما فى «( النجم الوهاج ) ( ۳۶۲/۱۰ ) 


2 


مم راخدا نا أن یَخبسَه تن ياد بالثاني . . ففیه قولان 0 


خفن » وقیل : إن اكات في الما .. خبسن قولاً وّاحداً , 


لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « شاهداك أو يمينه » ليس لك إلا ذاك » ۲۲ 

آما إذا كانت البينة حاضرةً بالبلد . . فله أن يلازمه إلى حضورها ما دام 
مجلس """ الحکم في يومه باقياً » فإذا انقضی المجلس . . لم يكن له ملازمته 
ما لم يشهد بوجود البينة قرينة » فان شهدت آحواله بوجود البينة . . جاز أن 
يلازمه إلى مد غايتها ثلاثة أيام » [ حكاه ]' "' الماوردي ' 


( وان أقام شاهداً واحداً ) عدلاً ( وسأله أن يحبسه حتی يأتي بالثاني ) 
وقال : إنه فى مکان قريب ؛ كما قال الشافعی (*" . . ( ففيه قولان ؛ صخهما : 
أنه لا يُحبّس ) لأن الحقّ لم يثبت . 

والثاني : يُحبّس ؛ لأنه لَمّا خبس مع كامل العدد ونقصان العدالة . . جاز 
أن يُحبّس مع كمال العدالة ونقصان العدد . 

( وقيل : إن كان في المال . . خبس قولاً واحداً ) لأنه يمكنه أن يحلف مع 
شاهده » فجرئ مجری حضور الشاهدين . 

(۱) أخرجه البخاري ( ۲۷۷۰ ) » ومسلم (۱۳۸ ) عن الاشعث بن قيس رضي اللّه عنه بنحوه . 
(۲) في الأصل : ( في مجلس ) » والتصویب من ١‏ غنية الفقیه » ( ق ۱۷۰/4 ) مخطوط . 
(۳) في الأصل : ( حکاها ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۲۷/۱۸ ) . 


. ) ۳۸۰/۲۰ ( الحاوي الکبیر‎ )٤( 
. ) ۳۱۳ انظر « مختصر المزني » ( ص‎ )۵( 


ر 


۳ 0 الحادثان بعد ب الأول تکون r‏ إن رخ الثاني 
شهادته بوقت شهادة الأول أو قبله » والا . . فلا شىء له الا من حين شهادة 
الثاني 


[ حکم القاضي بعلمه ] 


( وان علم ) بالمشاهدة ( الحاکم وجوب الح . . فهل له أن 
بعلمه ) علی من يسوغ شهادته عليه » ولمن يسوع شهادته له ؟ ( فيه ثلا 


١ 


آقوال ؛ آحدها : يحكم ) ولو في قصاص . وح قذف » وحدود اللّه تعالى 


ص 


وتعازيره ؛ لقوله تعالئ : ا اَعَد ب الاس بِللَيَ 4''' » وهو يعلم أن أحدهما 
محق » فلزمه الحکم بالحنٍ » وسواء أعلمه في زمن / ولايته ومكانها أم في 


غیرهما » وسواء أكان في الواقعة بينة أم لا ؛ لأنه يقضي بالبينة » وهي نما تفيد 
ظنَاً » [ فبالعلم ]۲۳۱ آولی . 


( والثاني : لا یحکم ) لِمَا فيه من التهمة ‏ ولقوله صلی الله عليه وسلم 


) ۲١ ( : سورة ص‎ )١( 
» في الأصل : ( بالعلم ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۳۰/۱۸ ) » و« آسنی المطالب‎ )۲( 


ر 
ائ کید + 


ی اه ی 


« شاهداك أو يمينه » ليس لك إلا ذاك »۲۱۱ » ولأن علمه لوآقيم مقام شاهین . 
لانعقد النكاح [ بحضوره ] "۲" وحده . 

( والثالث ) وهو الأظهر : ( يحكم في غير حدود الله عزَّ وجل ) وتعازيره . 

۲ 

( ولا یحکم في حدوده ؛ وهي : حد الزنا » [ والسرقة ] » والمحاربة » والشرب ) 
e‏ %# % # 

ی ی 
رضي الله تعالی عنه يرى القضاء بالعلم » ولا يبوح به ؛ لمٌضاة ا 

وأجيب عن الحديث المتقدّم : بأنه صلی الله عليه وسلم لم يكن يعلم 
المحق منهما » للكن القضاء بالعلم مكروة ؛ كما آشار إليه الشافعي رحمه الله 
تعالی في « الأم »”*' » وذكر الماوردي والروياني : ( أنه لا ينفذ إلا مع التصريح 
بأن مستنده علمه بذلك » فيقول : قد علمت أن له عليك ما ادَّعاه » وحكمتٌ 
عليك بعلمي » فان اقتصر علی آحدهما . . لم ينفذ الحكم )"”' . 


ر 
3 ر ج3 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰  )‏ ومسلم ( ۱۳۸ ) عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه بنحوه . 
(۲) في الأصل : ( لحضوره ) » والتصویب من « غنیه الفقیه » ( ق ۱۷۱/4 ) مخطوط . 

)۳( الام ( ۰۲۵۸/۸ وکذا في « كفاية النبیه » (۲۳۰/۱۸ )۰ وعبارة ‏ مغني المحتاج » 
( ۵۳۱/6 ) : ( مخافة قضاة السوء ) . 

(6) الام ( ۲۵۸/۸ ) . 

(۵) الحاوي الکبیر ( ۳۹۷/۲۰ ) » بحر المذهب ( ۸۸/۱۲ ) . 


وأما في حدود الله تعالی وتعازيره المتعلّقة به. . فلتب الستر في 
[ آسبابها ] ۰۲۱۱ ولأنها ثدراً بالشبهات » قال الأذرعي : ( وإذا نمّذْنا أحكام 
القاضى افا اضرو كاف ی فص اد یا فعاف له 
خلاف ؛ اد لا ضرورة إلى تنفيذ هلذه الجزئية النادرة مع فسفه الظاهر » وعدم 
قبول شهادته بذلك قطعاً ) ۲۳۲ . 


ودخل فى المستثنین منه : حقوق الله تعالی المالية » فیقضی فیها بعلمه ؛ 
كما صرّح به الدارمي ' "" » ولا يقضي بخلاف علمه بالاجماع [ وان ]” '' قامت 
به بينةٌ ؛ كأن علم إبراء المدّعئ عليه ممّا ادعاه المدَّعي » وآقام به بينة » ولا 


0 


يقضي في هلذه بعلمه أيضاً ؛ كما صرّح به الشاشي وغيره "۰ قال في « أصل 
الروضة » : ( والمراد بالعلم : الظنْ المؤكد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا 
ادعی عليه مالا » وقد رآه القاضي أقرضه ذلك » أو سمع المدَّعئ عليه أقدّ 
بذلك ؛ إذ رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت 
القضاء )”'' . 


(۱) في الأصل : ( آسبابهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١17/5‏ ) » و« فتح الرحمن 
بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ۹۸۱ ) . 

(۲) قوت المحتاج (۲۳۰/۱۱) . 

)۳( انظر « آسنی المطالب » ( ٠١١/٤‏ ) . 

(4) في الأصل : ( كأن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳٠۷/٤‏ ) . 

(6) حلية العلماء ( ۱۲/۸ ). 

(7) روضة الطالبين ( ۳۰۲/۷ - ٠۳‏ ) » وانظر « الشرح الكبير » ( ۸۸/۱۲ ). 


ا دز 
e‏ :7 

و 

ال ا ۷ 

در ی 
4 رس و 
ع ۳9 ها 7 ا و 2 N E‏ نی ی تم E E O‏ و 3 : سم 000 a E‏ ھی اله 7 د ۲ 0 
ی ع يه عض ا 3 1 E‏ - الصو يق ور شل ا > 56 و 5 E‏ > 7 ی ذ اك ایی اماي مام ھا د E E‏ ۳ کک ی و چم ی یط A‏ لاود مس نج 3 ۴ 8 

دی ا ده 00 کر[ ۱ EE AN A E‏ 3 سو ايد Sa‏ هی یه n‏ 9 ا 1 

خی و کي و 0 E‏ بر دی مایت وی و 1 بقح و ا ا كار 0 و درد ری 5 EE TA‏ ل د و مر 
هه ۳ و کے ره تاه ید Ea‏ ی مب اي عكر ال فا دا م د رش ا لا مركم د د و a‏ ی و AC‏ رو ۰ 7 0 1 x‏ 
5 و مه الو ا او وه ار ETS‏ اي وه ی E N E‏ ید ۰ ی E‏ م 0 1 2 1 3 

00 O E و م 3 اخ ال ا أ جل ل ای اه 3 2 سه 7 ا ا يدح‎ be E 
5 3 ر‎ ES ۳9 5 1 مر ۳4 3 نت 3 ف‎ 3 FET E: ۳ املا ا و 97 7 و اا 9 ا 5-9 م‎ 


[ حكم اعتماد القاضي والشاهد على ورقة مكتوب فيها حكمه أو شهادته ] 
ولو رأئ قاض أو شاهدٌ ورقة فیها حکمه أو شهادته على شخص بشيء . 
لم يعمل به » ولم يشهد حتئ يتذكر ما حكم أو شهد به » وللشخص الحلف 
على استحقاق حقّ أو آدائه اعتماداً علین خط مورّثه اذا وثق بخطه وآمانته . 
وفرق بين ذلك [ وبين ]۱۱ القضاء والشهادة : بأنهما يتعلّقان بغير القاضي 
والشاهد » بخلاف الحلف ؛ فإنه يتعلّق بنفس الحالف » ویباح بغالب الظنّ » 
ومثل مورّثه : خط مأذونه ال > ومعامله في القراض ۰ وشريكه في التجارة بعد 
موتهم » ومثل انعد الاعبار من عدل » وضبط القمال [ الوئوق ]۳۱) بخط 
الأب بکونه بحيث لو وجد في التذكرة/: ( لفلان علىّ کذا) .. لم یجد من 
نفسه أن يحلف علین : و و 
2 ید سر مده اف 0 ؛ لعمل 
العلماء به سلفاً وخلفاً » وقد یتساهل في الرواية » بخلاف الشهادة ؛ لأن الرواية 
قبل من العبد والمرأة » ومن الفرع مع حضور الأصل » بخلاف الشهادة . 


57 ر ۳ 
كام ای لماج 
EM ۲‏ لحك 


(۱) في الاصل : ( بين ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۸/4 ) 
(۲) في الأصل : ( الموثوق ) » والتصویب من سياق عبارة « الشرح الكبير» . 

(۳) انظر « الشرح الکبیر » ( 1۹۱/۱۲ ) . 

(4) في الأصل : ( یتذکر ) » والتصویب من « بداية المحتاج » ( 551١/5‏ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۰۳۳/۶) 


10 


وتجوز الرواية للشخص باجازة و آرسلها المحدّث بخوطه ان عرف هو خحطه 
اعتماداً على الخط ‏ فیقول : ( آخبرني فلا كتابةً ) أو نحو ذلك » ویصح أن 
يروي عنه بقوله : ( أجزتك مروياتي ) » بل لو قال : ( أجزت المسلمین ) . 
( من آدرك زمانی ) . . صم » لا بقوله  :‏ أجزت آحد هلؤلاء ) » ولا : ( آجزتك 
آحد هلذه الکتب ) للجهل بالمٌجاز له في الأولئ » وبالمٌجاز في الثانية » ولا 
پقوله  :‏ آجزث مَن سیولد ) » وتصح الاجازة لغیر المميّز » وتكفي الرواية 


ونية إجازة » ویستحٍ إذا کتب الاجاز رفاظ و 


1 
رد 26 


( وان سكت المدّعئ عليه و يقرّ ولم ینکر ) ولا صمم به ولا خرس 
. . ( قال له الحاکم : إن آجبت والا . . جعلناك ناكلاً ) 

تنبيهاً له على الحکم بالنکول 
( ویستحت أن يكدّر ذلك عليه ثلاثاً ) [ ویْعرفه ]۲۲ أن النکول 
استیفاء] !۳" الس بیمین المدّعي ؛ لاحتمال دهش أل جهل بحکم النکول 
( فان آجاب ) اما بإقرار أو انکار . . رتب عليه حکمه ۰ ( والا . .1 جعلة ]۲۳۱ 


) ۲۳۹/۱۸ ( » والتصویب من « كفاية النبیه‎  ) في الأصل : ( ویعرف‎ )١( 
) 75/1١4 ( » في الأصل : ( لاستیفاء ) » والتصویب من « كفاية النبیه‎ )۲( 
» فى الاصل : ( جعلناه ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه‎ )۳( 


ارو ا وان اي E‏ 
حلف . بياب وا ب تي هنا . 


5 
7 
چ3 


آما الأصةُ کیک ا ی ا ا . فکالغائب 
كما قاله فى « الحاوي »''' » فيجري عليه حكمه » ولا يجوز القضاء بالتكول 
[ من غير يمين المدّعي ] إلا في مسائل يذكرها في ( باب اليمين [ في ] 
الدعاوي ) '' . 


وھ ې 2 
جرد رو مه 


( وان قال : لي حسابٌ آرید أن أنظر فيه . . لم [ یلزم ]۲۳۳ المدّعيّ انظاژه ) 
لأن فيه تأخيراً لحمّه » فلا يُمهّل إلا برضاه ؛ لأنه مجبورٌ على الإقرار [ أو] 
اليمين”*' » بخلاف المدّعي فيما تقَدّم في اليمين المردودة ؛ فانه مخيّر في 
طلب حقه وتركه . 

نعم ؛ يُمهّل في ابتداء الجواب بطلبه الإمهال ؛ لينظر في حسابه أو نحوه 
إن آخر المجلس ‏ قال فی « الروضة » : ( إن شاه > قال الجلال المحلی : 


) ۱۰/۲۱ ( الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ( ۰ )© وما سيأتي ( 554/٠١‏ - 4۷۰ ) وفي الأصل : ( والدعاوي ) › 
والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۳۷/٠۸‏ ) » و« غنية الفقیه » ( ق ۱۷۱/6 ) مخطوط . 

(۳) في الاصل : ( يلزمه ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 

(4) في الاصل : ( واليمين ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 507/54 ) ۰ و« تحفة 
المحتاج » ( ۳۲/۱۰ ) . 

(6) روضة الطالبین ( ۵۰۸/۷) . 


۳۷ 


ع 


وان قال : ( بَرئتٌ الیه مما يَدَّعى ) › أؤ ( قضِيْتَهُ ) . . فقّذ أقدَ بالحق . 


5 
نة » وان قال : ( لي َة قريب 


( أي : المدّعي ) '' » وقال ابن المقري في « روضه » بدل : ( إن شاء ) : ( إن 
رآه القاضي ) ۲۳ » وهذا أولئ ؛ لأن للمدّعي أن يمهله ما شاء » ثم يحلف إن 
شاء بلا تجديد دعوی ؛ كما لو حضر موكل المدّعي بعد نكول الخصم . . له 
أن يحلف بلا تجديد دعوئ . 


( وان قال وی یس . فقد اة قر بالحىّ ) لأن 
البراءة إليه [ والقضاء ] " ' فرع ثبوت الحقّ » فكان ذلك إقراراً به » ( ولا 
بل قوله في البراءة والقضاء إلا ببينة ) لأن (سقاط حقّ الغیر ممتنعٌّ بغير 


( وان قال : لى بينة قريبة بالقضاء [ آو ] الابراء ۲*۱ . 
لأنها / مدَّةٌ قريبة معتبرةٌ شرعاً یحتاج مقیم البينة إلى مثلها . 
( وللمدّعي أن یلازمه حتئ يقيم البينة ) لأن حمّه قد ظهر ‏ فله ألا یفارقه . 


(۱) كنز الراغبین ( 07١/5‏ ) . 

(0) روض الطالب ( ۹۶۱/۲ ) . 

(۳) في الأصل : ( أو القضاء ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۳۷/۱۸ ) » و« غنية الفقیه » 
(ق ۱۷۲/6 ) مخطوط . 

(4) في الاصل : ( والابراء  )‏ والتصویب من مخطوطات ( التنبیه » . 


aS ۳ معو‎ 3 aE ۳ ۳77 ۳ 1 ۳ ۳13 5 ۳7 2 E 27 Ri Ta 3 ع‎ 5 7 PTE TR 
ا‎ 3 E و اس ی کرت ی‎ e ا و ا‎ Ê 1 : ١ ی ی اس وم ی‎ 0 
توت 0 ر كمي‎ e r ۳ 1 3 0 7 مت ا‎ 5 E پک ام ا‎ 3 7 
اه ۵۳۰ ی ار تا و ا ا تمن مره‎ O امف ار ی‎ E ۶ 
۱ [ مین‎ e e ۳ SS ا ا ۳۳ و‎ 000 0 4 
۰ اا ی وا ی ی ای ل هی ها لوي رس‎ 
0 2 و ا با‎ 1 5 4 RR م ي‎ . 
3 E: E 2 9 ER 7 5 EE! 5 5 3 هد‎ 3 0 Sa 5 


ی م ی و E‏ ا وكرام 0 
ED AE E 50 ۳ 0 a‏ و ا IEE‏ 
0 5 ی 4 ید کز 2 ۳ N e a‏ 

یط ۱ 7 1 1 ا و با ۰ سا 
۹ 1 3 ۳2 ا 1 2 ا 


فإذا أراد دخول منزل . . دخل معه إن أذن له والا . . منعه من دخوله ‏ قاله 


الروياني '' . 

( وان لم یکن له بينة + حلف المدعي )| اارظالي الماع علیه يميه 
( أنه ما برئ إليه منه » ولا قضاه » واستحقّ ) القبض ؛ لأن ما ادّعاه محتمل › 
واليمين تعتمد الاحتمال . 


ا وغير المكلّفٍ والغائب ] 
ثم شرع فیما يتعلّق بالقضاء على المیت وغیر المكلّف ؛ من صبی أو مجنون ‏ 


4 
2 


وعلی الغائب عن البلد أو عن المجلس وتواری أو تعرز فقال : ( وان ادعی 
عل ميت ) لا وارث له معیّن ( أو غائب ) في مسافة بعيدة ؛ كما سيأتي اي 
ا ع اي نی یی اي و 
أو مجنون لا ولي له » ( أو مستتر ) أي : مستخف ( في البلد وله بينة . سما 
الحاکم ) للاجماع ( وحکم بها ) آما في المیت والصبي .۰ فباتفاق ما ومن 
أبي حنيفة » وفي معناهما : المجنون والأخرس [ الذي ]۳ لا تفهّم إشارته . 
(۱) بحر المذهب ( ۱۱۲/۱۲ ) . 


(9) انظ ما سیاتی فا ( ۳۱۲۱۰۱۵ ۳۲۳ 
(۳) فى الأصل : ( التی ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۲/۱۸ ) . 


1۹| 


نت ۳ 
ا 


أ ااب والمستتر . . فبالقیاس علیهما بجامع راترات من اك 
عليه » ولهلذا جمع الشيخ بين الصور ‏ ولان في الامتناع من الحکم على 
الغائب والمستتر إضاعة للحقوق التي ندب الشرع إلى حفظها » وألحق القاضي 
الخصم خصمه إلى المجلس »ثم هرب قبل أن 
يسمع الحاكم البينة عليه » أو بعدما سمعها وقبل أن يحكم . . فإنه 
عليه » وادعيل أنه لا خلاف فيه 


واستدل بعضهم للقضاء على الغائب بقوله صلى الله عليه وسلم لهند 


« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » "۲ » قال : وهو قضاءٌ منه عل زوجها وهو 
غائبٌ » ولو كان فتوئ . . لقال : لك أن تأخذي » أو لا بأس عليك أو نحوه › 


۰ 


ولم يقل ۰« خذي »۰ ورد النووي في « شرح مسلم » ذلك فقال : ( لا يصح 
الاستدلال به ؛ لآن القضية كانت بمكة وأبو us‏ 


۰ 


[ يمين الاستظهار ] 
( وأحلف المدّعي ) وجوباً ب يمين الاستظهار قبل الحکم في هلذه الصور كلها 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷۱۸۰ ) واللفظ له » ومسلم ( ١17١5‏ ) عن سيدتنا آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم ( ٤۸٥/۸‏ ) 

(۷) شرح صحیح مسلم (۸/۱۲) ۰ وزاد الشارج رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » 
(۵۲/۶) : ( وذکر الرافعي في « النفقات » ما يدل على أن ذلك كان استفتاءً » قال ابن شهبة 
وهو الذي یظهر ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم لم یحلفها » ولم یقدر المحکوم به لها » ولم تجر 
دعوی على ما شرطوه . انتهین » ویحتمل أن تکون الواقعة وقعت مرتین ) 


ذا دين ولا من 


ع .مهل 


بعد إقامة البينة وتعديلها ( أنه لم يبرأ إليه منه » ولا من شيءٍ منه ) ويلزم أداؤه 
الآن ؛ احتياطاً للغائب وللمستتر والمتعزّز على المعتمد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب 
ال وإن خالف فيهما بعض المتأخرين » ولعجز البقية عن التدارك . 


د ي تاد 
ES IS‏ 2 


وله أن يحكم على الغائب بشاهدٍ ويمين » ولا يكفي یمین واحدة » بل لا 
يذ من یمین لتکملة البينة وأخری للحکم » فان کان للمیت رارك ا 
اعثبر في الحلف طلت الوارث ؛ لأن الحقّ له في التركة » ومثله : ما لو كان 
للصبي أو المجنون نائبٌ خاصٌ » وبه صرّح صاحب ١‏ المهذب » وه التهذیب » 
وغیرهما '' ؛ كما نقله الزرکشي وأقرّه' '' . 

وان كان للغائب / وكيل حاضرٌ . . لم یحتج إلى ضم اليمين إلى البينة ؛ كما 
قاله ابن الرفعة ۰۲٩‏ ولا یُشترط التعیْض فى البمين لصدق الشهود » بخلاف 
اليمين مع الشاهد ؛ لکمال الحجّة هنا ؛ كما صرّح به في « أصل الروضة )" "' . 


۲ و 0 س ۶ 4 7 
وخرج بما ذکر : عقوبة الله تعالی ؛ من حد أو تعزير ؛ لان حقه تعالی مبني 
على المسامحة ‏ بخلاف حقّ الآدمى . 


(۱) فتاوی الشهاب الرملي ( ۱۳۳/۶4 ) . 
(۲) المهذب ( ۳۸۸/۲  )‏ التهذیب ( ۱۹۹/۸ ۲۰۰ ). 

(۳) تکملة كافي المحتاج ( ق ۲۲٠/٤‏ ) مخطوط . 

(6) كفاية النبيه (۲۶۸/۱۸). 

(5) روضة الطالبین ( ۳۲۷/۷ ) ۰ وانظر « الشرح الکبیر » ( ۵۱۳/۱۲ ) 


۳۳۹ 


0 
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ويُشترط في الدعوئ على الغائب : ألا يقول : ( هو مقر بالحقّ ) ؛ بأن 
يقول : ( هو جاح له ) وهو ظاهرٌ ‏ أو يطلق ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده ولا 
إقراره » والحجّة تقل على الساكت » فلتجعل غيبته كسكوته » فإن قال : ( هو 
مق وأنا أقيم الحجّة استظهاراً ) . . لم تستع حجّته ؛ لتصريحه بالمنافي 
لسماعها » إذ لا فائدة فيها مع الإقرار . 

نعم ؛ لو كان للغائب مال حاضرٌ » وأقام الحجّة على ينه لا ليكتب القاضي 
به إلى حاكم بلد الغائب » بل ليوفيه دینه . . فإنه يسمعها وان قال : ( هو مقر ) 
كما في « الروضة » ك « أصلها » عن « فتاوى لل وال تال لاهو 
مقر للكنه ممتنعٌ ) » أو قال وله بينةٌ بإقراره : ( أقرٌ فلانْ بكذا ولي به بينة ) . 

وللقاضي نصب محر بفتح الخاء المعجمة المشددة ‏ ينكر عن الغائب ؛ 
لتكون الحجّة على إنكار منكر . 


> 9 96 
والغائب الذي تسمع الحجّة عليه » ویحکم عليه : من فوق مسافة عدوی ؛ 
وهي : ما يرجع منها مبکر إلى محله يومّه المعتدل » وهلذا مراد « المنهاج » 


ا ۰ , (۲) ۰ e ees‏ 4 
بقوله : ( إلى محله ليلا ) ١‏ »أو من توارئ أو تعزز وعجز القاضي عن 


(۱) روضة الطالبين (۰)۳۲۵/۷ الشرح الكبير ( 01١/١7‏ ۵۱۲) ۰ وقال الأذرعي في 
« قوت المحتاج » ( ۳۰۳/۱۱ ) : ( واعلم : أني وقعت على نسختين بما جُمع من « فتاوی 
القفال » ۰ ورتبت مسائلها على الأبواب فانها مبددة » ولم أرَ بعد التقصي فیها ما نقله الرافعي 
وهو الثقة الأمين » فلعلها غيره أو أغفلت ) . 

(۲) منهاج الطالبین ( ص 558 ) . 


اجار انعد دن لوصول اله ر ا غا لفاس للك یمد اس إيطال 
الحقوق . 

وأما غير هلؤلاء . . فلا تسمّع الحجَّة » ولا يُحكم عليه إلا بحضوره . 

نعم ؛ إن كان الغائب في غير محل ولايته . . فله أن يحكم ويكاتب » قاله 
۱( 


الماوردي وغيره 


ص 0 
2 د و 
EN 8‏ 002 


( فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي ) أو أفاق المجنون . . ( فهو على حجته ) 
من [ قدح ]' '' في البينة » أو المعارضة ببينةٍ ببينة يقيمها على الإبراء أو القضاء 
او الفعرالة 6 اذا كان جور ولاف عقا لحاکم به 


4 4 رثعي 
AS 0 P0‏ 


ولو ادعی قيّمٌ لموليه شيئا » وأقام بينة علی قيّم شخص آخر . . فمقتضئ 
كلام الشيخين - وهو المعتمد - : أنه يجب انتظار كمال المدَّعئ له ؛ ليحلف » 
تیک لوخالنهما السكي نكال (١:‏ الوجده أله يكم زو بعش 
كماله ؛ لأنه قد یترتّب على الانتظار ضياع الحقّ ) *" . 


+ 
> چ٣‎ 
x AN 


. ) ۳۰۵/۲۰ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) في الأصل : ( قادح ) » والتصویب من سياق عبارة « كفاية النبیه ۷ ( ۲۵۱/۱۸ ) » و« غنية 
الفقّیه » ( ق ۱۷۲/۶ - ۱۷۳ ) مخطوط . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۵۱۳/۱۲) ۰ روضة الطالبین ( ۳۲۷/۷ ) . 

. ) ۳۲۵ - ۳۲/۱( فتاوی التقي السبكي‎ )٤( 


۳۲۳ 


2ى ماه امن 


سنعل 


البينة عليه ویحکم ) قياساً على الغائب عن البلد » وعلی هلذا : يُحلفه كما 


0 


سی ۰ 


ص 
لي 
0 


( وقيل ) وهو الأصح ( لا تسمّع ) لامکان سؤاله بلا مشمَةٍ مشقَة » فأشبه الحاضر 
و انس الحم چ3 كني 


( ومن استعدى الحاكم ) من آعدی يعدي ؛ أي : يزيل العدوان ( على 
خصم في البلد ) أي : طلب من القاضي إحضاره ؛ أي : ولم يعلم القاضي 
کان کی از الماوردي وغيره . ( آحضره ) وجوباً إلى مجلسه ولو 
من طين رطب أو غيره [ للمدّعي ]' ' ' یعرضه على الخصم » ویکون نقش 
الختم /: ( أجب القاضي فلان ) ويجب الحضور حينئذٍ » بخلاف ما إذا 
ا وو SSS‏ . فلا يلزمه الحضور ؛ كما قاله 
الإمام ' ۳ وقال في « الحاوي » و له ات و« البيان » : ( يجب الحضور 


) ۳۷۳/۲۰ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) في الأصل : ( للذي ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ۲۱۱/۲۱ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۵۵4/6 ولفظ ( للمدّعي ) متعلق بقوله : ( بدفع 

(۳) نهاية المطلب ( ۵۷۹/۱۸ 


مطلقاً )''' » وحمل ابن أبي الدم الأول على ما ذا قال : ( لي عليك كذا . 
فاحضر معي إلى الحاكم ) . . فلا يلزمه الحضور » وإنَّما عليه وفاء الدّین » 
والثاني على ما إذا قال : ( بيني وبينك محاكمة ) ولم يُعلمه بها ليخرج 
عنها . . فيلزمه الحضور '' ۰ والاوجَهُ : كلام الإمام . 


0۳ $ 
ل ر 
20 2 


ولو كان مُكترّى العين » وحضوره يُعطل حقّ المكتري . . لم يُحضره ؛ كما 
قاله السبكي ۳" . 

ویوم الجمعة کغیره في إحضار الخصم » للکن لا بُحضر إذا صعد الخطیب 
المنبر حتی تفرغ الصلاة » ویحضر اليهودي يوم السبت » ويُكسّر عليه سبته › 
قال الزركشي : ( ویقاس عليه النصاری في الا 


سس xîz‏ ورام 
0 مي 
مت جه سب 2 کو 


ب 


( فان امتنع ) من غير عذر . . ( أشهد عليه شاهدّين أنه ممتنعٌ » ثم 
يتقدّم ) القاضي بعد شهادتهما عنده بامتناعه إلى مرتپ لذالك ببابه يحضره ؛ 
أي : يأمر القاضي المرتب بحضور الخصم ‏ وما ذُكِر من الترتيب بين الأمزین 
هو ما في «الروضة » و« أصلها 0 وكلام ) المنهاج ! يقتضي التخيير 
(۱) الحاوي الكبير ( ۳۷۳/۲۰ ) » المهذب ( ۳۸٤/۲‏ ) » البيان ( ۸۳/۱۳) . 
(۲) أدب القضاء ( "51/١‏ ). 


(۳) انظر « توشيح التصحيح » ( ق/۲۹۸ ) مخطوط . 
(6) تكملة کافی المحتاج ( ق ۲۳۹/۶ ) مخطوط . 
(۵) روضة الطالبين ( ۳۵/۷- ۳۱ ) » الشرح الكبير ( ۵۳۰/۱۲ ) . 
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بینهما !۰۲۳ فعلیه : مونة المرتب علی الطالب إن لم رن من بیت المال » 
وعلی الأول : مؤنته على الممتنع ؛ كما بحثه شیخنا شيخ الاسلام تک 
فإن امتنع كذلك . . تقدّم ( إلى صاحب الشُرطة ) بضم الشین واسکان الراء » 
والجمع : شُرَط ۰ وهو والي الحرب ۰ سبي بذلك ؛ لأن لهم علامات يُعرّفون 
بها » والشَّرَط ‏ بفتح الشین والراء - في اللغة : العلامة » والجمع : آشراط ؛ کقلم 
وأقلام » ومنه آشراط الساعة » ( لیحضره ) ويعرّره بما يراه » والمونة عليه » فإن 
اختفی . . یع باب داره: آئه ٍن لم یحضر زلی ثلائة آیام . . شهر بابه 
[ آو] حم" عليه » فإن لم يحضر بعد ثلاثِ وطلب الخصم سَمْره أو شمه . . 
أجابه إن تقدّر عنده أنها داره » ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم . 

ومحلٌ التسمير والختم : إذا كان لا يأويها غيره » وإلا . . فلا سبیل إلى 
ذلك » ولا إلى إخراج من فيها ؛ كما قاله الأذرعي”' ' . 


فان عرف موضعه . . بعث إليه نساءً [ فصبياناً ]”*' فخصياناً يهجمون الدار 


. ) 058 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 

(۲) منهج الطلاب ( ۲۱۷/۲ ) . 

(۳) في الاصل : ( وختم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۲۳/4 » و« مغني المحتاج » 
(۵۵6/6). 

(6) قوت المحتاج (۳۹۱/۱۱) . 

(۵) في الأصل : ( وصبياناً ) » والتصویب من سياق عبارة « آسنی المطالب » ( ۰۳۲۳/4 
و« مغني المحتاج » ( ۵۵/4 ) . 


ویفتشون علیه » قال ابن القاصّ وغيره : ( ويبعث معهم عدلین من الرجال » فإذا 
دخلوا الدار . . وقف [ الرجال ] "" " بالصحن ‏ وأخذ غیرهم في التفتیش )"۳ . 

قالوا : ولا هجوم في الحدود الا في حدّ قاطع الطریق ‏ قال الماوردي : 
( واذا تعذّر [ حضوره ] بعد هلذه الأحوال . . حکم القاضي بالبينة )۲۳۲ . 

وهل يُجِعَل امتناعه کالنکول في رد اليمين ؟ الأشبه : نعم » للکن لا یحکم 
عليه إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانياً/ بأنه یحکم عليه بالنکول » فإذا امتنع 
من الحضور بعد النداء الثاني . . حكم بنکوله . 

أما إذا امتنع من الحضور لعذر ؛ كخوف ظالم أو حبسه » أو مرض . . 
فيبعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه ‏ أو يوكل المعذور مَنْ يخاصم عنه › 
ويبعث إليه القاضي من يحلفه إن وجب تحليفه . 


عاد يات يا 
حم دا 


) وان استعدئ علئ غائب عن البلد ) في غير عمله » أو فيه وله ثم 
نائبٌ » أو( في موضع ) من عمله ( لا حاكم ) أي ETE‏ 
تلح بين الاين . لم يحضره ؛ لعدم ولايته في الأولئ » ولا في إحضاره 
من المشمّة مع وجود الحاكم أو نحوه فيما عداها » بل إذا سمع الحجّة عليه . . 
( كتب ) بذلك إلى قاضي بلده في الأولئ إن كان » وإلى النائب في الثانية › 


(۱) فى الأصل : ( الرجل ) » والتصويب من سياق عبارة « أدب القاضى » . 
(۳) الحاوي الكبير ( )71/4/7٠١‏ . 


۳۳۷ 


و( إلئ رجل من أهل السّتر ) بفتح السين المهملة مصدر ستره يستره سترا 
إذا غطاه » ومعناه : رجلّ من أهل الخبرة والمروءة والعقل ( ليتوسّط بينهما ) 
فى الثالثة » وظاهژ أن محل هلذا : إذا كان المكتوب إليه فوق مسافة العدوئ 


( فإن ) كان في عمله » و( لم بي يكن أحدٌ ) من نائپ ولا مصلح . ۰ لم 
يحضره حتا یحمّق [ المدّعى ] دعراة جراد انان عن يها عمد 
عنده ؛ كشفعة جوار » وثمن کلب » وخالف الحاضر حيث ندب استفساره » 


ا ا ل ل ال ل 
في تحقیق الدعوی )"۲ 7 ( فاذا خقّق الدعوی . . اخضره ) من مسافة العدویل 


فقط ؛ كما صحُحه في « المنهاج » ك « أصله » "۳" ۰ وجری عليه مختصره في 


(:) 
( منهجه ) 


وقیل : یحضره وان بعدت المسافة » وهو مفتضال كلام الشيخ و( الروضة ( 
و« صلها » . وعليه العراقيون”*) ؛ لآن عمر رضى الله تعالی عنه استدعی 


(۱) في الأصل : ( المدعو ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » 

(۲) الإشراف على غوامض الحكومات ( 5١١/١‏ ) 

(۳) منهاج الطالبین ( ص 558 )» ایس نت - ۱۲۱۵۷ ) 

) ۳:۳ منهج الطلاب ( ص‎ )٤( 

(۵) روضة الطالبین ( 57/17" ) » الشرح الکبیر ( ۵۳۹/۱۲ ) » وقال الشارح رحمه الله تعالی 
في « مغني المحتاج » ( 000/5 ) : ( ومع هذا فالأوجه : ما في المتن ) أي : إحضاره من 


المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى المدينة '' ' » ولعلا يتَحذْ السفر طريقاً 
لإبطال الحقوق . 


(۱) أخرجه الحاكم ( 44۸/۳ - 44٩‏ ) عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال : ( كنا جلوساً عند 
باب الصغير الذي في المسجد ‏ يعني : باب غیلان - آبو بكرة » وأخوه نافع » وشبل بن معبد › 
فجاء المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد ؛ والمسجد يومئذٍ من قصب » فانتهئ إلى 
آبي بکرة قسن علیه » فقال له آبو بکرة :آبها الأمیر ما آخرجك من دار الامرة ؟! قال : آنحدث 
إليكم » فقال له أبو بكرة : لیس لك ذلك ؛ الأمير یجلس في داره ویبعث إلى من يشاء » فتحدّث 
معهم » قال : يا آبا بکرة ؛ لا بأس بما آصنع » فدخل من باب الاصغر حتی تقدم إلى باب 
أم جمیل ؛ امرأةٍ من قيس » قال : وبين دار أبي عبد الله وبين دار المرأة طريق فدخل عليها . 
قال أبو بكرة : ليس لي على هلذا صبرٌ » فبعث إلى غلام له فقال له : ارتق من غرفتي فانظر 
من الكوة » فانطلق » فنظر فلم يلبث أن رجع فقال : وجدتهما في لحاف » فقال للقوم : قوموا 
معي » فقاموا » فبدأ أبو بكرة فنظر فاسترجع » ثم قال لأخيه : انظر » فنظر ‏ قال : ما رأيت ؟ 
قال : رأيت الزنا » ثم قال : ما رابك ؟ انظر » فنظر قال : ما رأيت ؟ قال : رأيت الزنا محصناً . 
قال : آشهد الله علیکم ؟ قالوا : نعم » قال : فانصرف إلى أهله وكتب إلى عمر بن الخطاب بما 
رأئ » فأتاه أمر فظيع صاحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فلم يلبث أن بعث أبا موسى 
الأشعري أميراً على البصرة » فأرسل أبو موسئ إلى المغيرة : أن أقم ثلاثة أيام أنت فيها أمير 
نفسك » فإذا كان اليوم الرابع . . فارتحل أنت وأبو بكرة وشهوده » فيا طوبئ لك إن كان مکذوبا 
عليك » وویل لك إن كان مصدوقاً عليك » فارتحل القوم ؛ أبو بكرة وشهوده والمغيرة بن شعبة 
تى قدموا المدينة على أمير المومنین » فقال : هات ما عندك يا آبا بكرة » قال : أشهد أني رأيت 
الزنا محصناً » ثم قدّموا أبا عبد الله أخاه فشهد فقال : أشهد أني رأيت الزنا محصناً » ثم قدَّموا 
شبل بن معبد البجلي فسأله فشهد کذلك ‏ ثم قدّموا زياداً فقال : ما رأيت ؟ فقال : رأيتهما في 
لحاف » وسمعت نَمْساً عالياً » ولا أدري ما وراء ذلك » فكبّر عمر وفرح إذ نجا المغيرة » وضرب 


و 


القوم الا زیاداً ۰ ۰۰) . 


۳۳۹ 


لها 


نی بل توكل » فان 


ويجاب من جهة الأول : بأن القضية ليس فیها أنه جاء به بغیر اختیاره . 
وبإمكان الارسال في السفر الطویل إلى من یخلص الحقّ منه ؛ من قاض 


آو نحوه . 


6 کب + 
( وان استعدی على امرأةٍ غير بَرْرَّةِ ) وهی المخدّرة ؛ وهی : التی لا یکثر 
ع ۶ عِِ 3 > 1 ۳ و 
ف ی رت سا از و حلم 


الحضور ) لمجلس الحکم للدعوی عليها » ( بل ثوكّل ) [ صرفاً] للمشئة 
علیها ؛ فإن ضرر إبطال التخدّر أعظم من ضرر المرض ۰ ( فان وجب علیها 
اليمين . أنفذ [ إليها]' ' ' من يلها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « واغد 
as e‏ > ولم يكلفها الحضور . 


نعم ؛ لو كان في اليمين تغلیظ بمكانٍ . . فالأصح : أنها تحضر له . 


وأما البَْزة ؛ وهي : من يكثر خروجها للحاجات . . فهي كالرجل » ولو اختلفا 
في التخدير . . ففي « فتاوى القاضي »۱۳۱ / : أن عليها إقامة البينة عليه » وتمهّل 


(۱) في الأصل : ( عليها ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۰۲۳۱4 ۲۳۱۵)» ومسلم ( ۰۱۲۹۷ ۱۱۹۸ ) عن سيدنا أبي هريرة 
وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما » وقد تقدم ( ۳۷/١‏ ) . 

(۳) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 


+ واس ومن ار 


حتوز ا وقیل : |ن کان الاغلب علی نساه قومها العخذر . . صدقت 
فیه بیمینها ۰ وال . . ضُدّق الخصم بیمینه » ولو لازمت البرزة التخُر . . فمتن 
یثبت حکمه ؟ قال القاضي في « فتاویه » : ( هي کالفاسق یتوب » فلا بد من 
مضي سنة ) ٠"‏ . 
[ إنهاء قاضي بلد المدّعي إلى قاضي بلد المدّعی عليه ] 

( وإذا حکم ) بحجّةٍ ( علی غائب ) بمال » وله مال حاضرٌ» وطلبه 
المدّعي . . قضاه الحاکم منه لغیبته » ولا یطالب المدّعي بکفیل على الأصح ؛ 
لٌن الاصل : عدم الدافع » ویجریان فیما لو حکم لحاضر علی غائب بعین 
ا | ۱ 


اډ 2 
گر ۶۹ 


واذا لم يكن له مال حاضرٌ ( فسأل المدّعي ) القاضي ( أن یکتب له 
إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حکم به لینفده . . کتب إليه ) 
للاجماع » والمعنی فيه : أن بالناس حاجة إلى ذلك ؛ لأن بينة المدّعي 
ریما تکون في بلد وخصمه في بلد آخری ؛ كما هو صورة الکتاب ‏ ولا 
یمکنه حمل البينة إلى بلد المدّعئ عليه ۰[ ولا ]' "" حمل المدّعئ عليه 


(۱) فتاوى القاضى حسين ( ص ۷۳ - 575 ) . 


(۲) فتاوی القاضی حسين ( ص 1۵۱ ) . 
(۳) فى الاصل : ( والا ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۱۰/۱۸ ) . 


۳۳۱ 


والكتابة المذكورة مم مستحئة ؛ لأن الشاهد قد ینسی » والكتابة تذ ه» فيذكر 

الكتاب ما يتميّز به المحكوم عليه » والمحكو 

ولا يُسْترّط تسمية الشاهدين بالحقّ » بل يكفي أن يكتب : ( شهد عندي 
عدولٌ ) » ویجوز ألا يصفهم بالعدالة » ويكون الحكم بشهادتهم [ تعدیلاً] ۲۱۱ 

» ذكره في « العَدّة »۱۳۹ 

ر اذ وسفن ا اهاد وک کت د 


يحكم بشاهدٍ ويمين » أو بعلمه إذا جوّزناه . 


م 


۰ 


1 
3 
0 
1 
5 
i 
ا‎ 
۹ 
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قال آبو سعید الهروي : ( شسَيِلتَ باصبهان عمّا لو قال القاضي : صح مورد 
هلذا الکتاب [ علي ] '' » وقبلثّه قبول مثله » وألزمثُ العمل بموجبه . . هل هو 
؟ فقلت : يُراجَع ؛ فان أراد به الحکم . كان کک ونان کی رت 

مراجعته ؛ فإن كان في عُرف الحكام حكماً . . فهو حکم » ثم استقرٌ رآيي على 


[ فیما لو قال ری هلذا ا وقبلته قبول مثله ] 


(۱) في الأصل : ( تعدیل ) » والتصویب من « روضة الطالبین » ( ۳۲۸/۷ ) 


(۲) انظر « الشرح الکبیر » ( ٠٥٠١/١١‏ ) 
(۳) في الأصل : ( عندي ) » والتصویب من « الاشراف على غوامض الحکومات » . 


وان تعن عند؛ وَلم یَخکم به . انشالة الفدعى أن يحنت لی قاضي الب 


اْذي فیه لحم پما نَبَتَ عند E‏ . نظوت ؛ فان کان بَيْنَهُمَا 
مَسَافةٌ لا تفر فيهًا ألصّلا .. للم کلب وان كان بَيْنَهُمَا مَسَافَة تفُصَرٌ 


( وإن ثبت ثبت عنده ) بدون علمه ( ولم يحكم به » فسأله المدّعي أن يكتب 
ارال ف امير باه ثبت عنده ليحكم عليه . . نظرت ؛ 
فان كان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة . . لم يكتب » وإن كان بينهما 
مسافة تقصّر فيها الصلاة . . كتب إليه ) لأن القاضي الكاتب كشاهد الأصل . 
وشهود الكتاب شهود الفرع » فاعثبر في القبول ذلك ؛ كالشهادة على 
الشهادة . 
وقيل - وهو الأصح - : يكتب إن كان فوق مسافة العدوئ وان أقرّ النووي 
الشيخ في « تصحيحه » على جزمه بالاول '' ؛ لأنهم جعلوه كغيبة شهود 
الأصل المسوغة لقّبول شهود الفرع » والأصح فيها : القَبول فيما فوق العدوئ /. 


أما إذا ثبت الحقٌّ عنده بعلمه » فكتب به إلى غيره ليحكم به » وجوّزنا 


. ) ٩۹۲۰ - ٩۱۸/۲ ( الاشراف على غوامض الحكومات‎ )١( 
أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحیحه » من عبارة « التنبیه » . . فهو‎ )۲( 
.  رارقا‎ 


۳۳۳ 


ودا کت .. أَحْضَرَ شاهدین یمن يَخْرْجُ إلى لک الب » و و يقرا عَلَيْهِمَا 
الكتات » بغرا عَلئه َو ینیع A ET‏ الى 
كنت إِلَى فلان بن فلا با 2 في هَلذا آلکتّاب  )‏ فاد وصّلا . 
را الکتاب عَلَى اموب اه وَقَالا : 


القضاء ء بالعلم . . ففي « العدّة » و« البحر ) : منع القضاء به ؛ لأنه شاهد 2 
والشهادة لا تحصل بالكتابة » وقيل : يجوز ؛ لأن إخباره عن علمه إخبارٌ عن 


ص 


قيام حجَّةٍ ؛ كإخباره عن البينة . 

( وإذا كتب . . آحضر شاهدین ممَّن يخرج إلى ذلك البلد » ويقرأ عليهما 
الکتاب ‏ أو يُقَرَاً عليه وهو يسمع ) لثلا يُحرّف منه شي » ( ثم يقول لهما : 
اشهدا علی أي كتبت إلى فلان بن فلان بما [ سمعتما ] ' ' في هلذا الكتاب ) 
ويستحتٌ ختمه بعد أن يضعا خطهما فيه ؛ احتياطاً وإكراماً للمكتوب إليه » ولا 
يكقى آن یقول : ( أخهذ كه آن هلذا خطي ‏ وآن ما فیه حکمي ) من غیر دا 


ویدفع للشاهدّین نسخة آخری بلا ختم ؛ لیطالعاها ویتذاکرا عند الحاجة . 
ویسنْ أن يكتب اسمه » واسم المکتوب إليه في العنوان أيضاً » فان لم یعلم بلد 
الغائب . . کتب الکتاب مطلقا إلى کل من یبلغه من قضاة المسلمین » ثم من 
بلغه . . عمل به . 


ور xz‏ 
جر 0 


( فاذا وصلا ) إلى بلد الغائب ۰۰( قراًا الکتاب على المکتوب إليه » وقالا : 


(۱) بحر المذهب ( ۷/۱۲ ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۵۲۳/۱۲ ) 
(۲) في الأصل : ( شئت ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 


ES 5-6 3 3 2 ES وو‎ 5 AER Tray 5 IS! 53 5 i 0 2 TET REE 
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د ەرو e‏ ر ما E‏ مرخ 0 زر مم رع و رر 
( تشهد أن هَلذا ألكتاب قرآه علیْنا فلان بُنْ فلان وَسّمعتاه » وَأَسْهَدَنا 
11 و سا E‏ روك حا عرف i ROA‏ 
انه کتب إِلِيْك بما فيه ) » وان فالا : ( نشهد آنه کتب إِليْك بهّلذا ) وَلمْ 


يَعرَاًا . . لم یج . وان مات آلقاضي ألكاتِبٌ أو عزل » أو مات المَكتَوبُ 
الیّه أو عزل وولِی غیِره . . خمل آالکتاب إِلَيْهِ وَعَمِلَ به ی 


[ نَشْهَدُ ] أن هلذا الکتاب قرآه علینا فلان بن فلان » وسمعناه » وأشهدنا أنه 
کتب [ إليك ]"" " بما فيه ) لأنه الذي [ یحملانه ] "۳" ۰ وبه یحصل المطلوب . 

( وان قالا : « نشهد أنه کتب إليك بهلذا ولم يقرأ » . . لم یجز ) لانه ربّما 
زؤر الکتاب علیهما ‏ ولأن المقصود : ما فيه » وهو مجهول عند القاضي قبل 
القراءة » والشهادة بما یجهله القاضي غير مسموعة . 


Nis 1‏ رام 
سگ بر 3 
EAS‏ 0 


( وان مات القاضي الکاتب أو عزل » أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي 
غيره . . حمل """ الکتاب إليه وعمل به ) آما في المسألة الاولی . . فلأن الکتاب : 
إن تضتّن حكماً . . كان العمل به واجباً ؛ كما حکاه القاضی أبو الطیب " ' ۰ فان 
لم يتضمّن سوی الثبوت . . فیجب أيضاً ؛ لأن الحاکم الکاتب أصل لشاهدي 
الکتاب » وهما باقیان » وفرعٌ لمن شهد عنده » وتغییر حال الأصل الذي هو فرع 
لغیره لا یمنع من ثبوت الحکم بشهادة فرعه » بدلیل ما لو آشهد شاهدا الفرع 


(۱) في الاصل : ( إليه ) » والتصویب من مخطوطات ١‏ التنبیه » . 

(۲) في الأصل : ( یحملونه ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۷۱/۱۸ ) . 
(۳) في الأصل : ( وحمل ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 

(4) تعليقة الطبري ( ق ۱۷۰/۱۰ ) مخطوط . 


۳۳۹ 


° 


EIS‏ ب ا بل چا 
إن کان فِيمَا حکم ب .لم بطل تاب اده 


1 ا و 


صم وقال لت هلان ین 


علئ شهادتهما فرعین » ثم ماتا . . فإنه یحکم بشهادة الفرعین ؛ لکونهما أصل 
» وأما الثانية . . فلان الاعتماد على ما يؤدّيه [ الشاهدان ]۰۲۳۳ لا على 
آلا تری أن الکتاب لو ضاع أو انمحا . . جاز للمکتوب إليه أن يسمع 
الشهادة ویحکم بها » وإذا كان المعوّل علیهما . . فهما حاضران . 


x 
E 8 


( وان فسق الكاتب ؛ فإن [ کان ] '' فيما ثبت عنده » ولم يحكم . . بطل 


كتابه ) لأن الكاتب كشاهد الأصل » وفسق شهود الأصل قبل الحكم بشهادة 
الفرع يمنع الحكم بشهادته » ( وان كان فيما حكم به . . لم يبطل كتابه ) لأن 
الحكم لا يبطل بالفسق الحادث » والجنون الطارئ والعمئ والخرس . . کالموت . 


( واذا وصل الكتاب وحضر الخصم وقال ) بعد الدعوئ : ( لست فلان / بن 
فلان ) المذكور في الکتاب . . ( صُدِّق بيمينه ) على أنه ليس المسمّئ فيه إن 
لم يعرف به ؛ لأنه أخبرٌُ بنفسه » والأصل : براءة ذمّته » ولا يكفي الحلف على 
نفي اللزوم ؛ كما في « الشرح ان ۰ : 


(۱) في الاصل : ( الشاهد ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۷۹/۱۸ ) » و« غنية الفقیه » 
( ق ١76١/5‏ ) مخطوط . 

(۲) في الأصل : ( کتب  )‏ والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 

(۳) الشرح الصغیر ( ق ۲۳/۸ - ۲۶ ) مخطوط . 


نعم ؛ لو أجاب ب ( لا يلزمني تسليم شيء ) وأراد الحلف عليه . . مُكن . 

آما إذا شهدا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه . . فيستوفي منه › 
وعلى المدّعي بينةٌ بأن هلذا المكتوب اسمه ونسبه » ويكتفي في هلذه البينة 
بالعدالة الظاهرة . 


220021 

إلا أي غير المحكوم عليه . . لم یب قوله ) لأن الظاهر : أنه المشهود عليه ؛ 
فإن الأصل : عدم مشاركة غيره له في ذلك ( حتی يقيم بينة أن له من يشاركه 
في جميع ما وصف به في الكتاب ) ثم إن كان من يشاركه في ذلك متا » وقد 
عاصره . . وقع الإشكال » أو حاضراً . . أحضر » فإن اعترف بالحقّ . . طولب 
به وترك الاول » والا .. بعث المکتوب الیه في هلاه وفي سيان المرت ای 
الحاکم الکاتب ؛ لیطلب من الشهود زيادة صفة تمیّزه » ویکتبها وینهیها ثانياً 
لقاضي بلد الغاقب ۰ فان لم یجد زيادة تمییز . وقف الأمر حتی ینکشف » 
ویعتبر مع المعاصرة [مکان المعاملة ؛ كما صرح به البندنيجي والجرجاني 


,۱ 
وغیرهما 


(۱) التحریر في فروع الفقه الشافعي ( ۳۳۷۲/۲ ) » وانظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ۲۲۸/4 ) 
معط و 


1 


ولو شافه الحاكم وهو في عمله بحكمه قاضياً ولو غير المكتوب إليه ؛ 
بأن اتحد عملهما ء أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك ‏ أو ناداه 
ول منهما في طرف عمله . . نفذه إذا كان في عمله ؛ لانه أبلغ من الشهادة 
والكتاب » وهو حینثذ قضاء بعلمه » بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله › 
وما لو شافهه بسماع الحجّة فقط . . فلا يقضي بذلك » وظاهرٌ : أن محلّه في 
الثانية : حيث تيسّرت شهادة الحجة . 


والإنهاءٌ ولو [ بلا كتاب ]”'' بحكم يمضي مع قزب المسافة ویُغدها. 
والإنهاء بسماع حجّةٍ يُقبَل فيما فوق مسافة العدوئ » لا فيما دونه » وفارق الإنهاء 
بالحكم : بأن الحكم قد تمّء ولم يبق إلا الاستيفاء » بخلاف سماع الحجّة ؛ 
إذ يسهل إحضارها مع القرب » والعبرة في المسافة : بما بين القاضيّين » لا بما 
بين القاضي المنهي والغريم 


( وان حكم عليه فقال : اكتب إلى الكاتب : أنك حکمت علي ؛ حتئ لا 


يدعي ) علي ( ذلك مر أخرئ . . فقد قيل : يلزمه ) لاحتمال ما ذكره . 


( وقيل ) وهو الأصح : لا يلزمه إلا أن يدعي ذلك مر آخری ) لأن 


(۱) في الأصل : ( بالکتاب ) » والتصویب من « ف فتح الوهاب » ( ۲۱۵/۲ ) » والمراد بذلك : 


إرسال الشاهدين من غير كتاب يشهدان عند المنهى إليه على حكم المنهى أو سماعه الحجة 


فهلذا يكفي . انظر « حاشية الجمل علئ شرح المنهج » ( ۳٣۳/١‏ ) . 
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ود مت بت عِنْد لام حى » فَسَألَهُ صَاحِبُ أ الكن ان يكنات له مضا 


جر .. که وفع فيد تفع یو قيب تسا رها في عطق 


الحاکم تما یکتب بما ثبت عنده » أو حکم به بعد دعوئ محررة » ولم يَجْرٍ 
واحدٌ منهماء فإذا ادعی عليه ذلك مرا آخری . . توجّهت دعوى الدافع 
بالإقباض » والقاضي يُعلمه » فيكتب به » وهلذه الزيادة الفقه يقتضيها » للكن 
قال ابن الرفعة : ( لم أزها لغير الشيخ ٠")‏ . 


3 و 
3 3 36 


ولو طلب الدافع الکتاب الذي وصل من الکاتب . . لم يُعطه / بلا خلافٍ » 
وکذا من باع شيئاً . . لا یلزمه تسلیم کتاب الأصل » ولا تمزيقه ؛ لانه غالبا 
یکون ملکه ‏ ولأنه قد یظهر استحقاق فیحتاج إليه 


Ng 0‏ 
رد و 


رر 
ت ک3 
حاير 


( وإذا ثبت عند الحاكم حقّ ) على حاضر أو غيره ( فسأله صاحب 
الحقّ أن يكتب له محضراً بما جرئ . . كتبه ) إذا عرف [ المتداعيّين ]7") 
زور فیه ) بتشدید القاف ؛ آي : کتب علامته في رأسه ؛ ک ( الحمد له 
رب العالمین  )‏ ( ودفعه إليه ) لأن فيه توثقة لحمّه ۰ فأشبه الاشهاد على 
نفسه » وهلذه الکتابة تة ؛ لأن الح لا پشت یثبت بها » فان لم یعرفهما . . 

فالأصح : أنه یکتب ا فان الحلية تمیزهما » ( ویکتب ) ندباً ( نسخه 
ویودعها في قَمّطرة ) وتقدَّم ضبطه وتعریفه ۰۲۳ مختومة » ویکتب على 


(۱) كفاية النبیه ( ۲۸۹/۱۸ ) . 
(۲) في الاصل : ( المتبایعین ) » والتصویب من هامش الاصل ‏ وأشار له بنسخة . 
(۳( انظر ما تقدم ( ۰ )6 


۳۳۹ 


مه 1 


ان لَّمْ يَكُنْ لِنْحَاكِم قِرْطَامنٌ ین بَيْتِ أَلْمَالٍ . . كَانَ دك عَلَى صاحب 
ریبد 
تسه بالاناذ 


ظهرها : ( حكومة فلان بن فلان ) ويؤرّخها احتياطاً ؛ لیتذ کر بها . 

والقرطاس في کل الاحوال من بيت المال » ( وان لم يكن للحاکم قرطاسٌ 
من بيت المال . . كان ذلك على صاحب الحق ) لأنه لمصلحته 

2% و 96 

( وان طلب ) المدّعي ( أن یسجل له . . کتب له سجلاً » وحکی فيه 
المحضر . وآشهد على نفسه بالانفاذ ) أي : بالحکم بما ثبت في المحضر 
بعد الحکم به ؛ لیکون صادقاً في إشهاده » وألفاظه : ( حکمث له به » آلزمثّه 
الح » آلفذث الحکم به ) ونحو ذلك ء ( وسلّمه إليه » وکتب نسخته وترکها 
في قمطرة ) كما تدم 


وصورة السجل : ( هلذا ما آشهد عليه القاضي فلان في محضر نسخته 
كذا... ) ويكتب نسخة نسخة المحضر › فإذا فرع منه . . قال : ( فحکم به وأمضاه 
بعد أن سأله ذلك » واستيفاء الشروط المعتبرة » وأشهد على نفسه ) » فإذا 
فرغ . . كتب : ( وأنه به ).. 


وللناس في ذلك عرف مختلف » فیّراعی في كل قطر عرفه » وقد أفرد هلذا 
الاصطلاح بالتصانیف ‏ فلا حاجة لنا بالتطور 


رن 4 9 
3 چ +3 


أذ في كَل یز ان تفن وا ۾ وَكْثْرَتَهِ - .خم بصا ان بَعْض : 
کب عي :تخاو وف كذ م خفر كنا مس 


1 
0 و9 


حجة في الغ 3 رده كما آذعی : فان کان ذلك يي 0 
گم به هلدا 1۳ لم یزجغ یه حتّی یتک هه 000 


( وما يجتمع من المحاضر والسجلات في كل شهر. أو في كل 


و 


امن ) وهو بضم الهمزه ة والباء :| سم الأيام السبعة » ( أو في كل يوم 
على قدر قلّته وكثرته . . يُضَمٌّ بعضها إلى بعض » ويُكتّب علیها : محاضر 
وتنك ذا نين شم كنذا من تسه کل اا عله کت سورب 
اوا مرها :الل د ستيه ونان اس هنت يها ذه وال 


. حضور ه معه‎ 
< S4 xz 
E 001 N 


( فان لم يسجل له [ الحاکم ] ) أي : لم يكتب له سجلاً » وقد أشهد على 
نفسه بالانفاذ . . ( جاز) له ذلك ؛ لأن الحكم قد حصل » ولا يلزم بالكتابة 
شیء كما مر ؛ فان العمدة الشهادة » وقيل : يلزمه كالإشهاد . 


0000 ۹ 0 
د بلج e‏ 
fM‏ گر زگ 


( وان ادعئ رجل علئ رجل حقاً » وادّعئ أن له حجّة في ديوان الحكم ) 
وذكر التاريخ ( فوجدها كما ادعئ ؛ فإن كان ذلك حكماً حكم به هلذا 
الحاكم . . لم يرجع إليه حتئ يتذكر ) كالشاهد ؛ فإنه لا يشهد على خطه وان 


ا 3 یرجم إِلَيْهِ حتّی يَشْهَدَ به شامدان . 
e‏ لان ی ۰ جع مّ فيه إلى مَنْ یعرف 


۳۳7 


حفظه ووثق به +[ ولان ] " الخط والختم بصدد التزویر ۰ وقد قال / تعالی : 

ولا تقّف مان لَك بوء عل ۲۳۳4 ۰ وخالف ذلك رواية الحدیث ؛ حیث جازت 
( 

اعتماداً علی خطه ؛ كما مر » وتقدّم الفرق بينهما” ' 


0 
مد 3 


ولو شهد عنده شاهدان : آنك حکمت بکذا . . لم یرجم الیهما حتئ 


بذك كالشاهد إذا شید عنده شاهدان : أنك شهدت بكذاء وللمدّعي 
يظهر ترجيحه . 


( وان كان حكماً حكم به غيره . . لم يرجع إليه حتی يشهد به شاهدان ) 
لإمكان التزویر . 


[ رجوع القاضي إلى مترجم إذا لم یعرف لسان آحد المتنازعین ] 
( ولذا لم یعرف الحاکم لسان الخصم ) لکونه عربياً » والخصم عجمياً ؛ إذ 
لا يتصوّر العکس - كما قال الامام تبعاً للقاضي "*" - لاشتراط الاجتهاد » ومن 
ضرورته العلم بالعربية . . ( رجع فيه إلى من یعرف ) ولا يشك فيه ؛ للضرورة 


(۱) فى الاصل : ( لأن ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۹۵/۱۸ ) . 
68 سوره الاسراء : ۲۱۱ ) . 


(۳) انظر ما تقدم ( ۳۱۵/۱۰) . 


(؟) نهاية المطلب ( ٤۷1/1۸‏ )» وانظر « كفاية النبیه » ( ۲۹۸/۱۸ ). 
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۳۳ 
لجالا 


في فصل الخصومات » فإن شك الشاهد في ذلك اللسان . . لم يُقبَّل منه ؛ 
كما نصنّ عليه في ١‏ الأم »۰۲ وأجرة المُترجم في بيت المال في الأصح . 
والمسمع کالمُترجم » وكذا المزكي . 

( ولا يقبل فيه إلا قول من تقل شهادته ) فيما يترجم فيه ؛ لأنها شهادةٌ 
ريات بن e‏ 
ا ی این و ام مین یثبت به ال 


المدَّعَئ به ) كالشهادة » فخشتر ط في الترجمة وفي إسماع القاضي الأمة 
مترجمان ومسمعان مع لفظ الشهادة ؛ بأن يقول کل منهم ات ل 
كذا ) ولا بدّ من عدالتهما في الشهادة ؛ وذلك لأن المترجم والمسمع ينقلان 
الیه قرلا لا یعرفه و لا یسمعه ‏ فأشبها الشاهد » ومن هنا ترط انتفاء التهمة 
تس ی حمّاً لهما . 


ویجزی من المترجمین والمسمعین في المال أو حقّه رجل وامرآتان » وفي 
غيره ؛ كنكاح وعتق رجلان ولو في زنا - كما سيأتي - کالشهادة على الاقرار 
به » ويكفي في الترجمة عن شاهدّین رجلان › ولا ؛ 4 بُشترّط أربعةٌ ؛ كما في 
شهادة الفرع على الأصل › ولا يضرٌ العمئ وان أفهم كلام الشيخ خلافه ؛ لانهما 


(۱) الأم ( ۰۰۱/۷ ) . 


EY 


٠ 00‏ فيه قزلا ؛ أَحَدُهُمَا وین 


۱ ا حَكَمَ آلحاکم بخکم فَوْجِدَ 


یفسّران اللفظ » وذلك لا يستدعي معان تساف الشهادة » مع أن القاضي 
يرئ من يترجم الأعمئ كلامه » ومثلهما في ذلك : المسمعان » فإن كان الخصم 
أصمّ . . كفاه في نقل كلام خصمه أو القاضي إليه مسمعٌ واحدٌّ ؛ لأنه إخبارٌ 
محض » ويُشترّط فيه الحرية على الأصح ؛ كهلال رمضان » وكالأصمَ في 
ذلك . . من لا يعرف لغة خصمه 


( فان كانت الدعوئ في زناً . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : يُقبل 

الترجمة ) عنه ( اثنان ) كالشهادة على الاقرار به ؛ كما مدّ . 

( والثاني : لا يُقبَل إلا من أربعة ) نظراً إلى الحقّ / المدّعئ به ؛ كما لا 
يبل ترجمة النسوة فيما لا يُقبَل شهادتهن فيه 


( وإذا حكم الحاكم بحکم ‏ فَؤٌجِدَ النص ) من الكتاب أو السنة المتواترة 
أو الآحاد ( أو الإجماع أو القياس الجلى ) وهو الذي يعرف به موافقة الفرع 
للأصل بحيث ينتفى احتمال افتراقهما [ آو] یبعد "" " ؛ كقياس غير الفأرة 
من الميتات إذا وقعت في السّمن على الفارة » وغير السَّمن من المائعات 


(۱) في الأصل : ( ويبعد ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 785/14 ) » وه النجم الوهاج » 
۰ ). 


1 و , رو ور 0و 1 e - 2“ ٠‏ ر ورور مه ر سس 
بخلافه . . نَقِضَ حكمة . وإذا اختلف رَجلان ؛ فقال أَحَدَهمَا : ( قد حکم 


لى آلْحَاكِمْ بِكَذَا ) وَأَنْكَرَ آلاحز فقال آلْمَاضِي : ( حَكَمْتٌ ) .. قبل فَوْلَهُ 


وحله . 


والجامدات عليه » وقیاس الغائط على البول فى الماء الراکد ( بخلافه . . نتقض 
حکمه ) لأن الاجتهاد نما یسوغ إذا لم یخالف ذلك » فإذا خالفه . . كان 
مردوداً ؛ لقوله صلی اللّه عليه وسلم : « من آدخل في دیننا ما ليس منه . . فهو 


)١( # 
: ) رد‎ 


وتقدّم مسائل تتعلق بنقض الحکم في آخر الباب الماضي ۲۳۱ . 


ي يق يني 
کاب دا اک 


( وإذا اختلف رجلان ؛ فقال أحدهما : قد حكم لي الحاكم بكذا » وأنكر 
الآخرء فقال القاضي ) وهو في محل ولايته باق عليها : ( حکمت ) له . . 
( قبل قوله وحده ) لأنه قادرٌ على الإنشاء » فقبل إقراره ؛ كما يُقَبّل إقرار 
الزوج بالطلاق » قال القاضي حسين : ( حتی لو قال : قضيتٌ على أهل هلذه 
البلدة بأن نساءهم طوالق وعبيدهم آحرار . . قبل قوله - كما مرّتِ الإشارة 
إليه  '"‏ ونفذ حكمه )”*' » وسواء أقال : حكمتٌ عليه ببينة » أم بإقرار » 


(۱) أخرجه البخاري ( ۲۱۹۷ ) » ومسلم (۱۷۱۸ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » وقد تقدم ( ٦۱۸/۱‏ ) . 

(۲) انظر ما تقدم ( ۲۰۷/۱۰ ) وما بعدها . 

(۳) انظر ما تقدم ( ۲۷۲/۱۰ ) . 

(6) انظر « كفاية النبیه » (۳۱۱/۱۸۱) . 


[ré] 


آم بيمين رد » أم أطلق » ولا نحوجه إلى إثبات ما قام عنده من حجُة ببينة » 
قال الأذرعي : ( وما قالوه من قبول قوله ظاهرٌ في القاضي المجتهد مطلقاً . 
أو في مذهب إمامه » أما غيرهما . . ففي قبول قوله وقفة » وقد استخرت الله 
تعالی وآفتیت فيمن سيْل من قضاة العصر عن مستند قضائه : أنه يلزمه 
بيانه ؛ لأنه قد قد يظنْ ما لیس بمستندٍ مستنداً ؛ كما هو كثيرٌ أو غالبٌ ) قال : 
( وينبغي أن يكون محل ما ذكر في قرب أهلها محصورون » أما في بلدٍ كبير 
کبغداد . . فلا ؛ لأنّا نقطع ببطلان قوله ) ۲۳۲ والی ما قاله يشير تعبیر الشيخين 
ب( القرية )۳ . 


[ في جواز شهادة القاضي بمحل ولایته عل کتاب حکم کتبه في غير محل ولایته ] 
للقاضي أن یَشهّد في محلّ ولایته على کتاب کم کتبه في غير محل 
ولايته » وقول المحكوم عليه [ الموكل ]' '' في الخصومة : ( كنت عزلتٌ وكيلي 
قبل قيام البينة ) . . لا يبطل الحكم ؛ لأن القضاء على الغائب جائرٌ » بخلاف 
اا اا ا ا 


(۱) قوت المحتاج (۸۱-۸۰/۱۱) . 


(۳) في الأصل : ( للموكل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۲۹/٤‏ )» و«مغني دزن 
المحتاج » ( 05/5 ) . 0 


ولیس لمن تحتّل شهادة بکتاب حکمی آرسله به القاضي الكاتب إلى 

قاضي بلد الغائب وخرج داش في الطريق عن القاضي المقصود › 
الا إن آشهد عل شهادته ؛ بآن يشهد على نفسه شاهدّین یحضران بالکتاب » 
ویشهدان به عند القاضي المقضبود : آو یشهد به عند قاض فیمضیه ركنت 
به للقاضي المقصود ‏ فإن لم يجد قاضياً ولا شهوداً . 57 أجرةً لخروجه 
إلى القاضي المقصود . . لم يُعط غير النفقة » وكراء الدابة » بخلاف سؤاله / 
الأجرة قبل الخروج من بلد القاضي الكاتب ؛ فيُعطاها وان زادت على ما ذكر ؛ 
[ فانه ] ۲۱۱ لا يكلّف الخروج والقناعة بذلك ؛ لأن القاضي متمكّنٌ من إشهادٍ 
غيره » [ وهنا التحمّل ] ' ' مضطرٌ إليه . 


رن 


(۱) في الأصل : ( وانه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۲۹/٤‏ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۵۵71/6 ). 

(۲) في الأصل : ( وهلذا المتحمل ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۲۹/٤‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( ۵۵1/4 ) . 


۳:۷ 


( باب ) بيان ( القسمة ) و 
هي تمييز الحصص بعضها من بعض » والاصل فيها قبل الإجماع : 
قوله تعالیی : ۶ ولا حصن القشمة 4۰.۰.۰ الاية ۰۲ وخبر : « الشة لشفعة فيما لم 
ف E‏ 1 1 5 5 ع ۳( 
يُقسَم »۲1 » وکان صلی اللّه عليه وسلم یقسم الغنائم بين آربابها" » رواهما 
الشيخان » والحاجة داعية إليها ؛ فقد اه الشريك من ارات أو يقصد 
الاستبداد بالتصدّف . 


تجوز 5 4 الأملاك ) لا مر من الأدلة 3 وهي ثلاثة أنواع عند المراوزة : 
قسمة رد » وقسمة إفراز » وقسمة تعدیل ؛ لأن المقسوم إن تساوت الاتصاء 


فيه صورةً وقيمة . . فهي الافراز » والا : فان لم یحتج إلى ردّ شيءٍ آخر . . 
فالتعدیل » والا ۰ . فالرذ . 


(۱) سورة النساء : 802 ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ۲۲۵۷ ) ۰ صحیح مسلم ( ۱۳۹/۱۲۰۸ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(۳) صحیح البخاري (۳۱۳۸) واللفظ له » صحیح مسلم ( ۱۰۷۳ ) عن سیدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : بینما رسول الله صلی اللّه عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرّانة . . 


و 


إذ قال له رجل : اعدل » فقال له : « لقد شَّقِيتٌ إن لم أعدل » . 


٠ سے‎ 


َو 


.َو فا لا جوز في آل . الا يَجُوز في هز 
آلْقِسْمَةٍ » وا لغ يكن فیها رَد . . ففیه قولان : 
نكا أمكة فيه اه كارت قن 


۰ ۰ يما 0 ۰ ب ۰ ت ٠‏ 
ونوعان عند العراقیین : قسمة رد » وقسمة لا رد فیها » وهلذا هو ظاهر 


عا ه ۱ 9 > 
2 سس ان 
ا 2 


وقد بدأ بالنوع الأول فقال : ( فإن كان فيها رد ) بأن يحتاج في القسمة إلى 
ردٍ مال آجنبی ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي ''' ؛ كأن يكون في أحد الجانتین من 
الارض ين آو شحة آو نحوهما ما لایمکن قسمته » ولیس في الجانب ال حر 
ما یعادله إلا بضم شيء إليه من خارج . . فيردٌ من يأخذه بالقسمة التي آخرجتها 
اه قاس اقيم ال أو لقص ار اسان نان كانت ألنا رتست 
خمس مثة » ( فهو بِيعٌ ) على المشهور › فلا إجبار فيه ؛ لأن فيه تملیکاً لِمَا لا 
شركة فيه » فکان کغیر المشترك » ( فما لا يجوز في البیع . . لا يجوز في هلذه 
القسمة ) لکونها بيعاً » فیثبت فیها خیار المجلس والشرط . 

( وان لم يكن فیها رد ) سواء قسمة التعدیل وغیرها ؛ لِمَا مر آنها عند 
العراقيين نوعان . . ( ففیه قولان ؛ آحدهما : تمییز الحقين ) بمعنی أن القسمة 
تبيّن ¿ أن ما خرج لكل من الشریکین مثلاً هو الذي ملکه . 


وعلئ هلذا : ( فما أمكن فيه القسمة . . جازت قسمته ) وان لم يجز بيعه ؛ 


۳۹ 


ما لّمْ ینکن فيه الْقِسْمَةُ ؛ کالازض مَعَ الْبَذْر وَلأَرْضٍ مَعَ الستابل . 


لك r‏ 4 . ولول ألثّانِي : هب ؛ فَمَا جاز بیع بَعْضِهِ ببَعْضٍ . . 
جَازث قَِسْمَتَةُ ؛ كَالأَرَاضِي وت وألاذهان وغیرها 


۱ او نی ]۲ " في الربويات قبل القبض » وقسمة الرطب 
والعنب ولو علی الشجر ؛ لا غیرهما علی الشجر . 

( وما لم یمکن فيه القسمة ؛ كالأرض مع البذر » والأرض مع السنابل . 
لا تجوز قسمته ) إذا آرید قسمة المجموع ؛ للجهل بالمقصود » وکذا قسمة 
البذر آو الستابل فقط . 


نو 


فان طلب آحدهما قسمة الارض فقط . . أجبر الآخرء ولو صار البذر 


حشيشاً . . جاز قسمة المجموع » قاله القاضي آبو الطیب "۳" وکذا الحشیش 
وحده . 


0 ( والقول الثاني : أنه بيعٌ ) لنصیب آحدهما في الجانب الأيمن بنصیب 
الآخر في الأيسر ؛ لأن كل جزء مشتركٌ بينهما » وإنَّما دخلها الإجبار والقرعة / 
0 للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال المديون جبراً . 
وعلئ هلذا : ( فما جاز بيع بعضه ببعض . . جازت قسمته ؛ كالأراضي 
والحبوب والأدهان وغيرها ) ويُعتبّر في الربويات منها التقابض قبل التفرّق » 
وأن تقع القسمة بمعيار الشرع . 


. في الأصل : ( التفريق ) » والتصويب من « غنية الفقیه » ( ق ۱۷۹/4 ) مخطوط‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ۱۷٦/٠١ تعليقة الطبري ( ق‎ )۲( 
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( وما لا يجوز بيع بعضه ببعض ؛ كالعسل التي عقدت أجزاؤه بالنار, 
وخ اكير ١‏ جور a‏ وجرن تسم اناد 
الرطبة » قال القاضي أبو الطيب : ( وكذا الزرع الأخضر الذي في الأرض لا 
یسم منفرداً عنها على هلذا القول ؛ لأن بيعه نما يجوز بشرط القطع » والقسمة 
لا تجوز بشرط القطع )''' . 


3 4 2 
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[ وهلذا]”'' الذي ذكره الشيخ من کون قسمة الررّ [ بيعاً]” ۳" ۰ وفيما 


عداها القولان هو المنقول من طريقة العراقيين » وأما عند المراوزة . . فهي على 
ثلاثة أنواع ؛ كما مرت الاشارة إليه . 

وطریق المراوزة هي المعتمدة عند ار فقسمة لرزربية ؛ کما له 
العراقیون » وأما قسمة التعدیل ۰ . فهي بیع على المذهب ؛ لأنه یقطع النزاع . 
قالوا : لأنه لَمّا انفرد كل من الشريكين ببعض المشترك بینهما . . صار كأنه باع 
ما كان له بما كان للآخرء وإنَّما دخلها الإجبار للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال 
المديون جبراً ؛ كما تقدّم . 


. مخطوط‎ ) ۱۷١/٠١ تعليقة الطبري ( ق‎ )١( 

(۲) في الأصل : ( هنذا ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 7١8/1١14‏ ) . 

(۳) في الأصل : ( بيع ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ۳۱۸/۱۸ ) » و« تحفة المحتاج » 
( ۲۰۷۹/۱۰ ). 

(6) الشرح الکبیر ( ۵6۷/۱۲ ) » روضة الطالبین ( ۳۵۲/۷ ) . 


۳۵۱۱ 
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وأا قسمة الأجزاء . . فهي افراز فى الأظهر » لا بيع » قالوا : لأنها لو كانت 


بيعاً . . لما دخلها الاجبار » ولْمّا جاز الاعتماد على القرعة . 
وتصح الاقالة في قسمة هي بیع لا افراز » وتصح في مملوك عن وقف إن 
قلنا : إفرازٌ » لا إن قلنا : هي بِيعٌ مطلفاً » أو افراژ وفيها رد من المالك . . فلا 
تصح » آما في الأول . . فلامتناع بیع الوقف » وأما في الثاني . . فلأن المالك 
يأخذ بازاء ملکه جزءاً من الوقف 
فان لم يكن فيها رد » أو كان ف اتال ص رت 
على القولين قسمة وقف فقط . 


( ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ٠‏ ویجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم ) 
بأن يجعلوه حكماً في القسمة » ( ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من 
يقسم بينهم ) لحصول الغرض بكل [ ذلك ] ۰ . 


ولو وکل بعضهم واحداً منهم أن يقسم عنه . . قال في « الاستقصاء » : ( إن 
وکله أن يفرز لكلّ منهما نصيبه . . لم يجز ؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكّله » 
وفي لذ الا یمکنه ؛ لاله یحتاط لنفسه [ وان ركله علی آن یکون نصیب ار 
والموكّل جزءاً واحداً . . جاز ؛ لأنه یحتاط لنفسه ] ولموّله » وان وکل جميعٌ 


(۱) في الأصل : ( واحد ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( 755/١‏ ) ۰ و« النجم الوهاج » 
( ۲۲۲/۱۰ - ۲۱۳ ) . 


الشركاء أحدهم أن يقسم عنهم » ويرئ فيما يأخذ بالقسمة لكل واحد منهم 
رأيه . . لم يجزء ولا يجوز حتئ يوكل منهم وكيلاً عن نفسه على الانفراد ) ' '' . 


۳ اد أ 
2 اك A‏ 
ک ¥ yS‏ 


( واذا ترافعوا إليه ) أي : الحاکم ( في قسمة ملك ) عقاراً كان أو منقولا 
وهو في أيديهم ولا منازعة بینهم » ولا بينهم وبين غیرهم ( من غير بينةٍ . 
ففیه قولان ؛ آحدهما) وهو الأصح ( لا یقسم بینهم) لائه قد اه 
لغیرهم » ٠‏ فیکون متصرّفاً في ملك الغیر » وربّما تعلقوا بالقسمة وعدّوها 
بلك 

( والثاني : يقسم / بينهم ) لأن اليد حجَّةٌ على الملك كالبينة » ( إلا أنه 
يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم ) لينتفي الاحتمال المذكور » قال الماوردي 
والروياني : ( ويستظهر بأن ينادي و ا 
لغيرهم فيه » وهل هلذه اليمين واجبةٌ أو مندوبةٌ ؟ وجهان )" ' ' » فان أقاموا بينة 
بالملك . . فله أن يقسم ؛ كما نصنَّ عليه الشافعي رضي الله تعالی [ عنه ]۰ . 


xy fy ملد‎ 
N ور‎ 3 


01 | ۲ ۳ ۹ 


(۱) انظر « تعملة كافي المحتاج » ( ق ۲۳۸/6 ) مخطوط . 
(۲) الحاوي الکبیر ( ۳۶۱/۲۰) ۰ بحر المذهب (۵۵/۱۲) . 
۳( الام ( ۵۳۱/۷ . 


۳۵۳ 
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ی ون و ایو برد ابیت وین 
(۲( 
نظر ) . . 


8 8 
2 ممه 17 
بل چیه خر 


ويكفي في البينة رجلٌ وامرآتان » لا رجلٌ ويمينٌ ؛ لأن اليمين نما تُشرع 
حيث كان تم خصمٌ يرذ عليه إن فرض نکول . 

أما إذا كان ثم منازغ في الملك ؛ فان كان من غيرهم . . ففي « الحاوي » : 
او ب 
لهم به جزماً ؛ لآن قسمته إثباتٌ لملكهم » واليد توجب التصرّف لا الملك . 
وان كان منهم وادعئ کل منهم ملك الجميع . . قال : جعله في أيديهم » ولا 
يجوز أن يقسمه إن سألوه ؛ لأن في تنازعهم إقراراً بسقوط القسمة » ولو تقاسموا 
بأنفسهم . . لم يمنعهم بلا خلاف '"'» قاله في « البحر»” ' 


) ۵۱۲/۱۲ ( » انظر « الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) اختصر ابن النقیب رحمه الله تعالی « كفاية النبیه » في کتاب سماه : « تسهیل الهداية 
وتحصیل الكفاية » » ولم یتیسر لنا الحصول على مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبیه » 
۲۲۵/۱۸۱ ) . 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۳۳۹/۲۰ - ۳:۰ ) . 

(6) بحر المذهب ( ٥0/١۲‏ - ۵۰۱ ) . 
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. آغثبر ا في ا ا د لفاغ 
۱ عل هم نت یز یت آلراضي بَعْدَ خُرُوج الْمَرْعَةٍ . 
| فَإِنْ لم يَكُنْ فیها رد ؛ فَإِنْ تَقَاسَمُوا بانفسهم . . لزع پاخراج الْفْعَةٍ 


( فان كان فى القسمة رد . . اعثبر التراضى فى ابتداء القرعة ) لأنه لا 
TT OF‏ ۱ 
إجبار فيها ؛ كما تم" ؛ وما لا إجبار فيه يُعتبّر فيه التراضي كالبيع » ( وبعد 
الفراغ منها على ظاهر المذهب ) وان تولاها منصوب الحاكم ؛ لأن البيع لا 
يحصل بالقرعة » فاعتبر الرضا بعدها كقبلها . 
( وقيل : لا یُعتبر التراضي بعد خروج القرعة ) فيلزم من خرج له الأكثر 
بذل ما یقابل الزائد ؛ کقسمة الاجبار . 


( فإن لم يكن فیها رد ؛ فان تقاسموا بأنفسهم . . لزم ) ذلك ( [ باخراج ] ۲۲۱ 
القرعة ) لحصول المقصود بفعلهما » وأقرّ النووي الشیخ على ذلك "۳ ۰ قال 
ابن الرفعة : ( وهذا لم أَرَهُ هلكذا في غير هلذا الکتاب ) انتهی ۲*۲ ۰ والذي في 
« الروضة » ك «١‏ آصلها» : أنه د یشترط الرضا بعد خروج القرعة في الأظهر"”' . 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( ۳4۹/۱۰ ) . 

(۲) في الأصل : ( بعد خروج ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(۳) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له . 

.) ۳۲۸/۱۸ ( كفاية النبيه‎ )٤( 

(6) روضة الطالبين ( ۳۱۷/۷ - ۳۹۸ ) » الشرح الكبير ( ۵۱۰/۱۲ ) 


ربع الجنايات/ الأ 8 
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ال ون > وفیه ول محر 
تَرَافَعُوا إِلَى آلحاکم فتَصَب مَنْ یسم بي 
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ولا یجوز لِلحَاكم أن ی" 


علیهما . 


( وان نصبوا من ) أي : حكماً ( يقسم بينهم ) وجوّزنا التحکیم في القرعة ؛ 
كما هو الأصح . . ( اعثبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص )۲۱۳ 
لأنه يجب التراضی فى ابتدائها » فکذا فى انتهائها ؛ کقسمة الرد 

( وفیه قول مخرّجٌ من التحکیم : أنه لا يُعتبّر التراضي ) لأن القاسم مجتهدٌ 
في تعدیل السهام والاقراع » فلزمت قسمته کالحاکم . 


( وان ترافعوا إلى الحاکم فنصب من يقسم بينهم ) قسمة /اجبار . . ( لزم 
ذلك بإخراج القرعة ) لأن به يتحصّل مقصود الاجبار ‏ ولأنه لما لم يُعتبر 
التراضي في ابتدائها . . لم يُعتبّر في انتهائها » ولأن قرعة القاسم من جهة الحاكم 
كحكم الحاكم . 
[ ما يشترط فيمن ينصبه الحاكم للقسمة ] 
( ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرَاً عاقلاً ) مكلفاً ذكراً مسلما 


(۱) الام ( ۲۸۸/۹ - ۲۸۹ ) . 


( عدلاً ) ضابطاً » سميعاً بصيراً ناطقاً » فلا يصح نصب من فقد [ شرطاً 2١١]‏ 
من ذلك ؛ لأن نصبه لذلك ولاية » وهلذا ليس من آهلها ( عالماً بالقسمة ) 
والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب ؛ لانهما آلتاها » ویْعتبر كونه عفيفاً 
عن الطمع . 

ولا يُسْترّط أن يعرف التقويم ؛ كما جزم به جمعٌ » وجری عليه 
ابن المقري "۲۳ » خلافاً للبلقيني » فان لم يكن عارفاً . . رجع إلى إخبار عدلين 
عند الحاجة إلى ذلك '' . 

آما منصوب الشركاء . . فلا يُسْترّط فيه إلا التكليف ؛ لأنه وكيل عنهم . 
إلا أن يكون فيهم محجورٌ عليه . . فيُعتبّر فيه العدالة » و كمنصوب 
الإمام . 


کے 4 4 
ا AR‏ يك 


( فان لم يكن في القسمة تقويم . . جاز قاسمٌ واحد ) لأن قسمته تلزم 
بنفس قوله » فأشبه الحاكم » ( وان كان فيها تقويمٌ . . لم يجز إلا قاسمان ) 
لاشتراط العدد في المقوم ؛ لأن التقويم شهادةٌ بالقيمة » والكلام في منصوب 
الإمام » فلو فوّض الشركاء القسمة إلى واحدٍ غيرهم بالتراضي . . جاز قطعاً 
ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وان وجب تعدّده ؛ لأنها تستند إلى عمل 


. في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) ٩۰۷/۲ ( روض الطالب‎ (0 
. الاعتناء والاهتمام بفوائد شیخي الإسلام ( ق ۲۱۵/۳ ) مخطوط‎ )۳( 


۳۷ 


يب دح 
ی OES ES ۳ rz 7 ES‏ ۳ ی ۳5 7 aî 9 2۳۹ ZEEE‏ ا ا 
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ياه هد 000 ا OS e. E‏ ا e E‏ 4 1 7 
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E 5 31 ۳ : 5 53 0 7 IG 5‏ 8 4 4 


ده ل رو رو ار و رصن 
وان كان فیها خَرص . . ففیه قولان ؛ آحذهما : يجوز واحد » وآلثانی : 


لیا 


الح كا د لا د نا e E‏ ما بو A. COS‏ 
لا یجوز إلا أَنْنَانِ . وَأَجْرَةٌ آلاسم من بَيْتِ أَلْمَالٍ ؛ فان لم یکن . . فعلی 


محسوس » وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم » فیعمل فيه بعدلین ‏ 
ویفسم بنفسه » وللقاضي الحكم في التقويم بعلمه . 
کب 3 ف 

( وان كان فیها خرص . . ففیه قولان ؛ آحدهما ) وهو الأصح : ( يجوز 
واحدٌ ) لأنه صلی اللّه عليه وسلم كان یبعث عبد اللّه بن رواحة خارصا ' '' . 
ولأن الخارص اّما يعمل بظیّه » فلو فرضنا خارصین . . لَبَعْدَ اتفاقهما » فتتعطل 
القسمة . 

( والثاني : لا يجوز إلا اثنان ) كالتقويم » وفرق الأول : بأن الخارص يجتهد 
ويعمل باجتهاده » فكان كالحاكم » والمقوم يخبر بقيمة الشيء ‏ فهو بمنزلة 
الشاهد » فاحتيج إلى اتير + 


( وأجرة القاسم من بيت المال ) إذا كان فيه سعة ؛ كما يقتضيه کلام 
الرافعي ' ' ' » وتكون من سهم المصالح ؛ لأن ذلك من المصالح العامة » ولا 
يزاد على أجرة المثل » ( فإن لم يكن ) فيه مال » أو لم يف . . ( فعلى الشركاء ) 
(۱) آخرجه ابن خزيمة ( ۲۳۱۵ )۰ وأبو داوود (۳۶۰۲) عن سیدتنا آم المومنین عائشة 


رضي الله عنها » وقد تقدم ( ۲۰۱/۲ ) من رواية أبي داوود . 
(۲) الشرح الكبير ( ۵44/۱۲ ) . 


ا 


فان استأجروه وسمّی کل منهم قدراً . . لزمه ولو فوق أجرة المثل » وليستأجروا 
بعقد واحد ؛ كأن يقولوا السك لي يس رار 
علئ فلانٍ » أو يوكلوا من يعقد لهم ٠‏ فلو انفرد کل بعقدٍ وترتبوا » أو لم يترتبوا 
كما بحثه بعضهم ؛ فان رضي الباقون . . صح » وإلا . . لم يصح ؛ كما جزم به / 
في « الانوار » "۰ وجرئ عليه ابن المقري ' ' ؛ وان قال الاسنوي : ( المعروف 
ال 


xî 2 2 2‏ 3 و 
ر 
ES‏ 


(و) إن لم يسوا ؛ بان أطلقوا المسكئ . . فانها ( تقه تقسّم عليهم علی قدر 
أملاكهم ) المأخوذة ؛ لأنها من مؤن الملك كالنفقة » وقيل : على الرؤوس ؛ لأن 
العمل يقع لهم جميعاً . 

وخرج ب ( المقسوم ) "*" : الأملاك الأصلية في قسمة التعديل » فان الأجرة 
ليست على قدرها بل على قدر المأخوذ قلة وكثرةً ؛ لأن العمل في الكثير أكثر 
منه في القليل » هلذا إذا كانت الإجارة صحيحة › وإلا . . فِالمُوَرّعٌ أجرة المثل » 
ولو دعي ولم تسم له أجرةٌ ؛ فإن دعوه . . فلا آجرة له » أو الحاكم . . فله أجرة 
المثل . 
ولو استأجروه لكتابة صك . . كانت الأجرة على قذر حِصَصِهم . 


(۱) الأنوار لأعمال الأبرار ( 1۸۷/۳ ) . 
() روض الطالب ( ٩۰۷/۲‏ ) . 

(۳) المهمات (۳۰۲/۹) . 
(4) أي : قوله : ( المأخوذة ) . 


۳۹ 


سم 


ان طلت ] EE‏ 
ان كل ج ا ف ارب ان ا الْعَليظة 


۶ ۵ 2 و 


۰ 


( وان طلب القسمة أحد الشری؟ 
Gp‏ ای و میت اب 
المغشوشة "۲۳ ۰ ( والأدهان والثیاب الغليظة ) التي لا تنقص قیمتها بالقطع 
( والاراضي ) [ المشتبهة ۲" الأجزاء ( والدور ) المتّفقة الأبنية ؛ كأن یکون 


في شرقتها صل وبیث » وكذا في غربتها » وتشتمل كل [ حصّةٍ]'2' علئ ما 
تشتمل عليه الأخرط من الأبنية . ( أجبر الممتنع ) عليها وان كانت الأنصباء 
متفاوتة ؛ إذ لا ضرر عليه فیها » وتسمّی هلذه : قسمة المتشابهات ؛ وهي التي 
لا یحتاج فیها إلى رد » ولا لی تقو 


8 وف 
کب کب 


» في الأصل : ( ضرب ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه‎ )١( 

انك اسارج ی ات لي ی تا یی شوت 
وتشترط السلامة في الحبوب والنقود ؛ فإن الحبٌ المعیب والنقد المخشوش معدودان من 
المتقومات » قال ابن شهبة : وفیه نظرٌ » فقد ذکر الرافعي : أنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة 
فهي مثليةٌ » والأصح : جواز المعاملة بها . انتهی » وهلذا ظاهر ) 

(۳) في الأصل : ( المشبهة ) » والتصویب من « منهاج الطالبین » ( ص 0514 ) 

)٤(‏ في الاصل : ( صفة ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳4/۱۸) ۰ و« حاشية الشهاب 
الرملي علی آسنی المطالب » (۳۳۲/4) 


وان ان عَلَيْهِمَا ضَرَّرٌ ؛ کالجواهر وَأَليَيَاب الْمُرْتَفِعَةٍ وَالرّحئ والبثر 
َألْحَمَام آلصَّغِير . . لَمْ يُجْبَر ألْمُمْتَيِعُ . ون كَانَ عَلَى آخدهما ضَرَّدٌ : 
فإن كان على آلطالب .. لم یجْبر لقنتم ؛ 


اوه و اه یس ب 
من القسمة او ووب رم دوي 

فالاول : کسیف يُكسّرء فلا يمنعهم من قسمته ؛ كما لو هدموا جداراً 
واقتسموا نقضه » ولا [ يجيبهم ] '' ؛ لِمَا فيه من الضرر . 

( و) الثاني : ك ( الرحئ ) أي : الطاحون الصغيرة ( والبكر ) الصغيرة 
SL |‏ الصفیر ) فلا یمنعهم ولا یه يجيبهم » و( لم يجبّر الممتنع ) على 
ذلك ؛ لا مر فان كان کل منها یر بان أمكن جعل كل منها طاحوئين 


و 
أو بئرین أو حمَامّین . . أجيبوا وان احتيج إلى إحداث بثر أو مستوقد . 


NZ A, 
Ss انع‎ 


( وان كان علی أحدهما ضررٌ ) دون الآخر ؛ كما لو كان لأحدهما عشر دار 


يماج لمكي واجاني لاخر ات ا 
كان على الطالب ) بأن طلبه صاحب العشر . . ( لم ی بُجبر الممتنع ) لتعنته 


(۱) في الأصل : ( يجبهم ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 750/18 ) . 
(۲) انظر ما تقدم (۳4۹/۱۰) . 


۳۱ 


ان كان عَلَى آلشنتيم . . فقذ قبل :لا يُجْبرٌ» وَقِيلَ : يُجْيرٌ» َه لصح . 
وان كان بَيْتَهُمَا دُورٌ وَدَكَاكِينٌ أو آراض 
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وسفهه » ( وإن كان على الممتنع ) بأن طلبه صاحب التسعة آعشار . . ( فقد 
قبل : لا یُجتر ) صاحب العشر بطلب صاحبه لضرره . 

( وقیل : یجبر » وهو الأصح ) لأن صاحب العشر متعیّتٌ - كما مر - في 
طلبه » والآخر معذور » آما إذا صلح العشر ولو بالضم . . فیْجیّر بطلب صاحبه 
الآخر ؛/ لعدم التعنت حینئذ . 


١ 5‏ 
کید ك 


ولو كان نصف الدار لواحد » والنصف الآخر لخمسة » فطلب صاحب 
E‏ يعي عیشت نس وان 
كان العشر الذي لكل متهم لا يصلح سكنا له ؛ لأن في القسمة فائدةٌ لبعض 
انشرکاه » ولو بقي حقْ الخمسة مشاعاً وك طلب [ واحدٌ ]۲۱۱ القسمة . . لم 
يُجبّر الباقون علیها ؛ لأنها تضدٌ الجمیع . 

ولو طلب أولاً الخمسة نصيبهم مشاعاً » أو كانت الدار لعشرة » فطلب خمسة 
منهم إفراز نصيبهم مشاعاً . . أجيبوا إليه ؛ لأنهم ينتفعون بنصيبهم ؛ كما كانوا 
ينتفعون به قبل القسمة » ولم يعتبروا مطلق الانتفاع ؛ لعظم التفاوت بين أجناس 
المنافع . 


۳ 


[ كيفية قسمة الدور والد کاکین والاراضي المشتركة بين شخصَین ] 
( وان كان بینهما دور ودکاکین ) یمکن قسمة کل منها . ( أو آراض 


(۱) في الأصل : ( واحداً ) » والتصویب من سياق العبارة . 


مد ٠.‏ 
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0 ۳ 1 ۳ ا عد لي لي ار 3 5 0 8 


في بَعضهًا لجز وا باس تلب اک ام ينها انها 
بالْقِيمَة » وطلب الْآخَرُ قِسْمَةٌ کل عَيْنِ .. قیع کل عَین 


۲ ۲ ل 5 وه ۶ ير 0 2 
بالقيمة ) بأن نجل دار في مقابلة دار» ودكان في مقابلة دکان ۰۲۲ وأرض 


في مقابلة أرض ؛ لته وى القيمة ( وطلب الآخر قسمة كل عينٍ ) منهما . 
وأمكن بلا ضرر . . (قسم كل عين ) لأن لكل منهما حمّاً في الجميع . » فله 
طلبه » ولا يجاب الآخر » قال الامام : ( باتفاق الأصحاب ) ۳ لأنه يريد نقل 
الملك من عين إلى عين » فهو معاوضةً » ولا إجبار [ عليها ]۳۱ . 


A‏ رد 
4 


ویخالف لك ما لو کان بینهما قرية ذات مساکن » فدعا آحدهما ال قسمة 
جمیع القرية » ودعا الاخر إلى قسمة كل مسکن منها . . فإن الأول يجاب . 
ویقسم لكل منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساکنه ؛ لأنها مع مساکنها . 
کالدار مع بیوتها . 

لا يُجبّر على [ قسمة ] كل بيت من الدار » فکذا القرية » ولا فرق بين أن 
یکون الدور والحوانیت متجاورةً أو متفرقة » ولا بين أن یکون آحدهما كبيراً 
والاخر صغيراً ؛ لشدّة احتلاف الأغراض باختلاف المحال والابنية کالجنسّین . 


ی وک A‏ 
EN‏ زر 


» في الأصل زيادة : ( وأرض في مقابلة دار ودكان ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ۱۸٤/٤ و« غنية الفقيه » ( ق‎ ۰ ) ۳۷/۱۸ ( 

(۲) نهاية المطلب ( ۵۰۵۱/۱۸ ) . 

(۲) في الأصل : ( عليهما ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳۹۸/۱۸ ) . 


۱۳۹۳ 


وأما الأراضى : فان كانت متفدّقة » أو متلاصقة ولم يتّحد المشرب 
ا فهو كالد ونه داضت ها مت افو 


کالأرض الواحدة ۱ 


( وان كان بینهما عضائد ) أي : دکاکین ( صغار متلاصقة ) لا یحتمل 
آحادها القسمة » ( فطلب آحدهما قسمتها أعياناً بالقيمة وامتنع الآخر . . 


۳2۹ 
نی 


يم حمر مور ج ده مكدو 
5 ۳ 


فقد قیل ) وهو الأصح : يُجبَر ) على ذلك إن زالت الشركة بالقسمة بالكلية 
للحاجة » كالخان المشتمل على بيوت ومساكن . 
( وقيل : لا يُجبّر ) لأن كلا منها مسك منفردٌ » فأشبهت الكبار . 


أما إذا لم تزل الشركة بالكليّة ؛ [ کعبدّین ] '' قيمة ثلثي أحدهما تعدل 


قيمة ثلثه [ مع الآخر] . . فلا إجبار فيها جزماً . 


3+ 2 
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)١(‏ فى الأصل : ( كدكاكين ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 885/54 ) ؛ لأنه 
( ثلثي أحدهما ) » والدكاكين جمع » فليتنبه . 


( وامتنع الآخر . . فالمذهب ) المنصوص : ( أنه يُجبّر الممتنع ) '' ؛ لأنه لا 
يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك ؛ كالدار الواحدة . 
مثال ذلك : ثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة » وكثلاثة أعبد 


كذالك بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرّين » وإنَّما وقع الإجبار في ذلك ؛ 
لقلة اختلاف الأغراض فيه » بخلاف منقولات نوع اختلف ؛ کضائنئین شامية 
ومصرية » أو منقولات آنواع + كعبيدٍ ترکی وهندي وزنجي » وثياب إبريسم 
وکتان وقطن » أو لم تزل الشركة ؛ کعبدّین قيمة ثلثي آحدهما تعدل قيمة ثلثه 
مع الآخرء فلا إجبار فیها ؛ لشدَّة اختلاف الاغراض فیها » ولعدم زوال الشركة 
بالكلية فى الاخيرة . 

( وقیل : لا بُجتر) مطلفا ؛ لانها اعیان متفردة » فاشبهت الدوز 
المتفرّقة . 


( وان كان بینهما ) بستان بعضه عنبٌ وبعضه نخلّ » أو دارٌ بعضها آجُدٌ 
وبعضها خشت وطین » ونحوهما مما اختلفت قیمته لاختلاف الجنس . . 
جردت بالقيمة » وأجبر الممتنع على قسمتها إن لم یمکن قسمة کل جنس 
وحده » فان آمکن . . فلا جار کما لو کانا شریگین في آرضین یمکن قسمة 
کل واحدة بالاجزاء . . لا يجوز الاجبار في قسمتها على التعدیل . 


(۱) الام ( ۵۲۷/۷ - ۵۲۸ ) . 


۳۹۵ 


يد ع 


.للم یج ۳ . وان كَانَ بَيْنَ ملکیهما عَوْصَةٌ حَائِطِ : 


سر 
ع ع 


اة تا أذ تنيع لو لطيو 


ص 


في كَمَالٍ الْعَرْض » وانتتع الاشر . . أَجبر عَلَيِْ 


أو ([ دار ] "۲ وطلب [ أحدهما]”"' أن تقسّم ) الدار ( فيجعل العلو 
لأحدهما والسفل للآخر وامتنع شريكه . . لم يُجبّر الممتنع ) لأن العلو والسفل 
کالدازین المتجاورتین . 

ولو طلب آحدهما قسمة العو والسفل نصّین » وکن ینقسمان .. أجیر خر 
ولو طلب أن يقسم العلو في دفعة والسفل : في أخرئ . . لم يُجبّر الاخر ؛ لأنه قد 


یخرج لأحدهما بالاقراع العلو الذي على سفل صاحبه » فلو تراضيا بذلك . . جاز . 


[ كيفية قسمة العَرْصة المشتركة ] 
( وان كان بين ملکیهما عَْصة حائط ) أي : جدار ( فأراد آحدهما أن 


یقسم ) العَرْصة قبل بناء الجدار أو بعد هدمه ([ طولاً ] فیجعل لكل واحدٍ 


منهما نصف الطول في کمال العرض ) وهلذه صورته : 
سم و ع 2 


عير رر 3 


و 


. » فى الأصل : ( داراً ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
. » في الأصل : ( أحدهم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )۲( 


ان رد نیم عَزضا ؛ فَبُجْعَلَ لِكَلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نضف الْعَرْضٍ في 
ما ول » وأنتتع الحو . . فقَذ قیل : يَجَبَرُ » وقیل لا جر . ون كَانَ 
ا فطلب أحَدُهُمَا أن يُْسَمَ عَرْضاً في كَمَالٍ الطول وانقلع 


كاه يُجبر ألْمُمْتَنِعُ ا OL‏ 


( وان أراد أن يقسم ) العَْصة ( عرضاً ) في كمال الطول ( فيجعل لكل 
ا ا تن رین دا صورته : 


) ای فقد قيل ) وهو الاصح : ( يم تر ) لاله [ملكٌ ] مشتر 
ابي عو و ی ی 
( وقیل : لا د يُجبّر ) لامتناع القرعة ؛ لأنها ربّما آخرجت لكل واحد منهما 
ما يلي ملك الآخر فلا ينتفع به » وما لا رعة فيه . . لا إجبار فيه ؛ كقسمة 
الردّ » وعلى الأول : لا يقسمان بالقرعة ؛ للمحظور المذكور » بخلاف ما إذا 
اقتسما طولاً في كمال العرض . 


3 0 2 
ر يلي ايه 
KAS <‏ ۸ 


( وان كان بينهما حائط ) وعَرْصته لهماء ( فطلب أحدهما أن يُقِسَم ) 
الحائط ( عرضاً في كمال الطول ‏ وامتنع الآخر . . لم يُجبّر الممتنع ) / لاقتضاء 
الإجبار القرعة » وهي ممتنعة هنا ؛ لأنها ربّما أخرجت لكل منهما ما يضر الآخر 
في انتفاعه بملکه » ولهما قسمته كذلك بالتراضي ۱ 


۳۹۷ 


3 ع 


3 


رع ‌امنایات/۱ 


وجهان ؛ والظاهر - كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : جواز كل منهما '' . 
ولا نظر في الأول إلى أن شق الجدار إتلافٌ له وتضيِيعٌ ؛ لأنهما يباشران القسمة 


لأنفسهما » فهو كما لو هدماه واقتسما النقض : 
مره 


[ فى الفرق بين سَمك الجدار وعمقه وطوله وعرضه ] 
عمق ؛ 


ارتفاع الجدار من الأرض سَمك ؛ بفتح السین » والنزول منه إليها 
العين المهملة » لا طول وعرض له بل طوله : امتداده من زاوية البیت 
إلى زاویته الأخرئ مثلاً » وعرضه : هو البعد النافذ من أحد وجهیه إلى الآخر . 
ا 


۰ 8 و ۰ ۳ 7 1 ىو 
وفارق ما ذکر في الجدار : ما مر في عزصته : بانها مستوية » ويتر 


قسمتها غالباً » بخلاف الجدار . 
( وان طلب أحدهما أن يقسم ) الحائط ( طولاً في كمال العرض ‏ وامت: 
الآخر.. فقد قيل ) وهو الأصح عندا 
يُجبَر ) '' ؛ لِمَا مرّ في المسألة قبلها . 


. )۲۲/۲( أسنى المطالب‎ )١( 
.) ۱۱/۳ ( الشرح الكبير ( ۱۰۷/۵ ) » روضة الطالبين‎ )۲( 


ت بن رَجْلیْن منافع وراد قسشمتها 
0 َحَدُهُْمَا دك وانتتع الْآخَرُ. . لَمْ 


( وقيل : يُجبّر ) قال الشيخ رحمه الله تعالی : ( وهو الأصح ) ووافقه على 
ذلك البندنیجی '' ' ؛ لإمكان قسمته علن وجه ینتفعان به » والضرر فيه یسیت 
فأشبه العَرْصة » وقد تقدَّم الفرق بينهما" '' . 


أما إذا لم تكن العَرْصة لهماء بل محتكرةً . . ففي « الحاوي » : ( لا تجوز 
قسمته جبراً ؛ لأن البناء لا يُعلم ما فيه ليتساويا في الاقتسام به إلا بعد هدمه. 
وفي هدمه ضررٌ » فلم يدخله إجبارٌ » فان اصطلحا عليها . . جازت ) "۳" . 


[ قسمة المنافع ] 
( وان كان بين رجلین ) مثلاً ( منافع » وأرادا قسمتها بينهما بالمهايأة ) 
أي : المناوبة مياومة أو مشاهرةً أو مسانهة » أو على أن يسكن أو يزرع هلذا 
مكاناً من المشترك » وهلذا مكاناً آخر منه . . ( جاز ) لأن المنافع کالاعیان ‏ 
وقد رضي المتأخر منهما بالتأخير . 
( وان أراد أحدهما ذلك وامتنع الآخر . . لم يُجبّر الممتنع ) سواء 
)١(‏ انظر « كفاية النبيه » ( ۳۵۸/۱۸ ) . 


(۲) انظر ما تقدم قريباً ( ۳٣٦/۱۰‏ ) . 
(۳) الحاوي الکبیر ( ۱۷/۸ ) . 
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أكانت الأعيان التي طلبت قسمة منافعها تسم أم لاء فلا تقسّم إلا 
بالتوافق ؛ لأن المهايأة تعجّل حى أحدهما وتوخر الآخرء بخلاف قسمة 
الأعيان . 

فان تراضیا بالمهاياة » وتنازعا في البداءة بأحدهما .. آقرع بینهما » ولكلّ 
منهما الرجوع عن المهاياة ؛ لنه لا عار فیها » فان رجع آحدهما عنها بعد 
استیفاء المدّة أو بعضها . . لزم المستوفي للآخر نصف آجرة المثل لِمَا استوفی ؛ 
كما إذا تلفت العین التي استوفی آحدهما منفعتها . . فانه یلزم المستوفي نصف 
آجرة المثل . 

فان تنازعا في المهايأة » وأصرًا على ذلك . . جر القاضي العين علیهما 
ووزع الأجرة عليهما بقدر حصَّتَيهما » قال الأذرعي : ( وينبغي له أن يقتصر 
على آقل مدّة توجٌر تلك العين فیها عادةً ؛ إذ قد یّفقان عن قرب ) ۲۳۲ ولا 

حقّ لغیرهما فیها . 


وله[ تا ارت » وطلب آحدهما المهايأة » وامتنع الآخر. . لم 
يُجبّر وان قال البلقيني : (إن محل عدم الاجبار : في المنافع المملوكة بحقّ 


(۱) قوت المحتاج ( 0۸/۱۱ ) . 


)۳۲( في الاأصل : (استاجر)» والتصویب من « الشرح الکبیر » ( ۵۱۱/۱۲ ) ۰ و« روضة 
الطالبین » ( ۳۱۹/۷ ) . 


ع نو 
۳ ی E‏ و a‏ ا و كر ا رح هر اب ا ا الست RT 3 PEE!‏ هت E‏ 28 3 
a‏ وهی عيب رق مج ا مق هی و خب E‏ موی و O TS E RE‏ ال 5 5 ود وه a‏ ود 9 داع 
91 1 1 و ار 9 ا ۳ ما و 5 E 0 0 O n‏ ۳ 3 7 ۳ 2 
ا ا سب 00 5 ۳۹ 7 3 3 رم مر ی ۳۹ 1 3 7 دج ی رد E‏ سك 3 00 
ا ی 0 و ی ی و و 7 RS‏ هش و يي 7 3 
ا E a‏ ری ۱ یچ ا و هی ری جر ASE‏ ا و ی م و ٠‏ و ی رت ۳ 1 
ا E A 3 a 5 0 59 2 8 4 e‏ 38 5 زو و 3 e‏ 3 ت 8 E:‏ 5 0 0 
ره و ۳ الي ی و ی ی بو ا مس E‏ ور و N a‏ و وم و ١‏ 0 
لا 3 WW‏ 8 3 ا E 2 7 3 3 0 OR‏ ۱( / 0 ۷ 0 31 5 4 3 3 ° 0 8 
1 5 0 ۹ ۳2 ۳۹ او 2 ۹ ۳ 29 ۳1 ۹ 3 < 


الملك في العين » أما المملوكة بإجارةٍ أو وصية . . فيُجبّر على قسمتها )۲ . 

والأكساب النادرة ؛ كاللقطة والهبة والوصية . . تدخل في المهايأة ؛ كالأكساب 
العامة » ويدخل فيها المؤن النادرة ؛ كأجرة الطبيب والحجّام ؛ كالمؤن العامة › 
فتكون الأكساب لذي النوبة والمؤن عليه إلا أرش الجناية » ويُراعَى في الكسوة 
قدر المهايأة » فيجب عليهما إن كانت مياومة » ولو ظهر عيبٌ بنصيب أحدهما 
بعد قسمتهما بالرضا . . كان له فسخ القسمة لا للآخرء خلافاً لِمَا بحثه القاضي 


من أن له الفسخ "۳" . 


دج 3 
الا مر 


ولا تجوز المهايأة في ثمر الشجر لیکون [ لهلذا ] '' عاماً ولهلذا عاماً ؛ ولا 
في لبن الحیوان لیحلب هلذا یوماً وهلذا يوماً ؛ لأن ذلك ربويٌ مجهولٌ » وطریق 
من آراد ذلك : أن يُبيح کل منهما لصاحبه مدَّة » واغثّفِر الجهل + لضرورة 
الشركة مع تسامح الناس في ذلك . 


2 


e‏ وراد 
LS ES‏ 


ولو كان بينهما دَينٌّ [ وأرادا ]“ قسمته . . ففى « الحاوي » : ( إن كان على 


)١(‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۲۱۹/۳ ) مخطوط » وقد ذكر الشارح كلام 
البلقيني رحمهما الله تعالی ولم يعلق عليه . انظر « مغني المحتاج » ( 555/5 - ٩۱۷‏ ) . 
(۲) فتاوى القاضي حسين ( ص ۲۸۱ ) . 

(۳) في الأصل : ( هنذا ) » والتصویب من ١‏ الشرح الكبير » ( 557/١7‏ ) » و« روضة الطالبين » 
( ۳۷۰/۷ ) . 

(4) في الاصل : ( وآراد ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۳۹۲/۱۸ ) . 


غريم واحدٍ . . فقسمته بفسخ الشركة » وإذا فسخت ۰ . انقسم في ذمّة الغريم . 
ولكلّ منهما أن ينفرد باقتضاء حّه وقبضه » فإن لم تُفْسَح الشركة . . فل 
لاحذهما و پقبضه مقترك بینهما آن قبضه بغیر اذن شریکه » وان أذن 
له في قبض حصّته . . جاز وکان إذنه فسخاً للشركة )"۱ . 


6 3 36 
وان كان الدَّين على جماعة . . فلا يُجبّر واحدٌ منهما على انحصار حمّه 
على واحد ؛ لأن الغرماء یتفاوتون في الذمّة والیسار » ولو تراضیا على قسمته . . 
فالمذهب : المنع ؛ لاتا إن قلنا : القسمة بِيعٌ ۰ . فبیع الدّين بالدّين باطلٌ » وان 


مب ۰ 


قلنا : افراز . . فإفراز ما في الذمّة ممتنعٌ الا بقبضه » وطریق صحّتها : أن يُحيل 
كل واحدٍ صاحبه بحقّه على الغریم الذي [ لم يختره » ویحیله الآخر بحقّه على 
الغريم الذي ] اختاره . 


( ومتی أراد القاسم أن یقسم .. عدل السهام ؛ إما بالقيمة إن كانت 
مختلفة ) لأنه العدل ؛ كأن تختلف أجزاء الأرض لاختلافها في قوة الإنبات 
وعدمه » أو القرب من الماء » أو بعضها یُسمّی بالنهر وبعضها بالناضح » فيكون 
ثلثها لِمَا ذُكر كثلثيها » فيجعل ثلثها سهماً وثلثيها سهماً > وهلذا إذا لم یمکر 
تسوية الشركاء في الجيد والرديء والمتوسّط » فإن أمكن ؛ كأن كان الجيد في 
أول الأرض والمتوسّط في وسطها والرديء في آخرها . . مت بالأجزاء ؛ 


۰ 
ف 


نم و 


جْرَاءِ 3 ته كيو وتيتو از E‏ یه لكي 


كما يُعلّم من قوله : ( أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة ) کمثلي ؛ من حبوب 
ودراهم / وآدهان وغیرها ‏ ودار متّفقة الابنية 6 وأرض مشتبهة الأجزاء > فتعدل 
السهام كيلاً في المكيل » أو وزناً في الموزون » أو ذرعاً في المذروع ‏ أو عدا 
في المعدود » ( أو بالردّ إن كانت القسمة تقتضي الردً ) كثلاثة أعبدٍ بين ثلاثةٍ 
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قيمةٌ واحد منهم آربع مئة » وآخر خمس مئة » وآخر ست مئة » فیجعل الذي 
قیمته خمس مئةٍ سهماً » والذي قيمته آربع مثة مع ملة تُوْحَذ ممّن يقع له الأخير 
قال الأصحاب : ويعيّن القاسم أن هلذا الأول » وهلذا الثاني » وهلذا الثالث » 


والخيرة الیه » وله أن يبتدئ فى الذؤن والأراضى ونحوهما من أي جهة شاء . 


[ كيفية عمل قرعة في القسمة ] 

( فان كانت الأنصباء متساوية ؛ كأرض بين ثلاثة آنفس أثلاثاً . 
بينهم ) واستّونس لذلك بقوله تعالی ٠‏ لوا ڪت تیم إذ يمون مر 0١‏ , 
وقوله تعالی : # شاه ۰۳۳ . 


a‏ مد مه 
كيم کپ کا2 


( فإن شاء . . كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية ) فيكتب اسم كل 


(۱) سورة آل عمران : ( 55 ) . 
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جرباك في رقم ۰ يوالها فى یدق )من لكر رطين اميس E‏ 
( متساوية ) وزناً وشكلاً ؛ لكلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة » وتردّد الجويني 
في وجوب التسوية''' » ورجح الامام والغزالي عدمه" اوهو ال 
ونقل الشیخان في ( باب العتق ) عن الصيدلاني : أنه لا يجوز الاقراع باشیاء 
مختلفة ؛ کدواة وقلم وحصاو » ثم قالا : وفیه وقفة ؛ إذ لا حيف بذلك مع 
الجهل بالحال » وأيّده الرافعي حلام للشافعي والامام '' » وهو المعتمد . 


( ويجعلها ) أي : البنادق المدرج فيها الرقاع ( في حجر رجل ) مثلاً ( لم 


يحضر ذلك ) أي : الكتابة والإدراج ( ليخرج على السهام ) » وصبيّ ونحوه 
كعجميٍ أولئ بذلك من غيره ؛ لأنه أبعد عن التهمة » ويقول القاسم للمخرج : 
آخرخ بُندقةٌ على السهم الأول » فإذا [ أخرجها]”*' . . كيرت » فمن خرج 
اسمه . . فهو له » ثم يقول : آخرخ على الثاني » فإذا أخرجها . . كسرت » فمن 
خرج اسمه . . فهو له » ویتعیّن الثالث للثالث بغير إخراج . 


0 0 
3 3 جر 


(۱) انظر « الغاية في اختصار النهاية « ( ۱۷/۸ ). 

(۲) نهاية المطلب ( 550/١18‏ ) ۰ البسیط (ق ۱۱۱/۸ ) مخطوط . 

(۳) الشرح الکبیر (۳۵۸/۱۳) ۰ روضة الطالبین (۱۱۰/۷ )۰ الأم ۲۸4/۹۱ ) ۰ نهاية 
المطلب ( ۲۳۰/۱۹ ) . 

(4) في الأصل : ( خرجها) » والتصویب من « كفاية النبيه » ۳۱۵/۱۸۱ ) ۰ و« غنية الفقیه » 
(ق ۱۸۱/6 ) مخطوط . 


۰ 5 0 
محم 0 3 كحك 
2 یت 
ا N‏ 
Û E‏ 
اور N‏ ی 
وم ی يننا 
7 :۱ 0 
5 3 ی 

5 3 353 3 2 1 و‎ AS بر‎ 2 ۳ ۵ 3 3 E 1 x ا‎ 1 7 51 7 7 0 3 9 5 5 = 55 5 e 55 

ی 3 7 2 كم 0 EF 5 227 2 1 120 MES SET‏ ا 0 م 5 9 0 : بي لز ۳ وام ره ا ا رش 
E NS OE‏ ع 2 1 عي ای 21 ی ل مه مجو رت کڪ کک و ل اللو جد 31 O‏ وي شد ل ا AEE e E‏ لا ل ا حا ی 6 ب العام 2 
a‏ تا ا ا و ۶ اق ی ره ا 0[ ا 1 4 ET‏ ی 4 1 وا هر 0 ۳ 3 ایک اک بدا ۳ ۳ AE‏ ها ۳ OE‏ 
: ی وگ ده وی 5 ۳ 3 ی ل امه کر 1 5 7 ۳ 3 ون 5 52-7 ۰ ۳ 4 ۳ : ل سس 0 3 ف 0 ۳ 2 قم ۸ 

N SRE‏ نک و 00 و خر بط ی و و لع ا ص فی ی Ke‏ ور و ی ی ۳ 3 2 ١‏ ي 
را ۳ و و 5 ا ۱ 3 E AS‏ ب ت 00 4 a‏ انر E TN‏ ا 5 2 ۳ 3 : E E a‏ و 2 ۰ 9 NET‏ 
SEDE‏ ا E‏ ۱ گ ره ا ا رن RE‏ ل ال ل 4 ای ره A E‏ وم ع عر و عه ا aE A RS 1 E‏ ی تس 0 SS‏ .> '* 
e Ms‏ 1 ۳ ا 8 As‏ ل 0 ۳ ل رز ا و EE‏ 3 3 7 < أ م ع اميه 3 ی 2 9 تج 1 يا 5 5 1 
0 1 1 1 5 ۳ 5 1 ۱ 3 1 13 3 : ما و ی 1 1 E‏ ۱ 0 کک ا ا 
1 5 30 ۳ 0 0 1 : 5 ميا 4 9 مه / ٠.‏ ا 3 1 
١ 4 :‏ : ر ا س ر 1 1 ۵ 7 
و 7 و 0 EEE‏ 1 ۳ ی نج ار ا ار ۳ 


e 2 E‏ لِيُخْرِجَهًا عَلَى آلاشماء . وان كَانَت الانصباء 


2 و م س2 و 2 
EE‏ ¢ م 0 حون الا سد جد ألسَدّنُ » وَلِلثَانِي آلثلث . وَلِلثالِث 


ص 


قَسَّمَهَا عَلَى آقل E‏ 


في ست رقاع ؛ لِصَاحِبٍ السَّدُس رُقعَة فْعَةٌ» وَلِضصَاحِبٍ اثلث 

فعتان » ولضاجب الضف تلاث رقاع رخ عَلَى الما ؛ فان خر 
لسَدّس .. أَعْطِيَ غطِي آلشهم الأول » ثم فرع ین لاجیونن ‏ 
E.‏ 


۱۳ م ) في الرقاع ( ليخرجها على الأسماء ) فيكتب 
في ر قعة : السهم الأول » وفي آخحری : السهم الثاني » وفي آخحری : السهم 
الثالث » ويعطي كل شخص بندقةً » فيختصنٌ بالسهم الذي فيها . 


xy 
ون به‎ 
8 


( وإن كانت الأنصباء مختلفة + مثل أن يكون لواحدٍ السدس » وللثاني 
الثلث » وللثالث النصف . . قسّمها على أقل الأجزاء ) لیتمکن من إعطاء 
الأقل » ( وهي ستة سهم ) ويذكر الأول والثاني إلى السادس ؛ إذ لو قسم على 
الاکثر . . لم یمکن إعطاء الأقل » ولو كان فیهم من له سد وريه .. قسمها 
على اثني عشر » أو سدسٌ وثمنٌ . . فعلی آربعة وعشرین » ( وکتب آسماء 
اق > لصاحب السدس رقعة » ولصاحب الثلث رقعتان » 
ولصاحب الع كبر » ی Ca‏ اسم صاحب 
السدس . أعطي السهم الأول » ثم يُقرَع بين الأخيرّين » فان خرج اسم 
صاحب الثلث . . آعطي السهم الثاني والثالث ) الذي يلي الثاني ( بلا قرعة ) 


Vo 


لا لو آقرعنا . .ریما خرج اسم صاحب الا لنصف في فيستحقٌ الثالث » فيتفرق حو 
صاحب الثلث وهو ضرز ‏ والقسمة شرعت لازالته » وکذا صاحب النصف إن 
فعل معه ذلك » ( والباقی لصاحب النصف ) بلا قرعة لتعیّنه 


لية ۰« ثم 
الوب وسو ايد ويا عي 
عطي الرابع والخامس ۰ وتعیّن للآخر [ السادس ]" '' . 
[ وان خرج أولاً اسم صاحب الثلث . . أعطي الأول والثاني ثم يقرع » فان 
خرج اسم صاحب النصف . . أعطي ثلاثة » وتعيّن للآخر السادس ] إن خرج 
اسم صاحب السدس . . أعطِي الثالث » والباقي للآخر» وقس على ذلك قلة 
السهام وكثرتها 


ايف 
0 
۱ 


2 
( ولا تخرج السهام على الأسماء في هلذا القسم ) لأنه ریما خرج السهم 
الثاني أو الخامس لصاحب السدس فيتفئّق نصيب غيره » أو يخرج لصاحب 
النصف الرابع فيقول : آخذه وسهمين قبله » فيقول غيره : بل وسهمين بعده ‏ 
فيدوم النزاع 


) ۳۲۳/۲۰ ( في الأصل : ( السدس ) » والتصويب من « الحاوي الكبير»‎ )١( 


هلذا ما جرئ عليه الشيخ » والذي رجّحه الشيخان : الجواز ' ' » ويمكن 
الاتصتران عن الي ,نالا عدا فاخب السندين + ان ریق الما معاد هن 


ص » 
2 4 
كوم واگ 


فان بدأ بصاحب اللصف ۳۹ اال الغلاثة ولاء » وان خرج 
ی ی اه با ضبن خرن و وف 

بعده تحکم :فلع لا أعطي السَهْمان [ مما بعده ] » ویتعیّن , الأول لصاحب 
اسدس والباقي لصاحب الثلث ۴ يقال : لا ي: جا ا 1 نظر 
القاسم ) انتهى ٠"‏ 4 وهلذا ظاهر . 


أو خرج له الغالث .. أخذه مع اللّذِين قبله » ثم يخرج باسم الآخرين » 
أو الرابع . . أخذه مع اللُذين قبله [ ويتعيّن الأول لصاحب السدس ‏ والأخيران 
لصاحب الثلث » أو الخامس . . أخذه مع اللُذين قبله ] » وتعیّن السادس 
لصاحب السدس ‏ والاوّلان لصاحب الثلث » أو خرج له السادس . . أخذه مع 


او j‏ توبن 
الثلث فخرج له الأول أو الثاني . . آخذهما وتعیّن الثالث للآخرء أو الثالث . 
(۱) الشرح الکبیر ( ۵8۸/۱۲ - 054 ) » روضة الطالبین ( ۳۵۷/۷ - ۳۵۸ ) . 


(۲) في الاصل : ( تبع ) » والتصویب من « المهمات » . 
(۳) المهمات ( ۳۰۲/۹ - ۳۰۷ ) . 


۳۷/۷ 


00 وي و 1 2 7 کت es‏ 
7 : يقتصّرٌ على ثلاث رقاع ؛ لكل وَاحِدٍ رقعة #أ جا نظي :و بو و ل" زوع ا ا ا ليد 
ت 72 م7 


آخذه مع ما قبله » وتعیّن الأول للآخرء أو[ بصاحب ]" ' السدس فخرج له 
الأول أو الثالث . . أخذه » وتعيّن الثاني والثالث [ للآخر] "۲۳ ۰ وان خرج له 
الثاني . . لم يعطه للتفریق . 


وان بدأ بصاحب السدس ¢ فان حرح له الأول آو السادس آخحده ¢ ثم 


یخرج باسم آحد الآخرين » أو الثالث أو الرابع ۰ . أخذه وتعیّن الاولان في 
الأولئ والاخیران في الثانية لصاحب الثلث » والبقية لصاحب النصف › 
أو الثاني أو الخامس . . لم يعطه للتفریق » وهلذا/ هو المحترز عنه بقولهم : 
( ویمکن الاحتراز عن التفریق بألا يبدأ بصاحب السدس ) . 

أو بصاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني . . آخذهما ‏ أو الخامس 
أو السادس . . فكذلك » ثم یخرج باسم آحد الآخرين » وان خرج له الثالث . . 
آخذه مع الثاني » وتعیّن الأول لصاحب السدس ‏ والثلاثة الاخيرة لصاحب 
النصف ‏ أو الرابع . . آخذه مع الخامس » وتعیّن السادس لصاحب السدس › 
والثلاثة الأول لصاحب النصف . 


( وقیل : یقتصر على ثلاث رقاع » لكل واحد رقعة ) وهلذه الطريقة قال 
الشیخان بجوازها آیضاً '' » فیخرج رقعة على الجزء الأول » فإن خرج الأول 


. ) ۳۳۳/۶ ( » في الأصل : ( لصاحب ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )١( 
. )۳۳۳/( » في الأصل : ( فلآخر ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )۲( 
. ) ۳۵۸/۷ ( الشرح الکبیر ( ۵14/۱۲ ) » روضة الطالبین‎ )۳( 


4 
ا TR 0 EE Ra‏ يم هه ره a E E 3 aS > 0 6 a‏ 3 
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لفباحي سس و۳ ' » وان خرج الأول أولاً لصاحب النصف . . 
الغلاثة الأولى » ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث . . آخذه والخامس ۰ وتعیّن 
الباقي لصاحب السدس » وان خرج الرابع لصاحب السدس . . أخذه وتعيّن 
الباقي لصاحب الثلث » وان ۰ خرج الأول لصاحب الثلث . . لم يخف الحكم 
, 


رل برقع 
و چم بو" 
0 


5 


ولا يخرج السهام على الأسماء في هلذا القسم بلا خلاف ؛ انا إذا قلنا له : 
۷ 


د 3 
و ردق 


قال الشيخان : ( ولا فائدة ذ فى الطریق کن يلاد حال ا ة الثانية إلا 
مرج كروي انس ۶ انم الک ولك لا بردب وای اا 
فجاز ذلك أ 1 
ثم الوجهان - آعني : في كتبه في ست رقاع أو ثلاث - قد صح كلاً منهما 
جماعةٌ » وصحّحوا الأول أكثر » بل قال الزركشي : ( إنه المختار المنصوص ۰ 
وصححه ابن يونس )''' ؛ لأن لصاحب النصف والثلث مزية بکثرة الملك » فکان 
لهما مزيةٌ بکثرة الرقاع » وهل هما في الأول وتصح القسمة على أي وجه كان » 


(۱) زاد الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ٩0۲/4‏ ) : ( ثم إن خرج الثاني 
لصاحب الثلث . . آخذه وما يليه » وتعیّن الباقي لصاحب النصف ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۵4۸/۱۲ ) » روضة الطالبین ( ۳۵۷/۷ ) . 

(۳) تکملة كافي المحتاج ( ق ۲۲/4 ) مخطوط . 


۳۷۹ 


ی : فان کان فیما تَقَاسَمُوا 
سر یی ل قَسَمَهُ قَاسِمٌ من جِهَةٍ الخاکم . . فَالْمَولَ 
عليه مَعَ يميا ...هه 


أو في الوجوب ؟ قال الإمام : ( الذي فهمته من كلام الأئمة بعد التأمّل : الأول ) '“ . 


[ حکم ما لو ادعئ أحد الشريكين غلطاً في القسمة ] 
اليا ري الوا وا این 
وعیّن قدره : ( فان كان فيما تقاسموا بأنفسهم ) وقلنا : هي بيعٌ . . ( لم تقبل 
دعواه اب ا عن الب 
في الثمن » فان قلنا : إفرازٌ . . نقضت إن تبيّن الغلط » وإلا . . فيحلف المع 
عليه » قال الأذرعي : ( وعلئ قولنا : « إنها بِيعٌ » : إذا كان المقسوم ربوياً وتحقّق 
الغلط أو الحيف في كيل أو وزن . . نقضت القسمة لا محالة )۱۳ . 


( وان قسمه قاسم من جهة الحاكم . . فالقول قول المدّعی عليه مع يمينه ) 
أنه لا فضل معه » أو لا يستحقٌّ عليه ما ادعاه » ولا شيئاً منه ؛ لأن الظاهر : 


(۱) نهاية المطلب ( 004/18 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة 

(۲) في الأصل : ( تقاسموا بأنفسهم ثم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 

(۳) قوت المحتاج ( ۱ ). 


و وه 7 مر ود 7 0 5 اه مه ا 7 4 1 و هر ۳ 
وَعَلَى ألمُدّعي ألبَيِنَة . وان نَصَبَا مَنْ یسم بَيْنَهُمَا ؛ فون قلتا : يُعْتَبَرْ 
راو رهم ۳ کم 

عه وجمان سوت ی 
ا ی ا 


( وعلی المدّعي البينة ) إن وی الغلط » فيمسح العين المشتركة 
قاسمان حاذقان ویعرفان الحال ویشهدان و حا بایان وت رتست 
( وألحق السرخسي بشهادتهما : ما إذا عرف أنه یستحق م ألف و ¢ ومسح ما 
آخذه ؛ فإذا هو سبع مئة ذراع ) انتهی '' . 

والشاهد والمرآتان » والشاهد واليمين » وعلم الحاکم ‏ واقرار الخصم › 

قال شیخنا شيخ الاسلام زکریا : ( خلافاً لجماعة 


0 4 7 
ي يډ ي 


3 


۳ 


( وان نصبا من ) أي : حَكماً (یقسم بینهما ؛ فان قلنا : يُعتبّر التراضي 
بعل خروح القرعة ( وهو الراجح » ورضوا 0 ( لم يقل قو له ) فيما ادعاه ۱ 
رضی ا خا حقه ناقض] ٤‏ كمال تقاسما بأنفسهما . 

( وان قلنا : لا يُعتبّر ) على المرجوح . . ( فهو كقسمة الحاکم ) لوقوعها 
جبراً » آما إذا نصباه وكيلاً . . فالرضا معتب+ جزماً . 

( وان كان ذلك في قسمة فيها رَد ) وقسمها قاسمٌ الحاکم ( وقلنا : يُعتبر 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۰۰/۷) . 
(۲) أسنى المطالب ( 8/5" ) . 


۳۸۱ 


اي بودي سويد يي تطلت 


التراضي بعد خروج القرعة ) وهو الراجح . . ( لم يُقجل قوله ) فيما اذّعاه 
( وان قلنا : لا يُعتبّر ) على المرجوح . . ( فهو كقسمة الحاكم ) التي لا رد 
فيها » وقد سبق بیانها '' . 


( وان تقاسما ثم استحقّ من نصيب أحدهما شيء معبِّنٌ » ولم یستحق 


مثله من نصيب الآخر ) بألا يستحقّ من نصيب الآخر شيءٌ » أو استحق أقل 
منه أو أكثر . . ( بطلت القسمة ) لأن لمن أخذ ذلك منه أن يرجع في شيء من 
سهم شريكه » فتعود الإشاعة » فيفوت مقصود القسمة . 

( وان استحقّ مثله من حصّة الآخر ) كأن [ استحق ]۲۲۲ قطعة أرض فى 
نصيب کل منهما بقدر حصّته . . ( لم تبطل ) لأن الباقي لكل منهما قدر 

2 

( وان استحقّ من الجميع جزءٌ شائعٌ ) كثلث ۰۰( بطلت القسمة ) في 

. ) 017/١١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 


(۲) في الاصل : ( استحقت ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ۳۷١/٠۸‏ ) » و« غنية الفقيه » 
( ق ۱۸۷/٤‏ ) مخطوط . 
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A‏ يق سا ورم رو aS‏ م مر 
E TÎ TIT‏ 
اش که نط دن ظط ال كة فان فلا الفسمة ننس ا بر 
ر م یل ا اا ر ے ا 4 نمییز 9 
2 وده و ۳ و 
۱ لم تبطل لْمسمَة » ا اا اا اا ESL‏ 


الجمیع ؛ لعدم حصول مقصود القسمة ؛ وهو التمییز » ولظهور انفراد بعض 
الشرکاء بالقسمة . 

( وقیل ) وهو الأصح - كما فى « الروضة » و« المنهاج » کأصلیهما - : 
( تبطل في المستحق ‏ وفي الباقی قولان )''' ؛ أي : قولا تفریق الصفقة › 
ففی الأظهر: تصحٌ » ویثبت الخیار » والذي رجُحه الشیخ رجُحه 
الاسنوي '' » وهو جار على طريقته في أن العقد إذا جمع بين حلال 
وحرام . . لا يصح ؛ لرجوع الشافعي إليه آخراً' '' ؛ كما مر بيانه في ( باب 
تفريق || Ee‏ 


[ تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين على المورث ] 

( وان تقاسم الورثة التركة » ثم ظهر دين محيط بالتركة ) ببينة أو إقرارهم : 

( فان قلنا : القسمة ) |فراز ؛ أي : بأن كانت التركة قسمتها قسمة إفراز ؛ وهی : 
( تمييز الحقين . . لم تبطل القسمة ) قولاً واحداً ؛ كما جزم به الرافعي 


۵۵۲/۱۲ ( منهاج الطالبين ( ص ۵۷۰ ) » الشرح الكبير‎ » ) ۳١۱/۷ روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ۱۱۷۳/۳ ( المحرر‎ 

. )۳۱۰/۹٩ ( المهمات‎ )۲( 

(۳) الام ( 1۸۳/۷ ) . 

. )۹۵ - ٩٤/٤ ( انظر ما تقدم‎ )٤( 


| TAT 


غير ضرر لاحق برت الدَّين » ( فان 


( وان قلنا : نها بیع ) بآن كانت التركة قسمتها غير إفراز . . ( ففی بيع التركة 
قبل قضاء الدّين قولان ) أصحُهما : البطلان ؛ لتعلق حقّ الغرماء بها ؛ كالمرهون . 

والثاني : يصح ؛ لأن الورثة ومورّثهم لم يحدثوا عقداً يمنعهم من التصرّف » 
بخلاف المرهون . 


و 2 ِ 

ومحل الخلاف : ما إذا كان البائع موسرا » والا . . لم ينفذ بيعه قطعا . 

قال الإمام : ( والقولان على الأصح في أن الدّین لا يمنع الإرث » والا . . 
۲ ,7 (۳) 


فلا يصح قولاً واحداً ) 
( وفي قسمتها قولان ) مبنیان على القولین السابقين ؛ إن آبطلنا البیع . . 


م 


بطلت القسمة › ورجححه الو 


. ) ۵۵۲/۱۲ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۵۱۱/۱۸ ( نهاية المطلب‎ )۲( 


(۳) نهاية المطلب ( ۵۱۲/۱۸ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ۳٣١/۷‏ ) . 


ا ی ای 


رمَا سَرَطُوا من آلنّسَا 
وه ول 


آما إذا كان الدَّين لا يحيط بالتركة . . فهل هو کالمحیط بها أو لا ؟ وجهان ؛ 
0 3 
اصحهما : نعم ؛ كما هو قياس المرهون . 


[ قسمة ماء البثر والقناة المشتركة ] 

( وان كان بينهم نهرٌ) اشترکوا في حفره ( أو قناة ) كذلك إلى جانب نهر 
مباح ؛ كالنيل [ لِيَجْرُوا ]۲۱۳ منه الماء ( أو عينٌ ) كذالك ( ينبع فيها الماء . . 
فالماء ) الكائن في ذلك ( بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل ) 
لآن المكان صار ملكا لهم كذلك [ فيكون الماء ملكاً لهم كذلك] ؛ فإنه 
المقصود بالحفر ؛ كما لو حفروا معدناً باطناً . . فان نيله يكون بينهم على 
حسب ما أنفقوا . 

( وقیل : إن الماء لا یُملّك ) لأنه لو مك . . لما آبیح لمستأجر الدار 
التي فیها بر شرب مائها ؛ لأن الأعيان لا تستباح بالإجارة » وعلی هلذا : 
یکونون أحقّ بالماء من غیرهم » للكن لو تعدّئ شخصٌ وأخذه . . ملكه . 
( والمذهب : الأول ) لِمَا م » وأجيب عكًا قاله الثاني : بأن العين قد تباح 
بالاجارة ؛ كما في نت ای 00 


2 چ 


(۱) فى الاصل : ( ليحوزوا ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۳۸۲/۱۸ ) . 


7 1 


ر و 
0 وفع فبا ا على كذ ر نوی مجر فبا لاء إل أربي 


( فان أرادوا سقي [ أرضيهم ]''' من ذلك الماء بالمهايأة ) كأن يسقي 


کل منهم يوماً » أو بعضهم يوماً وبعضهم أكثر بحسب حصّته . . ( جاز ) ولکل 
منهم الرجوع عن المهايأة متی شاء ؛ كما مرّت الإشارة الیه '' . ۱ 

( وان آرادوا القسمة . . جاز ) لأنهم یصلون إلى حقوقهم بکل من ذلك ‏ 
( فینصب قبل أن يبلغ الماء إلى آرضیهم خشبةٌ مستوية ) بعرض الماء ۰ ( ویفتح 
فیها وا ) - بکسر الکاف والتنوین » وتقضر آلفها وتََدٌ » والىدٌ أفصح . 
ویجوز ضم الکاف مع القصر بناءً على ضمها في المفرد - متساوية أو متفاوتة 
( على قدر حقوقهم . ویجری فیها الماء إلى أرضيهم ) لانه العدل ۰ فإن جهل 
القدر . . فبقدرها من الأرض ؛ لأن الظاهر : أن الشركة بحسب الملك » ویجوز 
أن تکون الکواء متساوية مع تفاوت الحصص ؛ بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا 
كوّة والاخر كوَتينِ » فإذا كان لزید العشر ولعمرو الخمس ولبکر الباقي . . جعل 
فیها [ عشر] "۳" کواء مستوية » لزيد واحدةٌ » ولعمرو ثنتان » ولبکر الباقي » 
وهذا عند ضیق الاب فان اتسم/.. فلا حاجة إل ذلك . ۱ 

36 e عد‎ 


(۱) في الأصل : ( أرضهم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۳٦۹/۱۰‏ ) وما بعدها . 


(۳) في الأصل : ( عشراً ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( ٤٤۷/١‏ ) . 


فان راد حدم اكات قر حَمَهِ قبل 55 الا ا 7 
وجري في سَاقِبَةٍ له إلى آزضه » ار ندر به ر 
اراد ان اما مق 


( فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ الماء إلى المَقسم ) بفتح 
الميم وكسر السين المهملة ( ويجريه في ساقية له ) أي : مجراه ( إلى أرضه › 
أو يدير به رحی . . لم يكن له ذلك ) لأن حريم النهر مشتركٌ » فلا يجوز لواحدٍ 


منهم أن یتصرّف فيه بالسقي وإجراء الماء . 
نعم ؛ لو أراد أن يدير بما فضل له من الماء المختصنّ به رحىّ في ملكه . 
لم يمنع » قاله البغوي'' . 


( وان أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضاً ليس لها رسم شرب ) وهو بكسر 
الشين المعجمة : النصيب ( من هلذا النهر . . لم يكن له ذلك ) لأنه يحدث 
له شرباً لم يكن له قبل ذلك » فمّنْع منه . 

( وان كان ماء مباخ في نهر ) صغير ( غير مملوك ) فضاق الماء عنهم › 
وبعضهم أقرب إلى جهة النهر . . ( سقى الأول ) أي : المحيي آولاً ( آرضه ) 
وحبس الماء ( حتئ يبلغ الكعب . ثم يرسله إلى الثاني ) أي : المحيي انیا 


FAV 


ويحبسه حتئ يبلغ الكعب » ثم يرسله إلى الثالث ؛ لأنه 


ین 


فصی د لك » رواه آبو داوود پاسناد حسن » وصححه 


و 
6 


وقال الماوردي 1 ) الأو 


التقدير بالحاجة فى العادة ؛ لأن الحاجة تختلف 
باختلاف الأرض » وباختلاف ما فيها 


من زر وره وبوقت الزراعة 4 ووقت 
السقی )۰۲ والاول ما علیه الجمهور ؛ تبعا للحدیث . 


سس بريه سا 


۹ 


: أن مراد من عكر ب ( الأعلئ فالأعلى ) : المحيي اوا 


. . يحرص على قربها 
نكو لعا فيه من :سيولة ای وضنة یه و نب غروق 


الغراس من الماء » ومن هنا : يدم الأقرب |[ التّهر إن أحيوا دف ¢ أو + 
السابق”"' » قال الأذرعي : ( ولا يبعد القول بالإقراع )”* 


(۱) المستدرك على الصحيحين ( ۱۲/۲ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


سنن أبي داوود ( 7575 ) عن عمرو بن شعیب عن أ بيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما ( آن ونا م اهاد وسلم قضی في اا را ا 
حتئ يبلغ الكعبين » ثم يُرسل الأعلى على الأسفل ) 
(۲) الأحكام السلطانية ( ص ۳٠١‏ ) 


(۳) اعتمده الشارح رحمه الله تعالی في ) مغني المحتاج ) ) EA1/۲‏ ( خلافاً للأذرعي ¢ 
وعبارته : ( وهو المعتمد وان قال الأذرعي : ولا یبعد الاقراع ) 
)٤(‏ قوت المحتاج ( ۵۳۸/۳ ) 


ی يَبْلعَ ما | 
ا وان راد بَعْضَهُمْ أن یخی أزضاً وَيَسَْيَهَا ین هَلذًا ألتَهْر : 


سر م ا سا سم 


َك بط بأل الاي . لم ینتم از[ 11 ET‏ 


( وان احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرئ قبل أن يسقي الثالث . 
سقئ » ثم يرسل إلى الثالث ) إذ لا حن للثالث إلا فيما فضل عن حاجة الأول 
والثاني . 

( فإن كان لرجل أرضٌ عالية وبجنبها أرضٌ مستفلة » ولا يبلغ الماء في 
العالية إلى الكعب حتئ يبلغ في المستفلة إلى الوسط . . سقى المستفلة 
حتئ يبلغ الماء إلى الکعب ‏ ثم يسدّها ويسقي العالية ) [ لأن ] ۲۱۱ هلذا 
یحصل مقصوده من غير اضرار بغیره » آما إذا اتسع الماء . . فيسقي كل منهم 


( وان راد بعضهم أن يحيي أرضاً ویسقیها من هلذا النهر ) الصغیر الذي 
لیس بمملوك لاحد » ولجماعة شرت معلومٌ منه : ( فإن كان لا يضر بأهل 
الأراضي ) التي لها شربٌ منه ؛ بأن یکون في أسفل النهر . . ( لم يُمع ) لانه 


. ) ۳۸۸/۱۸ ( » فى الأصل : ( لا ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 


۱۳۸۹ 


ينتفع به من غير إضرار بغيره » فأشبه النهر الكبير كالنيل ؛ : 
ینتفم به کیف شاء بلا منع . 

( وان كان يضرٌ بهم ) بأن كانت الأرض في آعلاه ؛ فإذا سقیت قل الماء 
على أهل الأرض . . ( مُنْع ) لأن من ملك أرضاً . . ملكها بمرافقها » والشرب 
من النهر من مرافقها » فلا يجوز مضايقة ملاکها فيه » وكذا مياه الأعين المباحة . 


سس ودر 
ا 


[ في مؤنة عمارة الأنهار وجواز بناء القناطر عليها ] 
عمارة هلذه الأنهار من بيت المال » ولكلّ من الناس بناء قنطرة عليها یمرّون 
علیها » وبناء رحی علیها » هلذا إذا كانت لأنهار في موات » آو في ملکه » فان 
كانت في العمران . . فبناء القنطرة کحفر البئر للمسلمین في الشارع » فیجوز 
مطلقاً إن كان العمران واسعاً » وبإذن الامام إن كان ضيّقاً » ویجوز بناء الرحی 
فيه أيضاً إن لم يضر بالملاك » وإلا . . فلا ؛ كإشراع الجناح في الشارع فيهما . 


( باب ) بیان ( الدّعوئ ) 
هي لغة O TINE‏ اه ور ی كوو ليها 
للتأنیث » وشرعاً : إخبارٌ عن وجوب حق للمُخبر على غیره عند حاکم . 


( والبینات ) 
جمع بينةٍ ؛ وهم الشهود » وا بها لأن بهم ؛ سكن اعد » ولمّا كانت 
الدعوئ تتعلق بمدّع » وباختلافه تختلف البينة . ۰ جمعت ]۲۲ لذلك . 


E ۹ 3 
حم‎ SÎ > 


والاصل في الباب : أخبارٌ ؛ کخبر مسلم : « لو ُعطى الناس بدعواهم . 
لادّعئ ناس دماء رجال وآموالهم » وللكن اليمين على المدّعی عليه »"۳" 
وروی البيهقي بإسناد ل : « وللكن البينة على المدّعي ¢ والیمین على من 


آنکر »”*' » والمعنین فيه : أن جانب المدّعی ضعيفٌ ؛ لدعواه خلاف الأصل › 


(۱) سورة یس : ( ۵۷) . 

(۲) فى الأصل : ( فجمعت ) » والتصویب من سياق العبارة » فالجملة واقعة فى جواب ( لما ) . 
(۳) صحیح مسلم ( ۱۷۱۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
( ۲۲۷/۶ ). 

(4) السنن الکبیر ( ۲۵۲/۱۰ ) برقم ( ۲۱۲۸۳ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 


۳۹۱ 


[ الشرط الأول والثانى : التكليف ] 
ها ا ا اله غ ال اع عله یکی وی 
يُوْحَذْ من قوله : ( ولا تصح الدعوی الا من مُطلق التصرّف فیما یدّعیه ) 


غير حربيٍ لا آمان له على مثله ؛ لان المقصود بالدعوی : [ ال یز ۱۱۲) 
المدّعئ به » فا شترط أن یکون من آهل التصرّف فيه . 


عليه بسفه | أو فلس كن 9 دول ی ی اه 
اه )ايل وی ی فا 


وخرج الحربي الذي 0 اباد هه والعييي + واليجنود سای وی 


اون EE‏ ا ا 


) ۳۹۲/۱۸ ( » والتصویب من « كفاية النبیه‎  ) في الاصل : ( التسلیط‎ )١( 
» ف فتح الوهاب‎ ١ في الاصل : ( تسلیمه بل وولي یستحق تسلیمه ) » والتصویب من‎ )۲( 


الغائب » فلا تُسمّع إلا أن يكون هناك بينة » ويحتاج مع البينة إلى يمين 


[ الفرق بين المدّعي والمدّعئ عليه ] 

واعلم : أن المدّعي : من يخالف قوله الظاهر » والمدّعئ عليه : / من يوافقه ؛ 
كما مرت الإشارة إليه » وقيل : المدّعي : من لو سكت . . خلي ولم يُطالَب 
بشيء » والمدّعین علیه : من لا تلن ولا یکفیه السکوت ‏ فذا طالب ا 
عمراً بحق » فأنكر . . فزيدٌ یخالف قوله الظاهر من براءة عمرو » ولو سكت . . 
ترك » وعمرٌو یوافق قوله الظاهر » ولو سكت . . لم ترك » فهو مدّعىّ عليه › 
وزيدٌ مدّع على القولین . 

ولا يختلف موجبهما غالبا » وقد يختلف ؛ كما لو قال الزوج وقد أسلم هو 
وزوجته قبل الدخول : ( أسلمنا معاً فالنکاح باق ) » وقالت : ( بل أسلمنا مرتباً 
فالنکاح مرتفعٌ ) ۰ . فالزوج على الأصح مدع ؛ لأن وقوع الاسلامّین معاً خلاف 
الظاهر » وهي مدَّعىَ عليها » وعلى الثاني : هي مدَّعيةٌ ؛ لأنها لو سكتت . . 
ثركت » وهو مدّعىَ عليه ؛ لأنه لا يرك لو سكت ؛ لزعمها انفساخ النكاح . 

فعلى الأول : تحلف الزوجة » ويرتفع النكاح » وعلى الثاني : يحلف 
الزوج » ويستمرٌ النکاح » وللكن رجّح الشیخان في نكاح المشرك تصديق 
الزوج ''' ؛ فإما أن يُقال : إنه مبنیْ علئ مرجوح ؛ كما قيل به » أو أنه لا قوي 


۳۹۳ 


جانب الزوج بأن الأصل : بقاء العصمة » وتشوف الشارع للنكاح . . صَدّق › 


وهلذا أوجة . 


ولو قال لها : ( أسلمت قبلي فلا نكاح بیننا » ولا مهر لك ) » وقالت : ( بل 
أسلمنا معا ) . . صدّق في الفرقة بلا يمين » وفي المهر بيمينه على الأصح ؛ 
لأن الظاهر معه » وصٌدّقت بيمينها على الثاني ؛ لأنها لا تترك بالسكوت ؛ لأن 
الزوج يزعم سقوط المهر ‏ فإذا سكتت ولا بينة . . جُعلت ناكلة » وحلف هو 
سقط الم : 


2 برد 
بر تیش کرش 


والأمين في دعوى الرد مدع ؛ لأنه یزعم الرد الذي هو[ حلاف ] ۲۲۲ 
الظاهر » کته يُصِدَّق بيميئه ؛ لأنه آثبت يده لغرض المالك » وقد ائتمنه » فلا 
يحسن تكليفه بينة للردّ » وعلى القول الثاني : هو مدَّعىّ عليه ؛ لأن المالك 
هو الذي لو سكت . . ترك » وفي التحالف كل من الخصتین مدّع ومع 
عليه لاستوائهما . ۰ 


[ الشرط الثالث : أن تكون الدعوی معلومة ] 
وثالثها : أن تكون معلومة غالباً ؛ بأن يُمَصّل المدّعي ما يدَّعيه ؛ كما يوذ 
من قوله : ( ولا تصح دعوئ مجهول ) لأن المقصود : فصل الأمر » وایصال 
الحق إلى المستحقّ » وذلك يستدعي العلم . 


)١(‏ في الأصل : ( لخلاف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 740/5 ) » و« مغنى 
المحتاج » ( 11۷/٤‏ ) . 


الا فى أَلْوَصِيَةٍ › وأا ما سواها . . فلا بُدَّ من اغلامها ؛ : 
دَيْناً . . ذکر آلجنس والقَدر والصَفة 


)ديا لجار إ نی یس ریت او 
فيها بالمجهول ؛ تحرّزاً عن ضیاعها » ولأنها تحتمل الجهل فکذا دعواها » والا 
فى دعوی مجهول في اقرار ولو بنکاج ؛ کالرقرار به ؛ والا في فرص لمفوضة ؛ 
لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها > فلا یتصرّر منها البیان » ومثله : المتعة » 
والحکومة » والرضخ › وحط / الكتابة » والغرّة » والابراء من المجهول في بل 
الدية ؛ بناءً على الاصح من صحَة الابراء منه فيها » والا في ممرّ » أو حقٍّ إجراء 
ماء في آرض حدّدت ؛ اکتفاء بتحديد الأرض ؛ كالشهادة بهلذه المستثنيات 
المذكورة ؛ فانها تصح لترتبها علیها . 

( وآما ما سواها ) آي : الوصية ونا الحق بها ۰۰ ( فلا بد من |علامها ) آي : 
تعریفها ووصفها ؛ لِمَا مر . ۳ 

( فإن كان المُدَّعئ دَيناً . . ذْكِرَ الجنس و ) النوع و( القدر والصفة ) 
اليا لوقي ااا لبي E‏ 
نقد إن [ أنّرا ]''' في قيمته ؛ بأن اختلفت قيمته بهما ؛ كمئة درهم فضة : 
ظاهرية صحاح أو مكسَّرةٍ » فلا يكفي إطلاق النقد اا ف 
به الماوردي ير '''» وفارق البیع ونحوه : بأن زمن العقد يق يُقَيَدٌ صفة 
الثمن بالغالب من النقود » ولا يتقيّد ذلك بزمن الدعوئ ؛ لتقدّمه عليها . 


ov, 


(۱) في الأصل : ( آثر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 40/5" ) . 


۳۹۵ 


نعم ؛ مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي ؛ كما صرّح به الشيخان (۱) ١‏ 
ولا يحتاج إلى بیان وزنه » ومثله : مطلق الدر 

فإن لم تختلف قيمة النقد بالصحّة والتکشر . . فلا يحتاج إلى بيانهما › 
واستثنى الماوردي والروياني من ذلك : دين السَّلَم » فاعتبرا بيانهما [ فيه ]۲۲۱ . 


2 9 
( وان كان عيناً يمكن تعيينها ؛ كالدار والعين الحاضرة ) مثليةً كانت 
أو متقومة . . ( عيّنها ) لتوقف العلم ها هنا على ذلك » وليس المراد بتعيين 
الدار : أن يحضرها القاضي عند الدعوی » بل المراد : أن يُبالغ في وصفها › 


فیذکر الناحية والبلد والمحلة ا راك ] والحدود » وأنها قن يمنة داعل السكة 
٠."‏ ولا حاجة إلى ذکر القيمة » وهذا 
في الدار المجهولة عند الحاکم » آما إذا كانت مشهورةّ باسم في البلد بحيث 


مه 


قال القاضی حسین : ( وذکر الحدود الاربعة لیس بشرط » حتى لو صارت 


وصورة الدعوی فى الدار ونحوها : أن يقول : ( لي في يده داژ) » ولا 


(۱) الشرح الکبیر ( ۱۵۱/۱۳ ) ۰ روضة الطالبین ( 1۷۰/۷ ) . 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۳۱۲/۲۱ - ۳۱۷ ) ۰ بحر المذهب ( ۱۰۷/۱۲ ) . 

(۳) تصحیح المنهاج ( ق ۱۵۷/4 ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم ( 61 ) . 
(5) انظر « كفاية النبیه » ۱۰/۱۸۱ ). 


وان لَمْ يُمْكِنْ تغیینها . . ذکر صِمَاتِهًا » وان در ألَقِيمَةَ . . فَهُوَ اکذ ‏ ون 
کاتث تَالِمَةَ وَلْهَا مثل . . ذَكْرَ جِنْسَهًا وَصِمَتَهَا وَقَدْرَهَا » وان ذَكْرَ أَلْقِيمَةً . . 


7 ال ل و من ی 8 mE‏ 
)| في آَكَدُ » وان لم يكن لها مثل . . ذکر قِيمَتَهَا O‏ 


يقول : ( لي عنده ) » ولا : ( لي عليه ) لأن العقار لا يثبت في الذمّة » بخلاف 


E xîz ۱ 
iS KN ® 


( وان لم يمكن تعيينها ) لكونها منقولة غائبة ؛ إما عن ذلك المجلس وهي 
ثقيلة » أو عن ذلك البلد وتنضبط بالصفة ؛ كحبوب وحیوان . . ( د كر صفاتها ) 
المعتبرة في الل ( وان ذکر القيمة . . فهو آکد ) ریا في الاحتیاط ‏ آما ما 
لا ینضبط ؛ کالجواهر . . فیعتبر فيه ذکر القيمة » فیقول : ( جوهد قیمته کذا ) 
كما صرّح به القاضي آبو الطیب والبندنيجي وابن الصباغ وغیرهم "۲ . 


3# أع ‏ ماح 
o‏ 3€ و 


( وان كانت تالفة ولها مثل . . ذكر جنسها وصفتها ) المعتبرة / في السَّلَم 
( وقدرها ) ليضبطها بذلك » ( وإن ذكر القيمة . . فهو آكد ) لِمَا مرّ» ( وان لم 
يكن لها مثل . . ذكر قيمتها ) لأنها الواجبة عند التلف » فلا حاجة معها لذكر 
شيءٍ من الصفات ؛ كما اقتضاه كلامهم » للكن يجب ذكر الجنس فيقول : 


( عبد قيمته مئة درهم ) . 


والذي يتلخّص من ذلك : أن العين المدّعئ بها إن كانت باقية وأمكن 


ضبطها . . وجب ذكر صفاتها بصفات السّلم » سواء أكانت مثلية أو متقومة . 


(۱) انظر « قوت المحتاج » ( 14/۱۲ ). 


۳۹۷ 


إن لم يمكن ضبطها . . وجب ذكر قیمتها › وان كانت تالفة ؛ فان كانت 
مغلية . . وجب ذكر صفاتها » وشن ذكر قیمتها ‏ وان کانت معفومة ...وجب 
ذكر قيمتها » وس ذكر صفاتها . 


0 


4 بر 


ولو غصب غیره منه عيناً في بلدٍ » ثم لقيه في آخر » وهي باقية ولنقلها 


مؤنةٌ . . قال البلقيني : ( ذکر قیمتها وان لم تتلف ؛ لأنها المستحمّة في هاذه 
الحالة ) "۲" فإذا رد العين . . رد القيمة ؛ كما لو دفع القيمة بنفسه . 


وم وم وم 9 ۳ 5 2 وم ۰ 50 ۳ 


بفضة ‏ ویْمَرّم بأحدهما سيف خلي بهما للضرورة » وهذا ما جزم به في 
« الروضة » وه أصلها » هنا" ۰ وصحكّحا فى ( الغصب ) : أن المُحلى يُضْمَن 
بنقد البلد إن كان من جنسه ‏ قالا : ( ولا یلزم منه الربا ؛ فانه اما يجري في 
العقود لا فى الغرامات ) "۳" ۰ وهلذا هو الظاهر . 

اډ ڪڍ د 


اراد لجرت 


ویقوم مغشوش الذهب بالفضة کعکسه ‏ فيد عي مع دينار [ من نقر 6 (4) 


کذا ‏ قیمتها کذا درهماً » أو مئة درهم من نقد [ کذا ] » قیمته كذا دینار 


(۱) 5 تصحیح المنهاج ( ق ۷۷/6 ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم ( ٥١‏ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۷۰/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۱۵۱/۱۳ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۱۵۳/۳ ) » الشرح الکبیر ( ۲۷/۵ ) . 

» و« مغني المحتاج‎ ٠/٤ ( » في الأصل :( بالنقد ) » والتصویب من « آسنی المطالب‎ )٤( 
. ) ۲۱۸/۶ ( 


قال في « الروضة » : ( هلكذا ذكره الشيخ آبو حامد وغيره » وكأنه جوابٌ 
على أن المغشوش متقومٌ » فان جعلناه مثليّاً . . فينبغي ألا يُشترّط التعرّض 
للقيمة )''' » وقضيته ‏ كما قال جماعة منهم الأذرعي - : أن الصحيح : عدم 
الاشتراط ۲۳۲ ؛ لأن الصحيح : آنها مثلية ؛ بناءً على جواز المعاملة بها » وهو 
الأصح . 
[ الشرط الرابع : تعيين المدّعی عليه ] 
ورابعها : أن يعيّن المدّعی عليه » فلو قال : ( لي على أحد هلؤلاء كذا ) . . 


لم تُسمّع دعواه ؛ لابهام المدّعی عليه . 


[ الشرط الخامس : أن تكون ملزمة ] 

وخامسها : أن تكون ملزمة » فلو اذعی على غيره هبة أو بیعا أو دين » أو نحو 
ذلك مما الغرض منه تحصيل الحقّ . . فليذكر في دعواه وجوب التسليم ؛ كأن 
يقول : ( ويلزمه التسليم إليّ ) إذ قد يرجع الواهب » ويفسخ البائع » ويكون 
الدّین مؤجّلاً » أو من عليه مفلساً » ولو قصد بالدعوی دفع المنازعة لا تحصيل 
الحق فقال : ( هلذه الدار لي » وهو يمنعنيها ) . . سمعت دعواه وإن لم يقل : 
( هي في يده ) لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن الدار بيده » وللقاضي سماع 
الدعوئ وان لم يعلم بينهما مخالطة . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 1۷۰/۷ ) . 
(۲) قوت المحتاج ( 10/۱۲ ) . 


۳۹۹ 


( وان ادعی نكاح امرأةٍ ) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه . . ( فالمذهب 
پذ کر أنه : تزژجها بولي مرشدٍ ) أي : رشيدٍ صالح للولاية » إلا أن تكون ولايته 
بالشوكة » ( وشاهدي عدل » ورضاها إن . كان رضاها [ شرطاً ] ) (۱) ؛ بان كانت 
غير مجبرة » ويصف العقد بالصحّة ؛ للاحتياط في 0 كالدم » إذ الوطء 
المستوفی لا یُتدارّك كالدم » قال | پستشتین / من ذلك : أنكحة 
و 


إن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام . . ذكر ما يقتضي تقريره حینئذ › 
ولا بد فيما إذا كان الزوج سفيهاً أو عبداً من قوله : ( نكحتّها بإذن وليي 
مالكى ۳۳۹ 

( وقيل : إن ذلك مستحبٌٍ ) لأنه [ دعوی ملك ]”* ' » فلم يُشْترّط فيه ذكر 
السبب ؛ كدعوى المال مطلقاً » ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي ؛ وهو ما 
وجدت فيه الشرائط 


(۱) في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » 

(؟) تصحيح المنهاج ( ق 1۷۹/6 - 1/٠١‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦‏ ) 
(۳) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) 

)٤(‏ في الاصل : ( ادعی ذلك ) » والتصويب من « كفاية النبیه » (۲۰/۱۸) ۰ و« غنية 
الفقیه » ( ق ۱۹۱/۶ ) مخطوط 


تاه موی 


: إن كانت الدعوی لابتداء العقد ) كأن يقول : عقدثٌ عليها . 
( وجب ذکرها ؛ وان کانت لاستدامته ) کأن بقول : : هي زوجتی . . ( لم يجب 
ذکرها ) لانها شرط فی الابتداء دون الاستدامة . 


ولع هنع مج 
+ رم لحري 


ولا یُشترّط على الأقوال تعیین الولي والشاهدّین » ولا التعرّض لعدم 
الموانع ؛ لأن الأصل : عدمها ‏ ولکثرتها » وعلی الأول : یُشترط تفصیل الشهود 
بالنکاح کالدعوی ؛ تبعاً لها . 

ويُشترّط عدم علم الفراق ق ؛ بأن يقولوا : ( ولا نعلم أنه فارقها ) » أو : ( وهي 
اليوم زوجته ) » خلافاً لابن المقري" '' . 

ولا يُشْترّط تفصیل في إقرارها بالنكاح ؛ لأنها لا 7 تقر إلا عن تحقيق › ولا 
قول شهوده : ( ولا نعلمه فارقها ) » أو : ( وهي اليوم زوجته ) . 

وفارق هلذا ما تقدّم ؛ لآن هلذا في الشهادة بالإقرار بالنكاح » وما مر في 
الشهادة بنفس النكاح » وبينهما فرق 0 


فان تاذ ار شا بل پر اون وی مهر حر؟ 
مسلماً ولو عبداً ؛ لأن الفروج يُحتاط لها . 


)۱( روض الطالب ( ٩۳۶/۲‏ ). 


على القاضي نكاح مجنونة . . قال القاضی حسين : (شمعت دعواه » فان أقرّ 
به القاضي . . فظاهرٌ » وان أنكر . . لم يحلف ؛ لأن تكذيبه إنكار للقضاء ) '' . 


e 
2 


3 


وتسمّع دعوی المرأة النکاح بالتفصیل السابق ؛ كما نصّ عليه في 
« الام ٠»‏ ولو لم تطالب بحقّ من حقوق النکاح ؛ لأن النكاح ون كان حماً 
للزوج فهو مقصودٌ لها أيضاً » فتثبته » وتتوصّل به إلى حمّها » ولیس إنكار 
النكاح طلاقاً » فشسلّم إليه إن اعترف بالنكاح بعد إنكاره له . 

وان حلف حيث لا بينة لها . . لم يلزمه شيء » وحینثذ : فله أن ينكح أختها 
وأربعاً سواها » وليس لها أن تنكح زوجاً غيره ‏ وان اندفع النكاح ظاهراً - حتیل 
يفارقها بطلاق أو غيره » فليرفق به الحاكم ؛ ليقول : ( إن كنت نکحتها . . فهي 
طالقٌ ) ليحلّ لها النكاح . 

اال فين اعرد ات ین وس فجن ۳ 
وغیرها » ویباح للزوج وطوها ؛ إذ لا يجوز أن يحكم / عليه بالنکاح ویحکم 
عليه بتحریم ال ۱ » والمراد : جواز ذلك في الظاهر » أو فیما إذا زال عنه ظنْ 
حرمتها . 


1 
3 
8 
2 


.) ۲2/۱۸ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 01۲/۷ ( الأم‎ (0 


والدعوئ بالنكاح تكون اٍمّا على المرأة أو على وليها المُجبرء ولو ادعی | 


و وان ۳۹ بیع أذ إجار رز غَيْرَهُمَا بن ا 1 
1 ۱ لوط فا ر وقیل : 2 یم ا ری ا EET ETE‏ ا 


1 


ولو ادعی نکاح امرأةٍ تحت زوج . . فالدعوی عليها لا عليه ولو كانت أ 
لأ الزوجة لا تدخل تحت ید الزوج . 
ولو اعت ذات ولد على رجل نكاحاً وولداً منه » واعترف بالولد دون 
النكاح ؛ كأن قال : (هو ولدي من غیرها) ‏ أو أطلق . . لم یثبت النکاح › 
ان قال : ( هو ولدي منها) ل المهر فقط ؛ ا لاعتراف افا 
بالاصابة ظاهراً » وهي تقتضي المهر » ولا يحمل على استدخال الماء ؛ لأنه ناد . 
وان أقرّ لها بالنکاح » وقالت : ( كنت مفوضة ) . لزمه لها الفرض إن لم 
يطأها » وان وطئها . ا ا . صَدّق بیمینه 
( وان ادعی بيعاً أو إجارةً » أو غيرهما من العقود ) كالهبة والصلح . . ( لم 
يفتقر إلى ذكر الشروط ) لأن المقصود : المال » فأشبه دعوى المال » وعلى 
| : هل یُشترط التقييد بالصحَّة ؟ فيه وجهان ؛ أصخُهما : نعم . 
واس E‏ 
شرائطه » فوجب تفصيلها كالنكاح » وعلئ هلذا : يذكر أهلية العاقد والشمن 
والتفرّق عن تراض ؛ كما قاله في « الشامل » و« البحر »۰۱ . 


( وقيل : في بيع الجارية یفتقر ) لأنه يقصد به الوطء کالنکاح ‏ 


.) 1۲6/۱۸ ( » الشامل ( ق ۱۳۲/۸ ) مخطوط . وانظر « كفاية النبيه‎ )١( 


( وفى غيرها لا يفتقر ) لأن مقصوده المال » ولا يلزمه بیان السبب فى دعوى 
المال » فان قال المدّعى عليه للقاضى : (سَله عن جهة وجوب ما ادذَّعاه ) . . 


( وإن ادعون قتلاً . . ذكر القاتل » وأنه انفرد بقتله » أو شاركه فيه غيره ) كما 
م في شروط الدعوی '' ؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف هلذه الأحوال » 
كر عدد الشركاء إن وجب القتل الدية 


ع 


ی آنهم لا يزيدون عل عشرة مثلاً ) . . شمعت دعواه » 
وطالب د بحصّة المدّعین عليه » فان كان واحداً . . طالبه بعشر الدية 


(ويذكر ال ع ا طا ارتا عمد + ويصف كل واج من داك 
فيقول في العمد : ( قتله بما يُقصّد به القتل غالبا ) » وفي شبه العمد : ( ضربه 
بعصاً فمات منها ) » وفي الخطأ : ( سقط عليه فقتله ) » فان أطلق ما يدّعيه ؛ 
كقوله : ( هلذا قتل ولدي ) . . سن للقاضي استفصاله عمّا ذكر ؛ [ لتصمّ ]۲۲ 
بتفصيله دعواه . 


(۱) انظر ما تقدم قريباً (۳۹۹/۱۰) 


(۲) في الأصل : ( ليتضح ) » والتصويب مر 
)١51١/5(‏ 


2 


و 0 


اك ووه سايم 


[ الشرط السادس : ألا تناقض دعوی آخری ] 
وسادسها : آلا تناقضها دعویٰ آخری » [ فلو] "۳ ادعی علئ واحدٍ اتفراده 
بالقتل » ثم ادعئ على آخر شركة أو انفراداً . . لم تسمّع الدعوى الثانية ؛ لأن 
الأولى تكدّبها . 
نعم ؛ إن صدّقه الآخر . . فهو مؤاحَذ بإقراره » وتَسمّع الدعوئ عليه على 
الأصح / في ١‏ اصل الروضة eé‏ یُمکن من العود إلى الأولى ؛ لآن 
الثانية تكذّبها . 


ر يفي مث 
ES A ES‏ 


. عمل بتفسيره » فتّلغی دعوى العمد » 
مستنداً إلى 


ولو ادعی عمداً مثلاً » وفسّره بغيره . 
لا دعوى القتل ؛ لأنه قد ین ما ليس بعمد عمداً » فيعتمد تفسيره 


دعوى القتل . 


( وان ادعی أنه وارث . . بيّن جهة الإرث ) لأنها مختلفٌ فيها بين أهل 
العلم ؛ فقد يظنٌ أنه وارثٌ ‏ ولیس بوارث » ( فإن لم يذكر) ذلك .  .‏ سأله 
الحاكم عنه ) ندباً » فيقول : ( أترث بنسب أو ولاء أو نكاح ؟ ) وهلذا هو المعني 
بالاستفسار » وهو مطردٌ في كل ما لزم ذكره في الدعوئ » ولم يذكره ؛ كما نص 
عليه في « المختصر » ۹ 


کد ھی ملق 
ل۶ ا Di‏ 


fy 
که‎ 


(۱) في الاصل : ( ولو ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۱۵۰۰/۲ ) . 
(۲) روضة الطالبین (57/5: ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۹/۱۱ ) . 
(۳) مختصر المزني ( ص ۲۵۲ ) . 


HG 


ولو كتب شخصٌ ما يذعي به في ورقة » وادّعى ما فيها . . ففي قيامه مقام 
النطق وجهان » وخصنَّ الماوردي الاكتفاء بما إذا قرأها القاضي على الطالب 
وقال : ( أتقول هلكذا ؟ ) فيقول : ( نعم ) » وطردهما فيما إذا كتب المدّعئ 
عليه الجواب أيضاً وقال : ( هلذا جوابه ) ' '' . 

ولا تُسمّع دعوئ بدّین مؤجّل ‏ كما للم من الشرط الخامس - وان كان 
به بينة 1ن لا یتعلّق بها لام ومطالباةً في الحال » ولا كان علین من اعترف 
المذعي باعساره . 


نعم ؛ إن كان المؤجّل في عقدٍ کسَلم » وقصد بدعواه تصحیح العقد . . 
شمعت » قاله الماوردي » قال : (وئستم آیضاً بدین بعضه مو جز وبعضه 
ان lS oy‏ تال ۳ ۱ 

وجواب دعوی من ادعی دیناً مؤجّلاً ولم یذکر الأجل لیْصحح دعواه : 
( لا يلزمني تسلیمه الآن ) » ولا يجوز إنكار استحقاقه بان يقول : ( لا شيء له 
علىّ ) كما حکاه شري الروياني عن جه ۳" . 


وتسمع باستیلاد وتدبیر » وتعلیق عتق بصفة ولو قبل العرض على 


(۲) الحاوي الکبیر ( ۳۱۱/۲۱ ) . 
(۳) انظر « آسنی المطالب » ( 46/5" ) . 


ان نکر الم لمُدَّءَ و مار ل 


البيع ؛ لأنها حقوق ناجزةٌ » وفي سماع الدعوی على الرقیق بدين معاملة 
في ذمّته خلافٌ مرت على الدعوی على المعسر » وأولئ بعدم السماع ؛ 
لأنه یرتقب العتق والیسار بعده . 


1 کی ایکا الدعوى بجرات میم 

( وان ) ادع شخص مالاً مضافاً إلى سبب ؛ ك ( آقرضئّك كذا ) . 
أو ادعی عليه إتلافاً ذ ( آنکر المدّعی عليه ما ادعاه ) المدَّعي ؛ كأن قال : ( ما 
[ اقترضث ] ) ۲ في الأولی » و( ما آتلفت ) في الثانية . . ( صم الجواب ) 
لمطابقته الدعوی . 

( فان لم يتعرّض لِمَا ادع عليه ) به ( بل قال : لا تستحقٌّ على شيئاً ) 
آو: (لا بازمني تسلیم شيع ليك )۰۰( مح الجواب ) ایض تا سيأتي . 
أو ادعی شفعةً . . صم الجواب بقوله : (1 ۲۲۲۱۷ تستحق على شيئاً ) » أو : 
( لا تستحق تسلیم الشقص ) وذلك لأن المدّعي قد یکون صادقاً ويعرض ما 
یسقط المدّعی به » ولو اعترف به وادعی مُسقَطاً . . طولب بالبينة ‏ وقد یعجز 
عنها » فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق . 


(۱) فى الأصل : ( آقرضتنی ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ٤۳۳/٠۸‏ ) » و« غنية الفقیه » 
(ق ۱۹۲/6 ) مخطوط . 
(۲) في الاصل : ( ولا ) » والتصویب من « منهاج الطالبین » ( ص ۵۸۰ ) . 


نعم ؛ لو ادعی عليه /وديعة . . لم يكف في الجواب : ( ولا يلزمني ال یم ) 
إذ لا يلزمه تسليمٌ » وَإِنَّما تلزمه التخلية » فالجواب الصحيح : أن ينكر الإيداع › 


أو يقول : ( لا تستحقٌّ على شيئاً ) » أو : ( هلكت الوديعة ) » أو : ( رددتها ) . 


ا مله 
xX 07‏ 


ولو ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها . . كفاه : ( أنت زوجتي ) . 

ا نميا کرک كنا اجات طا الخلت الات عفان 
أجاب بنفي السبب . . حلف عليه » أو بالإطلاق . . فكذلك » ولا يُكلّف 
التعرّض لنفي السبب ‏ فان تعرّض لنفيه . . جاز . 

2 

ولو اذعی المالك مرهوناً أو مؤجّراً بيد خصمه . . كفى الخصم أن يقول : 
( لا يلزمني تسليمه ) » فلا يجب التعرّض للملك ‏ أو يقول : ( إن ادعيت 
ملكا مطلقاً . . فلا يلزمني تسليمه ) » أو : ( ادعيت مرهوناً أو مؤجّراً . . فاذكره 
اخ اا الا غ و أو جار ف لاني ولا مس 


7 


التعوّض للملك ؛ لأن الأصل : عدم ما ادعاه . 


a 
2 


( وان كان المدّعئ ) به ( ديناً . . فالقول قول المدّعی عليه مع يمينه ) لأنه 
صلى الله عليه وسلم قضی باليمين على المدّعی عليه » رواه الشیخان ۲" . 


(۱) صحيح البخاري (7778 ) » صحيح مسلم ( ۲/۱۷۱۱ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي اللّه عنهما » وقد تقدم ( 507/١٠١‏ ).. 


( فإن أقام المدّعي بيئة ) بما ادعاه . . ( قضي له ) بها ولو بعد حلف المدّعئ 
عليه تخر ا ات مالس مان ال نان 


۳ ۰ (۲) 
ححه صعفة 8 


۰ مه 


[ ادعی عيناً ولا بينة له ] 

( وان كان المدّعی ) به عيناً » ولا بينة ؛ فان كان في يد آحدهما . . 
فالقول قوله مع يمينه ) لأن اليد تدل على الملك ظاهراً »> وظاهر کلامه : 
أن دعوی الشخص تسمّع بما في يده » وأنه يحلف على ذلك . وللکن قال 
لأصحاب : |ٍن الدعوی بما في یده لا تسمع لا ٍن تعلّق له بها جل علی 
المدّعئ عليه كأجرتها » أو قيمة ما استهلك منها ‏ ولو قال : ( نازعني فیها ) . . 
لم تصحّ دعواه » ولو قال : ( عارضني فیها بغیر حقّ ) . . فقال آبو حامد : تصحٌ 
دعواه » ويُسأل الخصم عنها ؛ لأن في المعارضة رفع يد مستحقّه ۲۳ ۰ قال 
ابن النقیب : ( فينبغي أن یُحمّل کلام الشيخ على هلذه الحالة )*" . 


2 سب 


ع نز 


x? 
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(۱) أخرجه الدارقطني ( ۱۱۰/۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والبيهقي ( ۲۵۲/۱۰ ) 
برقم ( ۲۱۲۳ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم ( ۳۹۱/۱۰ ) . 
(۲) عبارة « غنية الفقيه » ( ق ۱۹۲/٤‏ ) مخطوط : ( وقدمت البينة على اليمين ؛ لأن اليمية 
من جهة الخصم » وهي قول واحد » بخلاف البينة فيهما ) . 

(۳) انظر « الحاوي الکبیر » ( ۳۷۸/۲۰ ) . 

(6) اختصر ابن النقیب رحمه الله تعالی « كفاية النبیه » في کتاب سماه : « تسهیل الهداية > 


( وان كان في يدهماء أو لم يكن في يد أحدهما ) وادعئ كل منهما على | 
ا ای ا E‏ لو يه 0 
بینهما نصفین ) » أما في الأولى . . فلأن كلا في يله ا » فصدّق إل 
فيه » وأما في الثانية . . فلآن نسبة العين إليهما تخل ا بما إذا ا 
كانه ذختا . 0 


( وان کان فی يد ثالث ) وادعئ کل من المتنازعین عليه أن جميعه ملكه . 
( رجع إل ك له بالملك في الظاهر » ( فزن ادعاه له فالقول 
قوله مع یمینه ) لِمَا مرّ فیما إذا كان المدّعئ [ عليه ] واحداً » ویحلف لكل 
ی بمب عند طلبه» ( وان قد به ) آي : الما عي لغیره ) /وهو حاف بالبلد 
وصدّقه المقدٌ له . . انتقلت الخصومة إليه ) لأن اليد صارت له » والخصومة 
نم دوو مع از ۸ 

( وهل يحلف ) المقدٌ ( عند طلب المدّعي ) يمينه أنه صادق فيما أقرّ 


به ؟ ( فيه قولان ) مبنيان على القولين فيما إذا قال : ( هلذه الدار لزید » بل 


0 + وتحصيل الكفاية » . ولم يتيسر لنا الحصول على مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه » 
(ETA TVA) 7‏ 
(۱) فى هامش الأصل : ( متداعيين ) » وأشار له بنسخة . 


لا . . فلا » وفی كيفية حلفه وجهان ؛ آحدهما : يحلف أن الدار لفلان ؛ لتكون 
يمينه موافقة لاقراره » والثانی : أنه لا حى لهلذا المدّعی فیها ؛ لتكون يمينه 
معارضة للدعوی » ویظهر أن كلاً من ذلك كاف . 

( وان کذبه المقرٌ له . . آخذه الحاکم وحفظه إلى أن 
( صاحبه )لان ن هوفي بده متو بن ليس له من 


( وقیل : كسك إلى العذعي ) بیمینه ؛ لأنصاعي الید لا یدعیه . 
الم له پنکره ولم يكن للمدّعي منازعٌ فيه فوجب تسليمه إليه ؛ وعلی 
الأول : لو رجع المقرٌ له بعد التكذيب وقال : ( قد تذكرت أنه لي ) . . لم 
ُسلّم إليه حتی يجدّد الم الإقرار له ثانياً ؛ لأن الأول بطل بالتكذيب » 
ولو قال المقرٌ : ( غلطت في الإقرار » وإنّما هو ملكي » أو ملك فلان ) . 
قبل قوله . 


0 ١ 
ل ره‎ 
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( وان أقرّ به لغائب ) معروف . . ( انتقلت الخصومة إليه ) نظراً لظاهر 
الإقرار » وان أقام المدّعي بينة . . فهو قضاء عل غائب » فيحلف معها » وا 
قف الأمر إلى قدوم الغائب . 


( وان أقرّبه لمجهول ) بأن قال : :( 
و یی سوه 0 
العين منه » ولا تنصرف الخصومة عنه » بل یحلف أنه لا يلزمه تسلیم العین ؛ 
رجاء أن يقرّ أو ينكل فیحلف المدّعي » وتثبت له العین في الاولی » والبدل 
للحيلولة في غير ذلك 


و( قيل ) : يقال ( له ) فيما إذا أقرّ به لمجهول : ( إما أن 2 
أو نجعلك ناكلاً ) فيحلف المدّعي وتُسِلّم إليه ؛ لأن به يزول الضرر 
( وقيل : يقال له : ما أن تقرّ به لمعروف , أو تدعیه لنفسك ‏ أو نجعلك 


ناكلاً ) لأن إقراره لَمّا لم يصح . . فكأنه لم يقر » وهو لو لم يقر . . كان له 
یذعیه لنفسه » أو يقرّ به لغيره » فان لم يفعل . . كان ناكلة' '' 


[ تداعیا حائطاً ] 


( وان تداعيا حائطاً ) بين ملكيهما : ( فان كان مبنياً على تربيع إحدى 
الدازین ) أي : [ مساوياً ] ”"“ لها في السَّمْك والحدّ والارتفاع زائداً أو ناقصاً 


) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة رضي اللّه عنهم أجمعين‎ )١( 
) 550/١4 ( » فى الأصل : ( متساوياً ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )۲( 


أؤ مصلا پاخداهما أَيَصَالاً لا يُمْكِنُ ِحْدَائّهُ . . 
مَعّ يَمِينِهِ » وان كان بَيْنَّ ملکیهما . . تحالفا وَجُعِل بَيْتَهُمَا 


بالنسبة إلى الأخرئ ( أو متّصلاً بإحداهما اتصالاً لا يمكن إحداثه ) بعد بناء 
جداره ؛ بأن اتصل به اتصال تداخل لنصف لبناتِ کل منهما في الأخرئ 
في جمیع السَّمْك المشترك بینهما . . ( فالقول قول صاحب الدار ) / التي 
[ بنیانها ] "۱" ما ذکرناه ( مع يمينه ) لأن الظاهر : أنه بُنِيَ لداره » فیحکم له به 
إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه . 


ES 1۹۰ 


êy 
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ولو كان الجدار المتنازع فيه مبنياً على خشبة طرفها فى ملك أحدهما. 
فاليد له عليه وعلى الخشبة المذكورة ؛ لظهور أمارة الملك بذلك » فيحلف 
ويحكم له بالملك » إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه ؛ كما مر . 


N, 3 وډ‎ 
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( وان كان بين ملكيهما ) بأن كان منفصلاً عن جدازیهما » أو متّصلاً 
هما ااا سكن احداقه ار بمکن : أن ر فا اها اتضالاً ۲1 
بسكن |حداثه ؛ بان زحد الاتصال في بعضه » آو أبيلالأزع الذي علیه بعد 
ارتفاعه '' » أو بُنِيَ الجدار على خشبة طرفاها في ملکیهما . . فلهما اليد 
عليه في جميع ذلك ؛ لعدم المرجّح » و( تحالفا ) فان حلفا أ ( و) نكلا . 
( جعل ) الجدار ( بينهما ) بظاهر اليد . 


. في الأصل : ( شأنها ) » التصويب من هامش الأصل » وأشار له بنسخة‎ )١( 
. الأزج : بناءٌ مستطيل مقوّس السقف‎ )۲( 


إن كان لِأَحَدِجِمَا عَلَيْهِ آزخ .. 
4 ع 7 2 
ِأَحَدِجِمَا عَلَيْهِ جذوع . . لم یمد 000 


إن حلف من ابتدأ بيمينه ونكل الآخر . . حلف الأول اليمين المردودة ‏ 
وقضی له بالكل » وان نكل الأول ورغب الثاني في اليمين . . فقد اجتمع عليه 
يمين النفي للنصف الذي ادعاه الأول » ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه 
هو » فتكفيه یمین واحدة يجمع فيها النفي والإثبات . 


( وان كان لأحدهما عليه آزجْ ) بفتح الهمزة والزاي وبالجيم ؛ أي : عمد 
قد أميل من أصله قليلاً قليلاً . . ( فالقول قول صاحب الأزج ) بيمينه ؛ لأن 
الظاهر معه . 


و 4 
ج 246 


( وان كان لأحدهما عليه جذوع ) أو كان نقش الجدار كالكتابات المتّخذة 
من جص أو آجرّء أو الطاقات والمحاريب من جهته . . 
من لك ؛ لان کون الجدار بین ملکیهما لاب قرب في الاشتراك » فلا تدك 
باسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة ؛ كالتجصيص والتزویق » ومعاقد الْقَمْط 
- بكسر القاف وإسكان المیم - وهو : حبلٌ رقيقٌ يُشَّدٌَ به الجرید ونحوه » ولأن 
الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان داراً في يدهما » ولأحدهما فيها أمتعة › 
فإذا تحالفا . . بقيت الجذوع بحالها ؛ لاحتمال أنها وؤضعت بحق ؛ من إعارة 
أو إجارةٍ أو بيع » أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع » والذي ينزل عليه 
منها الإعارة ؛ لأنها أضعف الأسباب » فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش › 
أو الإبقاء بالأجرة . 


ر اه اس سأ سس 


يان ع E‏ او : فان كان قد ثَبَتَ آلبتاء 
ا ل . فالْمَوْل فَولَهُ في الْعَرْصَةٍ مَعَ ی ن تست له ذلك 
بالإقَار . . فَقَذ قِيلَ : ال فَوْلَهُ » وَقِيلَ : هُوَ بَيْتَهُمَا E‏ 


[ تداعيا عَرْصة ] 
( وان تداعيا عَرْصةً ) بين ملكيهما ( لأحدهما فيها بناء أو شج . فان كان 
قد ثبت البناء والشجر له بالبينة . . فالقول قوله في العَرْصة مع يمينه ) لأن 
البينة أثبتت ت له المناء والشجر » فاقتضیل أن تكون يده على الأساس والمغرس ؛ 
لانفراده بالانتفاع ب بهما » فصدق فیهما بيميئه ؛ ما تقدم "۲۲ 3 وبهلذا خالف 
مسألة الجذوع المتقدّمة/؛ فان الجدار الحامل للجذوع في آیدیهما ینتفعان به ؛ 
فانه جزء من کل دار » وأيضاً بعض العلماء یوجب وضع الجذوع على جدار 
الغیر » ولم یوجب أحذ الغرس والبناء في آرضه . 
( وان ثبت له ذلك بالاقرار ) أي : إقرار المنازع . . ( فقد قیل ) وهو الأصح : 
( القول قوله ) كما في البينة . 
( وقیل : هو بینهما ) لأنه لولا الاقرار . . لكان البناء أو الغراس والعَرصة 
بینهما ‏ والاقرار أخرج البناء والغراس » فبقیت [ العَرْصة ] " بينهما » والزرع 
کالشجر فیما ذكر ؛ كما قاله فى « التهذیب »۲۳۲ . 


(۱) انظر ما تقدم قريباً ( 10۹/۱۰ ) . 
(۲) في الأصل : ( العرسة ) » والتصویب من ١‏ غنية الفقیه » ( ق ۱۹4/4 ) مخطوط . 
(۳) التهذیب ( ۳۵۰/۸ ) . 


E a. Î‏ و وه 
للْآخَر وَتَتَارَعَا في اسف . . لا 


( وان كان السفل لأحدهما والعلو للآخرء وتنازعا في السقف ) الذي 
يمكن إحداثه ؛ بأن يكون السقف عالیاً » فينقب وسط الجدار » ويوضع 
رس الجذوع في النقب » فيصير البيت بیئین . . ( حلفا وجُيل بينهما ) 
لأنه حاجرٌ توسّط ملكيهما ينتفعان به » وليس مصلا ببناء أحدهما اتصا 
البنیان » فکان بینهما کالحائط المطلق بين الدازین » آما إذا لم يمكن إحداثه 


٩. 
ی ها‎ 


3 ا 


7 بعد بناء العلو ؛ کالازج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده 


2 


في العلو . . فاليد للأسفل عليه ؛ للعلم [ بأنه ]''' بناه أولاً » ثم اسشحدث 
بعده جدار العلو . 


0 
۱ 
2 
0 
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وحيث جعل السقف بينهما . . جاز لصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة 
عليه » وللآخر التعليق المعتاد به ؛ كثوب ولو بوتدٍ یتده فيه ؛ إذ لو لم يجز 
ذلك . . لعظّم الضرر » وتعطّلت المنافع » بخلاف الجدار المشترك ؛ ليس 
لأحد الشريكين أن ينتفع به بما يُضايّق فيه عادةً ؛ كما مرّتِ الاشارة إليه في 
55 الصلح) ۲۳۲ . 


وفرق بينهما : باتباع العرف » وبأن الأعلئ ثبت له الانتفاع قطعاً فثبت 


. مخطوط‎ ) ١15/5 في الأصل : ( بأن ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق‎ )١( 


کا ر 


3 


للأسفل ذلك ؛ تسوية بينهما » وفي الجدار لم يثبت لأحدهما ذلك » فلم یثبت 
لاخر و مهما 


4 3e 4 
۸۹1 ا‎ ۶ 


( وان تنازعا سلما منصوبا » موضع الرقي [ للعلو] . . ( حلف صاحب 
العلو وقضي له به ) ولو لم يُسَمَّر ؛ لعود منفعته إليه » وما اقتضاه کلامه فیما إذا 
2 يسر . . هو ما نقله ابن كج عن الا کثرین ' "» وجزم به ابن المقري "۳ 
و OTO E‏ اد 
)٤(‏ 
الوجه ) . 


ب ل د 
RN 3‏ 39 


( وان تداعیا درجة ) معقودةً كالأزج : ( فإن كان تحتها مسکنٌ ) لصاحب 
السفل یصلح للسکنی أو لاحراز متاع . . ( حلفا » وجُعل بینهما ) لأن كل واحدٍ 
منهما ینتفع بها ؛ آما صاحب السفل . . فبالسکنی تحتها » آو یاحراز متاعه :راا 
صاحب العلو . . فبالصعود علیها » فکانت کالسقف بين السفل والعلو . 


(۱) انظر « الشرح الکبیر » ( ۱۲/۵ ) . 

(۲) روض الطالب (۳6/۱) . 

(۳) انظر « الشرح الکبیر » ( ۱۲/۵ ) » وقوله : ( وهو الظاهر ) وفاقاً ل« نهاية المحتاج » 
( ۱۹/۶ ) ۰ وذهب الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ۲۵۰/۲۱ - ۱ )إلى 
اعتماد کلام ابن خیران تبعاً للشیخین رحمهم الله تعالی » وعبارته : ( أو منصوباً في موضع 
الرقي . . فلصاحب السفل ؛ كما قاله ابن خیران » وقال في « الروضة » : إنه الوجه ) . 

. ) ۱۲/۵ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 


ون كاد تَحْتَهَا مَوْضِعُ خب وَمَا أَشْبَهَهُ. . فهي لِصَاحِبٍ الْعْلوء وَقیل : 


و بَمْتَهُمَاء الاو اص . إن تَتَارَعَا جروا عابي لزي ر في 
۳ فافزل ترقا فيا يشير کان فیه من أَلْمَمَرّءِ وما لا 
فيه فيه لصاحب لْعْلو . فال ل قَول اب نت مع مع یمینه 


( وان كان تحتها موضع خت ) بضم الحاء المهملة ؛ أي : خحابية ( وما 


آشبهه ) کالچرار ولکیزان .. ( فهي لصاحب العلو ) بیمینه ؛لن المقصود منها 


هنا :/ الصعود علیها » وتخالف المسالة قبلها ؛ لأن الستف قد يُقصّد ببنائه 
الستر للسکن دون عمل غرفة عليه » وقد يقصد به عمل غرفة دون [ ستر] "۰ 
فلذلك كان بینهما . 

( وقيل : هو بينهما ) كالمسألة قبلها ؛ (والاول أصح ) لِمَا مگ وحكمٌ 
الدرجة الصمّاء . . حكمٌُ السّلم المنصوب ‏ فتکون لصاحب العلو جزماً » قاله 


القاضي آبو الطیب وغیره ۳ . 


( وان تنازعا عرّصة الدار ولصاحب العلو ممرٌ في بعضها دون بعض ) 
بأن كان سلّم العلو في وسطها مثلاً . . ( فالقول قولهما فیما یشترکان فيه من 
الممرّ) وهو من الباب إلى المرقئ ؛ لأن لكل منهما يدأ وتصرّفاً بالاستطراق » 
9 لامتعة ؛ وغیرهما : (وما لا مر فیه لصاحب العلو . . فالقول قول 
صاحب السفل ) فيه ( مع يمينه ) لاختصاصه به یداً وتصرّفاً . 


.) 559/١ ( » تستر ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ J): في الأصل‎ )١( 
.) ۷۰/۱۸ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )۲( 


۳ ا 
۰ 
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سار ر رد © 


ن. وَیجْعَل قينا وان تنازعآلمکري والمکتري فِي آلژفوف 
يي 4 وَجعلت ها وان تداع رجلان مُسَناةً بي آزض 


1 


2 
02 


( وإن تنازع المكري والمكتري في الرفوف المنفصلة ) الموضوعة على 
الأوتاد . . ( حلفاء وجعلت بينهما ) لعدم المرجّح ؛ لأن العادة مضطربة 
فيها » فتارة تكون للمكتري » وتارة للمكري » قال الماوردي : ( ومثلها : 
[ السلاليم]''' المنفصلة » وأغلاق الأبواب » وأطباق التنانیر » فتكون 
بينهما ) '' ۰ أما الرفوف المسمّرة . . فهي للمكري . 

( وان تداع رجلان مُسَنَاة ) وهي - كما قال النووي - بضم الميم وفتح 
السين المهملة وتشديد النون : [ ضفيرةٌ ]' "' تجعّل في جانب النهر لتمنعه من 
الأرض” *' » وقال البندنيجي : ( هي الأحواض التي يجمع فيها الماء تحت 
النخل )”*' » ( بين أرض أحدهما ونهر الآخر . . حلفا » وجعلت بينهما ) لأن 


(۱) في الأصل : ( السلام ) » والتصويب من « الحاوي الكبير ) . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۳۱/۲۱ ) . 

(۳) في الأصل : ( حفيرة ) » والتصویب من « تحریر ألفاظ التنبیه » . 
)٤(‏ تحریر آلفاظ التنبیه ( ص ۳۳۸) » وتسمّى : السَّدَّ أيضاً . 

(6) انظر « كفاية النبیه » ( ۷۲/۱۸ ) . 


۰ 
سم 


إن نةاعقا ی ۱ وه مها فا زر صاعب الحم ا 


2 
۶ سے 


حَدُهُمَا راکنها رالاخر سَایْفها . . فقو قزل الراك 
هِيَ بَيْنَهُمَا مع یمینهما . وان كان بَْنَهُمَا صَبیْ لا يَعْقِلَ ‏ 


سم 


یمینه . وان تداعیا دابه وا 


E 3¢‏ د 
( وان تداعيا بعيراً لأحدهما عليه حمل . . فالقول قول صاحب الحمل 
يمينه ) لانفراده بالانتفاع به » بخلاف ما لو تداعيا رقيقاً عليه لأحدهما وت 
أو نحوه . . فإنه لا يُحكم له به » والفرق : أن کون حمله على البعير انتفاع به . 
فيده عليه » والمنفعة في لبس الثوب أو نحوه للعبد لا لصاحبه » فلا يد له . 


8 4 0 
اد جد د 


ية أو دابة حاملاً » واتفقا على أن الحمل 


( فالقول قول الراكب بيمينه ) لانفراده بالانتفاع بها . 
( وقيل : هی بينهما مع يمينهما ) لأن كلا منهما لو انفرد . . كانت له » فإذا 
اا ہے كانت ليها : 
[ تداعیا صبياً تحت يدهما ] 
( وان كان بينهما صبیٌ لا يعقل ) ولم يُعرّف سبب یدهما وهو مجهول 


بالغاً . 000 و 


يميه 


7 27 ِ 
الحربّة ( فادعین کل واحد منهما أنه مملوکه . . حلفا وجعل بینهما )/إذ لو 
ادت داعا مره هاا ما له وا ليت لكف عه لان 
آما إذا عرف سبب اليد ؛ كالالتقاط . . فقد مرّ في ( كتاب اللقيط ) أن 

وم مه )١(‏ 
الأصح : أنه لا يُقبَل قوله الا ببينة ۱ 


ےل ماج ممع 
حرم 2 3 


( وان كان بالغاً ) عاقلاً . . ( فالقول قوله ) في الرق والحرية ( مع يمينه ) آما 
إذا ادعی حرية . . فلأنها الأصل » والرق طارئ » وأما إذا عیّن الرق لأحدهما . 
فلأنه نما حكم عليه باعترافه » فكان لمن اعترف له . 


ي يک بت 
ارام LZ‏ 3 


13 7۳ ۱ 


فان قیل : قال الأصحاب : لو أقرّ رجل بعبد في يده لآخرء فقال العبد : 
( ملكي لرجل آخر) .. كان الملك لمن أقرّ له به ذو اليد » ولا يُقبَل اقرار 
لعبد ؛ الهاو ید المقر » لا في ید نفسه » ولان الاقرار بالرق إقرارٌ بالمال » 
والعبد لا یِقَبّل اقراره بالمال المتعلق برقبته » وهلذا موجودٌ في إقراره لأحد 
المتنازعین . 

آجیب : بان ما قاله الأصحاب ی علی ما ذا سبق ثبوت ارد علیه 
قبل إقراره » وهنا بخلافه . 


(۱) انظر ما تقدم ( 519/0 ) . 


ولو أقام كل منهما بينة بملكه » فأقرٌ هو لأحدهما . . لم يترجّح بذلك 


7 6 


4 مه 


( وان كان ممیزاً یعقل . . فهو کالصغیر ) الذي لا یمیز » فیحلفان ویجعّل 
بينهما » سواء أقرّ الصبي أم نكر ؛ لأنه لا حکم لقوله . 

( وقیل : هو کالبالغ ) لأنه يقدر على التعبیر عن نفسه » فیکون الحکم برقه 
وحریته موقوفاً علئ اقراره ؛ [ فان ]""" اعترف بالرقٍ . . خکم لمن هو في يده 
بعبوديته » ویْقسم بینهما » وان أنكر الرق . . کم له بالحريّة » ولا یحلف على 
انکاره الا بعد البلوع . 


ولو ادع شخصٌ رق بالغ » فقال : ( آنا حر الاصل ) ولم یسبق منه إقرارٌ 
برق . . صَدّق بیمینه وان تداولته الايدي . 


ليا 
يف 


وخرج بقوله : ( آنا حرٌ الأصل ) : ما لو قال : ( أعتقتني ) » أو : ( أعتقني 
من باعني لك ) . . فإنه يطالب ببينة » فلا يُقَبَل قوله ؛ لأن الأصل : عدم 
الإعتاق . 

وما لو قال : ( آنا عبد فلان ) . . فالمُصدَّق السيد ؛ لاعتراف العبد بالرق ‏ 
وأنه مال ثبتت عليه اليد » واليد عليه للسيد » فلا تنتقل بدعواه » بخلافه في 
مسألتنا ؛ فإنه لم يعترف بذلك ‏ والأصل : الحرية » فان حلف البالغ على نفي 


(۱) فى الأصل : ( كأن ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 1۷۷/۱۸ ) . 


الرق » وقد اشتراه المدّعي من غيره . . رجع المدّعي على بائعه بالشمن ولو 
اعترف حال الخصومة برقه وقال : إنه ذكره على وجه الخصومة ‏ أو اعتمد فى 
اعترافه به ظاهر اليد . 


xz,‏ کرد ورا 
9 رز 1 


مه 


ولو ادع رق صغير في يده ولو مميزاً . . دَق » لا ان التقطه ؛ فلا یْصدّق 
لا[ ببينة ]۰۲۱۱ فان بلغ أو آفاق بعد تصدیق مدعي رقّه » وأنكر الق[ آو] ۱۳ 
قال : ( آنا حرٌ الاصل )/ كما آفتی به شیخنا الشهاب الرملي ۰ . لم يُصِدَّق إلا 
ببينة !۲۳ ؛ لسبق الحکم برقه » آما إذا ادعئ رق صغير لیس في يده . . فلا 
يُصدَّق إلا ببينة ؛ لأن الأصل : عدم الملك . 


را 1 
N‏ انا 
e ov‏ ج که 


ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممَّن يسترقه ؛ 
عملاً باليد » ولان الظاهر : عدم استرقاق الحرّء والأحوط : ألا يشتريه الا بعد 
اعترافه بالرق لمن يبيعه ؛ خروجاً من الخلاف في ذلك . 

وما تقل من تحريم وطء السراري حتئ یمس ويُّقِسَمن . . محمول على 


A 
N 2 
O AK 


( وان ) ضرب أو ( قطع ملفوفاً ) في ثوب مثلاً » أو هدم عليه حائطاً أو نحوه 


(۱) في الأصل : ( بيمينه ) » والتصويب من « آسنی المطالب » ( ۳۹٤/٤‏ ) . 
(۲) في الأصل : ( ولو ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(۳) فتاوی الشهاب الرملي ٠٠١١/۲(‏ ) . 


۳۳ 


عى الضارب ) أو من ذکر معه ( أنه كان ميتاً . . 
ففيه قولان ؛ أصخُهما ) عند الشيخ تبعاً لنصّ « الأم » وأقرّه النووي عليه في 
۱ تصحیحه » ووافقه جماعة من المتأغرین : ( أن القول قول الضارب ) 237 


۶ 


أو من ذكر معه بيمينه ؛ لأن الأصل : براءة الذمّة . 


والثاني - وهو الأظهر عند | 
القول قول الولى ية وان كان ملفوفاً على هيئة اله أو كان دمه دم 


+ لأن الأصل : بقاء الحياة » فأشبه ما لو قتل من عَهدَه مسلماً وادعى 


ط . . فینبغی - كما قال | 
: براءة الذمّة » ولم يعارضه أصل آخر . 


فإذا حلف الولى . . فليحلف يميئاً واحدة » بخلاف نظيره فى القسامة ؛ 


يحلف خمسين يمينا ؛ لأن الحلف ثم على القتل » وهنا على حياة المجني 


ع 


(۱) الأم ( ٤۹4 - ٤۸/۷‏ )ء وأقرّه ؛ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » 


من عبارة « التنبیه .> فهو اقرار له . 
000 الشرح الکبیر ( ٦۷/١١‏ - 258 ) ۰ روضة الطالبین ( 558/5 - ٤0۹‏ ) » منهاج الطالبین 
( ص ۶۸۶ ). 


(۳) تصحیح المنهاج ( ق ۲۰/۲ - ۲۱ ) مخطوط . 


ا OTO‏ ر 
وإذا تذاعيًا عيّنا ولاحدهما بيْنة . 


عليه » وإذا حلف الولي . . استحقّ الدية » لا القصاص ؛ كما صرّح به في 
« الروضة »۲ ؛ لأنه يُدرَأً بالشبهة » بخلاف ما لو ادعى الوكيل الجهل بالعفوء 
ونكل عن اليمين أو ردّها » وحلف الولي . . فإنه يستحقٌ عليه القصاص ؛ لأن 
اليمين المردودة كالبينة أو الاقرار » وكلاهما يثبت به القصاص . 


êz qf n 
SS 3 ES 


وللولي أن يقيم البينة بحياته أيضاً » ولمن رآه يلتففٌ في الثوب » أو يدخل 
البيت الشهادةٌ بحياته وان لم يتيمّنها حالة القدّ والانهدام ؛ استصحاباً لِمَا کان » 
ولا تقل شهادته بأنه رآه يلتففٌ أو يدخل الست 


۸ 0 3 
5 KL 2 
J 3 oN 


( وإذا تداعيا عيناً ولأحدهما بينة . . قضى له ) بها ؛ للأحاديث السابقة › 
سواء أكانت في يده » أم في يد خصمه ء أم في [ يدهما ]” '' » أم في يد ثالث › 
ام لا يد لأحدٍ عليها » وتستع البينة في الحالة الثالثة بأن جميع العين له وان 
قلنا : إن بينة الداخل لا تسمّع قبل سماع بينة الخارج ؛ كما هو المذهب ؛ 
لأن النصف الذي / هو خارجٌ [ فيه ]' "' هو محتاحٌ فيه إلى البينة » فشُسمَع في 


(۱) روضة الطالبين ( 10۵4/1 ). 
(۲) في الأصل : ( يد أحدهما ) » والتصويب من «١‏ غنية الفقيه » ( ق ١40/5‏ ) مخطوط . 
(۳) في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « غنية الفقیه » ( ق ۱۹۵/4 ) مخطوط . 

. في الأصل : ( الثاني ) » والتصويب من «غنية الفقيه » ( ق ۱۹۵/4 ) مخطوط‎ )٤( 


مس م عم ین 3 رعو ااه اس اس م و 
وان كان لكل واحد منهما بَيّنة : فان كان في ید آخدهما . . قضي بها 


ص 


2 مور دی ۰ 0 0 2 ر ت ا رھ ه و کے و 
لصاحب آلیّد » وَقیل : لا يُقضئ له ختی یَخلف ‏ والمَنضصوص : هو آلاول . 


[ ترجیح |حدی البینتین بالید ] 

( وان كان لكل واحد منهما بينةٌ ؛ فان كان في يد آحدهما . . قضي 
بها ) أي : بالبينة ( لصاحب اليد ) وان كانت بينته متأخرةً التاریخ ‏ أو شاهدا 
وحلف معه » وبينة الآخر شاهدّين » أو لم یبن سبب الملك من شراءٍ أو غیره ؛ 
ترجيحاً لبینته بيده » ویْسمّی الداخل » وخصمه الخارج . 

( وقیل : لا يُقضّئ له حت یحلف ) لأن البینئین تعارضتا فسقطتا » وبقیت 
اليد » وهي لا یْقَضی بها من غير یمین » ( والمنصوص : هو الأول )' '' » وهو 
عدم الاحتياج إلى الحلف ؛ لِمَا مرّء ولا تُسمّع بينته "' إلا بعد بينة المدّعي ؛ 
لأنه وقت إقامتها ؛ لأن الأصل في جانبه : اليمين » فلا يُعدَل عنها ما دامت 
كافية » ولا يضرٌ تأخير تعديل بينة المدّعي . 


ولو أزيلت يده ببينةٍ » ثم [أقام]' '' بينة بملكه مستنداً إلى ما قبل 


إزالة يله مع استدامته الیل وقت الدعوئ ( واعتذر بغيبة شهود EY‏ : 


و 
3 


وقدّمت ؛ لأن يده إِنّما أزيلت لعدم الحجّة » وقد ظهرت » فينتقض القضاء . 
بخلاف ما إذا لم يسند بينته إلى ذلك » أو لم يعتذر بما ذکر . . فلا تقَدَّم 
(۱) الأم ( ۵۸۱/۷ ) . 


(۲) أي : الداخل . انظر « مغني المحتاج » ( ۱۳۷/4 ) . 
(۳) في الأصل : ( آقامت ) » والتصویب من « منهاج الطالبین » ( ص ۵۸۳ ) . 


تاه ؛ لأنه الآن مدع خارج » واشتراط الاعتذار ذكره فى « المنهاج ( 


2 


ک « الروضة » و« أصلها» ' . 

قال البلقيني : ( وعندي : أنه ليس بشرط » والعذر إِنّما ُطلّب إذا ظهر من 
صاحبه ما يخالفه ؛ كمسألة المرابحة )”' ' ۰ قال الولي العراقي بعد نقله ذلك : 
( ولهذا لم یتعرّض له « الحاوي » ) انتهی '"' . 

وأجيب : بأنه نما شُرط هنا وان لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ؛ لتقدٌه 
الحکم بالملك لغیره » فاحتیط بذلك ؛ لیسهل نقض الحکم » بخلاف ما مر ثم . 

ولو قال الخارج : ( هو ملكي » اشتريته منك ) » أو : ( غصبته » أو استعرته ) 
أو اکتریته مني ) » فقال الداخل : ( بل هو ملكي  )‏ وآقاما بینتین بما قالاه . 
قلّم الخارج ؛ لزيادة علم بینته بما ذکره . 


4 Ê4 2 
23 0 E 


۶ 


2 
۾ جو مه 


وان آزیلت یده باقرار و و حکماً» ثم ادعاه . . لم تسمّع دعواه به إلا 


آن پذ کر انتقالاً منه ؛ لأنه مواحذ باقراره » فیستصحب إل الانتقال ‏ فاذا ذکر . . 


۶۶ 


نعم ؛ لو قال : ( وهبته له » وملکه ) . . لم يكن إقراراً بلزوم الهبة ؛ لجواز 


(۱) منهاج الطالبین ( ص ۵۸۳ ) » روضة الطالبین ( ۰۲۲/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۲۳۵/۱۳ ) . 
(۲) تصحیح المنهاج ( ق ۳۲/۲ ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم ( ۵1 ) . 
(۳) تحریر الفتاوي ( ۷۵۹۹/۳ ) . 


۷ 


اعتقاده لزومها بالعقد » ذكره فى « الروضة » ك « أصلها )''' ۰ وید 
ذلك : في غير العالم بحكم الهبة . 


x 
2 م‎ FR 


و 


۰ و ب 
ومن أخذ منه مال ببينةٍ » ثم ادّعاه . . ب نتقال ؛ 


تكون له بيئةٌ بملكه » فترجّح باليد السابقة ؛ كما مرّ . 


۰ 


نعم ؛ لو شهدت بالملك » وأضافته إلى سبب يتعلّق بالمأخوذ منه ؛ كب 


۲( 


صدر منه /۰. فهو کالاقرار قاله | 


[ تعارض البینتین ] 
( وان كانت ) أي : العين ( فى یدهما أو فى يد غیرهما ) وآنکرهما ( أو لا 


مب 


ع 


يد لأحدٍ عليها ) وأقاما بینتین مطلقتي التاريخ » أو متفقتیه » أو إحداها مُطَلِقَةٌ 


هه مب 


4 ۱ با ما مه 5 ۳ عِِ 7 7 
والاخری مورخة . . ( فقد تعارضت البينتان » ففى احد القولين ) وهو الاصح : 


مب 


( تسقطان ) لتناقض موجبهما » ( فیکونان کالمتداعیین بلا بينة ) فیحلف لكل 


۰ + همه 024 


منهما يميناً » فإن رضیا بيمين واحدة . . فالأصح : المنع ؛ كما في « الروضة »۲۳۲ 


(۱) روضة الطالبین ( ۱۹٠/٤‏ ) ۰ الشرح الکبیر ۳۲۰/۲۱ ) . 
(۲) تصحیح المنهاج ( ق ۳۹/۹ ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم ( ۵1 ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۵۵۵/۷ ) . 


ا وشي 
0 


خلافاً لجزم الإمام بالاکتفاء ' ' وان رجّحه السبکي "۲ . 

( والثاني : تستعمّلان ) فثنزع العين منه ۰ ( وفي الاستعمال ثلائة آقوال ؛ 
[ آحدها ] )"' '' ؛ وهو الراجح على هذا القول ؛ كما رجّحه الفارقي "*" » قال 
في « المهمات » : ( وجزم به الشيخان في « باب التحالف » )”*' : ( یوقف ) 
الامر إلى أن ینکشف الحال » أو يصطلحا ؛ لعدم المرجح لأحدهما . 

( والثاني : تقسم بینهما ) إن قبلت القسمة ؛ لأن البينة آقوی من اليد » ولو 
تساويا في اليد . . يقسّم بينهما » فهذا ول + وروی آبو داوود عن آبي موسی 
الأشعري : ( أن رجلين تداعيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً 
أو دابة » وشهد لکل منهما شاهدان » فجعله بينهما نصفین )''' . 

( والثالث : يُمَرّع بينهما ) فيأخذها من خرجت له القرعة ؛ لأنها تدخل 
في الحقوق المتساوية عند الاشتباه ؛ كالسفر باحدی نسائه » وعتق عبيده إذا 
استوعبوا التركة » وروى الشافعي في القديم عن سعيد بن المسيب : أن رجلین 


. ) ۲۷/۱۰ ( » وانظر « النجم الوهاج‎ » ) ٠١5/١9 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ۲۷/۱۰ ( » انظر « النجم الوهاج‎ )۲( 

(۳) في الأصل : ( آحدهما ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 
(6) انظر « عجالة المحتاج » ( ۱۸۱۰/6 ) . 

. ) ٤۱۲/۹ ( المهمات‎ )۵( 

(7) سنن آبي داوود ( ۳۱۱۰ ) . 


اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في شيء » وأقاما البينة » فأسهم بينهما 
وقال : « اللّهمّ ؛ أنت تقضي بینهما ۲٩»‏ . 
( وهل يحلف مع القرعة ؟ فيه قولان ) آصخهما : أنه لا يجب الحلف ؛ لأن 
القرعة سيقت للترجيح » فاكتفي بها . 
والثاني : يجب للاحتياط » ودفع التهمة ؛ لأن القرعة قد تخطی . 
00 بو 


واعلم : أن الشيخ رحمه اللّه تعالى جعل حكم ما لو كانت العين في يدهما 


كحكم ما لو كانت في يد ثالث » وهي طريقة اختارها في « المرشد »۰۲۳ والطريقة 
الثانية - وهي الراجحة ‏ قالها الشيخ أبو حامد والبغوي - : أنها تكون بينهما كما 

"۳ وجرئ على هلذه الطريقة في « المنهاج » فقال : ( ولو كانت في 
یدهما » وآقاما بینئین . . بقیت كما كانت )"۲۳ » قال شارحه الجلال المحلي : 
( على قول السقوط » وتجعل بینهما على قول القسمة » ولا يجيء الوقف ۰ وفي 
القرعة وجهان ) انتهی ۰۳۲ . 


(۱) آخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار» ( ۲۰۲۸۲ ) من طریق الامام الشافعي رحمه الله 
ا 

(۲) انظر « كفاية النبيه » ( ٤۹٤/۱۸‏ ) . 

(۳) التهذيب ( ۳۲۳/۸ ) » وانظر « كفاية النبيه » ( ٤۹٤/١۸‏ ) . 

. ) ٥۸۳ منهاج الطالبين ( ص‎ )٤( 

(6) كنز الراغبين ( 077/5 ) . 


ولو أقرٌ بالعين من هي تحت يده لواحدٍ منهما بعد قيام البینئین . . قضي له 
بها ؛ عملاً بإقراره » أو أقرّ له قبل تمام البينتين . . قضي له باليد . 

والمذهب : أن زيادة/ عدد شهود آحدهما وزيادة وصفهم من ورع 
آو غیره .. ابره » بل بتعارضان ؛ لکمال الحجّة [[من ]”'' الطرفین » 
وقیل : يرجّح بذلك ؛ كما في الرواية » وفرق الأول : بأن للشهادة نصاباً فیتبع » 
ولا ضبط في الرواية فیعمل بأرجح الظنْین » ولا ترجیح برجلین على رجل 
وامرآتین » ولا على آربع نسوة فیما تقبّل فيه شهادتهنّ منفردات ؛ لِمَا مر . 


كل 
[ في أن قول الشيخ : ( تسقطان » تستعملان » تتعارضان ) كلها بالتاء ] 
قول الشيخ رحمه وا و لوي رو 


113 ۱ 


و( تتعارضان ) وما آشبهه من المونئئین ثبتین . . فكله بالتاء يا 
ياه قا له مان :13 کت كلقن سك شا ۲۳۱4 وقا 


1 


تعالول : « مزاین مَدُودَانِ * ” '' » وقال تعالین :لا ی 
أن تلا ”*' » وقال تعالی  :‏ عَيْنَانِ ترا ۲۳ . 


پار چچ د 
0 زر 2 


(۱) في الأصل : ( في ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 5884/5 ) . 
(۲) في الأصل : ( البينات ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ۳۳۸ ) . 
(۳) سورة آل عمران : ( ۱۲۲ ) . )٤(‏ سورة القصص : ( ۲۳ ) . 

(۵) سورة فاطر : ( ۱ ) . (؟) سورة الرحملن : ( ۵۰ ) . 


تک 


o 7‏ ص 
۰ 


وان تث بين آخدهما مَاهدین . 


ا 


وَبَیْنة لاخر ماد ویم 
es‏ بصاجب امین » ولاني : أ 
وَيكَعَارَضَانْ » وفیهما فَوْلَانِ . وَإنْ هد ۰ الیل ین سَبَةٍ 
شهدّث ينه آلآحَرِ بالملك مِنْ هر . . ففیه 


( وان كانت بينة آحدهما شاهدّين » وبينة 


قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( يُقضَئ 


بالإجماع > وفی الشاهد والیمین حلاف 


1 بها لصاحب الشاهدين ( ل:‎ ١ 


حجة 


إن كان مع الشاهد واليمين ید رجحا على الشاهدين ؛ لقوة اليد 


( والثاني : أنهما سواء ) لأن كلا منهما حجَةٌ كافية في المال . 


ويجري الخلاف في ترجیح الشاهد والمرآتین على الشاهد واليمين 
قاله الدارمی "۰۱ 


( و) على الثاني : ( یتعارضان ۰ وفیهما قولان ) وقد سبق توجیههما 
3 لد و 


2 


( وان شهدت بينة آحدهما بالملك من سنة » وشهدت 


بينة الاخر بالملك 
من شهر ) مع شهادتهما بالملك في الحال والعین في یدهما ‏ أو يد غيرهما › 
أو لا فى ید آحدهما 


متسس ماح كه 


یم 
0 


( ففيه قولان ؛ أحدهما : يتعارضان ) لأن مناط الشهادة 
الملك في الحال وقد استويا فيه ( وفيهما قولان ) وقد مر توجيههما 


بو ار وت 5 ابي + هدّث بالملك ئر أذلى . 


5 


( والثاني - وهو الصحيح - : أن التي شهدت بالملك القديم أولئ ) لأن 
الأخرئ لا تعارضها فيه » ولأن ثبوت ملك القديم یمنع أن يتملكه المتأآخر 
إلا عنه » ولم تتضمنه الشهادة له » فلم يُحكم بها » ( فعلئ هلذا ) وهو تقديم 
الأقدم تاريخاً : ( إن كان مع أحدهما بينةٌ بالملك القديم ) أي : بالملك من 
سنةٍ ( ومع الآخر ) [ الذي ]۱۱ أَرّخت بينته من [ شهر]”" ( يد .. فقد 
قيل ) وهو الأصح : ( صاحب الید آولی ) ن الید اش الشهادة بالملك 
القديم ؛ لأن اليد بمجكدها دالة على الملك . والشهادة بالملك القديم لا 


تدل عليه . 
الترجيح باليد ؛ كما أن البينة أولئ من اليد . 

ولصاحب بينة التاريخ السابق الأجرةٌ » والزيادة الحاصلة من يوم ملكه 
بالشهادة ؛ لأنهما نماء ملکه » ویستگنین من الاجرة : ما لو کانت الجن بید 
البائع قبل القبض . . فلا أجرة عليه للمشتري على الاصح عند النووي في 


. ) 14۸/۱۸ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( التي ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 548/18 ( » في الأصل : ( يشهد ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )۲( 


۶6 اب 


( البیع ) و( الصداق )''' وان صحُح البلقيني خلافه " 


1 x 
e کرد‎ 


ولو شهدت بينة بملكه أمس » ولم تتعرّض / للحال . . لم تُسمّع ؛ 


تسمّع دعواه بذلك ‏ ولأنها شهدت له بما لم يَدَّعه . 


نعم ؛ لو ادعئ رق شخص بيده » فادعی آخر أنه كان له أمس » وأنه أعتقه » 
موي a‏ ا 
السابق وقع تبعاً » بخلافه فيما ذکر hGH‏ ات 
يزل ملكه ) » أو : ( لا نعلم مزيلاً له ) » أو تَبيّن 
خصمه ) » أو : ( أقرّله به أمس ) . 


ع 
تسس 3 
1 


وله أن يشهد له بالملك في الحال ؛ استصحاباً لحكم ما عرفه ؛ کشراء وارث 
وان احتمل زواله ؛ للحاجة إلى ذلك » ولا يصرّح في شهادته بالاستصحاب › 
فان صرّح به . . لم يُقبّل إن ظهر بذكر الاستصحاب تردّدٌ ؛ كما قیّده به بعضهم ‏ 
۳ 


2 3 3 
( وان شهدت بينة أحدهما بالملك ‏ والنتاج فى ملكه » وبينة الآخر بالملك 
وحده . . فقد قيل : بينة النتاج أولئ ) وان قلنا : إن البينة بالملك القديم لا 


. ) ۱۱۷/۵ ۰۱۸۳/۳ ( روضة الطالبين‎ )١( 
) ٥١ ( تصحیح المنهاج ( ق ۳۸/۲ ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم‎ )۲( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي الشریف‎ )۳( 


0 
E O‏ 
a 5‏ 
ور( 
ی مر N E EEE‏ ا ی 0 3 N‏ 2 6 ا 8 که ا ES‏ اا ا 35 ا ا ا 
۲ ل لضن هی و ل هه تمه سم ا میدن ا ا 0 ا a‏ 
a ATT‏ ری ف شک ی هر و کر کے ر ره î‏ 
a‏ ور 0-3 ی و 7 رخ بيك Ey E ORY‏ رل E RE RE‏ کو ا E ARL O e,‏ هه پیب مین / 
و ی و اد کی و کی تین اه EE‏ 0 ين د ONE‏ کن ا NS a‏ ا 
o‏ 0 ل 3 و ری رک ۲ 2و PEL E‏ ا ع ا 2 1 
. 1 3 اق کل رد لآ م 5 7 زر و ور E‏ 7 2 خی e 2 N‏ 
ی 5 نت 0 ۳ تست ا EE‏ ا ل DS E‏ ا 2 دز 8 8 8 EE‏ 


سر 
2 سن م 


میت وی وان دی وجْلان كل واجد من 
e‏ و ی ی َة عَلَى 


ترجّح ؛ لأنها [ تنفي ]'' ' أن يتقدَّم عليه ملك غيره » والشهادة بالملك المتقدّم 
لا تنفى ذلك . 

( وقيل : على قولين ؛ كالمسألة قبلها ) لأنه ليس في بينة النتاج أكثر من 
الشهادة بملك متقدّم » وهلذه الطريقة هي الصحيحة » وصح قولیها ال شتا 


۳ 
ع 


النتاج اولی ؛ لِمَا مر . 


مح با ا مح ع ياي 


أو بذره . 


[ ادعی اثنان آنهما اشتريا هلذه الدار من زيد وأقاما بينة ] 
( وان ادعئ رجلان ) مثلاً ( كل واحد منهما أنه ابتاع هلذه الدار من زيدٍ 
وهي ملكه ) أي : زيدٍ حالة العقد » وهي الآن في يد زيدٍ » ( وأقام كل واحد منهما 
ينه غل سا باه فان کان | تاریشهها ۱ میا ان انهف فا 
برمضان والأخرئ بشوال . ( فهي للسابق منهما ) لأنه ابتاعها وهي ملك البائع » 
والآخر ابتاعها وقد زال ملکه » فلم ُحکم له به وان كان من الممکن آنها رُدّت 


(۱) فى الاصل : ( تنتفی ) » والتصویب من « كفاية النبیه » (۵۰۰/۱۸) . 
(۲) فى الأصل : ( تاریخاً ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 


۱2۳۹ 


سم 


واحداً أ اوت يكلم این نما ها تما رش 


ن ؛ أَحَدُهُْمَا : تَسْقَطَانِ » والثاني O‏ 


ص 


( وان كان تاريخهما واحداً » [ أو] لم '' يُعلّم السابق منهما ) إما لكو 
تین » أو إحداهما مُطَْلَّقَةٌ والأخرئ مؤرّخَةٌ . . ( تعارضت البينتان ) في 
الملك دون العقد فيما عدا الأولئ » وفيهما في الأولئ ؛ للمنافاة الحاصلة 
بينهما » ( وفيهما ) أي : البینئین عند التعارض ( قولان ؛ أحدهما ) وهو 
لاصح : ( تسقطان )لكام فیحلف ا منهما یمین آله ما باعه » وا 
تعارض في الثمنین » فیلزمانه ۱ 
؛ إن تعرّضت البينة لقبض المبیع منه . . فلا یلزمانه ؛ لتقرّر العقد 

بالقبض » ولیس على البائع عهدة/ ما يحدث بعده . 

ومن شهدت من البینئین بالملك للبائع وقت البیع » أو للمشتري الآن › 
أو بنقد امن دون الأخری . . قَدّمت شهادتها وان كانت الأخری ستابقة + لان 
سا زيادة 

( والثاني : تستعمّلان ؛.إما بالقرعة ) عند من يراها ؛ لِمَا تم ۰( أو القسمة ) 


م 7 
میم الودج مان پر ساح مت 


ع 


(۱) في الأصل : ( ولم ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » 
(۲) في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١5/5‏ ) » و« مغني المحتاج » 
)1۳/4( 


عند من يراها ؛ لمّا ذكرناه » وعلین هلذا : یثبت لكل منهما الخيار ؛ لتفريق 
الصفقة عليه » فمن آجاز . . لزمه نصف الثمن [ الذي ]''' شهدت به بينته › 
( ولا يجىء الوقف ) عند من يراه فى غير هلذه الصورة ؛ لأن العقود لا توقف . 


فان قيل : والعقود أيضاً لا تسم » وقد قلتّم بالقسمة . 
و 


أجيب : بأن المقسوم المعقود عليه دون العقد . 


at 2 RY 
2 د کر‎ 


ولو آقام آحدهما بينة بدار في يد ثالث ۰ وأقام الاخر بينة بنصفها أو ثلثها . . 


؟ #2 1 
کو چ کت 


ولو ادعی شخصٌ دارأ » وآخر ثلثها » وآخر نصفها ء وآخر ثلثيها » وهي 
في يد خامس ‏ وأقام كل منهم بينة بما يدَّعيه . . فثلثٌ لا يعارض فيه مدعي 
الكل » والباقي يقع فيه التعارض » فالسدس الزائد على النصف يتعارض فيه 
بينة مدّعى الكل وبينة مدّعى الثلثين » والسدس الزائد على الثلث يتعارض فيه 
بينتهما وبينة مدعي النصف » وفي الثلث الباقي تتعارض فيه البينات الأربع » 
فتسقط البينات في الثلثين » فيحلف المذعی عليه لكل منهم يمينا » ویسلم 
الثلث لمدّعى الكل . 


(۱) في الأصل : ( التي ) » والتصويب من « كفاية النبيه » 5005/١1‏ ) . 


مه 


دم ~~ 


اتان » وفیهما قَوْلَانِ . وان كَانَ في ید رید دار فَأدّعَى کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
اه نة الب » اقم كل ربو ا ی عفد 


همه 
سم 


ولو كانت في أيديهم . . جُعلت بینهم آرباعاً ؛ لانهم إن آقاموا بینات . 


فبينة کل منهم ترجح في الربع الذي بيده باليد » والا . . فالقول قول كل منهم 
في الربع الذي بيده » فإذا حلفوا . . كانت بينهم أرباعاً . 


x2 xw 
5 23 


( وان ادعی آحدهما أنه اب و اش ا 
اشتراها من عمرو وهي ملکه ) والعین في يد ثالث » ؛ ( وأقام کل منهما بينةً بما 
يدّعيه . . تعارضت البینتان ) لامتناع کون [ جمیع ] ”2 الدار لاثنين یبیعها كل 
واحدٍ من واحدٍ في زمن واحدٍ » ( وفیهما قولان ) سبق توجیههما "۳" . 


اراد كاد ی وا وی وار اق دض کل زاس مایم أنه راعها بان : 
نام کل واحدٍ منهما بین علئ عقده ) وأنها ملكه إن حين البیع ؛ كما صوّر 
ذلك الشافعي وأكثر الأصحاب '' » وقيل : لا يحتاج إلى التعرّض لذلك » وهو 
ظاهر إطلاق الشيخ . 

(۱) في الأصل : ( الجمع ) » والتصويب من « البيان» ( ۱۸۹/۱۳ ) . 


(۲) انظر ما تقدم قريباً ( 478/٠١‏ ) وما بعدها . 
(۳) انظر « مختصر المزنی » ( ص ۳۱۱ ) . 


فان حان ارينهيها ۱ . تعَارضت ألْبَيَنَتَانِ » وفیهما قولان » وان 


مه ۵ ر 2 2 سم ۶ و و صت ص 
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اختلف تاریخهما . . لز الشمنان ۵ اقا GG. ©. 0 0G 6G © © OG GG © 4G 0 4 GG 0G 00 0G 4G‏ 0 ۵ 0 ۵ 0 ۵ اه 
ص ص 


۱ 


( فان كان تاریخهما واحداً . . تعارضت [ البینتان ] )۲۱۲ ؛ لاستحالة 
کون جمیع الدار ملكاً لكلّ منهما في آن واحدٍ » ( وفیهما قولان ) مر 
توجيههما' '' » فعلی قول السقوط - وهو الراجح » كما مر - : یرجع إلى / من 
في يده العين » فإن ادعاها لنفسه . . حلف لكلّ منهما يمينا » وقضي له 
وان أَقَء لأحدهما . . لزمه الثمن » ويحلف للآخر ؛ لأنه لو أقء . . لغرم له ؛ 
فإنه يقرٌ له بمال في ذمّته » وان أقرّ أنه ابتاعه من کل منهما . . لزمه الثمنان › 
نه نك نه ييا ی ی از نيد بای اندو لت ا 
منهما على الباقي . 


( وان اختلف تاريخهما ) ومضی من الزمن ما يمكن فيه العقد الأول » 
وا ل ا ل 
صدقهما ؛ بأن يشتر يه من الأول » ثم يبيعه للثاني » ثم يشتريه منه » والفرق بين 
هلذه والمسألة المتقدّمة ‏ فيما إذا اختلف التاريخ ؛ حيث قدّمنا ثم السابق وإن 


كان مقتض؛ ما قلناه تقديم الأخير ‏ : أن المذعی ثم عینْ واحدة فإذا باعها 
مالكها . . امتنع عليه بيعها ثانيأ » والمذعی هنا ثمنٌّ في الذمّة » والذمّة تتسع 


ور 


(۱) في الاصل : ( البینات ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 
)۲( انظر ما تقدم قریباً ( ۲۸/۱۰ ) وما بعدها . 


۱ 


( وان كانتا مطلقتين » أو إحداهما مطلقة والأخرئ مورخ . . فقد قبل ) 
وهو الأصح عند الأكثرين » وقطع به بعضهم : ( يلزمه الشمنان ) لإمكان الجمع ؛ 
لاحتمال أن يكونا في وقتين » ومحلّ ذلك : إذا ادعئ كل منهما أنه باعها له 
وهي ملكه ؛ كما تقدّم التصوير عن الأكثرين . 

( وقيل : يلزمه ثمنٌّ واحدٌ ) لأنه المتیمّن » والذي في « المهذب » وغيره 
بدل هنذا : ( آنهما يتعارضان ) '' ؛ لاتفاق المدَّعِيينِ على أنه لم [ يَجْر]”'' 


م 2 
إلا بيعه واحدة 


ate 4 xg, 


@, > 


2 AS در‎ 


ولو شهد اثنان أن زيداً اشتری کذا من فلان عند الزوال أو قبله » وشهد آخران 
أنه كان حینگل ساكتاً . . فالااکثرون على رد الشهادة الثانية ؛ لتعلقها بالنفى 3 


وقيل - وهو الأصح - : بالتعارض ؛ بناءً على قبول الشهادة بالنفي المحصور. 
وهو الأصح . 


[ بعض صور الترجيح بزيادة العلم ] 
( وان ادعئ رجلٌ ) مثلاً ( ملك عبدٍ وأقام عليه بينةً » وادعى الآخر ) 
أي : المنازع له ( أنه باعه منه » أو وقفه ) عليه ( أو أعتقه وأقام عليه 


. ) ۰۱/۲ ( المهذب‎ )١( 
. ) ۲۵۸/۱۳ ( » في الأصل : ( يبع ) » والتصویب من « الشرح الکبیر‎ )۲( 


. قضي بالبيع والوقف امو ا 0 اده عت بابر سار 
PT‏ يا E‏ 


0 رر‎ ny 
۲ رت یف 8 م‎ 


ولو آقام العبد بينة علی أنه حر بعد أن آقام آخر بينة علی أنه رقيقه . . قال 
في « الاشراف » : ( قال أصحابنا : بينة الحرية آولی ۰ وقال آبو حامد : بينة الرق 
آولی ؛ لأنها ناقلةٌ عن الأصل » فمعها زيادة علم ؛ وهو إثبات الرق )۲۳۲ وبهلذا 
جزم في « الروضة » لکنه صوّره بما إذا ۳ العبد أنه حب الاصل "۰*۳ 

تصويرٌ ظاهرٌ مأخوذ من التعلیل . 
( وان قال ) السيد ( لعبده : إن قِتَلْتٌ فأنت حرٌ) ثم اختلف لوالا 
بعد موت السيد هل مات بقتلٍ أم لا ؟ ( فأقام العبد بينة أنه قل » وأقام الورثة 
بينة أنه مات ) بغير قتل /. . ( ففيه قولان ؛ أحدهما يتما ان وبرت العبد ) 
بعد حلف الورثة ؛ لأن كل بينة تنفي ما تقول الأخرئ » فتعارضتا وسقطتا ‏ 
فيحلف الوارث على نفي العتق » هلذا إذا قلنا بالتساقط وهو الراجح ؛ كما مگ 
أما إذا قلنا بالاستعمال : فان قلنا بالقسمة . . عتق نصفه ‏ أو بالقرعة . . عتق كله 


IE 


إن ت ا عة وال رن که وا بال ق لأنه له عه لد 


. ) ۷٤۹/۲ ( الإشراف على غوامض الحكومات‎ )١( 
. ) ۵۵1/۷ ( روضة الطالبين‎ )۲( 


. فَعَبْدِي حو 
ی ان م و ر 
ان شش في وَل .. قجاريتي ره ) قات » وأقام الب ی يلعزت 


ِي رَمَضَالَ » وَلْجَارِية بََِة المت في اه قؤلاق ۶ خر ما 
یتَعَارضان ویر رقان » وَآلنَّانِي : تُمَدَمُ نة رَمَضَانَ . وان فَالَ لِأَحَدِجِمَا : (إِنْ 


9۶: 


مُت فی مَرَضى ها . فأنتَ حر ) » 


( والثاني ) وهو ع الفتل ) لاأن معها زيادة علم 0 
الموت قتلاً » فیعتق العبد » ولا يغبت للورثة قصاصيٌ ولا ديةٌ بقتل السید إذا 
عبّنت البينة القاتل "۳" ؛ لأن الورثة منکرون للقتل . 

3:6 2 2% 

( وان قال : إن مث في رمضان فعبدي حرّ وان مت في شوال فجاريتي 
حرة » فمات ) واختلفا في الوقت الذي مات فيه » ( وأقام العبد بينة بالموت في 
رمضان ۰ والجارية بينة بالموت في شوال . . ففيه قولان ؛ آحدهما : یتعارضان 
ویرقان ) على قول السقوط لتنافیهما ‏ آما على قول الاستعمال . . فتجيء 
الأقوال الثلاثة 

( والثاني ) وهو الأصح : ( تقدّم بينة رمضان ) لعلمها بذلك » وخفائها على 
بينة شوال » وقيل : تَقَدّم بينة شوال ؛ لأن الأصل : بقاء الحياة إلى شوال » وربّما 
أغمي عليه في رمضان » وظنته البينة الشاهدة بالموت فيه أنه مات . 


( وان قال لأحدهما ) أي : رقيقَيهِ : (إن مث فى مرضى هلذا فأنت حر 


. ) في « كفاية النبيه » (۵۲۲/۱۸) : ( إذا ثبتت البينة من قبله‎ )١( 
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م2 ASI‏ ب و ey‏ 
وَقَالَ للآخَر : ( إن َرِئْتُ من مَرَضِي هذا . وام وده 


احد ینْهُما بنذ يما بُوجب عنم . . تعازضت البینتان وَسمّطتا » و 
الان وان سهد سَاهِدَانِ أنه أَعْكَقَ سَالِماً وَهُوَ كُلْتُ e‏ آخران 
أنه 4 آغتق عام وَهُوَ ثلث مَالِهِ» وَلَمْ غلم ال ِنّْهُمَا. . قفیه قولان ؛ 


GÎ 


وقال للآخر : إن برئتٌ من مرضي هلذا فأنت حر » ومات ) واختلفا هل مات 
1 5 2 7 

قبل برثه أو بعده » ( واقام کل واحد منهما بينة بما یوجب عتقه . . تعارضت 

البینتان ) على الأصح المنصوص "۰۲۱ ( وسقطتا » ورق العبدان ) ولکل واحدٍ 

منهما تحلیف الورثة على ما ادعاه . 


[ تعارض لبینتین في عتق سالم وغانم وکل منهما ثلث ماله وجُهل السابق منهما ] 

( وان شهد شاهدان أنه أعتق سالماً ) في مرض موته ( وهو ثلث ماله » وشهد 
[ آخران ] ۲۳۲ أنه أعتق غانماً وهو ثلث ماله » ولم یلم الأول منهما ) بأن أطلقت 
البينتان أو إحداهما » ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح ؛ كما رجّحه ابن المقري : ( يعتق من كل واحد منهما نصفه )"۳ 
ورجُحه في « المنهاج » أيضاً فقال : ( قلت : المذهب : يعتق من كلّ نصفه )۰*7 


)۵۲۳/۱۸( » انظر « الشامل » ( ق ۱۳/۸ ) مخطوط » و« كفاية النبيه‎ )١( 
. » في الاصل : ( آخر ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه‎ )۲( 

(۳) روض الطالب ( ۹٤۷/۲‏ ) . 

. ) ۵۸۵ منهاج الطالبين ( ص‎ )٤( 


Hl 
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(۲) انظر « كفاية الب 
في الأصل : (۱- 
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واحدٍ منهما ثلث ماله » ولم تجز الورثة ما زاد عليه .. أقرع بينهما. 
سواء [ أطلقتا ] ۲ أم إحداهما آم آزختا ؛ لأن العتقّین المعلّین بالموت 
کالواقمین معاً في المرض . 


( وان ادعی عيناً في ید زید ‏ وأقام بينة بملك متقدّم ؛ فان شهدت 
البينة آنها ملکه آمس . . لم يُحكم له ) بذالك قطعاً ؛ لأن سبق الملك إن 
اقنّضِي بقاژه . . فيد المدّعئ عليه تدل على الانتقال » فلا يحصل ظنٌ 
الملك في الحال » ولأنه يدعي الملك في الحال » والبينة لا تشهد له 
بذلك » فهو كما لو ادعی شيئاً والبينة تشهد له بغيره . . فتستمرٌ العين في 
يد زيل ( حتئ تشهد البينة أنه ) أي : زيداً ( آخذها منه ) أي : المدّعي بما 
لا يزيل الملك ؛ كعارية وغصب » لیثبت بذلك عدم [ ملك ] اليد الطارئة › 

( وقيل : فيه قولان ) وهلذه طريقة الجمهور ( آصخهما : أنه لا يُحكم له ) 
بذلك ؛ لِمَا مرّء ( والثاني : يُحكم له ) استصحاباً للملك المتقدّم الثابت 
بالبينة » ويجري الطريقان فيما إذا شهدت البينة بأن العين كانت في يده 


اا 


(۱) في الأصل : ( أطلقا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤۱۹/٤‏ ). 


6 


UK 
از‎ 
] فى أن البينة المُطلقة تظهر الملك ولا توجبه‎ [ 
بينة المدّعي المُطلّقة تُظهر له الملك ولا توجبه » فیجب لصدقها تقَدّمه‎ 
علیها ولو بلحظة » فلو شهدت له بملك دابة أو شجرة . . استحقٌّ الحمل‎ 
۲۲٩] الموجود عند إقامتها تبعاً للأم ؛ كما في العقود وان احتمل انفصاله [ منه‎ 
بوصية » لا النتاج والشمرة المؤبّرة وسائر الزوائد المنفصلة عند إقامتها » بل تبقى‎ 
. '' للمدّعين عليه » أما غير المؤبّرة . . فهى للمدّعى ؛ كما قاله البلقينى"‎ 


فد ی وا 
بر 2 کب 


ولو اشتری شیثا فاستحق لغیره بحجَة غير مؤرَّخةٍ .۰ . رجع على بائعه 
بالشمن وان احتمل انتقاله منه إلى المدّعي ؛ لمسیس الحاجة إليه في عهدة 
العقود » ولأن الأصل : عدم انتقاله منه إليه » فیستند الملك المشهود به إلى 
ما قبل الشراء » وانما حکم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدّعئ عليه - كما تقرّر - 
لاحتمال انتقالها إليه مع کونها ليست بجزء من الأصل . 
ونازع في ذلك البلقيني وقال : ( إن هلذه طريقة غير مستقیمة » جامعة لأمر 
]| محال ؛ وهو : أنه يأخذ النتاج والشمرة والزوائد المنفصلة كلها ؛ وهو قضية صحة 
البيع » ویرجع على البائع بالشمن ؛ وهو قضية /فساد البيع » وهلذا محال ) انتهی ۲۳۲ . 
(۱) في الاصل : ( عنه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 1۱۳/4 ) . 
e‏ (۲) تصحیح المنهاج ( ق ٤۷/١‏ ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم (۵1 ) . 
00 (۳) تصحيح المنهاج ( ق ٠0١/٦‏ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (51 ) . 
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علی بائعه » فليس للثاني أن يرجع علئ بائع بائعه وان لم يظفر ببائعه . 
وخرج بذلك : ما لو انتزع منه بإقرار المشتري . . فلا رجوع له ؛ إذ إقراره 


xe چ يلك‎ 
ESS 2 


ولو ادعی ملكاً مُطلَقاً » فشهدوا به وبسببه أو بالعکس . . قبلت شهادتهم ؛ 
لأنهم [ شهدوا ] " " بالمقصود » ولا تناقض فيه ؛ لأن ذکر السبب لیس مقصوداً 

ولو ذکر سبباً وذکروا سبباً غیره . . ردت شهادتهم للتناقض » ولو شهدوا 
بانتقال ملك من مالك بسبب صحیح لم يبيّنوه .. قبلت شهادتهم ؛ كما لو لم 
يبيّنوا السبب ؛ كما يُوخَذ من کلام الزرکشي "۰ . 

( وإن ادعل مملوكاً وأقام بينة أنه ولدته آمته في ملكه » أو ثمرة وأقام 
بينة نها أثمرتها نخلته في ملكه . . خکم له ) بذلك » ( وقيل : [ هي ] "۲۳ 


(۱) في الأصل : ( شهود ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 51/5 ) . 
(۲) خادم الرافعي والروضة ( ق ۱۹۱/۱۲ ) مخطوط . 
(۳) في الأصل : ( هو ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 


۰ 
سیم 


بالملك اوو وا اَذ 


2 
رس 


كالبينة بالملك المتقدّم ) فيجيء فيه القولان ؛ لانهما آضافا الملك إلى حال 
الولادة وخروج الثمرة » وذلك زمنٌ متقَدَّمٌ 

والأصح : الطریق الاوّل » والفرق : أن الشهادة هناك بملك مقصود 
غير تابع لغیره ‏ فلهلذا لم تقبّل حتی یصل ذلك بحال التنازع » وهنا 
[ الشهادة ] ۱۱ بتابع » والأصل : ملك له في الحال » فثبت النماء تبعاً 

%* و 96 

فإن قيل : لا يمتنع أن يحدث الولد لغیر مالك الام بالوصية وغیرها » فکیف 

یحکمون [ بالملك ] '' بهلذه الشهادة ؟! 


( وان ادعی أن هلذا العبد كان له وأعتقه » وغصبه فلان ‏ وأقام عليه 
بينة . . فقد قيل : يُقضَئ بها » وقیل : [ هي ]۲۳۲ كالبينة بالملك المتقدم ) 
والطريقة يقة الأولى هي الا > والفرق : أن البينة هنا شهدت على وفق الدعوین 
لانه لا يدعي الملك لنفسه في الحال » » بخلافه ثم . 


( للشهادة ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ٠٥١١/٠۸‏ ) 
( الملك ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ٥١١/٠۸‏ ) 


( هو  )‏ والتصویب من مخطوطات « التنبیه » 


۳۲ 
2 نس م م2 
٠‏ 


مود نة 


حى تَشْهَدَ آَلْبيَئهُ أنه آنتاغها منه له مها 


فان قيل : دعواه تتضمّن دعوی ملك سابق . 
و 


أجيب : بأنه ليس المقصود إثبات الملك » بل المقصود : إثبات العتق ودفع 
الغصب ‏ وذكر الملك السابق حصل تبعاً . 


( وان ادعئ عيناً في يد غيره » وأقام بينة أنه ابتاعها من رجل ۰ . لم 
يّقضَ له ) بتسليمها ؛ لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه » فلا ترقع يد صاحب 
اليد بالاحتمال ( حتئ تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه , أو ابتاعها 
وتسلّمها من يده ) فلم إليه ؛ أما في الصورة الأولئ . .فلأن ملك المشتري 

إِنّما حصل من جهة البائع » فإذا ثبت ملك البائع . . ثبت ملك المشتري » وأما 
في الصورة الثانية . . فلأن الظاهر : أنها ملك لمن أقبضها » فأشبه ما لو شهدوا 
له بالملك عند البيع . 


( وإن ادعل مملوكاً وأقام تیه أنه ولدته جاريته » أو ثمرة وأقام بينة / 
[ أنها أثمرتها ]''' نخلته . لم ية بُقضَّ له ) بذلك ؛ لأن من اشتری جارية قد 


ولدت أولاداً أو نخلة قد أثمرت وأبرت ثمرتها . . مُصِدَّق أن أمته ولدتهم وأن 


(۱) فى الأصل : ( أنه أثمرته ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 


نخلته أثمرتها ( حتئ تشهد أنها ولدته أو أثمرتها في ملكه ) لأن الاحتمال ينتفي 
بذلك » وهلذا مخالفٌ لِمَا نصنّ عليه فى ( باب اللقيط ) فيما إذا ادعی رقه ؛ 
م ا ا 


تم : معرفة الرق من الحرية » والشهادة بأن أمته ولدته تُعَرَفُ رقه في الغالب ؛ لآن 
ما تلده الأمة مملولكٌ » وولادتها للحر نادرٌ » فلم يعوّل على ذلك ‏ والقصد ها هنا : 
تعيين المالك ؛ لأن الرق متفقٌ عليه » وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته . 


A 2 4 
45 AN ير‎ 


ولو شهدت البينة أن هلذا المملوك ولدته أمته بعد ملكه » ولم تقل : ( في 
ملكه ) . . لم یُحکم له به ؛ لجواز أن يكون باعها فولدت » ثم رُدّت عليه بعيب 
ونحوه » ولو شهدت أنه ابن أمته » أخذه هلذا من يده . . فهي شهادةٌ له باليد لا 
بالملك » فیرد إليه يداً لا ملکاً . 


د 36 34 
یو کت کرو 


Î 


( وان ادعئ طيراً أو غزلا أو آجُراً » وأقام بينة أن الطير من بیضه ‏ والغزل 
من قطنه » والآجُر من طينه . . قضى له ) بذلك ؛ لأن هلذه الأشياء عين ماله » 


وائما تخگرت صفاتها » ویفارق الغمرة والولد ؛ لأن الطیر والغزل والاجر لا پتصتر 


أن يكون حاصلاً قبل البيضة والطین والقطن له » بخلاف الولد والشمرة ؛ فانه 
يُتصوّر حصولهما قبل حصول ملك آصلهما له ؛ كما مرّ . 


(۱) انظر ما تقدم ( ۱۱۵/۵ ) لکن بلفظ : ( لم یقبل الا ببينة تشهد بأن آمته ولدته ) . 
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توب لعا 


a 


رايع ص 


شلام » وَسَّهِدَتْ بيت ألنْصْرَانِيَ 


[ مات نصراني وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وأقام کل بينةً أنه مات على دينه ] 

( وان مات نصرانيٌ ) أي : من عُرف بالنصرانية ( وترك ابناً مسلماً 
وابناً نصرانياً ) وقال کل منهما : ( مات على ديني فأرثه ) ولا بيئة . . صُدّق 
النصراني بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء كفره . 

( ف ) إن (أقام المسلم بينة أنه مات مسلماً . وأقام النصراني بينة أنه 
مات نصرانياً » ولم رخا ) بأن أطلقتا . . ( قَذّمت بينة المسلم ) لأن مع 
بينته زيادة علم بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام ؛ كما لو تعارضت بيئةٌ 
وارث ll‏ اه از وس و ات نایم اه آله مدقا 
إياها » أو باعها لها . . فتقدّم بینتها لذلك . 
( وان شهدت بينة المسلم أن آخر کلامه عند الموت الاسلام ) كأن قالت : 
كان آخر کلامه عند الموت التوحید » أو طلقت » ( وشهدت بينة النصراني أن 
آخر کلامه عند الموت النصرانية ) كأن قالت : كان آخر کلامه عند الموت 
وی بو یی 


ویْشترّط في بينة النصراني : أن تبیّن كلمة الکفر ؛ كما صرّح به / في 


ص 


iy‏ شور ص سے 
ص 9 ل انهه ٠‏ س » ص مه و ۰ 


أنه لا يُسْترّط في بينة المسلم ذلك » وهو كذلك '' . 
( وفيهما قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( تسقطان ) للتكاذب ( ويُحكم بأنه 
كان نصرانياً ) بعد حلف النصراني أنه لا يعلمه مات مسلماً ؛ كما لو لم تكن بينة 


و 


( والثانی : تستعمّلان بالوقف أو القرعة أو القسمة ) إذ لا مانع من واحد 
مت 


( وان كان المیت لا يُعرّف أصل دینه . . تعارضت البینتان ) سواء آطلقتا 
أو قیدتا لفظه عند الموت » ( وفیهما قولان ؛ آحدهما ) وهو الأصح ؛ 
مر : ( تسقطان ویرجع إلى من في يده التركة ) عملا بالید ؛ كما لو لم تكن 


(۱) روضة الطالبین (۵۳۹/۷) . 
(۲) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 145/5 ) : ( وفي اشتراط بیان بينة 
المسلم كلمة الإسلام وجهان » ونقل الأذرعي عن إيراد البندنيجي المنع » ثم قال : ويظهر أن 
يكون الأصح : الاشتراط سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفاً للقاضي فيما 


يسلم به الكافر) . 


د فان کانت بیدهما » آو بید آحدهما . . حلف کل منهما للخر » وقسمت 
بحکم آنها بیدهما أو يد آحدهما نصفین » ولا يبختصٌ بها ذو اليد في الثانية ؛ 
لأنه لا آثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنها كانت للمیت ‏ وأنه يأخذها ارثا 
ا ها 


(۲ 


آما إذا كانت بيد غيرهما . . فالقول قوله ؛ كما جزم به في « أصل الروضة » '' . 
قال الزركشي : ( وهلذا ما في « التهذیب » » وقال ابن الصباغ : إنها موقوفة إلى 
البيان ) انتهی '' » والوقف هو الموافق لِمَا سيأتي في مسألة الزوجة . 

( والثاني : تستعملان على ما ذكرناه ) » وقيل : تََدّم بينة المسلم ؛ لأنه 
الظاهر في دار الإسلام . 

( ويُغْسّل ) ويُدفن هدذا ( الميت ) المشكوك في إسلامه في مقابر 
المسلمين » ( ويُصلى عليه في المسائل كلّها ) ويقول المصلي عليه :(أصلّي 
عليه إن كان مسلماً ) » و( اللّهمّ ؛ اغفر له إن كان مسلماً ) كما لو اختلط موتى 
المسلمين بموتى الکفار . 


د ا فيد 
0 كر حبرم 


ولات الميت الذي لم يُعرّف أصل دينه مكان الابن المسلم أخاً وزوجة 


.) 5١5/5 ( » في الأصل : ( فكانت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ۲۲۳/۱۳ ( » روضة الطالبين ( ۵۳۸/۷ ) » وانظر « الشرح الکبیر‎ )۲( 
. خادم الرافعي والروضة ( ق ۱۷۱/۱ ) مخطوط‎ )۳( 


t9۲ 


ان مات رَجُلٌ وَخَلَّف أَبْئَيْنِ ما عَلَى لام الأب ا شلام أَحَدِهِمَا 
ل الأب ا في اسلام آلاغر هل کان قَبْلَ مَوْتِ 5 2 
١‏ ةي تابقون قول لین امن عار اسلابه ی مسبت 9 


ی و 


مسلمین وأولاداً كفاراً » فادعی المسلمان اسلامه قبل موته » وأنكر الأولاد » ولا 
بينة . وفك المال بینهم حتین ینکشف الحال » آو یصطلحوا ۰ قال ابن الرفعة : 
( كما قاله الجمهور » وقال الامام : يمسم بينهم ) » قال : ( و[ هلذا ] قياس ما 
مر في الأولئ ) ۲۳۱ ؛ أي : عن ابن الصباغ ۲۳ » والقسمة في الحالین آولی . 


[ مات عن ابنین اتفقا علی إسلامه واسلام آحدهما واختلفا في إسلام الآخر ] 

( وان مات رجل وخلف ابنين » واتفقا على إسلام الأب » واسلام آحدهما 
قبل موت 1 الأب ]” ''» واختلفا في إسلام الآخر هل كان قبل موت الأب أو 
بعده ؟ ) ولا بينة . . ( فالقول قول الابن المتّفق على إسلامه ) بيمينه أنه لا 


عاد اسم یل يرك اماو تال یمام کی ای كار نون ان 
اخدھغا ا . قضي بها وان أقاما بینئین . . قَدّمت بينة المُختلّف في إسلامه ؛ 
لزيادة علمها لأنها ناقلة من الكفر إلى الاسلام » والأخرئ مستصحبة لدينه . 

نعم ؛ إن شهدت بينة المتفق على إسلامه بأنها كانت تسمع / تنصّره إلى ما 
بعد الموت . . تعارضتا » فيحلف المتفق على إسلامه . 


(۱) المطلب العالى ( ق ۱۸۳/۲۰ ) مخطوط . 
(۲) الشامل ( ق ۱۳۱/۸ ) مخطوط . 0 
(۳) فى الأصل : ( الابن ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه » . 00 


مش موسي وام لعا عد 


وتو : ( بل مات بغ إشلديتا ) . . لت نی ؛ تن 


( وان اتفقا على أن آحدهما آسلم في شعبان والاخر ) على أنه ( أسلم في 
رمضان » واختلفا في موت الأب ؛ فقال آحدهما : مات قبل اسلام أخي » وقال 
الآخر : بل مات بعد إسلامنا . . فالقول قول الثاني ) بیمینه » ( فیشترکان ) لأن 
الأصل : بقاء الأب إلى إسلام الثاني » وکذا الحکم لو اتفقا على موت الأب في 
رمضان » وقال الأول للاخر : ( أسلمت في شوال ) » وقال هو : ( بل أسلمتٌ 
في شعبان ) ولا بينة » ولو أقاما بینئین بذلك . . قَدّمت بينة الآخر ؛ لأنها ناق 
من [ الکفر إلى الاسلام ] ۰۲۳ والأخرئ مستصحبةٌ [ لدینه ]۲۳۱ . 

نعم ؛ إن شهدت بينة [ الأول ] ۲۳۱ بأنها عاینته [ ميتاً قبل ]۲*۲ الا 
تعارضتا ‏ قاله الشیخان "۰" ؛ أي : فیحلف [ الأول ۲" . 


2 ر 


مرج 
1 


() في الاصل : ( الحياة إلى الموت ) » والتصویب من سياق عبارة « الشرح الکبیر » 
( ۲۰۶۰/۱۳ )۰ و( ف فتح الوهاب ۲ ( ۲۳/۲ )۰ و« أسنى المطالب » ( 5١/5‏ ). 

(۲( في الأصل : ( للحياة ) » والتصویب من سياق عبارة « الشرح الکبیر » ( ۲۱۲۱/۱۳ )2 
و( ف فتح الوهاب » ( ۲۳4/۲ ) » و« آسنی المطالب » ( ۱۷/6 ) . 

(۳) في الأصل : ( الآخر ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » » و« روضة الطالبين » . 
(4) في الأصل : ( ميتاً بعد ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الکبیر ۷ » و« روضة الطالبين » . 
)٥(‏ الشرح الكبير ( ۲۰۰/۱۳ ) » روضة الطالبين ( ٥٤١/۷‏ ) 

() في الأصل : ( الآخر ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » » و« روضة الطالبين » . 


6 
" ۱ 


ف 


لجنايات/ الق 


وان اتفقا على أن الآخر أسلم في رمضان » وادعئ أن أباه مات في شوال » 


وقال الأوّل : بل مات في شعبان » ولا بينة . . صْدّق الآخر بيمينه ؛ لأن الأصل : 


بقاء السیاة » فان أقاما بینئین بما قالاه . . قامت بينة الاوّل ؛ لها ناقلةً من 


العناة :إلى الموت راح الجا 
ش ؛ إن شهدت بينة الآخر بأنها عاينته حيّاً بعد الإسلام . . تعارضتا » قاله 


الشیخان "۱" ؛ أي : فيحلف الآخر . 


لم 
7 2 


فان قال كل منهما للاخر : ( آنا الذي لم آزل مسلماً » وأنت أسلمت بعد 


موت الأب ) ولا بينة . . حلفا » وجعل المال بینهما ؛ لآن ظاهر اليد تشهد 
منهما فیما یقوله في نفسه . 

ولو اتفقا على أن آحدهما لم يزل مسلماً » وقال الآخر : ( لم آزل مسلما 
ایا ) ونازغة الارن فال( كنك رانا وان اسل بعد موت الاب )وه 
فالقول قوله أنه لم يزل مسلماً ؛ لأن ظاهر [ الدار ]۲۳ تشهد له . 

وقسن على هلذه المسائل المذكورة ما لو مات الأب حراً » وکان آحدهما 
رقيقاً » والاخر حراً باتفاقهما على حریته » واختلفا هل عتق الأول قبل موت 


2 3 
شید 


3500 


د 
العم حي عام ل و وت 


الأب أو بعده . 
3€ 3 


() الشرح الكبير ( 7١5/1١7‏ ) » روضة الطالبين ( ۵۱/۷ ) . 
(۲) في الأصل : ( اليد ) » والتصويب من ١‏ روضة الطالبين » ( ٥٤۲/۷‏ ) و( اسان المطالب » 


( وان مات رجل واف بين کافرین وابتین مسلمّين ) أو [ابنا 
وابنَ ] '' ابن » أو [ بنتاً وبنت ] '' ابن ( فقال الأبوان : مات کافراً » وقال 
الابنان ) أو من ذُكر : ( مات مسلماً . . ففيه قولان ؛ أصحّهما : أن القول قول 
الابوین ) بيمينهما ؛ لأن الولد محكومٌ بكفره في الابتداء تبعاً لهما » مستمرٌ 
حتی یُعلم خلافه . 

( والثاني : يُوقف ) الأمر ( حتی ینکشف ‏ أو یصطلحوا ) إذ التبعية تزول 
ا ۳ 


ولو انعکس الحال فکان الأبوان مسلمین والابنان کافرین » وقال کل ما 
ذکر ؛ فان عُرف للابوین کف ساب وقالا: ( أسلمنا قبل بلوخه ) » و : ( أسلم 
هو) ‏ أو : بلغ بعد إسلامنا ) » وقال الابنان : ( لا ) ولم یتفقوا على وقت 
الاسلام في الثالثة . . فالمُصِدَّق الابنان ؛ لأن الأصل : البقاء على الکفر . 

وان لم يُعرّف لهما كفرٌ سابق » أو اتفقوا على وقت الاسلام في الثالثة . 
فالمصّق الأبوان ؛ عملاً بالظاهر في الأولی › ولأن الأصل : بقاء الصَّبا في 
الغالثة / . 


1/۳۹ 


(۱) في الاصل : ( ابن أو ابن ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۲) فى الأصل : ( بنت أو بنت ) » والتصویب من سياق العبارة . 


مر 
عي 


4 مَاتت وآننها » فقال زوخها : ( ماتث او 


1 2 f 


E ST‏ اک 
. ی عي ا ا 4 
۹ ة لِلرّوج راخ وان را أن ناه ماع أخ له 


م 


له ال ند وج عایب وا بت ی لک لع إل شک 


4 سے سم 


2 
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( وان ماتت امرأةٌ وابنها » فقال زوجها ) الذي منه الابن : ( ماتت أولاً فورثها 
الابن » ثم مات الابن فورثته آنا » وقال آخوها : بل مات الابن أولاً نورئته ) أمه 


( ثم ماتت فورثتها ) ولا بينة . . صُدّق ق الاخ في مال أخته والزوج في مال ابنه 
بيمينهما » فان حلفا أو نكلا E‏ 
للزوج . > ومال المرأة للروج والأخ ) لأنه لا يرث إلا من : تيقنت حياته عند موت 
نواه و ونين دبل اا لمق ی این الین جد بويك رز يما 
کالغرقی » فان آقاما بینئین بذلك . . تعارضتا » فان اتفقا على موت واحد يوم 
الجمعة مثلاً » واختلفا في موت الاخر . . دَق من اذعاه بعد ؛ لأن الأصل : بقاء 
الحياة » فان [ أقاما ]۲ بینئین بذلك . . قرّمت بينة من ادعاه قبل ؛ لأنها ناقلة . 


ی xa‏ وراد 
کرد کیت کرو 


امس عبن عو ER‏ 


ور كوو وس وو وی ماو 


(۱) فى الأصل : ( آقامتا ) » والتصویب من « روضة الطالبین » ( ٥٤۳١/۷‏ ) 


0َ 


اا ود الا LE‏ ليسي 
أحدهما عن الآخرء [ أو] لأن '“ الح يثبت یثبت أولاً للمیت ‏ وإذا أخذ الحاكم 
نصيب الغائب . . آجره إن أمكن . 

( وقيل ) وهو الأصح :( إن كان ديناً . . لم یذ » بل یترك في ذمّة الغريم 
حتی يقدم ) الغائب تن ا َة أحفظ له » ويجريان في کل من أقرّ لغائب 
بدِينٍ هل ينزعه د ۳ 3% 3 4 


ولو أحضر الغائب العين المغصوبة للقاضي . والمالك غائبٌ . . لم يلزمه 
أخذها على الأصح ‏ ولو أقام الحاضر شاهداً وحلف معه . . أخذ حقّه ‏ ولا 
يأخذ الحاكم نصيب الغائب » فإذا قدم . . حلف واستحق » ولا يحتاج إلى 
إعادة الشهادة . 

نعم ؛ إن تغيّر حال الشاهد . . لم يحلف معه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ 
لأن الحكم اتصل بشهادته في حقّ الحالف دون غيره » ولهلذا : لو رجع . . لم 
يكن للغائب أن يحلف . 


[ مات رجل فادعی رجل أنه وارثه ] 
( وان مات رجل ) مثلاً ( فادعئ ) آخر عل وارثه أن له ديناً علی مورّثه . . لم 


» و« غنية الفقيه‎ ») 007/١ ( » فى الأصل : ( ولآن ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ق ۲۰۲/6 ) مخطوط‎ ( 


۶9۹ 


وان 


قالا دَلِكَ وَلَمْ یکوتا ین أَهْل الخبرة 


ره 


تصح دعواه حتی يقول : ( إن الميت خلف وفاءً بالدّین أو ببعضه في يد الوارث ) 


ولا بد أن يقول : ( وأنت تعلم أن لي عليه كذا ) على ما حكاه القاضي حسين 
عن الأصحاب ۲ أو ادعین ( رجل أنه وارثه ) أي : الميت ( ولا وارث له غيره › 
نید نهدا بن اجن احبر بان میت ) جاین انبر الود رتیه 
حضره وسفره ( أنه وارثه » ولا وارث له غيره ) [ وتبيّنا ينا ۲ جهة الوراثة .. ( سَلِم 
إليه الميراث ) بلا كفيلٍ ؛ لأن ذلك أقصى الممكن » ويكفي [ قولهما ]”" : إِنَا 
[ نا ]۲*۱ باطن حاله ) ۰ فان عرف الحاکم / خبریهما ‏ . لم يستخبرهما . 


xe 5 ۳4 
3 E ® 


وان لم يقولا : لا نعلم له وارثاً غيره » أو قالا ذلك ولم یکونا من أهل 
الخبرة ؛ فان كان ممّن له فرضّ ) لا ينقص عنه بحال ؛ وهما الأبوان والزوجان 
(1دفع ]”*' إليه الفرض عائلاً ) عملاً باليقين » واحتياطاً لمن عساه أن يظهر › 
فیدقع للزوج الربع عائلاً ؛ وهو ثلاثةٌ من خمسة عشرّء وللزوجة الفمنُ عائلاً 


)۵۵۵ - ۵۵6/۱۸ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) في الاصل : ( وبینا ) » والتصویب من هامش الاأصل 

(۳) في الأصل : ( قولها ) » والتصویب من سياق عبارة « كفاية النبیه » ( ۵۵۵/۱۸ ) 
(4) في الأصل : ( آخبرنا ) » والتصویب من سياق عبارة « كفاية النبیه » ۵۵۵/۱۸ ) 
(۵) في الاصل : ( رفع ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » 


برج عي ا رص م ۱۳۳۳ 
بن ع ان كان مت اش اه :لا خشمال أ وزوج وأختي 

[ وسهمان ]۰ " من سبعةً عشر ان كان رجلا ؛ لاحتمال آم وخ 

وأختین لأمّ وزوجة » وللأب السدس نی با e‏ 
تقدیر 5 وبنتين وزوج أو زوجة”' 


( وان كان ابناً [ أو أخاً ]۰۲۳۲ . لم يدقع إليه شيءٌ ) لاحتمال من یزاحمه » 


٩ ۰۰ 200 :‏ ك. ° و 
ولا يعرف کم يخصه » ويجوز في الاخ أن يكون ثم من يحجبه كابن . 


( ثم يسأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها ) بالمكاتبة إلى 
[ الحكام ] ۳۱" » والنداء فيها ب ( إن فلاناً قد مات » فان كان له وارثٌ . . فلیأت ؛ 
إن قاسمو تركته ) إلى حين يغلب على الظنّ أنه لو كان تم وارثٌ . . لظهر . 
يو 2 
( وان لم يظهر له وارثٌ آخر ؛ فإن كان ممن له فرضٌ . . آکمل فرضه ) 
لانفراده بسبب ذلك » ( وان كان ابناً . . سم إليه المال ) كله ؛ لأن الظاهر : 


. في الأصل : ( وسهمين ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة ) . 
(۳) في الأصل : ( وأخاً ) » والتصویب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

. ) ۵۵۷/۱۸ ( » كفاية النبیه‎ ١ في الأصل : ( الحاكم ) » والتصويب من‎ )٤( 


۲55 
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اخ وان کان غنة 


م 


ثم 


أنه ليس ثم غيره » أو بنتا . أعطيت التصف » والباقي لبیت المال » ( وان كان 
أخاً ) لأب . . ( فقد قيل : لا سم إليه المال ) للشلكٌ في أصل إرثه ؛ لاحتمال 


ص 


وجود ابن : 


( وقيل : يُسلم إليه » وهو الأصح ) نظراً إلى الظاهر ؛ كما في الابن » 
ويجري الخلاف في ابن ابن ونحوه من بقية العصبات بأنفسهم ؛ كالعمٌ لأب ؛ 


( ويستحبٌ ) للحاكم ( أن يأخذ منه ) اي : الآخذٍ ( كفيلا ) لاحتمال ظهور 
وارث آخر » وإنّما لم يجب ؛ لأن الظاهر : : عدم غيره . 

e 

( وقيل : إن كان ثقة . . استّحِبٌ ) للطمأنينة » (وان كان غير ثقةٍ .. 
اوبست عي ويا و۳ ] 
فلا يُطالب بكفيلٍ . 

( ومن وجب له حق على رجل ) مثلاً ؛ فان كان الحق عقوبةً ؛ کقصاص 
وحدّ قذف . . . اشتّرط الرفع فيها إلى القاضي ‏ فلا يستقل صاحبها باستيفائها ؛ 
لعظم خطرها ؛ كما في النكاح . 


0 
را رفع 
ود ج 26 


نعم ؛ قال الماوردي : ( من وجب له تعزيرٌ أو حذٌ قذف » وكان في بادية 
بعيدةٍ عن السلطان . . له استيفاؤه ) '' ۰ وقال ابن عبد السلام في أواخر 
قواعده » : ( / لو انفرد بحیث ل ۰ . ينبغي آلا یمن من الوّد » لا سیما 
إذا عجز عن إثباته ) ' '' » وقد مرّتِ الاشارة إلى ذلك" . 


و 


ولا تسمّع الدعوئ فيما [ يُسُهّد]” '' به حسبة » بل يُكتفَئ فيه بشهادة 
اجا 


۰ 
ما‎ 4 
را‎ ZN ix 
١ 


وان كان الحقٌّ عيناً وخشي بأخذها استقلالاً فتنةً . . وجب أيضاً الرفع 
إلى القاضي ؛ لتمكنه من الخلاص به من غير إثارة فتنة » بخلاف ما إذا لم 
يخشها . . فله الاستقلال . 


5 
ر‎ 
a 72 


خی 356 1 

وان كان الحق دَيناً ( وهو ) أي : من عليه الدّين ( مقر ) غير ممتنع من 
آدائه . . طالبه به ليؤدّيه » و( لم يجز له أن يأخذ من ماله ) شيئاً ( بغير إذنه ) 
لآن من عليه الدَّين مخيِّدٌ فى الوفاء من أيّ جهة شاء » فان خالف وأخذ من ماله 


و 


3 2 ۾ ليف ٠ ٠‏ 131 3 
شيئا . . وجب عليه رده إن بقی وان كان من جنس دينه » ولا يكون تقاصا؛ 


مه 


لأنه يختصنٌ بما في الذمم ‏ فان تلف عنده . . ضمنه » فان اتفق الحقان . . جاء 


. ) ۳۹۸/۱۷ ( الحاوي الکبیر‎ )١( 
. ) ۳۲۷/۲ ( القواعد الکبری‎ )۲( 

(۳) انظر ما تقدم (۱۲۲/۹). 

(4) في الاصل : ( ليشهد ) » والتصویب من هامش الأصل . 


[ مسألة الأخذ بالظفر] 


( وان كان منکراً وله بينة ) أو مق ممتنع ۰۰( 
( يأخذ ) حمّه استقلالا ؛ لحدیث هند زوجة آبی سفیان "۲ ۰ ولأن فى حضور 


وو 


( وقيل : لا يأخذ ) لأن البينة حجّة يمكنه أخذ حمّه بها » فأشبهت الإقرار › 
والممتنع يمكن الخلاص منه بالرفع إلى الحاكم 


( وإن كان منكراً ولا بينة له . . فله أن ن يأخذ ) جنس حمّه » فإن لم يجده . . 
فغيره » ولا يجب الرفع إلى القاضى ؛ لِمَا مت » ويتعيّن فى أخذ غير الجنس 
د ع ع د ی E‏ 
الأذرعي : ( وينبغي تقديم أخذ غير الامة ؛ احتياطاً للأبضاع )۲۳۹ 


قال | : ( ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس » أو میتاً وعليه دير" 
فلا يأخذ إلا قدر حصّته بالمضاربة إن علمها )"*۲ 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷۱۸۰ ومسلم ( ١7١5‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 585/8 ) 

(۲) المطلب العالي ( ق ۸۳/۲۳ ) مخطوط ‏ تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( 

و 

(۳) انظر « أسنى المطالب » ( ۳۸۷/٤‏ ) 

) ٥٦ ( مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم‎ ) ٠٥٤/٤ تصحيح المنهاج ( ق‎ )٤( 


ولمن جاز له الأخذ فعل ما لا يصل للمال إلا به ؛ ككسر باب » ونقب 
جدار» وقطع توت هلذا إذا كان ملکاً للمدین » ولم يعدا به ص 221 
کرهن واجارة » والا . . فلا يجوز . 

وعلم مما تقرّر : أنه لا يجوز الکسر ولا النقب عند الاقرار مع الامتناع » ولا 
عند الانکار مع البينة ؛ لوصوله إلى حمّه بدون ذلك . 


2 زگ د 
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( فان كان ) المأخوذ جنس حقه . . ملكه إن كان بصفته » وإلا ۰ . فكغير 
الجنس » وسيأتي » وعليه يُحمّل قول « المنهاج » : ( فيتملكه ) ۰۲ وعلى 
الأول یُحمّل قول البغوي والماوردي وغیر‌هما : ( پملکه بأغذه ) "۲۲ ؛ ] : فلا 
حاجة لین تملکه . 


3 


فا کات( هن غير ديس هی ماه تسه سا کا سا 
بالأخذ » ولِمَا في الرفع إلى الحاکم من المؤنة والمشمّة وتضییع الزمان » فان 
اطْل عليه القاضي ۰ ./ لم يبعه إلا باذنه » قال البلقيني : ( ولعلّه فیما إذا لم 
تحصل مؤنةٌ ومشقّةٌ فوق العادة » والا ۰ . فلا یبعد أن يستقلٌ بالبیع ؛ كما 
بع ناج الجنس oT‏ 
(۱) منهاج الطالبین ( ص ۵۷۹ ) . 


(۳) تصحیح المنهاج ( ق 1۱/4 ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم ( ۵٩‏ ) . 


ا 


وف ) : یواطیم مَنْ As E‏ 


عه لس تب اند 


وقيّد في « الروضة » جواز بیعه استقلالاً بعدم البينة آیضاً ۰۲۲ 


أنه لا یستقل به أيضاً مع وجودها » وبحثه بعضهم وقال : بل هي أولئ من علم 


القاضي ؛ لأن الحکم بعلمه مختلفٌ فيه » بخلافه بها » ولا يبع إلا بنقد البلد 
وان كان غير جنس حمّه » ويشتري به جنس حمّه إن لم يكن نقد البلد . 

( وقيل : یواطی من يقر له بحق عند الحاكم وأنه ممتنعٌ ) وهلذه العين 
عندي رهن به ( ليبيع الحاكم عليه ) إذ لا ولاية له على الغريم ولا نيابة › 


وللحاكم الولاية على الممتنعين » فيفعل ذلك توصّلاً إلى حقّه . 
( والأول أصحٌ ) لأن في هلذه المواطأة [ فجوراً وغروراً ]۳۲ ؛ فإن الحكم 
وان وقع موافقاً لِمَا في نفس الأمر . . فسببه في الظاهر باطل » فلا يجوز فعله ؛ 


ليقع الحاكم فيه . 


وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان » ( فإن ) قصّر فيه حتى 
( تلفت العين في يده . . تلفت من ضمانه ) فيضمنها بالأكثر من قيمتها من 
حین الأخذ الو سكين التلف کالغاصب ‏ فهو مضمون علیه قبل بیعه ؛ لأنه آغذه 
لغرض نفسه » فهو أولئ بالضمان من المستام ؛ لعدم إذن المالك » وان نقصت 
ضمن نقص القيمة » لا إن رد المأخوذ . . فلا يضمن نقص قیمته کالغاصب . 
(۱) روضة الطالبین ( 111/۷ ) 
(۲) في الاصل : ( فجور وغرور ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۵۱۳/۱۸ ) . 
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( وقيل : تتلف من ضمان الغريم ) لأنه استحقّ أخذها وصرف ثمنها 
في ينه » فأشبهت المرهون » وزيادته قبل البيع لِمَا ليس من جنس حقه . . 
لا تكد ونان خاو مال ی قزق هة اغ فار 
ممكنٌ . . ضمن الزائد ؛ لتعدّيه بأخذه » فان لم يمكن أخدّ قدر حمّه فقط . . 
فلا يضمنه ؛ لأنه لم يأخذه بحقه مع العذر » بخلاف قدر حمّه . 


والانتفاع بالمأخوذ تعدّ » فيلزمه أجرة مثله . 
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واذا تعذّر بيع قدر حقّه فقط . . باع الجميع » وأخذ من ثمنه قدر حقّه » ورد 
ما زاد عليه إلى غريمه بهبة ونحوها . 

ويتملّك دراهمَ مكسَّرةً عن صحاح » لا عكسه وقيمةٌ الصحاح أكثر» 
فلیبعها بدنانیز ويشتري جها دراهم کر ثم یتملکها : ولا یبیعها بمکشرة 
لا متفاضلاً للربا » ولا متساوياً وقیمتها أكثرٌ ‏ كما هو الغالب - للإجحاف 
بالغريم . 


3-3 
و 7 صم 7 

[ في جواز جحد الدَّين إذا كان لأحد الغريمين على الآخر مثله ] 
لأحد الغریمین إذا كان له على الآخر مثل ما له أو أكثرُ منه . . جحد حقّ 
الآخر إن جحد الآخر حقّه ؛/ ليحصل التقاصنٌ وان اختلف الجنس ولم يكن 
من النقدین للضرورة . 
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(۱) في الأصل : 
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ڌا أَدَعَى رَجُلُ عَلَى رَجُل حَنَاً » فأنکر وَلَّمْ یک لِلْمُدَعِي بَيِنَةٌ : فان 
كان لِك فِي غیر آلدَّم . . حَلّف الْمُدَعَئ عَلَيْهِ ؛ فان نَكَلَ عَن آلیمین : 


( باب ) بيان ( اليمين ) وحكمها ( في الدعاوئ ) بفتح الواو وكسرها 
( إذا ادعین رجلّ ) مثلاً ( على رجل ) مثلاً ( حقّاً » فأنكر ) المدّعئ عليه › 
( ولم يكن للمدّعي بينة ؛ فان كان ذلك في غير الدم .. حلف المدّعی 
عليه ) لِمَا روئ مسلمٌ : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لو يُعطى الناس 
بدعواهم . . لادّعئ ناسٌ دماء ناس وأموالهم » وللكن البينة على المدّعي ‏ 
واليمين على المدّعون عليه ۰۲۷ . 


( فان نكل عن اليمين ؛ فإن كان الح لغير معين ؛ كالمسلمين ) كمال 
من مات ولا وارث له إذا ادعاه لاسام علی من هو تحت يده » ( والفقراء ) 
کالمال الموصی به لهم إذا ادعاه من أسندت تفرقته إليه على الورثة . . ( خبس 
المدّعی عليه حتئ یحلف ‏ أو یدفع الحقّ ) إذ لا یمکن القضاء بالنکول من 
غير يمين ؛ لأن الحقوق إِنَّما تثبت بالاقرار أو الحجَّة » ولیس النکول واحداً 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۷۱۱ ) بنحوه عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


منهما » ولا يمكن رذ اليمين ؛ لأن المستحِقّ غير معين » ولا يمكن تركه ؛ لِمَا 

فيه من ترك الحقّ » فتعيّن لفصل الخصومة ما ذكِر » ولا يُقَضَن على المدّعین 

عليه بالنکول الا فى مسائل تقدّم بعضها عند ذکره '' . ۲۹ 
( وقيل : يُقضئا عليه بالنكول ) للضرورة . 0 
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۳4 1 دا 

9 ( وان كان الحق لمعیّن ) یمکن تحلیفه . . ( ردت اليمين عليه ) لِمَا روي : 
۱ ( أنه صلی الّه عليه وسلم رد اليمين على طالب حقّ ) ذکره الدارقطني وغیره "۳" 
آما إذا لم یمکن تحلیف صاحب الحقّ في الحال ؛ كالصبي والمجنون . . فيُنتظر 
كماله . 


[ دعوی الدم والقسامة ] 


ثم شرع في دعوی الدم والقسامة فقال : ( وان كانت الدعوی في دم ؛ 
| فان كان هناك لَوْثٌ ) بفتح اللام واسکان الواو » وسيأتي تعریفه ۰۰۲۳( حلف 
المع الوارف عل فا النفس ولو ناقا ٠‏ كا ( حمسن بسا )ا لخير 
هگ کي 


3 


ET 


. ) ۲۹٤/۱۰ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ( ۲٠۳/٤‏ ) » وآخرجه الحاكم ( ٠٠١/5‏ ) » والبيهقي ( ۱۸٤/٠١‏ ) برقم 
( ۲۰۷۷۹ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وقد تقدم ( ۲۸۹/۱۰ - ۲۹۰ ) . 
(۳) انظر ما سيأتي ( 878/٠١‏ ) . 


« الصحيحين » بذلك """ المخصّص لخبر البيهقي : « البينة على المدّعي ‏ 
واليمين على المذّعيل عليه ۰۷ ۰ 

وصورة التعدّد : أن يأتي الحالف بِالمُقِسَم عليه خمسين مرةً ؛ يأني به بعد 
كل مرو منها ‏ لا أنه يأتي به بعد تمامها ؛ لأن ذلك تكرير للقسم لا لليمين › 
ذكره في « المطلب » عن نصنّ الشافعي وتصريح الامام '' . 

وقیّدث المدّعي بالوارث احترازاً عمّا لو أوصئ للمستولدة سیذها بقيمة 
عبد له یل » وهناك لوت » ومات السید . . فلها الدعوی علی النص > 
ولیس لها أن تقسم في الأظهر » وإنَّما الذي ية سم الوارث » ویقسم على الجنین 
وان لم تسم الجناية عليه قتلاً . 


Rê 4 Rr 
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ویشتزط أن یقول في اليمين : ( وقتله وحده) » أو ۰ رمع زید ) > في أحد 
وجهين اقتصر عليه القاضى آلا ''» وهو ظاهر النص "۰ . 


)١(‏ صحيح البخاري ( ۳۱۷۳) » صحيح مسلم ( ۱۱۱۹ ) عن سيدنا سهل ب بن آبي حثمة 
رضي اللّه عنهما » وقد تقدم ذكره وتخريجه ( ۳۲/۵ - ۳۳ ) . 

(۲) السنن الكبير ( ۲۵۲/۱۰ ) برقم ( 7١7560‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) المطلب العالي ( ق ۲۳/۲۳ ) مخطوط » الأم ( ۲٤١۹/۷‏ ) » نهاية المطلب ( ۸۰/۱۷ ) . 
(5) الأم ( ۲۲۷/۷ ) . (۵) تعليقة الطبري ( ق ۸۲/۹ ) مخطوط . 
(5) الأم ( ۲66/۷ - ۲6۵ ) » وجری الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۱۸/۶ ) 
على استحباب ذلك » وعبارته : ( وهل يشترط أن يقول في اليمين : وقتله وحده أو مع زید 
ادا اما از ا وان :ا ج : الثاني » بل هو مستحتٍ ؛ لانه يذكر 
ذلك في دعواه ) . 


او ا ای ریت الحالف ووعظه إذا آراد آن یحلف 

إن كان كاذباً في ذلك . . لزمه لكل يمين كفارةٌ ؛ لانه هتك حرمة الاسم 
الكريم في كل مرة . 

۱ 3 ع 


ولا يُشترّط موالاتها ؛ لأنها حجّةٌ کالشهادة » فیجوز تفریقها في خمسین 


توما ¢ ویفارق اشتراطها في اللعان : بأن اللعان اول بالاحتياط من حيث إنه 


تتعلّق به العقوية البدنية » وانه عع به النسب ‏ وتشیع به الفاحشة . 
لا للها عدون و 
فان مات المدّعي في آثنائها . . استأنف وارثه ؛ لأن الایمان كالحجّة 

الواحدة » ولا يجوز أن یستحق أحدٌ شيئاً بيمين غیره » ولیس كما لو آقام 

البينة ؛ احا ا ور ا 0 
کل شاهدٍ مستقلّةٌ ؛ بدليل أنه إذا انضمّت ت اليمين إليها . . قد يُحكم بهما ء 
بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها ؛ بدليل أنه لو انض إليها شهادة 


أما إذا تمت أيمانه قبل موته . . فلا يستأنف وارثه » بل يُحكم له ؛ كما 
مات » وكذا يستأنف المدّعى إذا مات القاضى أو غزل فى أثناء أيمانه 
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ثم 
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(۱) في الأصل : ( وليس ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٠١١/٤‏ ) 


ويبني وارث المدَّعَئ عليه على أيمان مورّثه إذا مات في أثنائها وان عَزل 
القاضي أو مات في خلالها وولي غيره » وفهم حكم المدّعئ عليه بالأولى من 
وارثه » فله البناء فیما |ذا تخل آیماته عزل القاضي أو موثه ثم ولي غيره . 
عل حکم القاضی > والقاضي الثاني لا يحكم بحجةّ که E‏ الأول . 
وعزل 00 وم بعد اد يط المذعي 


[ في تسمية الایمان قسامة ] 

لا مُسمّئ هلذه الأيمان قسامة إلا إذا حلف المدّعي الوارث ابتداءً على قتل 
مع وجود لوث » فلو حلف المع علیه ابتداء حیث لا لوث » آو عند نکول 
المدّعي مع اللوث ۰ آو حلف المدّعي عند نکول الاي علیه . . لم تسه 
ف 
ادا م e‏ ای یوت 
في الحرّ على العاقلة مخفَفةً في الأول » ومغلّظةٌ في الثاني ؛ كما مر في 
( الجنايات )17 . 


(۱) انظر ما تقدم ( ۲۱۱/۹ ) وما بعدها . 


1:۷۳ 


( وان كانت الدعوی فى قتل عمد . . ففى القَّوّد قولان ؛ صحهما ) وهو 
الجديد : ( أنه لا يجب ) بل تجب دية مغلظة على المُقِسَمِ علیه ۲ ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري : « ما أن تَدُوا صاحبكم » أو توذنوا 
بحرب من الله »'"' » ولم يتعرّض للقَّوّد » ولأن القسامة حجَّةٌ ضعيفةٌ » فلا 
توجب القَّوّد احتياطاً لأمر الدماء ؛ كالشاهد واليمين . 

والثاني - وهو القدیم - : يجب القصاص '' ؛ كما في غير القسامة » ولقوله 
صلی اللّه عليه وسلم : « تحلفون وتستحمون دم صاحبكم ؟) 22 . 


۱ ۰ ۱ 
واجیب عنه : بان التقدیر : بدل دم صاحبکم ؛ جمعا بين الدلیلین . 
وخرج ب ( القسامة ) : ما لو حلف المدّعي عند نکول [ المذعی عليه › 
وكان القتل ]""" عمداً ؛ فانه يغبت القَّوّد ؛ لِمَا مر : أن اليمين المردودة كالبينة 
أو کالاقرار» ولا يشكل هلذا بما تقدَّم في ( السرقة ) : أن السارق لا یقطع بها 
على الراجح '' ' ؛ لأن الحقّ في القطع لله تعالی . 


(۱) الأم ( ۲۳۰/۷ ) . 

(۲) آورده البخاري تعليقاً قبل الحدیث ( ۷۱٦۲‏ ) » وانظر « تغلیق التعلیق » ( ۲۹۰/۵ ) . 
(۳) انظر « الحاوي الكبير») ۲۵۲۳/۱۱ :: 

(:) آخرجه البخاري (۳۱۷۳) ۰ ومسلم ( 7/1774 ) عن سهل بن آبي حثمة رضي الله 
عنهما » وقد تقدم مراراً » وانظر ( ۳۲/۵ - ۳۳) . 

(5) في الأصل : ( البينة وکالقتل ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۱۵۱/4 ) . 

(5) انظر ما تقدم ( ۱۳۵/۱۰ . 
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ی 3 ص 2 م 3 2 ۶ر ص مر © ۰4 و ۵ 
وان كان المُذدَّعِى جٌمَاعَة . . ففیه قولان ؛ آَحدهما : یخلف كل واحد 


72 ص ت و 5 م ° سم 0-0 ص 
م ° ص »ا 75 e‏ مسر و 7 كن و ٠.‏ ۵ و 9 مه ° ص 30 6 
١ 0-5 ٠ ۰‏ 2 
ا 


( وان كان المدّعي جماعةً . . ففيه قولان ؛ آحدهما : يحلف كل واحدٍ 
خمسين يميناً ) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة . 

واثني ) وهو ا تقسم عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ) لأن 
ما پثبت يثبت بأيمانهم یسم عليهم على فرائض الله تعالی . > فکذا اليمين » ولأن 
ایس را او عق ان دی ر ا 

والمراد بالارث : السهام » لا آصحاب الفرائض ؛ ففي زوج وم واختین 
لاب وأختین لا : یحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسین ٠‏ لا نصتها » وکذا کم 
لباقي » ( ویجیر الکسر ) إن لم تنقسم صحيحة ؛ لأن اليمين لا تتبعّض » ولا 
EE SA‏ واي O‏ 1 


TTT 
ولو غاب أحدهما » أو كان صبياً أو مجنوناً . . حلف الآخر/ خمسين وأخذ‎ 
حصّته في الحال ؛ لأن الخمسين هي الحجّة » فإن لم يحلف الآخر.. صبر‎ 
. للغائب حتئ یحضر  وللصبي أو المجنون حتئ يكمل فيحلف ما يخصّه‎ 
ولو حضر الغائب » أو كمل الناقص بعد حلفه . . حلف خمساً وعشرين ؛‎ 
. كما لو كان حاضراً‎ 


V0 


6 ص ص ص 
4 


عع ردت على المدعى عليه ذ 


ولو قال الآخر : ( لا أحلف إلا قدر حصّتى ) . . 
فإذا حضر الغائب . . حلف معه حصّته . 


الزوجة عشراً » والبنت أربعين ؛ بجعل الأيمان بينهما أخماساً ؛ لأن سهامهما 


ی واااو مها ا 


وفي صورة الجدّ مع الإخوة : تَقِسَم الأيمان كقسم المال » وفي المعادة : لا 
يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئاً » فان أخذ . . حلف بقدر حقه . 


ين . . ردت ) أي : الأيمانُ ( على المدّعین 
بنالك”"'' »ء ولأنا إذا عددنا اليمين على المدّعي ؛ صيانةً لدم المدّعى 


۳ 


عليه . . وجب تعدادها على المدّعئ عليه ؛ صيانة لدم المقتول عن 


مه 


2و 


(۱) آخرجه البخاري ( ۳۱۷۳ ) » ومسلم ( ١579‏ ) عن سيدنا سهل بن آبي حثمة رضي الله 
عنهما » وقد تقدم مراراً » انظر ( ۳۲/١‏ - “71 ) . 


ص 


۶ 


حَدُهُمَا : يَحْلِفُ كل واحد مِنْهُمْ حَمْسِينَ یمین والثاني : تفسم عَلَيْهِمْ 
لْخَمْسُونَ غَلَى عَدد رُؤُوسِهمْ . وان لَمْ يَكَنْ لَوْثُ . . حَلَفَ الْمُدَّعَئ عَلَيْ 
يمينا وَاحِدَةٌ في أَحَدٍ اَلْمَولَيْنِ » وَحَمْسِينَ يَمِيناً في 


آحدهما ) وهو الأصح : ( يحلف كل واحدٍ منهم خمسين يمينا ) ولا تُوزَّع 
عاببر ا ا اعويش عر انمه لقال و 
ها هک و ام ی ع 
انفرد » بل يث ج 

( والثاني : تقسم علیهم الخمسون على عدد رژوسهم ) قياساً على 
[ المدّعين ]۲۳۲ ۰ وفرق الأول بما تقدَّم . 


xg‏ ع 
رد مرو 3 


( وان لم يكن لوٹ . . حلف المدّعی عليه ) لِمَا مرّ من قوله صلی الله 
عليه وسلم : « البينة على المدّعي » واليمين على المذدّعئ عليه »۰۳ خرج 
من ذلك : مسألة اللوث » فبقي ما عداها على العموم » ( يميئاً واحدة في 
أحد القولين ) لأنها يمينٌ من جانب المدّعی عليه لقطع الخصومة » فاتحدت 
كسائر الدعاوی » ( وخمسين يميناً في ) القول ( الآخر ) وهو الأصح ؛ لأنها 


(۱) في الأصل : ( المدعيين ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ١191/5‏ ) . 

(۲) في الأصل : ( المدعيين ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 19١/5‏ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۱۳۸۱ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما » والبيهقي ( 707/٠١‏ ) برقم ( 7١745‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم ( 1۷۱/۱۰ ) . 


3 


ivr 


ری ا 3 0 e EE‏ 
ی وه ی وم ی 1 1 


E‏ هم اا ار با 


یمین دم فتعدّدت ؛ كما إذا كان تم لوث » فان التعدّد ليس للُّوث » بل 
لحرمة الدم » واللّوث تما يفيد البداءة بالمدّعي » والیمینْ مع شاهدٍ » واليمِينٌ 
المردودة من المدّعئ عليه ؛ بأن لم يكن لوث » أو كان ونكل المدّعي عن 
القسامة فرذت على المدّعی عليه » فنکل » فرذت على المدّعي و 


( وان كانت الدعوی / على اثنين » وعلی آحدهما لوث دون الآخر ) كأن 
وُجد القتیل فى دار آحدهما . . ( حلف المدّعى على صاحب اللوث ‏ وحلف 
الذي لا لوث عليه ) اعتباراً لکل منهما بنفسه خمسین يمينا ؛ لِمَا مر . 


[ اللوث وطرقه ] 
( واللّوث ) الجاعل اليمين في جانب المدّعي ( هو ) لغدٌ : القوة » ویقال : 
الضعف ‏ يقال : لاث في کلامه ؛ أي : تکلّم بکلام ضعیف ‏ واصطلاحاً : 
قرينةٌ توقع في القلب صدق المدّعي » وله طرق : ۱ 


آحدها : ( أن يُوجّد القتیل في محلّة آعدائه ) بسبب دين أو غيره مما 
يحمل على الانتقام بالقتل » المنفردة عن البلد الكبير » أو كانوا في حصن 
أو قرية صغيرة ( لا يخالطهم غيرهم ) حتئ لو كانت القرية مثلاً بقارعة يطرقها 
غيرهم .. فلا لوث ؛ لاحتمال أن غيرهم قتله » واعتبار عدم المخالطة ‏ 


2 ا 
1 

EIS N EE A O PES 20 N SME a A TO PE O A a Ra E EEE EERE RESET ET 5-7 
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2 ی‎ EEA ا‎ E لا 0 وس‎ e ASE ود و ی و 1 4 و ی ی‎ 9 of و‎ e. 

0 ا هم‎ 2 E 52 ss E E هس و یا ا‎ SR ی‎ a E 
0 ا 5 ا 3 3 هد‎ ۳2 - 4 EE الى 3 03 ۳2 ا‎ 3 03 ۹ 


0 ره س 7 م م a‏ و م ت م8 و ۳ ىو ۶ e‏ هک ص سم 0 > o‏ ۰ کی 
و یزدحم جماعة فيوجد بَيْنهم قتيل » او نتفر جماعة عن قتیل فى دار . 
72 4 2 


قال الاسنوي : ( إنه الصواب ؛ فقد نصنّ عليه الشافعي » وذهب إليه جمهور 
الأصحاب > بل جمیعهم ال الشاذ » وحكاه النووي في « شرح مسلم » عن 
الشافعي ) '' » وقال البلقيني : ( إنه المذهب المعتمد ) '' » والذي في 
« الروضة » و« آصلها » : اعتبار لا یساکنهم غیرهم "۳" وهو الظاهر . 

والمراد ب( غیرهم ) على كلا القولین : من لم تعلم صداقته للقتیل ‏ ولا 
کونه من أهله » والا . . فاللوث موجودٌ » فلا یمنع القسامة » قاله ابن أبي عصرون 
وغیره "*" » وقال العمراني : ( لو لم يدخل ذلك المکان غير آهله . . لم تعتبر 
اه . 


اد ياي يمان 
ES 12‏ 3 


ثانيها : ما أشار إليه بقوله : ( أو يزدحم جماعة ) في مضيق ( فيُوجّد بينهم 


قتيلٌ ) وان لم يكونوا أعداءه ؛ إذ يغلب على الظنّ أنهم قتلوه أو بعضهم . 
ثالثها : ما أشار إليه بقوله : ( أو تتفرّق جماعةٌ عن قتيل ) طري يمكن 
اجتماعهم علئ قتله وان لم يكونوا أعداءه ( في ) نحو ( دار ) کمسجد وبستان ؛ 


ص 
س 


i A 
2 ۷ 92 1 


. ) ۲٣۷/۸ ( المهمات‎ )۱( 

(۲) تصحیح المنهاج ( ق ۸۷/۲ ) مخطوط . 

(۳) روضة الطالبین ( 558/5  )‏ الشرح الکبیر ( ۱۵/۱۱ ) . 
(6) الانتصار ( ق ۱۱۰۰/۶ ) مخطوط . 

(۵) البیان ( ۲۳۱/۱۳ ) . 


4 


رابعها : ما أشار إليه بقوله : ( أو يُرَى القتيل ) طريّاً ( فى موضع لا 
عين فيه ) من آدميّ أو سبع أو نحو ذلك ( ولا آثر ) لهارب ؛ كرشاش دم 


ت 


قدم أو غيره » ( وهناك رجل مخضبٌ ) سلاحه أو ثوبه أو بدنه 


٠6 


نان فقد شيءٌ من ذلك . . لم يكن لوثاً » قاله الماوردي "۲" . 


الم )ما وق آو میالم یمد لا کدرا را اھر 


ولو استفاض بين الناس أن فلاناً هو القاتل » أو رُئِي من بعيدٍ يحرّك يده كما 
يفعل من يضرب » فوّجد في مكانه قتیل . . فلوثٌ في حمّه ؛ لأن ذلك يغلب 

الظنّ أنه قتله . 

أما إذا تفرّق عنه جماعة لا يمكن اجتماعهم على قتله . . فلا تسمّم دعواه 


کب 26 


خامسها : ما آشار الیه بقوله : ( أو شهد غدل ) ولو قبل / الدعوی ( 
فلان ) لأن قول العدل الواحد یغلب على الظنٌ صدقه 


سادسها : ما آشار إليه بقوله : ( أو تشهد جماعة ) ثنتان فأکثر ( 
أو ) جماعة اثنان فأكثر ( من العبید بذلك ) بل أو امرأةٌ أ 


) 5517/١5 ( الحاوي الکبیر‎ )١( 


و الوح( غدل تقل روا ركوو صا او ای أو ون 
ولو دّفعة بأنه القاتل . . فلوثٌ في حمّه ؛ لآن ذلك يثير الظنَّ » واحتمال التواطقؤ 
كاحتمال الكذب في شهادة العدل . 

أما قول المجروح : ( جرحني فلا ) » أو : ( قتلني ) » أو : ( دمي عنده ) 
أو نحوه . . فليس بلوث ؛ لأنه مدع » فلا يُعتمّد قوله » وقد يكون بينه وبينه 
عداوةٌ فیقصد اهلاکه . ۱ 


( فان شهد شاهدٌ أنه قتله فلانْ بسیف ‏ وشهد آخر أنه قتله بالعصا . . 
فقد قیل : هو لوت ) لاتفاقهما على أصل القتل » ولا یبعد غلط آحدهما فى 
الآلة . 

( وقیل ) وهو الأصح : ( لیس بلوث ) لأن كلّ واحد یْکذّب الآخر . 


A 3 و‎ 


ولو ادعئ قتل عمد » فشهد له به شاه » وشهد له آخر بقتل خطأ . . 
ثبت أصل القتل ؛ لاتفاقهما على أصله » والاختلاف في العمدية وضدّها ليس 
كالاختلاف فيما مر ؛ لأن التكاذب ثم في أمر محسوس ۰ والعمدية وضدها في 
محل الاشتباه » فالفعل الواحد قد يعتقده دای | والآخر غیره . 


فد 
0 


. ) ۲۵۳ بهجة الحاوي ( ص‎ )١( 


( وان شهد واحدٌ أنه قتله فلانٌ » وشهد آخر أنه أقدَّ بقتله . . ثبت اللّوث ) 
لعدم التنافي ؛ فإن كلاً منهما مقيةٌ للاخری ۰ للكن لم تتم تم الشهادة ؛ لأنها غير 
متماثلةٍ ؛ لأن فعل القتل غير الإقرا ربه » فلم تتم بيجع ا 

نعم ؛ إن كان القتل خطاً . . حلف مع أيّهما شاء » وهل يحلف يميناً واحدة 
أو خمسين ؟ على الخلاف المتقدّم '' . 

2 2 2% 

( وان شهد اثنان أنه قتله أحد هلدّین الرجلین ) مثلاً ( ولم يبيّنا E‏ 
الوك علین آحدهما ) لثبوت قتل آحدهما » فکان کما لو جد بینهما قعل : 
تس وی و و ی 

.. للولي أن يعيّن واحداً أو آکثر منهم » ويدّعي عليه ویْسم ؛ لا 
نت 

م سباي اا ال ل 
أو لا ؟ تناقض فيه كلام الشيخين' ٠‏ » وجمع بين الكلاقين شيخنا الشهاب 
الرملي : بأن عدم الحلف عند عدم اللّوث » والتحليف عند اللّوث ”؛ 


(۱) في الأصل : ( واحدة ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 1۲/۱۹ ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۷۵/۱۰ ). 

(۳) الشرح الکبیر ( ۱۸۰/۱۱ ) » روضة الطالبین ( ۱۹/7 1۳۰۰ ) . 
(6) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( 15/4) . 
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و 


ی ی 


وعلى التحليف : فان نكل واحدٌّ منهم عن اليمين . . فذاك لوثٌ في حمّه . 
ولو نكلوا كلهم عن اليمين وقال : عرفته . . فله / تعيينه » ویّقسم عليه ؛ لأن 
اللوث حاصل في حقَهم جميعاً » وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي 


ترش 
بت تور 


( ولو شهد شاهد ) فأکثر ( على رجل ) مثلاً ( أنه قتل آحد هلذین 
لرجلین ) مثلاً . . ( لم يثبت ES‏ ل 
اومن الولئين علی امین »وی من ذلك : أنه لو كان ولیّهما واحد 

ثبت اللُوث » وهو کذالك ؛ لاتّحاد الولي . 


ولو شهد شاه أنه قتل زيداً » وشهد آخر أنه قتل عمراً . . قال في « الام » : 
( ثبت اللوث عليه لولیهما ؛ لأنه يجوز أن یکون قتلهما ٩۲)‏ . 


2 
پش 204 
3 7 کو 80 


( وان ادعئ أحد الوارتَينِ القتل على واحدٍ في موضع اللوث ) كأن قال : 
( قل في محلة الأعداء ) [ ولا]''' يشرك أهلّها غيرحم فيها ( وكذّبه الآخر ) 
ولو فاسقاً . . ( سقط اللوث في أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأن الله تعالى 


(۱) الأم ( 4۸/۷ ) . 
(؟) في الأصل : ( لا ) » والتصویب من سياق العبارة . 


AY 


١‏ لولم مومه مدي 
5 
رپ 


فعارض هلذا اللوث [ فسقطا ]۰۲ ( ولم يسقط في الآخر ) كما لو ثبت 


بشاهد عدل واحد وکذبه . 
٠ ۷‏ ۰ 1 3 و 2 
وعلئ هذا : ( فیحلف ) أي : المدعی ( خمسین يمينا ۰ ویستحق حصته ) 


كما لو كان الوارث الآخر غائباً أو صغيراً . 
وصيغة التكذيب : أن يقول : ( ليس هلذا قاتله ؛ لأنه كان وقتّ القتل ببلد 


لا يمكن أن يصل إليه ) » فلو اقتصر علئ قوله : ( ليس هلذا قاتله ) . . که 


فی التکذیب . 
۰ %* تلد فك 

ولو قال آحدهما عند وجود لو : ( قتل موزئي زید 3 عندي ) » 
وقال الآخر : ( قتله عمو ومجهولٌ كنالك ) .. حلف كل منهما على من 
+ ذ لا تکاذب منهما ؛ لاحتمال أن الذي آبهمه کل منهما مَنْ عيّنه 


سے 


00 


الآخرء ولكل منهما ربع دية ؛ لاعترافه بأن الواجب : : » وحصّته منه 


.0 الل و ۶ ع ۶ 

ولو قال كل منهما بعد ذلك : ( المجهول من عيّنه أخى ) . . اقسما وأخذ 
الباق (۱۲ 

644/۱٩ ( » في الأصل : ( فأسقطه ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبیه‎ )١( 


و" النجم الوهاج » ( ۱۷/٩‏ ). 
(0) أي : آقسم کل منهما على من عیّنه الآخر وأخذ ربع الدية . انظر « آسنی المطالب » 


ص ره 
1 


م 


وهل يحلف كل منهما فى المدّة الثانية خمسين يميئاً أو نصمّها ؟ خلافٌ » 
والظاهر : الثاني . 


ی 4 
کید ج کب 


ولو قال آحدهما : ( قتله زي وعمرژّو ) » وقال الآخر : ( بل زید وحده ) . 
آقسما على زید ؛ لاتفاقهما عليه » وطالباه بالنصف » ولا یقسم الاوّل على 
عمرو ؛ لأن آخاه کذبه في الشركة » وللاول تحلیف عمرو فیما بطلت فيه 
لقسامة » وللثاني تحلیف زید فیه . : 


a4 7‏ ع 
1 تاو 0S‏ 


( وان ادعی القتل علی رجل ) مثلاً ( مع اللّوث ۰ وأقرٌ آخر أنه قتله . . لم 
یسقط حي الولي من القسامة ) إذا لم يطالبه بموجب |قراره ؛ لأنه ليس شاه » 
ولو كان شاهداً . . لم یل وحده في إسقاط اللُوث » أما إذا طالبه / بما أقدّ 
شوم بطل الت ال إلى الأول » ووجب علیه رد ما آخذه منه » و 
المقز باقراره ؛ كما يُوْحَذْ من کلام ( الروضة )۲۲۲ . 


ولا یسم في غير القتل ؛ كما يُؤخذ من قوله : ( وان كانت الدعوی في ) 
نحو ( طرف . . فالیمین على المدَّعئ عليه ) وان كان ثم لوث » ولا في إتلاف 


(۱) روضة الطالبين )1۲۵/٩(‏ . 


المال إلا في رقيق ولو مكاتباً ؛ بناء على أن العاقلة تحمل بدله » وهو الأصح ؛ 
لأن البداءة بيمين المدّعي على خلاف القياس » فيقتصر في القسامة على مورد 
النصّ ؛ وهو النفس » ففي غيرها : القول قول المدّعئ عليه بيمينه مع اللّوث 
وعدمه . 


ولو أنكر المدّعئ عليه اللوث في حمّه فقال قبل حلف المدّعي : ( لم 
أكن مع المتفرّقين عن القتيل ) » أو : ( كنت عند القتل غائباً عنه ) . . صُدّق 
بيمينه ؛ لأن الأصل : براءة ذمّته » وعلى المدّعى البينة » فان نكل . . حلف 


المدّعي » وثبت اللوث في حمِّه » وأقسم عليه بعد ذلك ؛ كما صرّح به 
ابن الصباغ وغيره '' » فلو أنكر بعد حلف المدّعي . . لم يُقبَل إلا ببينةٍ . 

( وفي التغليظ ) فيما إذا كانت الجناية علئ ما دون النفس ( بالعدد ) 
للأيمان ( قولان ) آصخهما : الوجوب ؛ لأنه لمّا شابه النفس في القّوَّد وتغليظ 
الية . . شابهها في تغليظ الایمان . 

والثاني : المنع ؛ لأنه لا سقط حكم اللّوث فيه . . شابه المال . 

د چ 

ومن استحقّ بدل الدم من وارث أو سید . . آقسم » سواء أكان مسلماً 
ام کی »ول ان اا قتل عبده : 
ولا یقسم سيده » بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له . . فإن السید یقسم دون 


(۱) الشامل ( ق ۷۷/۲ ) مخطوط . 


المأذون له » فان عجز المكاتب قبل نكوله . . حلف السيد » أو بعده . . فلا ؛ 
لبطلان الحق بالنكول » وعلئ هلذا التفصيل يُحمّل إطلاق نص « المختصر» : 
ا الد ا 

وقيّد المستجق بالوارث أو السيد احترازاً عن صورة المستولدة التي 5 
لها بقيمة العبد المقتول المتقدّمة”'' . 

ولو ارت مستحِقٌ بدل الدم قبل أن يقسم . . فالأفضل : تأخير إقسامه إلى 
أن يُسِلِم ؛ فانه لا يتوّرع عن اليمين الكاذبة » فان أقسم في الردة . . أجزأ ولو 
قتل بالردّة ؛ لأن الحاصل بذلك نوع اكتساب للمال » فلا تمنع [ منه ] ۲۳۲ الردّة 
کال حتطاب . ۱ 


آما لو ارتدٌ قبل استحقاقه بدل الدم ؛ بآن ارتدّ قبل موت المجروح » فمات 
المجروح والوارث مرتذ . . لم یُقسم ؛ لأنه لم يرث » حتی ولو آسلم بعد موت 
المقتول . 
ومن لا وارث له خاصًاً . . لا قسامة فيه ؛ لأن تحلیف عامة/ المسلمین غير 
ممکن » للکن ينصب القاضي من يدَّعي على من يُنسّب إليه القتل » ويحلفه . 


3 تع 
4 


ارت 
ی مچ اكه 
SEN‏ 0 


. ) ۳۳۱ مختصر المزني ( ص‎ )١( 
. ) 1۷۱/۱۰ ( انظر ما تقدم‎ )۲( 

(۳) في الاصل : ( منهم ) » والتصویب من « النجم الوهاج » (۲۸/۹ ) ۰ و« آسنی المطالب » 
(۱۰۱۵/۶) . 


CAY 


2۳ 


فإن نكل . . لم یقض عليه بالنکول ؛ كما يوذ معا صحّحه الشیخان في 
( الدعوئ ) فيمن مات بلا وارث » فادعی القاضی أو منصوبه دَيناً له على 


سیم 


آخر » فأنكر ونکل : أنه لا يقضي له بالنکول » بل يُحبّس ؛ لیحلف أو يقو" '“ 


به مال ¢ كدعوئ 1 وحل 4 و ورجعة وإيلاع 4 وعتى وولاء 4 


ية ووكالةٍ » ( أو في مالٍ قد قدر النصاب ) للزكاة وهو عشرون مثقالاً ذهباً : 
أو[ مئتا]”'' درهم فضةً تحديداً .. ( مُلْظ ) ندب ( عليه اليمين بالزمان 
والمكان واللفظ ) فلا يُعْلَّظْ فيما دون النصاب ‏ إلا أن يرى القاضي جراءةً فى 


الحالف . . فله ذلك » ولا في نجس وان كثر وكان لحمله مؤنة 


23 E د‎ 


2 


[ وتُغلّظ ل ]""" اليمين علئ رقيقٍ لا تبلغ قيمته نصاباً ادعئ عتقاً أو كتابة 
لا على سيده » ويُغْلّظ في الوقف إن بلغ نصاباً على المدّعي والمدّعئ عليه 


وأما الخلع بالقليل : إن اذعاه الزوج . . فلا تغليظ » وان ادعته . . غلظ 


) ۰۱۱/۷ ( الشرح الكبير ( ۲۱۸/۱۳ ) » روضة الطالبين‎ )١( 


(۲) في الأصل : ( مئتي ) » والتصويب من « النجم الوهاج » ( 117/١٠١‏ ) 
(۳) فى الأصل : ( وتغليظ ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 0۹/۱۹ 


ویو نا مَا الفط . ني أن 
خْمَنٍ لرّجیم › 


علیهما ؛ لآن قصدها الفراق » وقصده استدامة النکاح » آما الخلع بالکثیر . . 
فتغاضا فيه للق 


( فأما الزمان والمكان . . فقد بيّناه في « اللعان ») '' ؛ فالزمان : كبعد 
عصر الجمعة » والمكان : كعند منبر الجامع » فيأتي هنا » لا بجمع وتكرير 
ألفاظ . 1 

والمريض والرّيِن والحائض والنفساء لا تغليظ عليهم بالمكان لعذرهم 
بخلاف غيرهم كالمخدّرة » وكالجنب ؛ لإمكان اغتساله » ويّزاد هنا بالاسماء 
والصفات ؛ كما قال : ( وأما اللفظ . . فهو أن يقول : واللّه » الذي لا إلله إلا 
هو » عالم الغيب والشهادة » الرحملن الرحیم ‏ عالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور ) هلكذا نصنّ الشافعي في ( باب القسامة )''' » ولو آتی بما تعتاده 
القضاة من أنهم يحلفون ب ( الطالب الغالب 0 ز النافع المدرك المهلك الذي 
يعلم من السرّ ما يعلم من العلانية ) . . كان خير" . 


. وما بعدها‎ ) ۱٤۳/۸ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

.) ٠٤٠١ ۲44/۷ الأم‎ )۲( 

(۳) قال الشارح رحمه الله تعالین في ( مغني المحتاج ۰ ( 57/5 ): ( قال الأذرعي : 
والأحوط : اجتناب هلذه الألفاظ ؛ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب . انتهئ › 
TET‏ 


۸۹ 


واستدلٌ للتغليظ بالألفاظ بما رواه مسلمٌ وأبو داوود عن أبي هريرة قال : 
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لليهود :1« أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة 
على موسئ صلى اللّه عليه وسلم » ما تجدون في التوراة على من زنی ؟ »" '' , 
وقد روی أبو داوود عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له - يعني : 
لابن صوريا -]"'' : « أنشدكم باللّه الذي أنجاكم من آل فرعون » [ وأقطعكم 
لبحر] ء وَظلّل علیکم الغمام » وأنزل عليكم المنّ والسلوی » وأنزل التوراة 
عل موسئ ؛ أتجدون في كتابكم الرجم ؟ 70" ۰ للكنه مرسل . 


( وان كان يهودياً . . حلف باللّه الذي أنزل التوراة على موسی ونجّاه من 
الغرق ) قال القاضى : ( وكذا يحلف باللّه الذي آنزل الآيات العشر ؛ وهی آیاٹ 
يعظمونها / غاية التعظيم )'“. 


( وان كان نصرانياً . . حلف بالله الذي أنزل الانجیل عل عيسئ ) قياساً على 


(۱) صحيح مسلم ( ۰ ) لکن عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » سنن أبي داوود 
( ۳۱۹ ) واللفظ له . 

(۲) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق » وانظر « كفاية النبيه » ( ۰۱/۱۹ - ٦۲‏ ) » و« غنية 
الفقيه » ( ق ۲۰۸/٤‏ ) مخطوط . 

(۳) سنن آبي داوود ( ۳٣۲۱‏ ) . 

.) 57/١9 ( » انظر « كفاية النبيه‎ )٤( 


وان كان مَجوسیّا آو وَئنیّا . . خلفه بألله آلذي خلقه وَصَوَّرَهِ . 


سر مه 


اليهودي ‏ قال الماوردي : ( وان رأئ أن یقول : الذي آبراً [ له ] الا کمه والابرص 
وأحيا [ له ] الموتی . . فعل )"۰۲ . 


x‏ 4 بريه 
a‏ 2 20 


( وان كان مجوسياً أو وثنياً . . حلفه بالله الذي خلقه وصوّره ) لأن 
المقصود من التغليظ : الردع » والدهري والملحد يحلف باللّه الذي لا إلله إلا 
هوء والوئني يحلف بالّه فقط ؛ لعدم اطلاعنا على ما يعظمونه . 

ومن أنواع التغليظ على المسلم : وضع المصحف في حجره حالة الحلف . 
قال الأذرعى : ( إن كان متوضتاً وإلا . . أمر بالوضوء ) '' . 


x Nr‏ رگ 
کرد کب 2 


( وان اقتصر ) المستحلف ( على الاسم وحده ) أو الصفة الذاتبة ؛ 
ک ( وعظمة الله تعالی وجلاله ) ۰۰ ( جاز) لأن بذلك تنعقد اليمين » قال 
تعالی : « فَتَهْدَهُ ره ام مهب يال ۲۳ ؛ فلم يشترط الزيادة على ذلك › 
وقال صلی اللّه عليه وسلم : ۱ واه ؛ لأغزون ا 


. ) ۱۲۱/۲۱ ( الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق ۱۲۹۱/۱۲ ) مخطوط ‏ فقد ذکر الزركشي الکلام دون 
عزوه لشیخه الآذرعي رحمهما اللّه تعالین . 

(۳) سورة الئور : (5 ) . 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان ( 1۳4۳ ) عن سیدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما » وأبو داوود 
( ۳۲۷۹ ) عن عکرمة رحمه اللّه تعالین رفعه . 


[ الحلف على الب وعلی نفي العلم ] 
( ومن حلف على فعل نفسه نفياً كان أو إثباتاً . . حلف على القطع ) لإحاطة 


علمه بحاله » ( ومن حلف على فعل غيره ؛ فان كان على إثباتٍ . . حلف على 
القطع ) لتیشر الاطلاع عليه ( وان كان على نفي ) وليس المحلوف على فعله 
عبداً للحالف ولا بهيمة له . . ( حلف على : نفي العلم ) فيقول : ( واللّه ؛ ما علمت 
أنه فعل كذا ) لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه » فلم يُكلّف به ؛ كما لا يُكلّف 
الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع » ولو حلف على القطع . . اعد به » قال 
الرافعي هنا : ( وكل ما يحلف فيه على البت . . لا يُشترط فيه اليقين » بل يكفي 


۶ 


فلن یل قفا هط | او مره أو كول خصمه ۱۰ ) آو تجو ذلك 


يموت في الغيبة فلا يطلع عليه » أو يفرق بين من عهد حاضراً أو غائباً ؟ فيه 


وج ؛ أصحّها : الثاني . 


اي ل الع نوت .. حلف لكل واحدٍ منهم يميئاً ) لأن 
لكل منهم يمينا » فلم تتداخل » ( فإن اكتفوا منه بيمين واحدة . . فقد قيل : 
یجوز ) ال بمنزلة البينة » والبينة الواحدة یثبت بها حقوق جماعة . 

( وقيل : لا يجوز . وهو الأصح ) لأن اليمين حجَّةٌ في حقٍّ کل منهم » فإذا 
رضوا بیمین واحدة . . نقصت الحجّة في حقّ كل منهم » فأشبه ما لو رضي 
لخصم :أذ یحکم علیه بشهادة [ راح وان المقصود من الیمین الزجر » وهو 
بالتعدّد آکثر ؛ ولهلذا لو رضیت المرأة بشهادة ] واحدة في لعان الزوج . 
لم يُكتفت بها/. 


ولو اشتملت دعوى الشخص الواحد على أنواع » فأراد تحليفه على بعضها 
دود بعض . . جازء ولو آراد أن يحيّفه على كلّ منها يمينا . . نظر ؛ إن فدّقها 
في الدعوی . . جاز» وإلا . . فلا » قاله في « الحاوي » 00 


0 
4 
NE ور‎ 3 


( ومن اذعي عليه غصبٌ أو بِيعٌ » فأجاب بأنه لا حم له عليه . . لم 


. ) ۳۸۷/۳۲۰ ( الحاوي الكبير‎ )١( 


۹۳ 


1/۷۹ 7 ۷ 


ص 


ع o‏ م 2 أ ۳ ن 
0 4 ۰ 08 ی 7+ 1ه مر هه سس ص 
اجَابَ بنفي ما آدعی عليه . . خلت ١‏ 
م7 


۰ 


یحلف الا على ما آجاب ) لیطابق الحلف الجواب 


( وان أجاب بنفی ما ادذعی علیه ) كان قال : (ما س أو (ما 


[ غصبتٌ ] ما حلف على ما أجاب )نها أجاب بذلك . . دل على 
تمكنه من الحلف عليه . 


( وقيل : يحلف أنه لا حقّ له عليه ) ولا يُكلّف الحلف على نفي البيع 


ا ا 


( ومن حلف على شيءٍ »ثم قامت البينة على كذبه . . قضي بالبينة 
وسقطت اليمين ) لقول عمر رضي الله تعالئ عنه : ( البينة أحقٌّ من اليمين 
الفاجرة ) """ » ولم يظهر له مخالف » ولأن الشهادة أبعد عن التهمة من اليمين › 
فجاز سماعها بعد اليمين ؛ قياساً على إقرار المدّعئ عليه . 


EAN 

>) 

[ في حکم حلف السکران المتعدّي ] 

لا ینبغی أن یحلف السکران المتعدّي بسکره » سواء آکا 


(۱) فى الأصل : ( غصب ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۷۱/۱۹ ) . 
(۲) آخرجه البیهقی فى « معرفة السنن والآثار » ( ۲۰۰۷ ) بنحوه . 


عليه ؛ حتئ يعلم ما يقول » فان حلف في سکره . . فعلى الخلاف في أنه 
کالصاحی أو کالمجنون ‏ والأصح : الأول » وصح وا الثانى » أما غير 


ا 12111010101111 
المشتري به فأنكر » أو مات عن ابن في الظاهر » فقال آخر : ( آنا أخوك › 
والميراث بيننا ) فأنكر . يا نفي العلم فيهما على المج | 


رصب اع قآ تسای المي »فا لشي :اد : ( إن 
موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حقّ الحبس » وأنت تعلم ) ۰. حلف 
ل 
« المنهاج » وغيره ) ا" 
۳ 


(۱) قوت المحتاج ( ۱۰۳/۱۲ ) ۰ وفي هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة تجاه الحضرة الشريفة ) . 
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کیم س ر 


( كتاب ) بيان ( الشهادات ) 
جمع شهادة ؛ وهي غار عن شيء بلفظ خاص . 
والأصل فیها قبل الاجماع : آياتٌ ؛ كآية : # ولا توا اسهد ۳ 
وأخبار ؛ کخبر « الصحیحین ) ۱ « ليس لك الا شاهداك ات ا 


ومیل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال : « ترى الشمس ؟ » فقال : 


نعم » فقال : « علئ مثلها فاشهد أو دَعٌْ » أي : اترك » رواه البيهقي والحاكم 
وصح إسناده” "أ 


[ أركان الشهادة ] 

وأركانها خمسة : شاهدٌ » ومشهود له » ومشهود عليه » ومشهودٌ به . 
ف راان مو نا تضلق با 
E ¥‏ 360 


. ) ۲۸۳ ( : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( 7779 ) » صحيح مسلم ( ۱۳۸ ) عن سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله 
عنه بنحوه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( ۲۹۷/۱۰ ) . 

(۳) المستدرك على الصحيحين ( 58/5 - 94 ) » السنن الكبير ( ۱۵۲/۱۰ ) برقم ( ۲۰۲۱۱۳ ) 


عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بنحوه . 


( باب من تقبّل شهادته ومن لا تقل ) 
[ حكم التحمّل والاداء ] 
دس ی اس يي سي لج سيان 
في كل تصرّفب مالي أو غيره ؛ كبر عه وطلاتی وإقرار ( وأداؤها ) إن وقع 
ا وی علق الكفاية )إن كادرا تساه کان زاف شور 
ثنين فيما يثبت بهما . 


يمري 


ب عر ومس م کا وريه لل 
ا 


مد 6 
ص 2 سم 


آما فرضية التحمّل.. فلقوله تعالی : ذا ولا يأب الشَْهَدَكُ إا ما 
دعأ ۱۳+ كما فسّره بذلك ابن عباس وغيره”'' ؛ للحاجة إلى إثبات ما 


َه 


ذکر عند التنازع » ولتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره ممّا يجب فيه 
الإشهاد 


موی ي 


(۱) سورة البقرة : ( ۲۸۲ ) 

(۲) أخرج البيهقي ( 110/٠١‏ ) برقم ( ۲۰۲۳۷ ) » عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: ۶ ولا اب هام با یقول : ( من احتیخ لیه من المسلمین 

علق شهادة أو كانت عنده ها . . فلا تل له آن ی ب إذا ما دعي » ثم قال بعد هلذا  :‏ ولا 
یسکات ولا هِيدٌ € » والاضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيٌ : إن الله قد آمرك ألا 


سے 


یم مت فا بش در مکی نود وا الله وقال  :‏ زان تَتْحَأْوَأ فهر شنوش 


ل ان يي لامشل 
وجوب الا أن ۳۹ الداعي ۳ بمرض ارحس دد أذ عد 
أو قاضياً يشهده على أمر ثبت عنده . 


۷۸ 
ا 42 3 


وأما فرضية الأداء . . فلقوله تعالی 5 لاما الد ...4 الك ۲۱۳ 
فنهئ عن کتمانها » فدلٌ على وجوب إظهارها . 


(۲( غیر 


لعزم دجن وم الحا زاف مرضع اسان 1 ۲ 
مسي اا ع بس 
فروض الكفايات ؛ تصير بالانحصار في الشخص [ فرضاً ]' "' عليه » فلو طلب 
الأداء من اثنين » ولم يكن في القضية إلا هما . . لزمهما الأداء إذا دعیا إليه ؛ 
قال تعالی : # ولا یاب مهد إا ما مرا & 147 . 


فلو أدّئ واحدٌ وامتنع الآخر بلا عذر » وقال للمدّعي : ( احلف معه ) . 
عصی وان كان القاضي يرى [ القضاء ] بشاهدٍ ويمين ين ؛ لأن من مقاصد الإشهاد : 
لتواع عن الیمین + فلا یفوت علیه » ومثله : امتناعهما (ذا کان مستغنياً عنهما 


(۱) سورة البقرة : ( ۲۸۳ ). 

(۲) في الأصل : ( فیها ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 

(۳) في الاصل : ( فرض ٠)‏ والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۸۳/۱۹ )۰ و« غنية الفقیه » 
(ق ۲۱۰/6 ) مخطوط . 

.) ۲۸۲ ( : سورة البقرة‎ )٤( 


اب سل یات/ الشربارات 


فان كان في القضية أكثرٌ منهما » وطلب المذعي الاداء من اثنين منهم 


و 


في اللزوم . 


وان لم يكن في القضية إلا واحدٌ . . لزمه الأداء إن كان فيما يثبت بشاهدٍ 
ويمين عند الحاكم المطلوب إليه » والا . . فلا يلزمه ؛ إذ لا فائدة فيه » ولو كان 
مع الشاهد امرأتان . . فالحكم فيهما كالحكم فيما در ؛ كما قاله الماوردي 7 


[ شروط وجوب أداء الشهادة ] 
والما خت الأداء تم وی 
- أن کُدعی المتحمّل من مسافة عدوی فما دون ؟ بناء م أنه يلزمه 
الحضور إلى القاضى للأداء منها . 


. المطلب العالي ( ق ۳/۲ ) مخطوط‎ )١( 
. ) ۵۷/۲۱ ( الحاوي الكبير‎ )۲( 


- وألا يُجِمَع علئ فسقه ؛ بان أجمع علئ عدمه » أو اخثلف فيه ؛ كشارب 
نبیذ » فيلزم شاربّه الأداءُ وان عهد من القاضي رد الشهادة به ؛ لأنه قد يتغيّر 
اجتهاده . 

أما إذا [ أجيع ] "على فسقه ؛ كشارب الخمر . . فلا يجب عليه الأداء ؛ إذ 
لا فائدة له » سواء أكان [ فسقاً ] ۲۳۱۲ / ظاهراً أم خفيّاً » بل يحرّم عليه ذلك ‏ قال 
الأذرعي : ( وفي تحریم الاداء مع الفسق الخفي نظر ؛ لأنها شهادةٌ بحقّ واعانة 
عليه في نفس الأمر » ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر » بل ينّجه وجوب الأداء 
إذا كان إنقاذ نفس أو عضو أو بضع ) » قال : ( وبه صرّح الماوردي ) انتهئ ' "۳" 
وهو ظاهرٌ في الثاني . ۱ 


0 #9 
n 2 


با EES‏ لاد يثبت بشاهدٍ ويمين . 


نالك يكون عورا عرض ونحوه ؛ [ کتخدیر  ]‏ " المرأة وغیره مما یسقط 
الجمعة » والمعذور يُشهد على شهادته » أو يبعث القاضي | ليه من یسمعها ؛ 
دقع اة 


x 2 
13 


(۱) في الأصل : ( اجتمع ) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۲۲۵/۲ ) . 

(۲) في الاصل : ( فاسقاً ) » والتصویب من « ف فتح الوهاب » ( ۲۲۵/۲ ) . 

(۳) قوت المحتاج ( ۷۹۳/۱۱ ) . 

(4) في الأصل : ( کتخدر) » والتصویب من « فتح الوهاب » ( ۲۲۵/۲ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۲۰۳/6 ). 


۱ )4( 


لشرح 


تاج » ( ۱۰۳/6 ) : ( وهو 


( ۰۸۰/۱۳ روضة الطالبین ( ۲۹/۷ ) 


۱ 


(۳) تكملة کافی | 


04 
۱ 


وجه ) . 


يبا 


مب 


في ۱ 


0 
: 
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۷ 
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4 
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۱ )۲( 


شیح 
لقوا 


عد الکبری 


(ق/۳۰۵) 
(۱۲۱/۱) 


امھ 


(۱) تو 


ط . 


اس 1 
الا مدا 
2 


وهل يجوز للشاهد 


۶ 3 
احد 


رزق 


من 


© مه 


للتحمّل ؟ اختلف- 


نسح 


ولو 
من شاء 
2 

متام 


دعي في 
٠‏ الدا 
تخ 5 


و 


مه 


و 


قت 
2 
ب 


و 
5 
قاله ابن 


احد 
فان اختلفا. . 
عد 


۰ 


لشهاد 


سے 


ص 


س 
فد 


ص 


و 


ا 
ف فوته » 


مه ه 
تحير 
۰ ۰ 
اد 


5 


۰ ؛ فان تساو 
م ما يخا 
السلام”'' » ویحتمل - كما قال الزر 


و + 
رجف 


١ أن‎ 


به | 


۶ 


9 


أداؤها » ویلزم الأداء ولو كان اله 
و الحق » قال 


ضي 
فى « التو 


» ثم دع 
جا 


03 
سم 


( 


الا عنده ) "۰۲۲ وهو 


© 
9 
٠ 


) 


إلى قاض 
ثرا » وكذا عند 


وہ 


دت جد 


م ما إذ 


۱ علم 


ر 


ولو رد قا 


٠ 
- 


شهادد لجرحه 


و 
۶ 


آخر 
أمير ود 


۳ 
ه | 


ليه.. 
ن 


۰ 


لزمه 
أ 


0 


کی 


وإذا | 


ف 0 
۰ 


۰ 


ا 


خا 


منود ی 


رل 


۱ 
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تر 


المعتمدة ترجيح أن له ذلك ؛ كالقاضي ) انتهی ''' » وتقدّم تفصيله'''. 
وهلذا هو الظاهر . 

ولا يجوز له الأخذ على ذلك من الإمام » ولا من أحدٍ من الرعية » وله أخذ 
الأجرة من المشهود له على التحمّل وان تعيّن عليه ؛ كما في تجهيز الميت › 
هلذا إن دعي له » فان تحمّل بمكانه . دی ا اس ا 
ومحله أيضاً لا تکون الشهادة دكا یبعد تل ها ومعرفةٌ الخصتین فیها + لأن 
باذل الأجرة إِنَّما یبذلها بتقدیر الانتفاع بها عند الحاجة إليها » والا ۰ . فيصير 
آخذها على شهادة يحرّم آداژها . 


۹ 
لډ كماد ان 
رم LS‏ حرام 


( ولا يجوز لمن تعیّن عليه ) الاداء ( أن يأخذ عليه أجرةً ) لانه فرضّ عليه › 
فلا يستحقٌ عليه عوضاً » ولأنه کلام يسِيرٌ لا أجرة لمثله » وفارق التحمُل : 
بآن الأخذ للاداء يورث تهمةً قوية مع أن زمنه يسيرٌ لا تفوت به منفعة متقوّمة . 
بخلاف زمن التحمّل . 

نعم ؛ إن [ ذُعِيَ ]""" من مسافة عدوی فأكثر . . فله نفقة الطريق ۰/ وأجرة 
المركوب وإن لم يركب . 


. )۳۷۱/( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ۲۹/۱۰ ( انظر ما تقدم‎ (۲) 

(۳) الغاية في اختصار النهاية ( 10/۸ - ٤١‏ ) . 

(4) في الأصل : ( ادعی ) » والتصویب من « روض الطالب » ( ۹۲۰/۲ ) . 


و .> 


٠‏ رع 2 مى ر ۳۲ و و 
ن یأخذ عليه الأجِرَةً » وَقيل : لا يجوز . 


وليس لمن يودي في البلد أخذ شيء للأداء إلا إن احتاج إلى ما ذکر ۰ . فله 
أخذه » وله صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غير النفقة والأجرة ؛ کمن أعطى 
سیب یه من ایآ و0 ا 

قال الاسنوي : ( فن مَشْيَ الشاهد من بلدٍ إلى بل مع قدرته على الرکوب . 
قد یخرم المروءة » فیظهر امتناعه فیمن هلذا شأنه )۰۲۳۲ قال الأذرعي : ( بل لا 
يتقيّد ذلك بالبلدین » بل قد يأتي في البلد الواحد فیْعَدٌ ذلك خرماً للمروءة . 
الا آن تدعو الحاجة البه آو یفعله تواضعاً ) ۲۳۲ . 

ولا یلزم مَنْ قوته من کسبه يوماً يوماً أداءٌ يشغله عنه الا بأجرة مدّة الاداء 
لا بقدر کسبه فیها . 

( ویجوز لمن لم يتعيّن عليه ) الاداء إذا لم يكن له شيءٌ من بيت المال 
( أن يأخذ عليه الأجرة ) ككتابة الوثيقة » أما من له رزق في بيت المال . . 
فليس له الأخذ . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لِمَا مرّ فيمن تعيّن عليه الاداء . 

وظاهر كلام الشيخ : أن التحمّل والأداء فيهما الخلاف المذکور » 
والمذهب : ما تقر . 


وكتب الصكوك فرض کفاية في الجملة ؛ للحاجة إليه في حفظ الحقوق › 


(۱) المهمات (۳۹۲/۹) . 
(۲) انظر « آسنی المطالب » ( ۳۷۲/٤‏ ) . 


وله اثر ظاهرٌ في التذكر وان لم يجز الاعتماد على الخط وحده » ولكاتبها رزق 
من بيت المال » فإن لم يرزق منه لذلك . . فله طلب الأجرة وان تعين عليه 
الكتب [ لطول ] ' ' " زمنه ؛ كما في التحمّل . 


سل 

2 
[ في آداب الشاهد ] 

من آداب اللشاهح: ان تسن شمادر ويه سا رة فين اا وتمام 

اما من جو ون وهم وی وجوه كنا رفصي العاضى ويه 

شيء منها . 


ah 3‏ ر 
9 0 ا 3 3 


چ 


ولا [يلتفت الشاهد]”'' إلى قول من لا تجوز الشهادة عليه ؛ کصبی 
ومجنون ‏ ولا إلى كتاب مخالف للإجماع » فلا يثبت شهادته فيه » ويبيّن 
فساده [ أي ] : يظهره . 


4 


3 xg 


۱ قال ابن عبد السلام : ( وتستثنى الشهادة على المكوس ونحوها ¢ فتجوز 
٠‏ إذا قصد الشاهد بذلك حفظ الاموال على آربابها ؛ بن يشهد لهم لیرجعوا بها 


فى وقت آخر عند إمكانه بتولية عادل ) ۰۰ . 


(۱) في الاصل : ( بطول ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۷۲/4 ) . 
(۲) فى الأصل : ( یلتف الشاهدان ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (/۳۷۳) . 


(۳) انظر « النجم الوهاج ۱ ( ۲۸۹/۱۰ ). 


بابس نَمل شاه وص ل[ يشل ربع الجنايات/الشبادات 


احا ي 


05 


ی 
e‏ 


i 


وتثبت شهادته على كتاب یخالف معتقده ؛ ليؤدى عند الحاجة » وي 


الحاكم باجتهاده » ولا بأس أن يضرب على الكلمة المكروهة والمكررة » وأن 
يلحق بالكتاب ما ترك » ويبيّن في رسم شهادته إلحاقه » ويتمّم السطر الناقص 


عر 0 


ویْقعد القاضى الشاهد الذي أتئ إليه ليؤدّي عنده عن يمينه » وينه 
الشاهد /اسمه المکتوب ‏ ويتأمله قبل أن [ یشهد ‏ فإن ] ۰" استشهده الم" 


له . . استأذن القاضى ندباً ؛ ليصغى إليه » فقد لا يسمعه فتلغو شهادته . 


ويستحتٌ للشاهد أن يبجّل القاضى فى الأداء نحو : ( أطال الله بقاء سيدنا 
[ الحاكم ] ) » ويزيد من ألقابه والدعاء له بما يقتضيه حاله وقدره » ثم يقول : 
( أشهد بكذا ) . 


[ شروط الشاهد ] 
ثم شرع في شروط الركن الأول فقال : ( ولا تقل الشهادة إلا من حر ) 
كامل الحرية ( بالغ ) عدل ( متیقّظ » حسن الديانة » ظاهر المروءة ) ناطق 


سم 


غير متهم » وغیر محجور عليه بسفه ؛ كما قاله الصيمري '' . 


(۱) في الأصل : ( یشهدوا إذا ) » والتصویب من « أسنى المطالب » (۳۷۳/4) . 
(۲) انظر « الشرح الکبیر » ( ۳۸/۱۳ ) . 


ولا تُقْبَلُ من عَبْدٍ » ولا صَبِيَ » ولا موب ولا مُعَفْلٍ . ولا تفیل من 


4ھ 
و 


[ من لا تقبل شهادته ۲ 
ثم شرع في محترزات بعض هلذه القیود - وباقیها يُذكر في الشرح إن 
شاء الّه تعالی - فقال : (ولا نفك من عبد ) ولا مكو فیه رق ؛ کساثر 
الولایات ؛ لأن في الشهادة نفودً قول على الغیر » وهو نوع ولاية » ولائه مشتغل 
بخدمة سيّده » فلا يتفرّغ لتحمّل الشهادة ولا لادائها . 


( ولا ) من ( صبی ) ولو مراهقاً ؛ إذ لا یقَبل قوله في حقّ نفسه » ففي حق 


ع 


غيره أولى . 


( ولا ) من ( معتوهٍ ) لذلك » ( ولا ) من ( مغفل ) لأن المغفل : من كثر 
غلطه ونسيانه » ومن هلذا حاله . . لا پوق به . 


[ رد شهادة صاحب الكبيرة وتعريفها | 
( ولا تقبل من صاحب کبيرة ) وفسّرها جماعة : بأنها ما لحق صاحبها 
وعيدٌ شدي بنصن كتاب أو سنة . 
وقيل : الكبيرة : هي المعصية الموجبة للحد » قال في « أصل الروضة » : 
( إنهم إلى ترجيح هلذا أميلٌ » وان الذي ذكرناه أولاً هو الموافق لِمَا ذكروه عند 
تفصيل الكبائر ) انتهی ۰ . 


(۱) روضة الطالبين ( ۳۷/۷ ) » وانظر « الشرح الکبیر » ( ۱/۱۳ ) . 


أي : لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر» 
ولا حدّ فيها » وقال الإمام - وهو آولی مما تقدّم - : (هي كل جريمة تو 00 
اكتراث مرتكبها بالدّين )' '' . 

والمراد بها بقرينة التعاريف المذكورة : غير الكبائر الاعتقادية التي هي 
البدع ؛ فإن الراجح دا الاي ا 


هلذا ضابطها بالحد » وأما بالعدّ . . فقال ابن العباس : ( هی إلى السبعين 


[ آقرب ])"" "۰ وسعيد بن جُبير : ( هي إلى السبع مئة أقرب 
باعتبار أصناف أنواعها . 


وآما خبر « الصحیحین » : « الکبائر : الاشراك بالله » والشحر وعقوق 
الوالدین » وقتل النفس » زاد البخاري : « واليمين الغموس 2 “أ ومسلة ”ا 
بدلها : « وقول الزور»'") > وخبرهما : « اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك 
باللّه » والسّحر » وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ » وأكل مال اليتيم » وأكل 


(۱) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص 97" ) . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في « تفسيره » ( 000 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۲۹۰ ) . 
(۳) آخرجه الطبري في « تفسیره » ( ۸ ۰ ) وار بن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( ۵۲۱۷ ) . 
)٤(‏ صحیح البخاري ( 11۷۵ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۵) في الأصل : ( وبه مسلم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 57/5" ) . 

(5) صحیح مسلم ( ۸۸ ) عن سیدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


الربا » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »۲ . 


[ فمحمولان ]' '' على بیان المحتاج / إليه منها وق ذكره . 


[ ذكر بعض الکبائر ] 

وقد عدوا منها شرب الخمر وان قل ولم يسكر » والمسكر ولو بغير الخبر » 
ا 

نعم ؛ سرقة الشيء القليل صغيرة » قال الحَليمي : ( إلا إذا كان المسروق 
منه مسكيئاً لا غنول به عن ذلك . . فيكون كبيرةٌ )”'' . 

واللواط » قال البغوي : (1 وإتيان]”*' البهائم )۰۲۳ وغصب المال » أما 
غصب غيره ؛ كغصب كلب . . فصغيرة » والكذبُ على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عمداً : والیمین الفاجرة » وقطع الرحم » وكتمان الشهادة بلا عذرء 
والإفطار في رمضان عدواناً » وسبُ الصحابة » وضرب مسلم بغير حن » وتقديم 
الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر » والخيانة في كيل أو وزْنٍ » والسَحْرء وترك 
الأمر بالمعروف رالنمى عن المنکر مع القدرة علیهما » ومنم الزكاة » والسعاية عند 
السلطان ؛ وهي : آن یذهب إليه لیتکلّم عنده فى غیره بما یوذیه » والرشوة 


(۱) صحیح البخاري ( ۲۷۲۲ ) ۰ صحیح مسلم ( ۸٩‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) في الاصل : ( فمحمول  )‏ والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۶۲/۶ ) . 

(۳) المنهاج في شعب الایمان ( 598/1١‏ ) . 

. » التهذيب‎ ١ في الأصل : ( تیان ) » والتصويب من‎ )٤( 

(۵) التهذيب ( ۳۲۳/۷ ) . 


53 د 
کر م 
ی 
۷ 

پم 


والديائة - بالمثلثة - والقيادة وتقدّم تفسیرهما في ( باب الطلاق ) "۰ وأکل 
لحم حنزیر میت بلا عذر» والیأس من رحمة له » والامن من مره + وامتنع 
لمرة من زوجها بلا سبب » واحراق الحیوان » ونسیان القرآن » والوقوع في 
العلم وحملة القرآن ؛ لشدَّة احترامهم » وهلذا مستثنی من قولهم : الغيبة صغيرة . 
2 

( ولا ) تقل ( من مدمنٍ علئ صغيرة ) ولو على نوع منهاء قال الجمهور : 
من غلبت طاعته معاصیّه . . کان عدلا » ومن غلبت معاصیه طاعته . . كان 
فاسقاً » فلا تقل شهادته » ومثله : ما إذا استویا 

والصغيرة : کل ذنب لیس بكبيرة ؛ الجلوس بین فشّاق ؛ ایناسا 

» وادخاله مجانينَ [ وصبياناً ]"“ ونجاسة سة یغلب تنجیسهم المسجد › 
ويكره إن لم يغلب تنجيس الصبيان والمجانين » وعلئ عدم الغلبة یَحمّل 
إطلاق « المجموع » الكراهة هة "'» ولا ينافي تحريم إدخالهم یاه ما مرّ من جواز 
إدخالهم المسجد الحرام ليُحْرم عنهم أولياؤهم ويطوفوا بهم ؛ إذ لا يلزم من 
تجويز الادخال لحاجة العبادة الجواز لغير حاجة 


والاشراف على بيوت الناس » وهجرٌ المسلم فوق ثلاثة أيام بلا سبب يقتضي 
ذلك ؛ كما مرّ في ( باب الشقاق ) ۲٩‏ ۰ والضحك في الصلاة » والنياحة » وشق 


(۱) انظر ما تقدم ( ۲۳۱/۷ ) 
(۲) في الاصل : ( وصبیان ) » والتصویب من سياق العبارة . 
(۳( المجموع ۲۰/۲۱ ) 


ا م ی رہ 


1 الجیب لمصيبةٍ ‏ والتبختر في المشي » وكثرة الخصومات وان كان مكثرها 
مُحِقَاً ‏ لا إن راع حقّ الشرع فیها . . فلیست صغيرةً » والکذب الذي لا 
حدّ فيه ولا ضرر » والنظر المُحرَّم » وغيبة المُسِرٌ فسمّه واستماغها » بخلاف 
المُعلِن ؛ فلا تحرّم غيبته بما آعلن به ؛ كما في النکاح . 

آما غيبة / غير الفاسق . . فكبيرة في آهل العلم وحملة القرآن ؛ كما 
مر" » وصغيرةٌ في غیرهم » وعلی ذلك يُحمّل ما ورد فیها من الوعید 
الشدید في الکتاب والسنة » وما نقله القرطبي وغیره من الاجماع على آنها 
ع لكر 
واستعمال نجس في بدن أو ثوب لغير حاجة » وما أشبه ذلك مما لا 
يجوز ؛ ككشف العورة ولو في الخلوة لغير حاجة » والوصال في الصوم » وقبلة 
فم التي تحرّك شهوته » والاستمناء » ومباشرة الأجنبية بغير جماع > ولا 
تكد لفت و فايطا العامة 


43 1 


i ۱ 


ولو نوی العدل فعل كبيرة ؛ كالزنا والقتل . ا 
نوی أن یکفر ذ في المستقبل . . فإنه يكفر في الحال ؛ لآن نية الاستدامة شرط 
فى الایمان » والنية لا تجب فى حي من لا ذنب له . 


0 کر 


(۱) انظر ما تقدم قریباً ( ۵۱۲/۱۰ ) . 
(۲) تفسیر القرطبي ( ۳۳۷/۱۱ ) . 


| : 


یُضحك منه ؛ كأن [ يتعمّم ]' '' الجمّال ويتطيلس » ويركب بغلة مثمنة 


ولا تقل من مخفّلٍِ لا يضبط أصلاً أو غالبا ؛ إذ لا یوق بقوله » فان فشر 
E‏ رات العسمل رنکاند: . قبلت » وكثير الغلط والنسيان لا يُقل » 
ولا يضدٌ قلیلهما ‏ فان استوی الضبط وعدمه . . فالظاهر - كما قال الزركشي 
وغیره - : عدم القّبول '' . 


[ ضا بط المروءة ] 
واا لو واللجرودة ؟ انش مس 


آمثاله فى زمانه ومکانه ؛ لأنها لا تنضبط » بل تختلف باختلاف الأشخاص 


وتان مق E‏ مسق له نا فص ان ela‏ 
لتقدیزین تبطل الثقة بقوله » وترکها مثل : أن یلبس الفقیه لبس الجندي » 
أو التاجر لبس الجمّال » ویتردّدا فيه بموضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه ؛ 
ومثل : فعل کل ما يصير به المرء ضخكة - بضم آوله واسکان ثانیه - أي : 


2 
مثمنئة 


ويطوف في السوق . 

و( کالکنّاس والنخّال والقمَّام ) وهو الذي يجمع الٌُمامات ‏ بضم القاف - 
وهى الكناسات ويحملها » ( والقيّم في الحمّام ) وعذ الشيخ هلذه الأربعة ممن 
)١(‏ البحر المحيط ( ۲۰۸/۶ ) . 


(۲) في الأصل : ( مما ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(۳) في الأصل : ( يعمم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 71/5 ) . 


مروءة له ۰ وعدَّها بعضهم من قسم أصحاب المكاسب الدنيّة هرا ¢ 


(۲ 


[ ومعّن ]۲۱۲ صرّح بذلك هو في « المهذب » 
کب کر 2 
( والذي یلعب بام والمراد به : من وا لیطیرها وینظر تقلبها في 
اور 

واعتّرض على الشیخ : بأن الاصح : قبول شهادة من [ يلعب ] " ' بالحمّام ؛ 
لأن الاصح : أنه مکروف ولا ترد الشهادة بمجرّده . 

وأجيب : بأن المراد به : من داوم على ذلك ؛ فإن شهادته ترذ وان لم يقترن 
به ما يوجب التحریم ‏ أو إذا اقترن به ما يوجب التحريم ؛ کقمار » واخراج 
صلاةٍ عن وقتها . 


4 م 
کو 3 


( والقوّال ) وهو المُغْبّي للناس » سواء آجاژوه آم جاءهم » ويباح إنشاءً 
الشعر وإنشاده واستماعه ؛ اتباعاً للسلف والخلف ‏ ولأنه صلى الله عليه وسلم 
كان له شعراء د يصغي إليهم ؛ ؟ منهم : حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة »/ 


رواه سلغ 997 . 


. ) 550/1 ( » في الأصل : ( ممن ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي‎ )١( 
.) ۱۵/۲ ( المهذب‎ )۲( 

(۳) في الاصل : ( يغلب  )‏ والتصویب من هامش الاصل . 

)٤(‏ صحیح مسلم ( ۲4۹۰ ) عن سیدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها : أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « اهجوا قريشاً ؛ فانه شد علیها من رشق بالنبل » ۰ فأرسل إلى > 


۳ 
برد 
حك 


2 


إن کان بش فيه سلما ار كاذرا معصوما ولوپا هو ضنادى افيه 

- بضم الياء وكسر الحاء - أو يُشْبّب فيه بامرأةٍ معبّنةٍ غير حليلته ؛ 

وهو ذكر صفاتها منطو وقصر ودع وغبرها .یم وق به الشهادة ٠‏ 
لِمَا فيه من الإيذاء » بخلاف تشبيبه بمبهم أ او بحليلته ؛ فلا يحرم . 


عد مد چ 


والرّقاص ) وهو الذي يعتاد الرقص » والرقص مباح » فليس بحرام ولا مکروو ؛ 
كما صرّح به الفوراني وغیره """ ؛ لخبر « الصحیحین » : ( أنه صلی اللّه عليه وسلم 
وقف لعائشة رضي الله تعالی عنها یسترها حتی تنظر إلى الحبشة وهم یلعبون 


ویرفسون )"۰۲۳ والرفس : الرقص ‏ ولأنه مجرّد حرکات على استقامةٍ أو اعوجاج 


ابن رواحة فقال « امجهم » فهجاهم فلم یرض » فارسل إلى کعب ين مالك ۰ ثم آرسل الل 
حسان بن ثابت » فلمًا دخل عليه . . قال حسان : قد آن لکم أن ترسلوا إلى هلذا الاسد الضارب 


بذنبه » ثم آدلع لسانه فجعل يحركه » فقال : والذي بعثك بالحق ؛ لافریتهم بلساني فري الأديم . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تعجل ؛ فان آبا بكر آعلم قريش بأنسابها » وان لي 
فیهم نسباً » حت يلخص لك نسبي »۰ فأتاه حسان » ثم رجع فقال : يا رسول الله ؛ قد لخص 
لي نسبك » والذي بعثك بالحق ؛ لسلْنك منهم كما تسل الشعرة من العجین ‏ قالت عائشة : 
فسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول لحسان : « إن روح القدس لا یزال يؤيدك ؛ ما 
نافحت عن الله ورسوله » » وقالت : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « هجاهم 
حسان فشفی واشتفی فى » وذکر بعض الاپیات من شعره . 

(۱) انظر « المهمات » ( ۳۳۲/۹ ) 

(۲) صحیح البخاري ( ٤٥٤‏ ) > صحیح مسلم ( ۱۸/۸۹۲ ) عن سیدتنا أ ام المومنین عائشة 
رضي اللّه عنها بنحوه . 


الى 


4 


5 
n 


یه 


وس همه 


رم ۶ 1 وه ع م 9 2 م ۳ 
وَألْمَسْعَودْ » وَمََنْ یاکل فى الاسواق » وَيمد حليّه عند ال ا و 


نعم ؛ إن كان فيه تكسّرٌ ؛ كفعل المخدّث ‏ بکسر النون وبالمثلثة -.. 
فيحرّم ولو من النساء . 


( والمشعوذ )قال فی « لسان العرب » : ( الشْعوذة خا فی الید » وقیل : 
هو الخفة في کل أمرء والشعوذي : رسول الأمراء في مهمّاتهم على البرید » 
وقال اللیث : الشعوذة والشعوذي : مستعمل ولیس من کلام أهل البادية ) ۲۳" . 

وقال في « المصباح المنیر » : ( شعوذ الرجل شعوذة » ومنهم من یقول : 
شعبذ شعبذة » وهو بالذال المعجمة » ولیس من کلام آهل البادية ؛ وهي لعب 
يري الناسَ منه ما ليس له حقيقة کالشحر) ۳ . 

( ومن يأكل في الاسواق ) أو يشرب فیها من سقاياتها أو غیرها لخیر سوقی › 
إلا إذا غلبه العطش ‏ ومثله : الجوع ؛ كما قاله البغوي '' . 

ومن يمشي في السوق مكشوف الرأس والبدن أو آحدهما ولو مع ستر العورة 
ممن لا يليق به . 


2 
(و) من (یمد رجلیه عند الناس ) بلا ضرورة » والمراد : جنسهم ولو 
7 3 ع 
واحدا » قال الاذرعی : ( ویشبه أن یکون محله : إذا كان بحضرة من یحتشمه › 


(۱) لسان العرب ( 4۵/۳  )‏ مادة ( سُعل ) . 
(۲) المصباح المنیر ( ۳۷۲/١‏ ) ۰ مادة ( شعوذ ) . 
(۳) انظر « قوت المحتاج » (۵۵۰/۱۱) . 


0۷ 


فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم ؛ كتلامذته . .لم يكن ذلك تركاً للمروءة )''' . 


واج د 
0 كن 


ومن یمبّل أمته أو زوجته بحضرتهم » وأما تقبيل ابن عمر أمته التي وقعت 
في سهمه بحضرة الناس "۰۳ . قال الزركشي : ( فكأنه تقبيل استحسان لا 
تمتّع » أو فعله [ بياناً ۲۳۱ للجواز » أو ظنَّ أنه ليس نّم من ينظره » أو أن المرة 
الواحدة لا تضرٌ على ما اقتضاه نص الشافعى )”*' . 


x‏ و 
کے 2 


ومن يكثر من الحكايات المضحكة » ومن يسيء العشرة مع المعامّلين 


والأهل والجيران » ومن يضايق في اليسير الذي لا یُستقضّی فيه . 

( و ) من يلعب بالشطرنج ) قال [ الحريري ]”*' : ( فارسيٌّ معرّبٌ › 
وهو بشين معجمهة مفتوحةٍ ومكسورةٍ » مأخوذ من الشطر » أو سين مهملة 
كذلك ۰ مأخوذ من تسطير الرقعة »/ والأول أفصح ) ۲۳ ( على الطريق ) 
[ أو ] في”"' السوق » فليس اللعب بالشطرنج في الخلوة مراراً كاللعب في 


. ) ۳۶۷/۶ ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١1597١‏ ) ۰ وقد تقدم (۳۸۲/۸) . 

(۳) في الأصل : ( بیان ) » والتصويب من سياق عبارة « خادم الرافعي والروضة » . 

(6) خادم الرافعي والروضة ( ق 7١/١6‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( الجوهري ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » ( ق٤‏ /۲4۸ ) مخطوط . 
() درة الغواص ( ص ۱۵۰ ) . 

(۷) في الأصل : ( آفي ) » والتصويب من هامش الأصل . 


ر 0 ۳ مر 0 #2 لا مه ف 2 2 3 م ت 2 

: اما اصحات المكاسب الذنيعَة ¢ کالخارس 4 والحائك 4 والحجام 8 فتمل 

۳ مش a‏ سس هی ا SE‏ یه 0 ۱ 
| قیل : تفیل شهادتهم اوا طریفتهم فى الدین که لي E‏ 


السوق والطریق مرا في ملا من الناس » فالسقط للمروءة : الا کباب على 
لعبه ؛ لأنه مکروه . 


نعم ؛ إن كان بقمار » او مع اخراج صلاو عن وقتها . . حرم . 


و اه 
س 4 N‏ ۳ ۳ 


وأتى الشيخ رحمه الله تعالی في القوّال والرقاص بصيغة المبالغة ؛ 
لأن المراد : الإكباب على الرقص » والإكباب على الغناء وإنشاد الشعر 
واستنشاده حتئ يترك به مهمَّاتِه » ومثل ذلك : اتخاذ جارية أو [ غلام ]۱۲۱ 
لیغنیا للناس » والاکباب علی الضرب باللا | 

( وآما أصحاب المکاسب الدنيئة ) بالهمز : المباحة ( کالحارس و ) 
القصّاب والإسكافي و( الحائك والحجام ) والدبّاغ » ومّن یباشر النجاسة . . 
( فقد قیل : تقل شهادتهم إذا حسنت طریقتهم في الدّین ) بأن حافظوا 
على الصلوات في آوقاتها » مع الاتیان بفراگضها وشرائطها » وعلی بقية 
فرائض اللّه تعالی » ولاقت بهم هلذه الصنائع وان لم تكن حرفة آبائهم . 
وان آوهمت عبارة « المنهاج » أن حرفة الأب قي" ؛ لأنها حرف مباحة » 


(۱) في الأصل : ( غلاماً ) » والتصویب من « روض الطالب » ( ٩۱۵/۲‏ ) . 
(۲) منهاج الطالبین ( ص ۵۷۱ ) ۰ وقال الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » 
( ۵۷۷/۶ ) : ( والمعتمد : عدم التقیید ) . 


یات/ الشبارات 


0 
ق 
3 


۱ 
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وه چ ےر رو o£‏ 
سے چم 0 سا ۹ 4 _ 2 
ص 


وحمل الأطعمة والماء إلى البيت سحا لا اقتداءً بالسلف التاركين للتكلف . . 
خرمٌ للمروءة ممّن لا يلية به » بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف . 
والتقشّف فى الأكل والليس ی" 


1 أيضا بمروءة من لا یلیق به ان فعله شا لا 
اقتداء بالسلف . 


(و) قیل : تقل شهادة اا خرس ) ذا فهمت |شارته ؛ لأنها کعبارة 
الناطق في البیع والطلاق ونحوهما . 


( وقيل ) وهو الأصح عند ا ونقل عن النصّ : ( لا تقل )۲۱ ؛ لأن 
الاشارة لا تُصرّح » وإِنّما تفيد الظنَّ بالاستدلال » ولا حاجة بالقاضي إلى ذلك ؛ 


لإمكان استشهاد غيره » قال الشيخ : ( والأول أصح ) لِمَا مرّ» ورد : بما ذکر . 


[ ما تقبّل فيه شهادة ولد الزنا الأعمی وغيره ] 


( وتقبل شهادة ) ولد الزنا » ويكون قاضياً لا إماماً تعمد له الإمامة ؛ لأن 


» روضة الطالبين ( ۳۹۷/۷ ) ۰ وانظر « كفاية النبيه‎ ۰ )۳۸ - 77/١7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)۱۱۹/۱۹( 


6 
ال 


لاعما 


اليس قرط فيا اف سا و را ماود ات اه 
به » وشهادة ( الأعمئ فيما تحمّله قبل العمئ ) على من عرف اسمه ونسبه ؛ 
لأنه كالبصير في العلم بذلك » وكذا لو عمي بعد الشهادة وقبل الحكم ؛ كما 
فهم بالأولئ . 

أما إذا كانت الشهادة على معيّن بالإشارة دون أن يعرف اسمه ونسبه . . فان 
شهادته لا قبل عليه / بعد العمل ؛ كما لا ثل من البصير في غيبته » ال 
إلا أن تكون يده في يده » ولم يفارقه بعد طروٌ العمئ عليه إلى أن يشهد عليه . . 
فإنها تسمع ؛ كما قاله الماوردي وغیره "۲" . 

( ولا تقجل فيما تحمَّله بعد العمئ ) لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه 


الأصوات : 


EN 


فإن قيل : ينبغي أنه إذا عرف الشخص وألف صوته . . أن تقَبَل شهادته 
علیه ؛ کما بح له آن رطا زوجته بمثل ذلك . 


ع ع و 4 غ 2 
إذا عرف به علامةً فیها وبخبر امرأةٍ واحدة إذا زفتها إليه وقالت : ( إنها 
زوجتك ) . 


(۱) الحاوي الكبير ( 40/۲۱ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام 
النبوي ) . 


و = 7 77 - EEE 3 ۳ EES‏ 3 تن 2373 ام TES a‏ تچ 2 7 1 
E E‏ ۳ 3 1 ۳ 3 ا 35 0 E AA‏ ن 5 5 کر ا 1 5 5 a‏ 
و aS ES‏ ال و ع د ERE‏ ان الود ا 
N ROS 4‏ 0 ان E‏ ا م 3 E‏ ۳ 1 3 3 ری مت 
1 ۴ 0 9 ی 4 اف 5 ی یه 6سا ۷ 0 E‏ : حا ea eg‏ ات ا 1 8 ۳ 
SÊ‏ رد و و a‏ دب هگ ی 3 ی ب 57 5 TO‏ اا ی 1 
ی اه اش خر وه 0 ول هد شید E‏ هر al‏ ۳ و 1 
03 1 ۰ 0 ا یه بل اا رب 3 E‏ ا ام 5 2 و f A Û‏ 3 1 3 
ب 00 امي EE‏ يو رقم للم 0 و و 0 1 ۲ 1 
۶ 3 304 ل د ا و ره 39 ب 59 1 O‏ 
e 0 ۳2 3‏ : اروك E‏ 3 0-8 ۳ 1 


1 هد بمَا قاله فى آذنه . وآلثانی : فیما يُشْهَدُ فيه بالأستفاضة . 


ص مه 


تفیل شَّهَادَة لب لوالده وَإنْ علا ۰ ولا شَّهَادَةٌ آلوالد لِوَلِدِهِ وَإِنْ سَمَلَ . 


4 E 
یر‎ 


ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك ( إلا فى موضعین ؛ آحدهما : أن يقول فى 


أذنه شيئاً فيَعلّقه ) بفتح الياء واللام ؛ أي : یتعلق به ؛ كأن يجعل يده على 


رأسه أو في يده مثلاً ( ويحمله ) ويذهب به ( إلى القاضي » ويشهد بما قاله 
في أذنه ) لحصول العلم بأنه المشهود عليه . 
( والثاني : فيما يُسُهّد فيه بالاستفاضة ) كالموت والنسب والملك المطلق ؛ 
لأن الشهادة إذا كانت على الاسم والنسب . . لم یویر فيها فقد البصر ؛ كما لو 
شهد البصير على میت أو غائب » ولأن سببه السمع » فهو والبصير فيه سواء 
وتقبّل شهادة الأعمئ في الترجمة أيضاً ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه » وتقبل 
روايته أيضاً إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله . 


[ شهادة الأصل لفرعه وعكسه ] 
( ولا تقبل شهادة الولد لوالده وان علا ) ولا لمكاتب والده ومأذونه 
بان قيلت علیهم » ( ولا شهادة الوالد لولده وان سفل ) ولا لمکاتب ولده 
ومأذونه وان قبلت علیهم ؛ لأنها كالشهادة لنفسه ؛ لأن المشهود له بعضه 
أو کبعضه . 


ومن ذلك : أن ت بسع خيس ان ا ی 


نعم ؛ لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال » فشهد له به فرعه 
أو أصله . . قبلت شهادته ؛ كما قاله الماوردي ۲۱ ؛ لعموم المدّعئ به . 

ولو شهد لأحد اصلیه أو فرعیه على الآخر . . لم ثبل شهادته ؛ كما جزم به 
الغزالي "۰۲۳ ويؤيّده : منم الحکم بين ابنه وأبيه » خلافاً لابن عبد السلا" . 


RÎ ر‎ xi 
o E کرش‎ 


( ومن شهد علد أبيه أنه طلّق مه أبّه أو قذفها . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( تقبل ) وان جرّت نفعاً إلى أيّه ؛ إذ لا عبرة بمثل هلذا الجر , لا 
شهادته لأمه بطلاق أو رضاع » إلا إن شهد به حسبة . . فتُقبّل . 

( والثاني : لا تقل ) لأنه منَّهِمٌ ؛ إذ يجو بشهادته إلى أيِّهِ نفعاً ؛/ وهو 
انفرادها بالإرث » فإن الطلاق يُنجّز ذلك » والقذف يحوج إلى اللعان » فتحصل 
به الفرقة . 


ولا تقل تزكية الأصل لفرعه » ولا شهادته له بالرشد » سواء أكان فى حجره 
ام لا . 
ولو وقع الاشهاد ضمناً . . صح » ومنه : ما لو اذعی عليه نسب ولد فأنکر 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۱۷۸/۲۱ ) . 


(۲) المستصفی ( ۲۳/۲ ) . 
(۳) القواعد الکبری ( ۷۲/۲) . 
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بالمال ) لا 
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( بالجراحة ) المفضية للهلاك ( ق 


شاهدا 
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لنفسه » و 


که 
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وقد شرع في 
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( ولا تقبل شهادة الجارٌ لنفسه :: 
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ويدفع عنه 


بها ضرراً . 


دته نفعا » 
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( وشهادة الوصي لليتيم ) فیما له العصرّف فيه » ( والوکیل للموكّل ) 
فیما وکله فيه ؛ لأن کل منهما ثبت لنفسه سلطنة التصوّف في المشهود 
به » فكأنه شهد لنفسه » آما لو شهد الوصی للموصی عليه بما لیس له 
و ا ا 
فيه . . شيعت على الأصح › » والفرق : أن الوكيل قد يتقدّب بشهادته إلى 
مكلك 


ولو شهد الوكيل بما كل فيه بعد العزل ؛ فان شهد بعد أن انتصب فيه 


[ ( فان شهد الوارث للموروث ) بمال ( في المرض ) أي : مرض الموت ؛ 
كما قيده « المنهاج » في ( دعوى الدم )' '' (١‏ ثم برئ . . لم تقبل ) كما لو 
شهد له بالجرح 

( وقيل : تقبل ) لأنه لا يجو لنفسه بذلك نفعاً » ولا يدفع به ضرراً » وهذا 


(۱) فى الأصل : ( خصماً ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١79/١9‏ ) » و« غنية الفقيه » 
)7١5/53(‏ مخطوط . 
(۲) منهاج الطالبين ( ص ۵۰۳ ) . 


هو الأصح عند الأكثرين » والفرق : أنه إذا ثبت المال . . صار للمريض دونه » ثم 
إذا مات . . ورثه » فلا تهمة ها هنا » بخلاف الجراحة ؛ فان الدية إذا وجبت . 
إنما تجب بالموت » فهي للوارث . 

وقول الشيخ : ( ثم برئ ) . . قال العراقي : ( وقع في « شرح ابن يونس » 
بعد قول « التنبيه » : « في المرض » » وليست في « الكفاية » » واعترض صاحب 
« التنويه » على إثباتها ؛ بأنه لا فرق بين أن يبرأ من ذلك المرض أو لا » قال : 
ولم يذكره في « المهذب » ولا مشاهير الكتب ) انتهین ]۰۲ . 


ولا تقبّل شهادة الوارث بموت مورّئه » ولا شهادة الموصی له أو إليه بموت 
الموصي ونحو ذلك » ولو شهد لأخيه بجراحة قبل الاندمال » وللمجروح 
ابن يحجب الأخ . . فشهادته مسموعة » فان مات الابن قبل الحكم بشهادته . . 
بطلت » أو بعده . . فلا . 


ولو شهد وهو وارث + فصار عند الموت غير وارث . . لم تقبّل ؛ لأن التهمة 
قارنت الأداء » فمنعت القّبول . 


(۱) قول المصنف : ( فان شهد الوارث للموروث في المرض ثم برئ . . لم تقبل » وقيل : 
تقبل ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا 
شرحه من « كفاية النبيه » ( ١70/1١9‏ ) » و« غنية الفقيه » ( ق ۲۱۷/۶ ) مخطوط ‏ و« تحرير 
الفتاوي » ( 18/۳ ) ۰ و« شرح التنبیه » للحصني ( ق ۵ ) مخطوط ‏ و« شرح التنبیه » 
للسيوطي )٩۳6/۲(‏ . 


ولا تقل شَهَادَةُ ألدّافِع عَنْ نفسه ضرراً ؛ كَشَّهَادَةٍ العَاقلة عَلى شَهُودٍ 
رو م٩‏ 


المَنْلِ پالفشق 4 7 شَهَادة ألعَدُوَ عَلى عَدُوٌه ونع ع حا رونك كربو E E‏ وود ا ا اك ل A‏ 


[ القسم الثاني : أن يدفع عن نفسه ضرراً ] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال : ( ولا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضرراً ؛ 
كشهادة العاقلة على شهود القتل ) أو غيره ممّا يحملونه من خطأً أو شبه عمد 
إذا كانوا أهلاً للتحمّل وقت الأداء ولو فقراء ( بالفسق ) لأنهم متّهمون بدفع 
التحمّل عن أنفسهم » بخلاف بينة إقرار بذلك » أو بينة / عمدٍ » وفارق عدم 
قبولها من الفقراء قبولها من الأباعد وفي الأقربين وفاءٌ بالواجب : بأن الغنی 
جر نيح یل حيو + وموت القريب كالمستبعّد في الاعتقاد » فلا 
يتحمّق فيه تهمةٌ . 


xî 7 NE 
E3 3 E 


ولو شهد اثنان لشخص على اثنين بقتل مورّثه » فشهدا على الأولين بقتله في 
المجلس مبادرة ؛ فان استمة ر المدّعي على تصدیق الأولِينٍ . . حکم بهما وسقطت 
شهادة الآخرّينٍ للتهمة » ولأن المدّعي کذبهما > أو صدّق الاخرین أو الجميع 
أو کب الجميع . . بطلت الشهادتان » وهو ظاهرٌ في الثالث » ووجهه في الأول : 
أن فيه تكذيب الأولین » وعداوةً الاخزین لهما ؛ وفي الثاني : أن في تصديق كل 
فريق تكذيتَ الآخر . 1 


4 ڪال يد 
رن کیت درف 


ولا تقل من المحجور عليه بسفه ؛ لأنه منَّهمٌ » ( ولا شهادة العدوٍ على 
عدوه ) للتهمة ؛ وهو : من يبغضه بحيث یتمتی زوال نعمته » ويحزن بسروره » 
ويفرح بمصيبته » وذلك قد يكون من الجانبین » وقد يكون من أحدهما فیختص 
برد شهادته على الآخر . 


o1۷ 


0 
ر 
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إلى الفسق . . ردت شهادته [ مطلقاً » والمراد ] : العداوة 
الظاهرة ؛ لأن الباطنة لا 


يعلمها الا علام الغیوب ‏ وان عادئ من سيشهد عليه 


وجَرْحٌ العالم الراوي للحديث أو نحوه ؛ كالمفتي . . نصيحةٌ لا يقدح في 


مين من بيده 


ار مرچ 
و 


وحرح د ( العدو : أصل العدو وفرعه ) ف 
وبين المشهود عليه . 


وتقبل شهادته في عداوة دين » فمن 
عليه ؛ 


e 
٠ 


لا د نكفره ببدعته ‏ قال الزر كشي و 5 FC‏ 


)الت للسّري الكَفَاء فى « ديوانه » ( ص ١5‏ ) » والبيت بتمامه : 
وشمائل شهد العدو بفضلها 
(۲) المطلب العالي ( ق ۲/۲۳ - ٤١‏ ) مخطوط . 
(۳) تكملة كافي المحتاج ( ق۲۵۷/4 ) مخطوط . 


والفضل ما شهدت به الاعداهء 


۵ 


ممه 262 


.]| وخلقه آفعال عباده » وجواز رؤيته يوم القيامة ؛ لاعتقادهم أنهم مصيبون في 
ذلك ؛ لِمَا قام عندهم من الا بخلاف من نكفّره ببدعته ؛ كمنكري حدوث 
العالم » والبعث » والحشر للاجسام » وعلم اه تعالئ بالمعدوم وبالجزئیات ؛ 
لإنكارهم بعض ما عَلِم مجيء الرسول صلی الله عليه وسلم به ضرورةً » فلا 
تقل شهادتهم » ولا شهادةٌ من يدعو الناس إلى بدعته ؛ كما لا تُقبّل روايته › 
بل أولئ » ولا خطاب / لمثله إن لم يذكر فيها ما ينفي احتمال اعتماده على 
فزن اتو ام تاد اند ا 
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وتقبل شهادة مَن یس الصحابة ؛ لانه يقوله اعتقادا لا عداوةً وعناداً » فلا 
نكفر متأؤلا . 


نعم ؛ قاذف عائشة رضي الله تعالی عنها كافرٌ ؛ لانه كذب الله تعالی . 


)ا 
[ في حكم شهادة نحو الأصل لفرعه والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ] 
لو شهد الأصل لفرعه أو عكسه » أو العدو على عدوه أو الفاسق بما يعلمونه 
من الحقّ والحاکم لا يشعر بمانع الشهادة.. جاز لهم ذلك ؛ كما اختاره 
(۱) الخطابية : فرقة من أهل الأهواء يرون جواز شهادة الزور علئ مخالفهم » وجواز الشهادة 


لموافقهم في الاعتقاد ؛ بناءً علئ أن آبناء طائفتهم لا يكذبون » فهم يشهدون لموافقهم بكل ما 


یذعیه . 


[۹| 


سَّهَادَة رح عَلَى رَوْجَته يِه بالزنا. ول سَّهَادَةُ ألصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ › 


وَسَهَادَةٌ 5 لژ لزوجته ه . ول تفا ماد لانسان عَلَى فغل نَفْسِهءٍ 
كَالْمُوْضِعَةٍ في آلرضاع 


ابن عبد السلام '' ؛ لأنهم لم يحملوا الحاكم علئ باطل ‏ > بل على ایصال 
الحقّ إلى مستجقّه » ولا إثم ۳ 


( ولا ثقجتل شهادة بت TT‏ ثلاثة ؛ لان شهادته 
ییا اک E‏ كنال تعدا وز هيه وله سا اه خيانة يفن ره 
فلا يقبّل قوله کالمودع . 

( وتقجل شهادة الصدیق لصدیقه ) والأخ لأخيه » والقریب لسائر آقاربه ما 
عدا الأصلّ والفرغ ؛ كما مر ؛ لعموم أدلّة الکتاب والسنة . 

(و) تَقبّل ( شهادة الزوج لزوجته ) وعلیها » والزوجة لزوجها وعلیه ؛ 
لأن الحاصل بینهما : عقدٌ يطرأ ویزول » فلا یمنع قبولها ؛ كما لو شهد آحد 


*% لو د 

( ولا تقل شهادة الانسان على فعل نفسه ؛ کالمرضعة في الرضاع ) إذا 
قالت : ( آشهد أَنِي آرضعته ) واذعت آجرة ؛ لاتهامها بذلك ‏ آما إذا لم تطلب 
ذلك . . فان شهادتها تقبّل على الاصح ؛ لأنها غير متهمة في ذلك . 

والثاني : لا تقل ؛ لذكرها فعلّ نفسها ؛ كما لو شهدت بولادتها . 


. ) 75/7 ( القواعد الکبری‎ )١( 


: وَآلمَاسِم على ألْقَِسْمَةٍ يَعْدَ آلفراغ والحَاكم على آلخکم بَعْدَ آلعَزل ‏ 
| وَقِيل : تقل شَّهَادَةٌ آلْقَاسِم وَآلْحَاكم TTT‏ 


وفرق الأول : باتهامها في الولادة ؛ [إذ]''' يتعلق بها النفقة والميراث 
وسقوط القصاص وغير ذلك ؛ كسقوط قطع اليد في السرقة . 


>. 
EN کی‎ 


فإن قيل : والرضاع يتعلّق به جواز الخلوة والمسافرة وغير ذلك ؛ كعده 
نقض الطهارة . 

أخينه : بان الشهادة لا قر يوقن ذلك ؛ کما لا یرد شهادة من شهد بأن 
فلاناً طلّق زوجته وان كان يستفيد بذلك حل نکاحها . 

ولو نسبت الفعل إلى الرضیم فقالت : ( آشهد أنه ارتضع میّي ) . . قبلت 


۸ 0 Me 
3g ی‎ 0 
IG IG 


( والقاسم على القسمة بعد الفراغ » والحاكم على الحكم بعد العزل ) إذا 
قال : ( آشهد آني حکمت لهلذا أو عليه بكذا ) للتهمة . 

( وقيل : تقبل شهادة القاسم والحاكم ) كالمرضعة » وفرق الأول : باتهامهما 
في إثبات عدالتهما وإصابتهما بذلك » بخلافها » وعلى الأول : لو قال : ( أشهد 
أن قاضياً عدلاً قضی بذلك ) . . قبلت إن لم يعلم القاضي أنه حُكمُه » وإلا . 
فلا تقل ؛ كما لو صرّح به . 


() في الاصل : ( إن ) والتصویب من « كنز الراغبین » ۱۲۱/۶۱ )»ع و« فتح الوهاب » 
( ۱۱۵/۲ ). 


لت 


ولو قال الشاهد : ( أشهد أن فلاناً يستحقٌّ في ذمّة فلان / كذا) 
شمعت » وقيل : إن كان مذهب الحاكم والشاهدٍ واحداً. . شمعت › 
إلا . . فلا . 

ولو شهد شاهدان لاثنين بوصيَّةٍ من تركةٍ » فشهد الاثنان للشاهدين 
بوصيّةٍ من تلك التركة . . قبلت الشهادتان ؛ كما تَقَبَّل شهادة بعض القافلة 
لبعض على قطاع الطريق بمثل ما شهد له به البعض الآخرء ف 
الشهادتان إذا قال کل منهم : ( آخذ مال فلان  )‏ فان قال : ( آخذ مالنا) . 


لم تقل 
ولا تقل شهادة الخنثی بما لو كان ذکراً . . لاستحقٌّ فيه ؛ کالوقف 
الذكور 


( وان جمع ذ و اسان ا ل اود ين 
ولأصله أو فرعه . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : : تَرَدٌ في الجميع ) لأن الصيغة 
واحدة » وقد ردت في البعض فكذا في البعض الآخر 

( والثاني ) وهو الأصح : ( تقبل في أحدهما ) وهي الشهادة للأجنبي 
( دون الآخر ) لاختصاص المانع به » قال الزركشي : ( وقضية كلامهم 
لا فرق بين قوله : « هلذا لولدي [ وفلان ] »"" " وعكسه ) ثم قال : ( ويشبه 


( أو فلان ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » 


ل مع کو 
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أن يكون الخلاف فيما إذا قدّم الاجنبی ‏ فإن قدَّم الآخر . . فيحتمل القطع 
بالبطلان للأجنبيٍ من جهة العطف على الباطل ؛ كما لو قال : نساء العالمين 
طوالقٌ » وأنتِ طالقٌ ) انتهی ۰۲۱ وقوله : ( وأنتِ طالقٌ ) فيه نظر » والأولئ ما 
قاله الأصحاب : ( وأنتٍ يا زوجتي ) . 


N ر‎ n 
7 وھ کے‎ 
کیان و‎ ESS 


ولو ادعئ ألفاً على آخر » وشهدت له البينة بألمين . . بطلت في الزائد . 
وقبلت في الباقي ؛ لاله لم E‏ یحتمل أنه تضاه آلفاً ولم E‏ 
فاعتمدت على الأصل . 

نعم ؛ لو کب البينة في الزيادة . . قال الماوردي والروياني : ( لا قبل 
TN‏ 


3 
ES 


ولو كان لشخص علین آخر ين وله به بينةٌ عل إقراره فقضا ه بعضه » 
ثم مات أو جحد » فأراد صاحب الح إقامة البينة عليه . . فكيف تشهد ؟ 
لأنها إن شهدت على إقراره بباقي الدَّين . . فقد شهدت بخلاف ما وقع » وان 
شهدت على إقراره بکل الدّين . . فقد شهدت بما استشهدت عليه وبما لم 
سكين ۱[ 

وأجيب : بان الشهادة على إقراره بباقي الدّين لا تمتنع ؛ لأن من أقرٌ 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( 755/53 ) مخطوط . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۲۸۳/۲۰ ) » بحر المذهب ( ۱۱۰/۱۲ ) . 
(۳) في الأصل : ( تشهد ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١58/1١9‏ ) . 


ا 
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دتهما . ومن ردت شهادته بِمَعصِيَةٌ غير 
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ة . . فقد أقرٌّ بكل جزء منها » ويؤيده : بأنهم قالوا : لو شهد شاهد بعشرين › 
وآخر بثلاثين . . ثبتت العشرون على الأصح » فلولا أن من شهد بثلاثين شاه 
بعشرين . . لم یلم بينهما » وهلذا بخلاف ما لو شهد واحدٌّ بالعقد بعشرة » 
وآخر به بعشرين » [ وأضافا ]۲ إلى وقت واحدٍ » وعين واحدة . . فإنه لا 
یقبّل ؛ فان عقد العشرة غيرٌ عقد العشرین . ۱ 


4 
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( واذا آعتق /عبدّین ‏ ثم شهدا ) بعد عتقهما ( على المعیّق أنه غصبهما . . 
لم تقل شهادتهما ) لأن قبولها يودي إلى عدم قبولها ؛ لأنها لو قبلت . . لبان 
أنه لا عتق فیکونان رقیقین فلا تقبّل شهادتهما ؛ كما لو ورثهما شخصٌ عن 


آخیه فأعتقهما » فشهدا بابن للمیت » وکما لو أعتقهما الماك فى مرضه فشهدا 


[ مدة استبراء الفاسق ومخروم المروءة ] 
( ومن ردت شهادته بمعصية غير الکفر ) کالقتل والزنا ( أو لنقصان مروءة ) 
200 ا 500 یه ی سس 
كاكل غير سوقيّ في السوق ( فتاب . . لم تقبّل شهادته حتئ يستمرٌ على 


ص 
له 


التوبة ) مدَّةً يُظَنَّ بها صدق توبته » واختلف فى قَدُرها » فقال الأكثرون : 


(۱) في الأصل : ( وأضافها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ۱8۹/۱۹ ) . 


( سنة ) لأن لمضيّها المشتمل على الفصول الأربعة ثرا بيّناً في تهييج النفوس 

5 ۱ 2 
1 لِمَا تشتهيه » فإذا مضت على السلامة . . اشعر ذلك بحسن السريرة » ومحله : 
في ظاهر الفسق » فلو كان يخفيه » وأقرّ به ليقام عليه الحدٌ . . قبلت شهادته 


عقب توبته » ذكره الروياني وغیره ٠‏ 
ثم في کون السنة تحديدية أو تقريبية وجهان في « الحاوي » و« البحر » "۳ 
قال الأذرعي : ( والاشبه : الا ¢ وکلام الجمهور يقتضي الجزم بالاول ¢ 
EF‏ 
وهو الظاهر ‏ . 


أما إذا كانت المعصية كفراً ؛ كما إذا ارتدّ العدل .. فيكفيه النطق 
بالشهادتین » والتبرُّوٌ من كل دين يخالف الاسلام » والتوبة الباطنة من غير 
حاجة إلى استبراء ؛ لأنه إذا أسلم . . فقد أت بضدّ ما كان عليه . 


ويُشترط في توبة معصية قولية : القول ؛ كما أن التوبة من الردة بكلمتي 


.) ۱۹/۱۲ ( بحر المذهب‎ )١( 
.)١5494/١7( الحاوي الكبير ( ۳۳/۲۱) ۰ بحر المذهب‎ )۲( 

(۳) قوت المحتاج ( ۱1۰/۱۱ ) . 

)٤(‏ ذهب الشارح رحمه الله تعالیل في « مغني المحتاج » ( ٥۸٥/٤‏ ) إلى اعتماد 
الأول » وعبارته : ( وهل امه تيد أو تقریثك ؟ وجهان في « الحاوي » و« البحر » » 
رجّح البلقيني والأذرعي ومن تبعهما الثاني » وهو الظاهر وان كان مقتضئ كلام الجمهور 
الأول ) . 


» فيقول القاذف ف مثله : ( قذفي باطل ‏ وأنا نادمٌ عليه 
ليندفع عار المقذوف 


مد يكون ضادقاً » فكيف يق مر بالكذب ؟! 


سواء أكان القذف بصورة ة الشهادة عند القاضي با ن لم یکمل عدد الشهود » 
أو بالسبٌ والإيذاء » وللكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عدداً . . اشترط 
أن تكون توبته عند القاضي 

ولا يُشترّط حينئذٍ مضي المدّة إذا كان عدلاً قبل القذف » وإن كان 
قد قذف بالست والایذاء . . اشثرط مضيِّها ؛ لأن ذلك فسقّ مقطوعٌ به 
بخلاف الفسق عند الشهادة » ولهلذا : تقل رواية من شهد بالزنا وان لم 


PO 
کی ی‎ 


ولو [ قذفه ]''' وأقام بينة على زناه » أو اعترف به المقذوف » أو قذف 
زوجته ولاعن . . قبلت شهادته ؛ لإظهار صدقه بما ذَُكِرء ولم يقدح قذفه في 
قبول شهادته 

ولا یُشترط في رد الشهادة بالقذف إحصان المقذوف » فلو/ قذف عبده . . 
ردت شهادته 

وشاهد لزور يقول في توبته من شهادته : ( کذبت فيما قلت » ولا أعود إلى 
مثله ) » ویستبرا َأ مع ذلك سنة ؛ كسائر الفسقة . 


۳ 
ا 


ا 


شم جيم و ی 
NRE‏ 
a‏ 


) "58/5 ( » فى الأصل : ( أقذفه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


اد ری ي را 


د التوبة وشروط صحَّتها ] 
واعلم : أن التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالئ ؛ وهي التي يسقط 
بها الإثم » والی توبة في الظاهر ؛ وهي التي يتعلّق بها ود الشهادات والولايات . 
فالتوبة المسقطة للإثم آن یندم علن ما خفل وترکه في انا » رن 
عله الا بعود اله رالا تفرغر '''» وأن يخرج عن المظالم ؛ بأن يردها على 
مستجتّها إن بقیت » ویغرم بدلها إن تلفت » أو یستحل من مستجمّها أو من 
وارثه فيبرئه » وآن يُعلمه بها إن لم یعلم . 


فان لم يكن مستحقٌ » أو انقطع خبره . . سلمها إلى قاض أمين » فان 
تعذّر . . تصدّق بها على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده ء أو يتركها عنده » 
والمعسر ينوي الغرم إذا قدر » بل يلزمه التكسّب لإيفاء ما عليه إن عصی به ؛ 
لتصحّ توبته » فان مات معسراً . . طولب في الآخرة إن عصئ بالاستدانة » 
الا . . فالظاهر : أنه لا مطالبة فيها » والرجاء في الله تعويض الخصم . 
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و انز( دیون أو مظالمٌ عل شخص ولم تصل إلى الوركة م نوناك 
المدین . طالب بها مستحقّها الأول فى الخرة لا آخر وارث من ورثته آو ورثة 
ورثته وان نزلوا » وان دفعها إلى الوارث عند استحقاقه لها » أو أبرأه . . خرج عن 
مظلمة غير المطل توس 


(۱) أي : أن تکون توبته قبل الغرغرة . 


وتجب التوبة من المعصية على الفور » وتصح من ذنب دون ذنب وان 
تكرّرت توبته [ وتكرّر]” '' منه العُود إلى الذنب » ولا تبطل توبته به » بل 
يُطالب بالذنب الثاني دون الأول . 

وان كانت توبته من القتل الموجب للقّوّد . . صحّت في حق الّه تعالى » 
ومنعه للقصاص عن مستجمّه معصيةٌ جديدةٌ لا تقدح في التوبة . 

ولا يجب عليه تجديد التوبة كلّما در الذنب » وسقوط الذنب بالتوبة 
مظنونْ » وبالإسلام مع الندم مقطوعٌ به ؛ لأن الإيمان لا يجامع الکفر » والمعصية 
قد تجامع التوبة » قال في « أصل الروضة » : ( وليس إسلام الكافر توبة من 
كفره » وإِنَّما توبته : ندمه علئ كفره » ولا يتصوّر إيمانه بلا ندم » فتجب مقارنة 
الایمان للندم على الكفر)”" . ۱ 


O 


(۱) في الأصل : ( ويتكرر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 09/5" ) . 

(۲) قول الشارح رحمه الله تعالی : ( قال في « أصل الروضة » ) كذا في الأصل » و« مغني 
المحتاج » ( ۵۸۷/4 ) ۰ ولعل صوابه : ( قال في زیادات « الروضة » ) فان النووي رحمه الله 
تعالی ذکر هلذا الکلام من زیاداته على « الشرح الکبیر » » انظر « روضة الطالبین » ( ۰۱/۷ - 
۲ ) وقد عبّر الشرواني رحمه الله تعالی في « حاشيته على تحفة المحتاج » ( ۰ ( 
ب « الروضة » ۰ ولم يقل : (« أصل الروضة » ) » أو صوابه : ( قال في « صل الروض ») فإن 
شيخ الاسلام زکریا الأنصاري رحمه الله تعالی عبر بهلذا في « آسنی المطالب » ( 709/5 ) 
فقال : ( قال في « الاصل » : ولیس إسلام الکافر ۰۰۰) . 


من الاستيفاء » ويتوب إلى الله تعالی من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها » فان 
علم ولو بعد توبته منها . . استحلّ منه » فان تعذر [ استحلاله ]۲۲۱ / لموته» 
أو تعسّر لغیبته البعيدة . . استغفر الله تعالى » ولا اعتبار بتحليل الورثة . 
والحسد كالغيبة » ولا يلزمه أن يخبر صاحبه به » ولا يصح الاستحلال من 
الكينة الو . 
ومن ارتكب حداً لله تعالئ . . فالأفضل له : أن يستر على نفسه . 


وتباح الاستدانة للحاجة - لا في معصيةٍ ولا سرف - إذا رجا الوفاء من جهة 


113 ۱ 


( واذا شهد الکافر ) المعلن بکفره ولو مرتذا ( أو الصبی أو العبد ) 
تا كان أو مکاتباً » شهد لسیده أو غيره ( في حق ‏ فرذت شهادتهم ‏ : 
أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد . وأعادوا تلك الشهادة . . قبلت ) 


. في الأصل : ( استحاله ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 
عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( 587/5 ) : ( وهل يكفي الاستحلال‎ )۲( 
» من الغيبة المجهولة ؟ قال في زيادة « الروضة » : فيه وجهان سبقا في « كتاب الصلح » انتهی‎ 
وللكنهما إنما سبقا في « كتاب الضمان » ولم يرجح منهما شيئاً » ورجح في « الأذكار» عدم‎ 
الاكتفاء » والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول . قال الشيخ عماد الذین الحسباني : وقد‎ 
» يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال > وفي كلام الحليمي وغيره الاقتصارٌ على الجواز‎ 
) باب الضمان » » وللكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر‎ ١ وحديث کلام « الأذكار» في‎ 


08 


وت یی عادت مروءته ( وحسنت طريقته ) أي : 


EET 


أو شهد سيد لمكاتبه » ثم أعادها بعد العتق » أو مخفيٌ الكفر » ثم أعادها بعد 
و 
إسلامه . . ( لم تقل ) للتهمة 


لد كاعم يد 
د 3 ۱ 


اندمل وأعاد تلك الشهادة . . 
من تلك الجراحة » فيكون شاهداً لنفسه » وقد زال هلذا المعنین 


[ الشهادة علئ ثلاثة أضرب ] 
اعلم : أن الشهادة علئ ثلاثة أضرب : 
الأول : في المال » وما يُقصّد منه المال 
الثاني : فيما ليس بمال ولا يُتقصّد منه المال 


الثالث : في الزنا واللواط وإتيان البهائم . 


[ الضرب الأول : المال وما يقصد منه المال ] 

وقد شرع في الضرب الأول فقال : ( ويُقل في المال » وما يُقصّد به المال ) 
كالأعيان والديون في الأول » و( كالبيع والإجارة والرهن والإقرار ) بالمال ‏ 
( والغصب وقتل الخطأ ) وقتل الصبي والمجنون » وقتل حر عبدأ » ومسلم 
ذيّياً » [ ووالد ولداً] "۰ والسرقة التي لا قطع فيها . والاقالة والضمان ‏ والرد 
بالعیب » والحوالة والصلح والابراء والقرض » والشفعة والمسابقة والغصب . 
والوصية بمال » والمهر في النکاح ووطء الشبهة › [ والجناية ]' ' ' في المال في 
الثاني . . ( رجلان » أو رجل نو قوله تعالی : 9 ونوا مَهیتان 
من جاک ون ار يتا رجا فيل رن 4 ۳۲ . 

LM SENS 
» وسواء أقدر على رجلین أم لم يقدر إلا علی رجل وامرأتين » والخنثئ كالمرأة‎ 
أو شاهدٌ ويمين المدّعي ) لِمَا روئ مسلمٌ وغيره : ( أنه / صلى الله عليه‎ ( 


(۱) في الاصل : ( ووالدا وولداً ) » والتصویب من « روض الطالب » ( ٩۲۱/۲‏ ) . 
(۷) في الأصل : ( والخيانة ) » والتصویب من « روض المطالب » ٩۲۱/۲۱‏ ) . 
(۳( سوره البقرة : ( ۲۸۲ ) . 


۳15 


وسلم قضی بشاهدٍ ويمين )"۰ زاد الشافعي : ( في الأموال ) '' ' » وقيس بما 
فیه ما قصد به قال . 


2 1 IR 


فص تدم الشهادة وتعديل الشاهد على اليمين » ويلزمه أن يتعرَّض 
لصدق شاهده فى حلفه » واستحقاقه لِمَا ادعاه » فیقول : ( واللّه ؛ إن شاهدي 


2 ۱ 0 7 
لصادق فيما شهد به » وإنى مستحق لكذا ) . 


قال الإمام : ( ولو قدَّم ذكر الاستحقاق على تصديق الشاهد . . فلا بأس )"۳ 
واعثر تعرّضه فى يمينه لصدق شاهده ؛ لأن اليمين والشهادة حجّتان [ مختلفتا ] ٠“‏ 


الجنس ۰ فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرئ ؛ [ لتصيرا]”* ' كالنوع الواحد » فان 
ترك المدّعى الحلف بعد شهادة الشاهد » وطلب یمین خصمه . . فله ذلك » فإن 
نكل . . فللمدّعى أن يحلف يمين الردّ ؛ كما أن له ذلك فى الأصل ؛ لأنها غير 
التي تركها » لأن تلك لقوة جهته بالشاهد » وهلذه لقوة جهته بنكول الخصم . 

26 
(۱) صحيح مسلم ( ۱۷۱۲ ) » وأخرجه أبو داوود ( ۳۷۰۳ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » 
( ۵۹۲۷ وابن ماجه ( ۲6۸۱ ) عن سیدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) الم ( ۲۹۲۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) نهاية المطلب (۱۳۰/۱۸ ) . 
(6) في الاصل : ( مختلفا ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » ( ۹۲/۱۳  )‏ و« كفاية النبیه » 
(۷۰ ».-. 
(0) في الأصل : ( ليصير ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱3۹/۱۹  )‏ و« آسنی المطالب » 
( ۲۷/۶ ) . 


راما آلوقث .. فقَذ قیل : يبل فيه ما يُقْبَلُ في أَلْمَالٍ ‏ + وَقِيلَ :إن قلا : إِنَهُ 
ینتم الی آلاتیی . . قبل » وَإِنْ لت : يَنْتَقِلُ إِلَى له تَعَالَى . . لم یب 


وکذا یثبت بذالك حقوق الأموال والعقود ؛ کشرط الرهن » والخیار » والأجل » 
وقبض المال ولو آنجر نجم في الكتابة وان تب عليه العتق ؛ لأن المقصود : 
المال » والعتق يحصل بالكتابة » وطاعة الزوجة لتستحقّ النفقة » وقتل کافر 
لسلبه » وازمان حمق لتملکه » وعجز مکاتب عن النجوم + ورجوع المیت عن 
التدبير بدعوئ وارثه » والعوض في الطلاق » وفي العتق » وفي النکاح . 

يثبت بذالك أيضاً فسخ العقود المالية » بخلاف فسخ النکاح ؛ لا يغبت 
اليلد 1 


فاج لل ا ل ی . فهل يستند إلى الشاهد فقط › 
آو العو فقط ‏ أو الیهما ؟ افيه ار ؛ اصنُها : ثالغها » ونظهر [ فائدج 27 
الخلاف في الغرم عند رجوع الشاهد » فان قلنا : بالشاهد . . غرّم » أو باليمين . 
فلا » أو بهما.. فعليهما. 


2 
0 


ود Riz‏ عمق 
کا ES‏ 3 


( وأما الوقف . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقَبَل فيه ما يُقَبَّل في المال ) 
وان قلنا بانتقاله إلى الله تعالى ؛ لأن المقصود : تمليك الموقوف عليه المنفعةً › 
فأشبه الإجارة . 

( وقيل : إن قلنا : إنه [ ينتقل إلى الآدمي . . قبل ) كالبيع ( وان قلنا] : 
ينتقل إلى الله تعالی . . لم يُقجَل ) كالعتق » والی ترجيحه مال العراقيون . 


(۱) في الأصل : ( فائد ) » والتصويب من « الشرح الکبیر » ( 11/١11‏ ) . 


23 


۱ )۳( 


(۲) انظر « نها 
نظر 


) 


۰ 


ية المطلب 


. ) ۱۳۱/۱۸ (  تلطملا‎ 
) ۲۳۶۰/۱۸ ( )» 


من )0 روصه 


ية 


)١(‏ في الأصل : ( أ 


ثبتنا ) » والتصوي 


لس 


e 


ة الطا 


.) ۷۰ 


+ 
٠ 5 ۱ 


(إن كنت 
3 


٠ 
مه‎ 

لس 
17 


طالق ( 4 فأقامت 


۰ 
0# 
9 9 
٠ 


۰ 


تسوة 
وی 
فروجتی 


1 
قل 


أيه 
مه 


به | 


علی الولاد 
ضي 


0 


ظالة ) . . 


برجل وامرا 
وفع 
مة 


۶ 


كما قاله ابن سریج "۳" ۰ ووافقه عا 


4 


مب هه 
۰ لسا 
9٠‏ 


٠ 


الطلا 
الاأصحاب . : 


للجويني 


تين ¢ 
ق 


فقال المدّعئ 


الولادة وال » ولا تطلق . 


عليه 


في 


> وتر 


ئسا 


ص 
لها 
هم مه 


. طالة ) » فأقا 


م المد 
عليه الذ 


3 


مب 


> ولا 


عی. شاهدا وحلف معه » 


و 
4 


نه عصبه 


2 
3 م 
ود 34 
3 ۲۶۰ 
اذه 
3 


5 


4 
يف 5 يت ۳۹ 
»© ۰ لس 
0 ۰ 


ولو ادعئ 


۾ . انه 


على 


آخر أن 


و 


مالا » فقال : 


8۳ 


۱ 


و 


کان 


ولو ادعی و 


رثة 


تيوق هنا 


۰ 


بالاقرا 


ر۰ 


۳ 
تست‎ 
٠ 


ال 


على ر- 
بشاهد 


مر 


ويمين » والوقف | 


3 


٠ 


لابينا 
('' بلك 


ولا . . 


[ أثمتناه ] 


هلذه الدار وكا 


مسك 
0% ۳7 


/ 


1 


له عص 


ت 


9و 


مه ۰ 


يي 


ره 


1 


ن 


قلنا 


إلى الله 


تعالی . . لم 


الا شاهدان » وإلا . . فو- 


ن . 


۰ 


ال 
بالقيمة » بیخلاف | 00 
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وال e‏ د به آلْمَالٌ ؛ لیام . والطلاق ‏ وَالعَتاق » لس وَآلولاء . 
وَألْوكَالَةٍ » وَلوَصِية صِيّة له » وقثل آلعند » وَسَائِر ال ود خن معا | 
بل فيه إلا سَاهِدَانِ درا 


[ الضرب الثاني : فيما ليس بمال ولا يُّقصَّد منه مال ] 

ثم شرع في الضرب الثاني فقال : ( وما لا يُقصّد به المال ) وهو مما 
یطلع عليه الرجال غالباً ( كالنكاح » والطلاق » والعتاق » والنسب » 
والولاء ) والرجعة والاسلام والبلوغ » والإيلاء والظهار » والإعسار والردة 
والموت › والخلع من جانب المرأة ؛ بأن ادعته على زوجها. وانقضاء 
العدّة بالاشهر ء وجرح الشهود وتعديلهم » والعفو عن القصاص ولو على 
مال » والإحصان » والكفالة بالبدن » ورؤية غير رمضان » والشهادة على 
الشهادة والحكم » والتدبير والاستيلاد والكتابة إذا ادعى الرقيق شيئاً من 


( والوكالة » والوصية إليه ) والقراض والشركة وان كانت الأربعة في مال » 
( وقتل العمد » وسائر الحدود ) لله تعالئ أو لادم ؛ كحدّ الشرب » وقطع 
الطريق » والقتل بالردّة » والقصاص في الطرف » وحدّ القذف » والتعزير ( غير 
حدّ الزنا . . لا يُقبَّل فيه إلا شاهدان ذكران ) لأنه تعالى نصصّ على الرجلین 
في الطلاق والرجعة والوصاية » وتقدّم خبر : «لا نكاح إلا بولی وشاهدي 


E 


(۱) أخرجه ابن حبان ( 1070 ) » والدارقطني ( 770/7 - ۲۲۲ ) عن سيدتنا أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها » وقد تقدم (( ۱١۱١/۷‏ ) . 


TIS 


E E 


وروی مالك عن الزهري : ( مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في 
الحدود ولا في النكاح والطلاق )”'' . 


72 Yo a 
36 92 6 


وقيس بالمذكورات غيرها معا شاركها في الشرط المذكور » والوكالة ونحوها 
وان كانت في مال القصدُ منها الولاية والسلطنة » للكن لما ذكر ابن الرفعة 
اختلافهم في الشهادة بالشركة والقراض . . قال : ( وينبغي [ أن يقال ] : إن رام 
مدّعيهما [ اثبات ] التصرّف . . فهو کالوکیل » أو إثبات حصّته من الربح . . 
فرجل وامرآتان ؛ إذ المقصود : المال » ويقرب منه دعوی المرأة النكاح لاثبات 
المهر » فیثبت برجل وامرآتین / وان لم یثبت النکاح » وکذا لو ادعئ أن زيدا 
آوصی إلى عمرو بإعطائه كذا . . فتثبت الوصية بالمال دون الوصاية ) انتهی ' ' . 


0 ع 


و ¢ x‏ 
6 تیه 246 


وَإنّما لم يُكتّفت في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين 
أو شاهدٍ ويمين » مع أن المقصود منه المال ؛ لأن الجناية في نفسها موجبة 
للقصاص لو ثبت » والمال تما هو بدل عنه . 

وخرج ب ( دعوی الرقیق التدبيرَ والاستیلاد والكتابة ) : ما لو ادعاه السید 
على من وضع يده عليه » أو الکتابة على الرقیق لاجل النجوم . . فانه یب فیها 
ما یل في المال . 


(۱) المدونة الکبری ( ۱۲/۱۳ ) . 
(۲) المطلب العالي ( ق ۳/۲۲ - ۵ ) مخطوط . 


لیذ شهد في ألَرقة ابد وان 2 


( وان شهد في قتل العمد شاه وامرآتان . . لم یثبت القصاص ۰ ولا 
الدية ) آما القصاص .. فقد تقدَّم » وأما الدية : فان قلنا : إن الواجب المّوّد 
عيناً » والدية ته تثبت بدلاً عنه وهو الراجح ؛ كما مر . . فالاصل لم يثبت » فبدله 
أولئ » وان قلنا بالمرجو- : إنه أحد الأمرين ؛ فلو أوجبناها . . لتعّنت » 
[ یخالف ]"" " موجب هذا القول 


2 A, ۰ 
۱ 


( وان شهد في السرقة شاهد وامرأتان . . لم یثبت القطع ۰ ویثبت المال ) 
ی الجن سین + آحدهما کی اليا اعنينه تعالن دد 
القطع » والأموال تُستَحق بالشاهد والمرآتین » والحدٌ لا , یثبت إلا بشاهدین ‏ 
زليس الفرم ها بدا عن القطع + بدلیل اجتماعهما» بخلاف الدية مع ال 
ولأن المال في السرقة أصل والقطع فرع » فجاز ثبوت حکم الأصل مع سقوط 
حکم الفرع » والقصاص مع الدية بالعکس . 


۲ 
مور لوي با 
E 9‏ 


ولو شهد له بالسرقة رجل وحلف معه . . فهو کالرجل والمرآتین 
ولو شهد رجل وامرآتان على صداق في نکاح ادعته المرأة . . ثبت الصداق ؛ 


(۱) فى الأصل : ( مخالف ) ۰ والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۸۷/۱۹ ) . 


0۷ 


ص 
۰ 


من اقام شَاهدا وَأَمرَأتَيْن TOE‏ 


وقیل : لا یثبت ؛ لأن النکاح - وهو أصله ‏ لم یثبت » قال الامام : ( وهو 
۹ ,۱( 
أفقه  )‏ . 


ف 


( وان كان في يد رجل ) مثلاً ( جاريةٌ لها ولد » فادعی رجل أ: َم ولده » 
وولدها منه ) علقت به في ملكه » وقد غصبها من هي في يده » ( وأقام شاهداً 


وامرأتين » أو شاهداً وحلف معه . . قضی له بها ) لأن أحكام الرق جاريةٌ عليها 


ارو دی واد قیمتها من قاتلها » [ والرق ]۲۲۱ ما » 
بذلك » ( وتعتق بموته ) عملاً بإقراره الذي تضمَّنته دعواه › وان كان 
ی ی و یی و 1 


(۱) نهاية المطلب (۳۳۲/۱۶) 
(0) في الاصل : ( والرقیق ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۱۹۰/۱۹ ) ۰ و« غنية الفقیه » 
( قع۲۲۱/۶ ) مخطوط 


ولا بل في حَدٍ ألزْنَا وَآللْوَاطٍ وان البهيمة إلا أَربَعةٌ يِن ألرّجَالٍ » وَقِيل : 
إن فنا :اجب في إِنْيَاِ لمَهِيمَةِ ی . 5 فيه سَاهدان 


[ الضرب الثالث : في الزنا واللواط وإتيان البهائم ] 

تحن في ال 2 و يبل في سا ور بایان 
ا ا او تمان  :‏ وان يرون 
ESE‏ ل ا ولا له 
شهدا ۲۲۲ ؛ ولخبر مسلم عن سعد بن عبادة أنه قال : يا رسول الله ؛ آرآیت إن 
وجدتُ مع امرأتي رجلا . . أمهله حتی آتي بأربعة شهداء ؟ فقال : « نعم»”"', 
ولمّا في ذلك من القبائح الشنيعة » فغلظت الشهادة فيه ؛ ليكون أسترٌ 

( وقيل : إن قلنا : إن الواجب في إتيان البهيمة التعزيرٌ ) وهو الراجح ؛ 
كما مرّ في ( باب الزنا )”2 .. ( قبل فيه شاهدان ) لخروجه عن حكم 
الزنا في الحدّ » فخرج عن حكمه في الشهادة » ( وليس بشیء ) لأن 
ان ا اما ع 


(۱) سورة النور : ( ۶ ) . (۲) سورة النور : ( ۱۳ ) . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱۵/۱4۹۸ ) عن سیدنا أبي هربرة رضي اللّه عنه . 

. ) ۲۱ ۲۰/۱۰ ( انظر ما تقدم‎ )٤( 

(۵) في الأصل : ( التوبة ) » والتصویب من هامش الأصل . 

(5) في الأصل : ( على تخفیف نقصان ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۰۱۹۳/۱۹ 
و« غنية الفقیه » ( قع /۲۲۱ ) مخطوط . 


0۹ 


ويكفي في إتيان المرأة فيما دون الفرج اثنان ؛ كما يقتضيه كلام القاضي 
,۱ 


يف 


x4 9 > كني‎ 
۷ 0 


( وان شهد ثلاثةٌ بالزنا . . وجب على الشهود حذٌ القذف في أحد القولین ) 
وهو الأصح ؛ لآن الشهادة بالزنا اشد من القذف به » فكان الحدٌ عند نقصان 
العدد فيها آولی » ولأنه لو لم يجب الحدٌ . . لاخذت الشهادة ذريعةً إلى 
القذف » فتستباح الأعراض بصورة الشهادة » وعلین هلذا : لا تفيل شهادتهم 
حت یتوبوا » وفي قبول روایتهم قبل التوبة وجهان ؛ آقیشهما : عدم القبول » 


E 


والمشهور : مقابله » والأقيس أظهر . 

والقول الثاني : آنهم لا يُحدّون ؛ لأن نقصان العدد معنی لا يمكن الشاهد 
الاحتراز منه فلم يُحَدَّ ؛ كما لو رجع أحد الأربعة عن الشهادة . . فإنه لا 
حدّ على الباقين على النصن ''' » ولان الشهادة عليه أمرٌ جائ » فلا توجب 
الخقو با : 

ويجب على شاهد الزنا الأداء فیما إذا تعلق بترکه حدٌ ؛ كما إذا شهد ثلاثة › 
قاله الماوردي والرویانی "۲۳ . 

ولو شهد الشاهد بالجرح وذکر سببه ؛ وهو الزنا » ولم یکمل أربعة . . 
(۱) انظر « كفاية النبیه » ( ۱۹۳/۱۹ ). 


(۷) الأم ( ۱۲۱/۸ - ۱۲۷ ) . 
(۳) الحاوي الکبیر ( 55/571١‏ ) » بحر المذهب ( ۱۱۵/۱۲ ) . 


فانة لاخ عليه على المختار او الضرات فى «الروفيةء ”257 له مشوول 
[ عنها ]۰۳۲ بخلاف شهود الزنا ؛ فإنهم مقصّرون . 


i 


e 
م الل‎ 
2 پر‎ 


) وان شهد أربعةٌ آحدهم الزوج ) ولم يتقدّم منه قذفٌ . . ( فقد قیل : يُحَدٌ 
الزوج قولاً واحداً ) لأنه لا تصح شهادته [ عليها ]۰۲۳۲ ( وفي الثلاثة قولان ) 
سبق توجيهُهما » وأصخهما : الوجوب » وهلذه الطريقة هي الصحيحة . 

( وقيل : في الجميع قولان ) لإتيانهم بلفظ الشهادة » أما إذا تقدّم على | 
شهادة الزوج / قذفه . . حُدَّ قطعاً ؛ كما قاله ابن الصباغ ۲*۲ . 

ولو فسق واحدٌّ من الأربعة بعد الشهادة.. فلا حدٌ عليه ؛ كما قاله 
البندنيجي”*' » ولا على الباقين ؛ كما لو مات يعني : قبل أن يشهد ‏ . . فإنه 
لا حدّ على الباقین . ۱ 


( وفي الاقرار بالزنا قولان ؛ آحدهما) وهو الأظهر الجدید : (یثبت 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۲۰/۷) . 
(۲) في الأصل : ( عنهما ) » والتصویب من « روضة الطالبین » . 

(۳) في الأصل : ( علیهما ) » والتصویب من « المهذب » ( 1۲9/۲ ) . 
)٤(‏ الشامل ( ق ۱/۱۰ ) مخطوط . 
)٥(‏ انظر « كفاية النبیه » ( ۲۰۰/۱۹ ). 


( والثانى : لا يثبت إلا بأربعة ) لأنه إقرارٌ بفعل » فلا يثبت إلا بما يثبت 
ذلك الفعل ؛ لاستوائهما في الموجب . 


6 36 
وتقبّل فيما لا يطلع عليه الرجال ) غالباً » وتختصنٌ بمعرفته النساء غالبا 
( ك ) البكارة والثيابة والحيض و( الرضاع ) من الثدي ( والولادة » والعيوب 
للمرأة التي تحت الثياب ) كالرتق والقرن وغيرهما ؛ كجراحةٍ على فرجها سواء 


ما تحت الازار وغيره ممّا للمحارم النظر إليه خاصة » حر كانت 


ھ 4 ۲ م ۲ ۰ مه - 1 هھ ۷ 
( شهادة رجلين » أو رجل وامراتین » أو اربع نسوة ) لِمَا روى ابن أبي شيبة 


دري اسك ابعص ا رج ليده تاه قم يسع كاي 


۶ 


غيرهنٌ ؛ من ولادة النساء » وعيوبهنَ )"۲ ۰ وقیس بذلك غیره ممّا شارکه في 
الضابط المذکور » واذا قبلت شهادتهنّ فى ذلك منفردات . . فقّبول الر 


ی 


والرجل والمرآتین آولی . 


3 36 
آما إذا كان الرضاع من إناءٍ خلب فيه اللبن . . فلا تقل شهادة النساء بهء 
(۱) الأم ( ۷2۱/۲ ) » وانظر « الحاوي الکبیر » ( ۱۰۰/۱۶ ) ۰ وفي الأصل : ( بشهادین ) »› 

والتصویب من مخطوطات « التنبیه ») 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۰۹۸ ) » وقد تقدم قريباً من رواية مالك ( 055/١١‏ ) 


یو تم نوی 


4 
باح 


دوهی 

[ في بیان ما يثبت به العیب بوجه الحرّة وفیما يبدو حال المهنة من الامة ] 

قال الشیخان : ( ولا يغبت عيبٌ بوجه الحرّة [ وکفیها ] إلا برجلین » ویثبت 
العیب فى الامة فیما يبدو" حال المهنة برجل وامرأتين ؛ لأن المقصود منه : 

قال بعض المتأخرین - كالبلقيني - : وهذا وما قبله اما يأتيان على القول 
بحلّ النظر إلى ذلك "' ۰ آما على ما صحّحه الشیخان فى الأولى » والنووي 
فى الثانية من تحريم ذلك ب فالأوكة : قبول النساء فيه منفردات . 

وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن كلام الشيخين : بأنه لا يتقيّد بذلك ؛ 
لأن هلذا ممّا يطلع عليه الرجال غالبا وقال الولي العراقي : ( أطلق 
الماوردي نقل الاجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يُقبل فيه 
إلا الرجال » ولم يُفصّل بين الأمة والحرة » وبه صرّح القاضي حسين فيهما ) 


(۱) في الأصل : ( لا يبدو ) » والتصويب من « الشرح الكبير » » و« روضة الطالبين » . 
(۲) الشرح الكبير ( 14/۱۳ ) ۰ روضة الطالبين ( ۰۷/۷ ) . 

(۳) تصحیح المنهاج ( ق ۳۷/6 ) مخطوط من مکتبة دار الکتب المصرية برقم ( ۵1 ) . 
(8) المحرر ( ٩۳۱/۲‏ ) ۰ منهاج الطالبین ( ص ۳۷۹ )۰ روضة الطالبین ( ۱۱۵/۶ ) . 
(6) حاشية الشهاب الرملي علی آسنی المطالب ( 57/5" ) . 


و 
و ۲ سك م 7 
[ فی بیان ما يثبت برجل ويمين وما لا يثبت بذلك ] 


ما لا يثبت برجل وامرأتين . . لا يثبت برجل ويمين » وما یثبت برجل 


7 


وامرآتین . . يغبت برجل ويمين » الا عيوب النساء ونحوها » فلا تثبت برجل 


ع 


۰ ۲ ۳ اع 2 2 
ويمين لخطرها » فلا یثبت بهما إلا مال » أو ما قصد به مال » ولا یثبت شىء 


بامرآتین / ويمين ولو فیما یثبت بشهادة النساء منفردات ؛ لعدم ورود ذلك » 
وقیامهما مقام رجل في غير ذلك ؛ لوروده '' . 
% 3 


. ) ۱۸۲ - ۰۸۱/۳ ( تحریر الفتاوي‎ )١( 
. ) بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎  : في هامش الاصل‎ )۲( 


( باب ) بيان ( تحمّل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة ) 
[ تحمّل الشهادة ] 
فالمترجّم له ثلاثة أشياء » وقد بدأ بالأول منها - وهو التحمُل - فقال : 
( ولا يصح التحمٌّل إلا بما يقع به العلم ) لقوله تعالئ : © إِلَامَن سهد بل وه 
مود "۰۲۳ فشرط في الشهادة أن تكون بحقّ معلوم » وتقدّم أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « عل مثل هلذا فاشهد أو دع ی 9 ۷ 
في بعض الصور ؛ للحاجة كما سيأتي ۳" . 


[ آقسام المشهود به ] 


وقد قسّموا المشهود به ثلاثة آقسام : 
آحدها : ما یکفی فيه السّماع ولا یحتاج إلى ابصار . 


وثانیها : ما يكفي فيه الابصار فقط . 


(۱) سورة الز خرف : (۸۱). 
(۲) آخرجه الحاکم ( ۹۸/4 - 94 )» والبيهقي ( ۱۹۱/۱۰ ) برقم ۲۰۱۱۱۳۱ ) عن سیدنا 
عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما بنحوه » وتقدم ( 14۹/۱۰ ) . 

(۳) انظر ما سيأتي قريباً ( ۵0۸/۱۰ ) . 


35 


ارم نيار ---- بع الجنايات/الشرا 


وقد شرع في بیان ذلك فقال : ( فإن كان ) المشهود به ( فعلاً ) أو ما في 
معناه ( کالزنا ) والشرب ( والغصب ) والاتلاف والولادة ( والقتل ) والرضاع 
والاصطیاد والاحیاء والسرقة واللواط ۰ . ( لم يصع التحمّل فيه إلا بالمشاهدة ) 
المتعلقة بها وبفاعلها » ولا يكفي السماع من الغیر » ويُسمّع في ذلك شهادة 


الاصم . 

( وان آراد أن يتعمّد النظر إلى ما تحت الثیاب لتحمّل الشهادة . . 
على ) الأصح و( ظاهر النص ) '' ؛ لِمَا مرّ في قول سعد : أفأمهله حتی آتي 
بأربعة شهداء ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : « نعم »۲۳ ۰ فدل على أن للشهود 
أن يتعمّدوا النظر . 

( وقیل : لا یجوز) لأن الزنا مندوبٌ إلى ستره » والعیوب التي تحت 
الثیاب يُقبَل فیها شهادة النساء منفردات » فلا حاجة إلى تعمّد [ النظر إلى ] 
العورات . 
(۱) الام ( ۱۹۸/۸ - ۱۹۹ ) . 


(۲) آخرجه مسلم (۱۵/۱۹۸ ) » وابن حبان ( 1۲۸۲ ) » وآبو داوود ( 45۲۲ ) عن سیدنا 
آبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد تقدم ( 041/١٠١‏ ). 


قيا : لا يَجُوز في غير آلزنا » ویجُوز ذ فِي الزنا » وقیل : : يَجُوز في غَيْر 
الاو یجوز فی الزن 


( وقيل : لا يجوز في غير الزنا ) كالرضاع والعيوب » ( ويجوز في الزنا ) 
لآن الزانی هتك حرمة نفسه » بخلاف المرضعة والمّعيب » ولان شهادة النساء 
قبل فيما دون الزنا » فلا حاجة إلى تعمد الرجال إلى نظر العورة » ولا یل 
في الزنا » فلو لم يجز النظر إليه . . لبطل حذه ؛ لندرة اتفاق وقوع البصر عليه . 

( وقيل : يجوز في غير الزنا » ولا يجوز في الزنا ) لأن الزنا مندوبٌ إلى 
ستره ؛ وهو حق الله تعالئ » وهو مبنيٌّ على المساهلة والدرء » وغير الزنا 
بخلاف ذلك . 


ويجوز أن یتعمّد النظر إلى وجه المرأة عند التحمّل لها أو عليها » وكذا عند 
الاداء إن لم يعرفها إلا بضبط حلاها وان كانت في غاية الجمال » إلا أن يخاف 
الفتنة . . فلا ینظر » [ ويَكفتٌ ]۲۱۲ عن الشهادة » إلا أن تكون متعيّنةً عليه 
فينظر ويضبط نفسه /. 

ويجوز النظر إل جميع الوجه إن لم يمكن معرفتها بدونه » والا . . فلا يجوز 
النظر لکله ؛ كما صحّحه الماوردی (۲) "» ولا يجوز إلئ کفیها ؛ لاختصاص 
المعرفة ا ایو النظر وعدمه '' . 


5 3 


. ) 75١8/19 ( » في الأصل : ( ويكفي ) ۰ والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) ٦۲/۷ ( انظر ما تقدم‎ (۳( 


( وان كان ) المشهود به ( عقداً ) كالنكاح والبيع » ( أو إقراراً ) وكذا سائر 
الأقوال ؛ كالعقود والفسوخ . . ( فلا بد من مشاهدة العاقد والمُقَرّ » وسماع 
كلامهما ) فلا قبل فيها شهادة الأصمٌ الذي لا يسمع شيئاً » ولا شهادة الأعمى 
اعتماداً على الصوت ؛ لأن الأضرات تتشابه » ويتطرّق إليها التلبيس » مع أنه 
لا ضرورة إلى شهادته ؛ للاستخناء عنه بالبصیر » واتّما جاز له وطء زوجته 
اعتماداً على صوتها ؛ كما مر للضرورة'' ' » ولأن الوطء يجوز بالظنْ » ومبنی 
الشهادة على العلم ما آمکن ‏ ولذلك لا يجوز أن يشهد على زوجته اعتماداً 
على صوتها كغيرها » وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب 
بيت فيه اثنان فقط » فسمع تعاقدهما بالبيع أو غيره کفی من غير رؤية”' 
زيّفه البندنيجي : بأنه لا يعرف الموجب من القابل '' . 

2 

ولا تجوز الشهادة على مُنْتَقبةٍ - بالنون قبل التاء - بما لا يصف الرائي 
من ورائه وجهها ؛ اعتماداً على الصوت ؛ كما في الأعمئ » إلا إن ضبطها 
الشاهد حتئ دخل بها إلى الحاكم » أو عرفها بالنسب والاسم أو العين › 
إلا . . فلا بدّ عند تحمّل الشهادة عليها أن تكشف وجهها ؛ ليراها ويضبط 


. ) ٥۲۱/۱۰ ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) ۱۵۷/۱۲ ( بحر المذهب‎ )۲( 
.) 7١١/1١9 ( » انظر « كفاية النبیه‎ )۳( 


حليتها » حتین يعرفها إذا رآها عند أداء الشهادة عليها . 


ر برد 7 
N‏ 3 3 


ولو غ فة بها عدل أو عدلان ؛ بأن قال آو قالا له : ( هدذه فلائة بنت 
فلان ) ۰ . لم یجز له التحمّل بتعریفهما » وجوّزه الشیخ آبو حامد بتعریف 
عدلين”'' » والشیخ آبو محمد بتعریف عدل ٠"‏ وقال في « المنهاج » 
ك « أصله » : ( والعمل على هلذا ) '' ۰ قال الولى العراقى : ( ليس المراد عمل 
الأصحاب » بل عمل بعض الشهود في " *' بعض البلدان » ولا اعتبار بذلك ) 
انتهئ "۰ فعلم : أن المذهب : الأول . 


ولو شهد اثنان : أن امرأةً مُنْتَقبِةَ أقرّت يوم كذا لفلان بکذا" '' » فشهد 
آخران أن تلك المرأة التي حضرت وأقرّت يوم كذا هي هلذه . . ثبت الحق 


د لل فيه 
E 2‏ 2 


( وان كان ) المشهود به ( نسباً ) سواء آکان لأب » 


(۱) انظر « الشرح الکبیر » ( ۱۳/۱۳ ) . 

(۲) انظر « الشرح الکبیر » ( ۱۳/۱۳ ) . 

(۳) منهاج الطالبین ( ص 5ه ) » المحرر ( ۱۱۸۹/۳ ) . 

(4) في الاصل : ( وفي ) ۰ والتصویب من « تحریر الفتاوي » . 

(0) تحریر الفتاوي ( ۱۹۱/۳ ) . 

(5) في الاصل : ( لفلان بکذا لفلان بکذا ) » والتصویب من « روض الطالب » ( 4۲۳/۲ ) . 


7 7 21 الما‎ GEE 0 ۳ 5 0 ۳ 


۷ 
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ابش والقريادة على القررادة ريع الجنايات/الشرارات 


o‏ مه ۶ 1 3 ا زه 0م هه 06 2 و .م 
1 مو » او ملكا مطلقا . . جاز ان يَتَحَمّل بالاشتفاضة من غير معارَضة 


o °‏ ص 
ار 


2 ص 
١ 1 7‏ 7 نلا : ۱ ه 4 
.4 
فيها ۰ 
سے ٠‏ صر ص 
ص 


اكا » وَالْوَقَفُ ء والعثق . وَالْوَلَاءُ . . فقذ قیل : بذ 


( أو موتاً أو ملكا مطلقاً . . جاز أن يتحمّل بالاستفاضة من غير معارضة ) أما 
في النسب . . فلعدم القدرة على اليقين فيه . 

وصورة الاستفاضة في التحمّل : أن يسمع الشاهدٌ المشهودٌ بنسبه ینتسب 
إلى الشخص أو القبيلة » والناس ينسبونه إلى ذلك »/ وامتدٌ ذلك مدَةً » ولا 
تقدّر بسنةٍ » بل العبرة : بمدَّةٍ يغلب على الظنّ صحَّة ذلك ‏ وأما في الباقي . . 


بنسبه » ولو سکت '' . . جاز للشاهد أن يشهد بالإقرار لا بالنسب . 
ود د 
( وأما النكاح والوقف والعتق والولاء ۰ . فقد قيل ) وهو الأصح عند 
المحققين والأكثرين : ( يشهد فيها بالاستفاضة ) لأن مدّتها تطول » فتعسر 
إقامة البينة على ابتدائها » فتمسنٌ الحاجة إلى إثباتها بالتسامع » وما ذکر في 
الوقف هو بالنظر إلى أصله » أما شروطه : فقال النووي في « فتاويه » : ( لا 


. ) 045/5 ( » أي : المنسوب الكبير . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 


تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله » بل إن كان وقفاً على جماعة 
معیّنین » أو جهاتٍ متعلّدة . . قسّمت الغلّة بينهم بالسوية » أو على مدرسة 
قاذ يوقم وق مه اقوط و صرت ا فيما ییامن ا 
انتهین ۰۱۰ . 

وقال ابن الصلاح : ( إن شهد بها منفردة . . لم تثبت بالاستفاضة ‏ وان 
ذکرها في شهادته باصل الوقف . . شمعت ؛ لانه يرجع حاصله إلى بیان كيفية 
الوقف ) انتهی "۰۲۳ وهو تفصیل حسنٌ » ویمکن حمل کلام النووي عليه "۳ . 
لأن مشاهدة آسبابها متيسّرة . 


( وقيل : لا يشهد ) فیها بما ذکر ؛ 

( و) شرط التسامع في [ استناد ]”' ' الشهادة [ إليه ] : سماع المشهود به 
من جمع يُوْمَن تواطوهم على الکذب لکثرتهم » فیقع العلم أو الط القوي 
بخبرهم » ولا يشترّط عدالتهم ولا حريتهم ولا ذكورتهم ؛ كما لا يُشترّط ذلك 
في التواتر . 


Nw 
N 


(۱) فتاوى النووي ( ص ۱۵۸ ) . 

(۲) فتاوی ابن الصلاح ( ۵۱۸/۲ ) . 

(۳) قال الشارح رحمه الله تعالی في «مغني المحتاج » ( 048/5 ) : ( وما قاله المصنف 
قال به ابن سراقة وغیره » والاوجَهٌ - كما قال شیخنا - : حمله على ما قاله ابن الصلاح وهو 
شیخه كما قاله ابن قاسم » قال الاسنوي : ولا سك أن المصنف لم يطلع عليه ؛ أي : ما قاله 
ابن الصلاح ) . 

(6) في الأصل : ( إسناد ) » والتصویب من « كنز الراغبین » ( 447/4 ) . 


۸ زب 


تر عت ااه 


o 
ص‎ 


1 ۰ ° امه وراه م .> » 1ه E‏ 0 
ص صر 


وقيل : ( أقل ما ثبتت به الاستفاضة : اثنان ) عدلان ؛ لأن الحاكم يعتمد 
على قوليهما في الحکم ‏ فكذا الشاهد . 
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ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرّد ید أو تصرّف ‏ ولا بید وتصرّف في مذَةٍ 
قصيرة بلا استفاضة ؛ لأن اليد المجدّدة قد تكون عن إجارة أو إعارة » والتصِدّف 
المجرّد قد يكون من وكيل أو غاصب » ولأنهما في المدّة اليسيرة لا يحصلان 
الظْنّ . ۱ 

نعم ؛ يجوز أن يشهد له فیها بالید . 
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ولو تجوّدت الاستفاضة . . لم يشهد بها الشاهد على الملك حتی تنضم 
إليها ید » أو تصرّف مع مدَّةٍ طويلةٍ » فإن [ انضما ] ' ' إليها . . لم يُشترط طول 
المدة: 


عر ماد a‏ 


( فان رأئ رجلاً ) مثلاً ( یتصرّف فى دار ) مثلاً ( مدَّةً [ طويلة ] )"۲۳ عرفاً 
( من غير معارضة ) له في ذلك . . ( جاز أن يشهد له باليد والملك )/ على 
الأصح عند الشیخین "۳" ؛ لأن العرف قاض بأن هذا ملكه » قال الماوردي : 


(۱) في الأصل : ( انضم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۱۹/۶ ) . 
(۲) في الأصل : ( طویلاً ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 
(۳) الشرح الکبیر ( ۷۱/۱۳ ) » روضة الطالبین ( ۲۳/۷ ) . 


( وبالقياس على الحاكم ؛ فإنه يحكم له بالملك بمثل ذلك ) '' . 

( وقيل : يشهد له باليد دون الملك ) قال الشيخ : ( وهو الأصح ) لأن 
هلذا التصرّف كما يجوز أن يكون في ملكه . . يجوز أن يكون في ملك غيره 
واستفاده بولاية أو نيابة » وشرط التصرّف المنضمٌ إلى اليد تصرف ملاك في 
العقار ؛ من سکنی وهم وبناء » ودخول وخروج » وبيع وفسخ بعده » ورهن 
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واجارة ونحوها ؛ لأنها تدل على الملك » ولا يكفي التصرّف مرو واحدة ؛ لآنها 
لا تحصل ظناً . 
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ولا يثبت دَينٌّ باستفاضة ؛ لأنها لا تقع في قدره » كذا علله ابن الصباغ ۰۲۳ 
قال الزرکشی : ( ويُوْحَذ منه : أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت 
بالاستفاضة ) ۰۳۲ . 


ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول : ( سمعت الناس یقولون كذا) 
وان كانت شهادته مبنية علیها » بل يقول : ( آشهد أنه له ) » أو : ( أنه ابنه ) 
مثلاً ؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس » وهلذا محمولٌ على ما إذا 
ظهر بذکره ترددٌ في الشهادة › فان ذکره لتقوية أو حكاية حال . . قبلت 
شهادته . 
(۱) الحاوي الکبیر ( ۵۰۷/۹ ۰۰۸ ) . 


(۲) الشامل ( ق 18/8 ) مخطوط . 
(۳) خادم الرافعي والروضة ( ق ۱۱/۱۲ ) مخطوط . 
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كم الشرادة وأرائباء والشرادة على الشّرادة 
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واشارة ؛ بان شهد علی معروف باسمه ونسبه » أو شهد له بنسب مرتفع › 
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أو پنسب آدنی » أو شهد له بملك دار معروفة » أو آرض معروفة . 
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7 سره هه 


[ في بیان صورة الشهادة بالتسامع ] 
صورة الشهادة بالتسامع : ( آشهد أن هلذا ولد فلان ) » أو : ( 
أو مولاه » أو وقفه ) » أو : ( آنها زوجته  )‏ أو : ( أنه ملکه  )‏ لا : ( 
فلانة ولدت فلاناً ) » أو : ( أن فلاناً أعتق فلاناً ) » أو : ( أنه وقف كذا) › أو : 


شط ۰ 
2 کي 


. .لم تجز الشهادة به بالتسامع 
ولو مع الملك »إلا أن یکون تن الارث يستحقٌ بالنسب 
والموت » وكل منهما يثبت بالتسامع . 
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وممًا پثبت به آیضا : ولاية القضاء › والجرح والتعديل 3 والرشد والارث 3 


(۱) انظر ما تقدم ( ٥۰۱/۹‏ ). 
( كما ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 098/5 ) . 
( بسبب ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( ۲۲۵/۲ ) . 


واستحقاق الزكاة » والرضاع » وتقدّم بعض ذلك » وتبتّئ شهادة الاعسار 
على قرائن ومخايل الضرٌ والإضاقة . 


[ أداء الشهادة ] 

ثم شرع في الثاني منها - وهو الأداء ‏ فقال : ( ومن كانت عنده شهادة 
لادم . . لم يشهد بها حتئ يطالب بها صاحب الحقّ ) لثلا ينهم بالحرص 
علیها . 

وروي : أنه صلی الله عليه وسلم قال : « شوٌ الشهود : الذين شهدوا قبل 
أن يُستشهّدوا 0" »/ وفي « الصحیحین » في معرض الذمٌ : « ثم يجيء قوم 
يشهدون ولا یُستشهدون »۳ . ۰ 

وأما خبر مسلم : « ألا آخبرکم بخیر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
اب a‏ ره قیاوه العم 
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ولا فرق بين أن يشهد قبل الدعوئ أو بعدها وقبل الاستشهاد » فلو أعادها 


(۱) آورده ابن الرفعة في « كفاية النبيه » ( ۲۲۵/۱۹ ). 
(۲) صحیح البخاري ( ۲۱۵۱ )» صحیح مسلم ( 701720 ) عن سیدنا عمران بن حصین 
رضي الله عنهما . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱۷۱۹ ) عن سیدنا زید بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


وتقبّل شهادة من اختبأ في زاويةٍ ليستمع ما يشهد به » ولا يُحمّل على 
الحرص ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه » ويستحبٌ له أن يخبر الخصم بأنه اختبأ ؛ 
ففعل . . لزمه أن يشهد بما جرئ ؛ إذ الشرط فاسد . 


[ شهادة الحسبة ] 
وتقبّل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى كالحدود » والمستحبٌ : ستر 
موجباتها » وکذا قا فیما نله فيد عدر موكد ؛ وهو : ما لا يعار برضا الاين ؛ 
کالطلاق رجعياً كان أو بائناً ؛ لأن المغلب فيه حى الله تعالی ؛ بدلیل أنه لا 


يرتفع بتراضي الزوجین » لا في مال الخلم ؛ لأنه حقّ آدمی » بخلاف فراقه . 
وکالعتق والاستیلاد » لا في [ عقدي ] ۱ التدبیر [ والكتابة ] » وفارقا الاستيلاد : 
بأنه يُفضي إلى العتق لا محالة » بخلافهما » ولا في شراء قریبه الذي یعتق به 

إن تضمَّن العتق ؛ لکون الشهادة على الملك والعتق تبعٌ » ولیس کالخلم ؛ لأن 
المال فيه تابعٌ » وفي الشراء مقصودٌ » فاثباته دون المال مُحال . 
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. ) "55/5 ( » في الأصل : ( عقد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


أما الشهادة بالعتق الحاصل بالتدبير والكتابة وشراء القريب . . فتقبل . 

وتقبّل في العفو عن القصاص . وفي الوصية والوقف إذا عمّت جهتهما 
ولو آخرت الجهة العامة ؛ كأن وقف داراً على أولاده » ثم على الفقراء » لا إن 
خصّت جهتهما . برب ير 
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وتقبّل في الرضاع والنسب ۰ [ وانقضاء ۱ والإحصان » والتعديل 
والبلوغ » والاسلام والکفر » وبترك الزکوات » والکفارات » والعدّة وبقائها . 
وتحریم المصاهرة › ولا تقل في حق الادمي ؛ کالقصاص ‏ وحد القذف » 
والبيوع ونحوها » للكن إذا لم يعلم صاحب الحقّ به . . أعلمه الشاهد به ؛ 
ليستشهده بعد الدعوئ 


ولا تسمّع شهادة الحسبة حتی يقول شهودها ابتداءً للقاضي : ( نشهد بكذا 
عل فلا » فأحضره لنشهد عليه ) » فان قالوا له : ( فلا زنل ) . . فهم قَذَفة ؛ 
نما تُسمَع عند الحاجة إليها » فان شهدوا بحرية لشخص . . قالوا : ( وفلان 
يسترقه ) » أو شهدوا برضاع مُحرّم لامرأةٍ على رجل . ./قالوا : ( وفلان يريد أن 
ا 22 
ولا تسمّع دعواها فيما بل فيه شهادتها ؛ اكتفاءً بشهادتها » ولأنه لا حقّ 


() في الأصل : (, بحقوق ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 700/54 ) » و« مغني 
المحتاج « ) € oAT/‏ ( 
(۲) في الأصل : ( والقضاء ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 505/5" ) . 


للمذعى فى المشهود به » ومن له الحو لم نادن فى الطلب والاثبات » بل 
فيه بالاعراض والدفع ما آمکن » وقیل : تُسمّع ؛ لأن البينة قد لا تساعده » ويراد 
استخراج الحقٌّ باقرار المدَّعئ عليه . 


( ومن كانت عنده شهادةٌ في حدود الله تعالی ؛ فان ن رآی المصلحة في 
الشهادة ) كأن یکون مرتکب الجريمة غير نادم » وفي ستره إغراء الغیر 

ثلها . . ( شهد ) عليه ؛ رعاية للمصلحة » فلو توقّف عنها . . کره ولم يحرم ؛ 
كما قاله في « البحر » و« الحاوي »۰ . 

( وان رأى المصلحة في الستر ) كأن لم تظهر تلك الفاحشة » ومرتکبها 
قد ندم . . ( استحتٍ له ألا يشهد ) لقوله صلی الله عليه وسلم : « آقیلوا ذوي 


(۲ 


الهيئات عثراتهم ( 


( ومن شهد بالنكاح . . ذكر شروطه ) التي تقدّم ذكرها في ( الدعوی )۱۳۰ 
لآن الناس مختلفون في ذلك » فقد يكون الشاهد يعتقد شيئاً شرطأ فيجزم 


) 05/71١ ( بحر المذهب ( ۱۱۵/۱۲ ) » الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داوود ( 4۳۷۰ ) » والنسائي في « السئن الکبری » ( 7707 ) عن سيدتنا 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

(۳) انظر ما تقدم ( ۰۰/۱۰ ) 


بالشهادة » والقاضی يعتقد خلافه » فوجب البيان ؛ لأجل ذلك » ويذكر الشروط 
أيضاً في الشهادة على الاقرار بالنکاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تبعاً 
لابن النقيب ؛ لأن الأصح : اشتراط ذلك في صِحَّة إقرارهما بالنکاح . 


[ ما يذكره الشاهد في الشهادة بالرضاع والقتل والزنا ] 

( ومن شهد بالرضاع ) أي : علی فعله ۰۰( ذکر أنه ارتضع منها أو من 
لبن خلب منها ) للاختلاف في ذلك ؛ فان منهم من یری أن إيجار اللبن لا 
يحرّم » ( وذکر عدد الرضعات ) احترازا عمّا دون خمس » ( ووقته ) احترازا 
عمّا بعد الحولین في الرضيع » وعمّا قبل تسع سنین في المرضعة ‏ وعمًا 
بعد الموت فیهما » ویذکر وصول اللبن جوفه ؛ احترازاً عمّا لم يصله » ویعرف 
ذلك بمشاهدة حلب - وهو بفتح اللام : اللبن المحلوب - ولیجار وازدرادٍ » 
آو قرائن ؛ کالتقام دي ومّه » وحرکة حلقه بسع وازدراد بعد علمه انها 
لبون » آما قبل علمه بذلك . . فلا يحل له أن يشهد ؛ لأن الأصل : عدم اللبن » 
ولا يكفي في آداء الشهادة ذكر القرائن » بل یعتمدها » ویجزم بالشهادة . 
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والاقرار بالرضاع لا یُشترّط فيه التعزض للشروط من الفقیه » ويُشترّط 
من غیره في آحد وجهین یظهر ترجیحه ؛ تبعاً لبعض المتأخرين » وفرق بين 
الشهادة والاقرار : بأن المقَهٌ يحتاط لنفسه . فلا يقد الا عن تحقیق . 


054 


ولو شهد الشاهد بالرضاع » ومات قبل تفصيلها . . وجب التوقف فى أحد 
وجهين يظهر ترجيحه . 


( ومن شهد بالقتل . . ذكر صفة القتل ) لِمَا مرّ في الدعوی به '* ١‏ ( فان 
قال : ضربه بالسيف ) فجرحه/ ( فمات . . لم يُحكم به ) لأنه قد لا يموت منه . 
بل بسبب آخر وان کان الجرح يثبت بلا شك ( حتئ يقول : فمات منه ) أو مات 
مكانه ؛ كما نقله الشيخان عن نصنّ « المختصر » '' » ( أو يقول : ضربه بالسیف 
فقتله ) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح » ويكفي : ( أنهر دمه 
فمات بذلك ) » ولو قال : ( ضرب رأسه فأدماه ) » أو : ( فأسال دمه ) . . ثبتت 
داميةٌ بذلك » ولو قال : ( فسال دمه ) . . لم تثبت ؛ لاحتمال سيلانه بغير الضرب . 
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ويُشترّط لموضحة : ( ضربه فأوضح عظم رأسه ) » أو : ( فأوضح رأسه ) 
كما جزم به في « الروضة » ك « آصلها » لآن المفهوم منه : ( فأوضح عظم 
رأسه ) "' » ووقع في « المنهاج » : أنه لا يكفي ‏ '' . 


(۱) انظر ما تقدم ( 8٠5/١٠١‏ ). 
(۲) الشرح الكبير ( 57/١١‏ ) » روضة الطالبين ( ٤٥١/١‏ ) » مختصر المزني ( ص ۲۵ ) . 
(۳) روضة الطالبين 551١/50‏ ) » الشرح الكبير ( 05/١١‏ ) . 

4629 منهاج الطالبين ( ص ۵۰۰۳ ) . 
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ولو شهدا أن فلاناً قطع يد فلان » ولم يعيّناها » وهو مقطوعهما . 
الدية دون القصاص » فلو كان مقطوع أحد الیدّین ۰ . فهل تُتَزَّل شهادتهما 
عليه > انش م ؟قال نود : ( الصواب : الجزم بالأول ) ۲۳۱ . 

( وإن شهد بالزنا ذكر لزان من رجل اما فقد ین وطء المشتركة 
ید ای ل ل E‏ 
منه في فرج فلانة على سبيل الزنا ) فقد یظنون المفاخذة زناً » وفي الخبر : 
« زنا العينين النظر »۰۲۳۱ بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي إطلاقها ؛ لأن 
المقضوه مت الال وا شي يفا شيك بيه الال ول یط اند يفول : 
( رأيته أدخل ذكره أو قدر الحشفة في فرجها كالمرود في المكحلة ) وإنّما 
يذكره احتياطاً . 


( وفى أي موضع ) أو زمان ؛ كما قاله القاضي أبو الطیب "۳" » ( زنئ ) لان 
الشهود رما اختلفوا في ذلك » واختار الماوردي : أنه إن صبّح بعض الشهود 
بذاك .وجي سوال الاق > والا فلا : 
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) ٤٥١/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (7747 )» ومسلم (/ا7161) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(۳) تعليقة الطبري ( ق 10/۱۱ ) مخطوط . 

. ) ۲۵۷/۲۱ ( الحاوي الكبير‎ )٤( 


WOOT IOP TE 
القاضي أبو الطيب''' ؛ فان المحذور يندفع به » ولأن الحدّ يسقط بالشبهة‎ 
فلا يجب بمطلق الشهادة ؛ لاحتمال شبهة فیها » فان لم ينوا . . خذُوا ؛ لأنهم‎ 


و 2 ع ( ۲ 


قذفة ‏ نص عليه في « الأم » 
إن ذکروا ما لیس بزناً . . قال الماوردي : ( فلا كد المشهود علیه) (۳) 
وأما الشهود ؛ فان صرّحوا في أول الشهادة بأنه زنی . . خَدُوا » والا . . فلا 


وهل تُسمّع البينة بالمجهول ثم يطالبه الشاهد بالبیان ؛ کالاقرار أم 
وجهان » والأصح في « الروضة » في المسألتین : عدم السماع 
في ( کتاب الدعوی سوت 


ثم شرع في الثالث "- وهو الشهادة على الشهادة ‏ فقال : ( وتجوز 


)١(‏ تعليقة الطبري ( ق ۷/۱۱ ) مخطوط 
(۲) الأم (۱۰۸/۸) 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۲۵۹/۲۱ ) 

(64) روضة الطالبین ( ۷۲/۷ - ۷۳ ) 


الشهادة على الشهادة فى حقوق ۳ 2 تبت الا بشاهدین » 
أو بشاهدتین ورجل » أو بأربع نسوةٍ » حتی في إثبات عقرباتهم ؛ کتصاص 
ل EE E‏ وقوله تعالی : 
« ولا يأب أَلشْهَدَة إا ما جر ۲۳4 فلم يُفرّق بين أن تكون الشهادة على 
الشهادة أو غيرها » ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ لأن الأصل قد يتعذّرء ولأن 
الشهادة حقٌّ لازمٌ فيشهد عليها ؛ كسائر الحقوق ‏ ولأنها طريقٌ ى تظهر الحقّ 


كالوقرار » فيشهد عليها كالوقرار 
3% ¥ 6 


(1وفي ] ۳" حدود الله تعالی ) كحدٍ الزنا والشرب ( قولان ؛ آصخهما ) 
عند الشيخ : ( أنه يجوز ) لأنها من الحقوق التي تثبت بالشهادة » ويجب 
استیفاژها إذ ذاك » فجاز أن تث یاهتیاس اند ؛ کنیرها من ا 

والقول الثاني - وهو الاصح عند الشیخین - : أنه لا يجوز“ ؛ لأنه 
مندوت إلى سترها ‏ وتسقط بالشبهة » فلم یحتج إلى التوکید في إثباتها . 
وزج [ منه ] قول في عقوبة الآدمي بعدم الجواز ؛ بناءً على أن العقوبة لا 


ات ایا 


. ) ۲ ( : سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ( ۲۸۲ ) . 

(۳) في الاصل : ( في ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » . 
(6) الشرح الکبیر ( ۱۱۰/۱۳ ) » روضة الطالبین ( 1۳/۷ ) . 


د 


ص و ۰ ص ص ص 
ص ر و ۰ ۹ ر 2ے هن 12 8 R7‏ و 7 
ولا يجوز ان یتحمل الشهادة علی الشهادة وا nenn‏ موم وم موه 


ودُفِع التخريج : بأن العلّة أن حقٌّ الله تعالئ مبنيٌ على المساهلة » بخلاف 
حقّ الآدمي . 

ولا يُقَبَل في الإحصان الشهادة على الشهادة ؛ كما حكاه الرافعي عن 
ابن القاص ۰۲۲ . 

وخرج ب ( حدود الله تعالی ) : حقوقه المالية ؛ كالزكاة والکفارت 
والوقف على الجهات العامة والمساجد » فیجوز فیها الشهادة على الشهادة 

ولا بعتب علین شاهد الاصل آن يشهد علی شهادته ذا طولب بذلك ؛ 
كما قاله الماوردي ۲۳ ؛ لأن التحمُل إِنَّما یوجب الأداء عند الحاکم ؛ لأنه 
المقصود » لا الاشهاد على الشهادة » فلم یلزمه غير المقصود . 


[ آسباب تحمّل الشهادة ] 
نما يجوز تحمٌّلها إذا علم أن عند الأصل شهادةٌ جازمةٌ بحقٍّ ثابت . 
وللتحمّل أسبابٌ ثلاثة : 
الأول : أن يسترعيه الأصل » وقد شرع في بيانه فقال : ( ولا يجوز أن 
يتحمّل الشهادة على الشهادة ) إذا سمع رجلاً يقول : ( أشهد أن لفلان 
على فلان كذا ).. لا يجوز أن يجعل ذلك مستنده في التحمّل ؛ لاحتمال 


(۱) الشرح الكبير ( ۱۱۱/۱۳ )۰ أدب القاضي ( ص ۳۲۰ - ۳۲۱) . 
(۲) الحاوي الکبیر ( ۲۳۱/۲۱ ) . 


ل الم شاي On‏ 
مول ی ا ا ل 
مر ام مر 4 ا ر هس ما ر ر س 


أنه تساهل بهلذا الكلام » أو قاله وعدا ( إلا أن يسترعيه الشاهد ) أ 
يلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها ؛ لأن الشهادة على الشهادة نيابة » فاعتّبر 
فيها الإذن » أو ما يقوم مقامه ( بأن يقول : أشهد أن لفلان على فلانٍ كذا. 
فاشهد عل شهادتي بذلك )/ أو : ( أنا شاهدٌ بکذا » [ وأشهدك ]) ۰۳۲۲ 
( آشهدتك على شهادتي به ) » أو : ( إذا استشهدت على شهادتي بکذا . 
آذنت لك أن تشهد به ) » فله ولمن سمعه أن يشهد عل شهادته الا إن نهاه 
عن الاداء » ولو سمعه یقول : ( أسْهدٌ بکذا شهادةً مجزومة مقطوعاً بها ) . . لم 
ويتعيّن في التحمّل لفظ الشهادة من الأصل ؛ كما مرّ مثاله » فلا يكفي : 
( أعلمك ) » أو أخبرك بكذا أو[ نحوهما ] ۲۱ ؛ كما لا يكفي في أداء الشهادة 
عند القاضي . 


3 


mnt xî 2 a! 
کو دم کت‎ 


ثم شرع في السبب الثاني - وهو أن يسمعه يشهد عند قاض أو محکم - 
فقال : ( أو[ یسمع ]۲۳۰ رجلاً يشهد عند الحاكم ) أو المحكم » سواء أجوّزنا 
التحكيم آم لا ( بحق ) . . فلكل من سمعه حتی القاضي التحمّل عنه وان لم 


(۱) في الأصل : ( أو آشهدك ) » والتصویب من « منهاج 
المطالب » ( ۳۷۸/۶ ) . 

(۲) في الاصل : ( نحوه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۷۸/۶ ) . 
(۳) في الاصل : ( سمع ) » والتصویب من مخطوطات ١‏ التنبیه ) . 


الطالبين » ( ص ۰۵۷۲ و« أسنى 


EN | / 7 1 


- كما قال بعضهم - الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير 


0 3 


ثم شرع في السبب الثالث - وهو أن يبيّن الأصل سبب الوجوب - فقال 


( أو يسمع رجلاً يشهد علئ رجل ) مثلاً ( بحق مضافٍ إلئ سبب يجب به 
ال ؛ کالبیم والقرض ) وأرش الجناية » فله التحثُل وان لم يسترعه › و 
يشهد عند آحد ممّن تقذم ؛ لانتفاء احتمال الوعد » والتساهل مع الإسناد إلى 
السبب » بخلاف المقر ؛ كأن سمع شخصاً يقول : ( لفلان علي كذا ) فلك أن 
تشهد عليه بذلك وان لم يبيّن السبب ولم يسترع ؛ لأن المقرّ يخبر عن نفسه ) 
فلا يكاد يتساهل » بخلاف الشاهد 


e‏ أو المرض ) الذي يح يجوز ترك الجمعة » ( أو الغيبة ) قیل 
( إلى مسافة تشر با ا راز - وهو الأصح - : اعتبار فوق مسافة 
العدوی » أو العمى الذي لا تسمم معه الشهادة » أو الجنون » آو الخوف من 


غريم » وسائر أعذار الجمعة » فلا تسمّع مع حضور الأصل » بخلاف الرواية ؛ 


لأن بابها أوسع » ولهلذا تقبل من العبد ؛ بخلاف الشهادة » ولأن الشهادة على 
الشهادة إِنّما جوّزت للضرورة » ولا ضرورة هنا . 

ثم قال الشیخان بعد قولهما : ( وسائر آعذار الجمعة ) : ( لا ما يعم الأصل 
والفرع من الأعذار ؛ کالمطر » والوحل الشدید ) ۳ ۰ واختلف الناس في المراد 
من ذلك ؛ ففهم جماعة - منهم الاسنوي - أن شهادة الفرع لا شسمع في هلذه 
الحالة » فاعترض وقال : ( هلذا باطلٌ ؛ فان مشاركة غیره له لا تخرجه عن 
کونه عذراً في حمّه » فلو تجشَّم”"' الفرع المشقّة / وحضر وأدّئ . . قبلت 
ا 

وقال شيخنا الشهاب الرملي : ( المراد : أنه لا يلزم واحداً منهما الادای 
فمن تجشّم المشمّة منهما وحضر وأدّئ . . قبلت شهادته » وهلذا متعيّنٌ ) !1 . 


2 a Nz 
جر 33 و‎ 2-5 


( وإذا أراد أن يؤدّي الشهادة على الشهادة ؛ فان كان تحمّل بالاسترعاء . 
قال : آشهد أن فلان بن فلان ) وقد عرفه باسمه ونسبه ؛ كما قاله ابن الصباغ  '*”‏ 


(۱) الشرح الكبير ( ۱۲۰/۱۳ ) » روضة الطالبين ( 14۸/۷ ) . 
(۲) أي : تكلف . 

(۳) المهمات ( ۳۷۷/۹ ) . 

. ) "8٠0/5 ( حاشية الشهاب الرملي على آسنی المطالب‎ )٤( 
. الشامل ( ق ۱۲۰/۸ ) مخطوط‎ )5( 


0۷/۷ 


PN RE 
و و وم بل‎ 


چ ص ۳ م را 7 - 50 ۳ 0 ۳ ری نیت ° 
هد عَلَى فلان بن فلان » وَأَشْهَدَنِي عَلَى سَهادَتِه ) . وان ره يَشْهَدُ عِنْدَ 
م رم ی E “e‏ ل TE‏ و 7 ور" و رم 

الخاکم بِحَقّ . . قال : ( أَسْهَدٌ أن فلان بْنَ فلان شهد بکذا عند الخاکم ) . 


وان ره يَشْهَدُ بق مُضافٍ إلى سَبَبٍ . . ذکر تحو ما دکرناه E DSA‏ 


([ شهد ]*'' علی فلان بن فلان وأشهدنى علی شهادته ) ولا یُشترّط أن یقول : 
وأذن لي أن آشهد إذا استشهدث . ۱ 

( وان رآه يشهد عند الحاكم ) أو من ذکر معه ( بحق . . قال : أشهد أن 
فلان بن فلان [ شهد ] "۲۳ بكذا عند الحاكم » وان رآه يشهد بحقّ مضافٍ إلى 
سبب . . ذكر نحو ما ذكرناه ) فيقول : ( أشهد أن فلان بن فلان شهد علی 
فلان بن فلانٍ بكذا ) من ثمن مبيع أو قرض أو نحو ذلك > عل نحو ما سمع » 
فان لم يبيّن ذلك » ووثق القاضي أو المحکم بعلمه . . جاز أن يكتفي بقوله : 
( أشهد على شهادة فلان بكذا ) لحصول الغرض . 

وينب للقاضي أو المحكم إذا لم يكن السبب آن ا 
ا ا ل لي 


يصح التحمّل على مردود الشهادة ؛ کفاسق ورقیق وعدوٌ. فلو تحمّل 
لبجب يي بي عاو ع ريد ی 
موت أو جنونْ مطبقٌ ونحو ذلك . . فلا يلغو التحمّل ؛ لأن هنذا لا يوقع ريبةً 
فیما مضئ . 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( آشهد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( أشهد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )۲( 


آلْسَاء ره تبث ها کل واج 
إا هة ان على أعد بت ۶ 
احق : يجوز » وآلاني E‏ ل 


0 کم الها و عى لاه عَم N NEE‏ 


( ولا تقل الشهادة على الشهادة من النساء ) وان كانت الأصول 
اند نساء » وکانت الشهادة في ولادة أو رضاع أو مال ؛ لان شهادة 
الفرع تثبت تثبت شهادة الأصل » ٠‏ لا ما شهد به الأصل » ولو تحمّل فرع فاسق 
آو عبد آر صبي آو عافر طالخ وهر کامل .. لت شهادته؛ اتب 
پوقت الاداء » لا بوقت التحمّل . 


( ولا تثبت شهادة کل واحدٍ من شاهدي الاصل الا بشاهدّین ) لِمَا مر 
من عدم سماع النسوة فيه » ( فإن شهد اثنان على آحد الشاهدّین ‏ ثم شهدا 
على الآخر . . ففيه قولان ؛ آحدهما ) وهو الاصح : ( يجوز ) لأنها شهادة على 
شخصین » فجاز أن یجتمعا علیها في حَّینِ ؛ كما لو شهدا علئ مقرَّينٍ » ولا 
يكفي واحذ على أصل وواحذ على آخر » ولا أصل يشهد مع فرع على الاصل 
الثاني . ۱ 

( والثاني : لا يجوز ) بل يُشترط لكل رجل أو امرأة اثنان ؛ لآن شهادتهما 
علی واحدٍ ی مقام شهادته » فلا تقوم مقام شهادة غیره. 


2 
A 
کا‎ 


( ولا يُحكم بالشهادة على الشهادة حتىا تثبت عنده عدالة شهود الأصل 


0۷۹ | 


ار . وان سهد سهُودُ الل » نم 


والفرع ) لأنها قرط للحکم ‏ > فلا بد من تسمية الأصول وإن [ كانوا]'') 
عدولا ؛ لتُعَف عدالتهم » فلو شهدوا على شهادة عدلین أو عدول بذكرهم / 
ولم ُسموهم . . لم يكنب ؛ لأن القاضي قد یعرف جرحهم لو سَمّوهم 

ولا يُشترّط أن یزکیهم الفروع » بل لهم اطلاق الشهادة » والحاکم يبحث 
عن عدالة الأصول » ولا یلزم الفرع أن یتعرّض في شهادته لصدق آصله ؛ لانه 
لا یعرفه » بخلاف ما إذا حلف المدّعي مع شاهد ؛ حیث یتعرّض لصدقه 


لأنه یعرفه » فان زکوهم . . قبل ذلك منهم ؛ لأنهم غير متّهمین فیها » وهلذا 
[ بخلاف ] ۲۳۱ ما لو شهد اثنان في واقعة » وزکی أحدهما الآخر ؛ لأن تزكية 
الفرع للأصل من تتمة شهادته » ولذلك شرطها بعضهم » وفي تلك قام الشاهد 
المُرّكى بأحد شطري الشهادة » فلا يصح قيامه بشيءٍ من الثاني 


چ تاج 
نم درف 


وو 


( وان شهد شهود الفرع » ثم حضر شهود الأصل ) أو فسقوا أو شُمُوا من 
المرض ( قبل أن يحكم . . لم يحكم ) بها ( حتئ يسمع من شهود الأصل ) 
فى الأولئ والثالثة ؛ لقدرته على الأصل فيهما ؛ كما لو وجد المتيمّم الماء 
ا ا را ارب سکم بير .لم 
یویر وا وان كذّبه الأصل بعد القضاء . . لم يُنَقَض » إلا أن يثبت أنه كذّبه قبله 


(۱) في الأصل : ( كان ) » والتصویب من سياق عبارة « الشرح الکبیر » (۱۲۱/۱۳) . 
(۲) في الأصل : ( الخلاف ) » والتصویب من « النجم الوهاج » ( ۳۷6/۱۰ ) . 


ینم » ذكره ال فق( 


جر 
و 7 سد م 2 
5 [ فیما يلغز فيه بصورة الفسق ] 
۱ يُلعَز بصورة الفسق فیقال : عدل دی وقبلت شهادته » ثم امتنع الحکم 
لأجل فسق شخص آخر . ۰ كملس 


(۱) خادم الرافعي والروضة ( ق ۸۲/٠١‏ ) مخطوط . 


( باب ) بیان ( اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة ) وحکمهما 

( إذا شهد شاهد أنه أقرّ ) لشخص ( بالف » وشهد آخر أنه أقرّ ) له ( بآلفین ) 
وقد ادعی انس .. ( وجب الألف ) لاتفاقهما علی اثبانه وله آن یحلف 
ويستحقّ الألف الثاني ) لأنه شهد له به واحدٌّ » ومثل ذلك : ما لو شهد شاهد 


أنه شرق هته كسا 6 واخر أ فرق مه سين :د فكت الکینن المتفق علیه 


3 ۲ 


وسواء في مسألة الکتاب آطلقا الشهادة أم ذکرا سبب اللزوم » آم أطلق 
آحدهما وبیّن الآخر السبب » فلو بیّنا سببین مختلفین ؛ بن شهد آحدهما 
بالف من ثمن عبدٍ » والاخر بآلفین من ثمن ثوب . . لم یلفق بينهما ؛ كما قاله 
لقاضي آبو لطیب ۱ » بل یحلف عونا رحا الین 

آما إذا لم يَذّع الا ألفاً . . فقد سبق الکلام فيه عند الکلام في الجمع بين 


.0( 
ما يجوز وما لا يجوز 


(۱) انظر « كفاية النبيه » ( 759/19 ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۵۳۳/۱۰ ) . 


بَةِ » وَمَّهِدَ آخران نهر بها في 

و بت ال ان مهد انان ا زی بها وهي مُطَاوعَةٌ » 
وه آل آنا بها زم شغرها مال ینت الا وقیل : ينيك 
زا في حَيّ ألرّجُلٍ » وَلَيمْسَ بشی: ا لعي کی سس ا 


( وان شهد شاهدان آنه زنی بها في زاوية » وشهد آخران أنه زنئ بها في 
زاوية أخرئ . . لم يش يبت الزنا ) لعدم تمام العدد في زنية » فیْحَدٌ القاذف 
والشهود » قال الزركشي : ( ولا يبعد عدم الحد على الشهود اذا تقاربت 
الزوایا ؛/ لامکان الزحف مع دوام الایلاج ) ۲۱۳ 


۱ 
, 
۳ 
E 


ه ê‏ کا ا و : 1 ۲ 
2-0-2-١‏ 
.. لم یثبت یثبت الزنا ) في حقّ المرأة ولا في حقّ الرجل ؛ لأنهم لم يتّفقوا 
ل زو ا ارا کر د ا مخت ید 
( وقيل : د يغبت الزنا في حن الرجل ) لأنهم اتفقوا على زناه » وليس في 
الشهادتین ون الا کراه يجوز أن يكون أو والمطاوعة آخراً » ( ولیس 
بشيء ) لِمَا ذکرناه . 


xz‏ اح اد 
2 2 


ولو شهد آربعة رجال بزناها » وأربع نسوة أو رجلان آو رجل وامرآتان آنها 
بكر . . لم تَحَدَّ هي لاشبهة ؛ لأن الظاهر من حال البکر : آنها لم توطأ . 
نعم ؛ إن كانت غوراء یمکن تغييب الحشفة مع بقاء البکارة . . فالاشبه 


(۱) تكملة كافي المحتاج (ق ۲۸/۶ ) مخطوط . 


۸.۳ 


بات/الشرادات 


7 


عدم حصول التحلیل به على ما قاله البغوي : أن التحلیل مبنیٌ على تکامل 
و م (۱) 
للذة  )‏ . 


بر 
3 3 


ولا يُحَدَّ قاذفها ؛ لقیام البينة بزناها » واحتمال عود البكارة » ولا يُحَدّ الشهود ؛ 
لقوله تعالی  :‏ ولا یصَار کاب ولا هید ۲۳۳ ۰ قال القاضي : ( وتبطل حصانتها 
بلا خلاف ) » ثم قال : ( هنذا إذا كان بين الشهادتین زمنْ یمکن فيه عود البكارة . 
فلو شهدوا أنها زنت الساعة » وشهدن بأنها بكر . . وجب الحدٌ )۲۳۱ . 


عع ينجي 


23 2 2 


۰ 


0 3 0 
د چ د 


( وان شهد أحدهما أنه قذفه بالعجمية » وشهد آخر أً 


(۱) تكملة كافي المحتاج ( ق ۲۳/۶ ) مخطوط . 

(۲) سورة البقرة : ( 7585 ) . 

(۳) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق 78/5 ) مخطوط . 
() انظر « الشرح الکبیر » ( ۱۵۵/۱۱ ) . 


ECTS 


أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت ‏ وشهد الآخر أنه قذفه يوم الأحد) 
أو شهد أحدهما أنه قذفه بمصر » والآخر أنه قذفه باليمن » أو أحدهما [ أنه ] 
قذفه بهند ‏ والآخر أنه قذفه بدعد » أو أحدهما أنه قال له : ( زنيت ) » والآخر 
أنه قال له : ( يا زاني ) . . ( لم یثبت القذف ) لأنهما لم یتفقا على قذف 


واحل . 


2 


ومثل ذلك : ما قاله القاضی آبو الطیب : ( إنه لو شهد آحدهما أنه قال 
د : « وكلتك في کذا »۰ والآخر أنه قال له : « آذنث لك في التصرّف » . . لم 
ت الوكالة )”'' . 


( وان شهد أحدهما أنه أقرّ بالقذف بالعجمية ) أي : كان إقراره عند الشاهد 
بالعجمية ( وشهد آخر أنه أقرّ بالقذف بالعربية ) أي : كان إقراره عند الشاهد 
بالعربية » ( أو شهد أحدهما أنه أقرّ بالقذف يوم السبت . وشهد الآخر أنه أقدَّ 
بالقذف يوم الأحد . . وجب الحد ) لأن الظاهر : أن المُمَرّ به واحدٌ وان اختلف 
الإخبار عنه » فكملت فيه الشهادة . 


ولو شهد آحدهما على إقراره بالغصب يوم السبت » والآخر على إقراره به 


. ) ۲۷۳/۱۹ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


يوم الأحد/[ والتاريخ ]''' للإقرار لا للغصب . . فالنصنٌ : ثبوت الغصب "۳" . 
3 کی 

لابو سيوس ا Re‏ 
...لم يجب الحدٌ ) للسرقة : ؛ لأنهما لم یتّفقا على سرقة واحدة » فلم 
تیه ذكره المخالف من أنه يجوز أن يكون أحد جنبّیه أسود 
والآخر أبيض » فشهد کل واحدٍ بما ره . مندفعٌ بأن الشهادة اقتضت وصف 
كله لا بعضه . قال ابن الصباغ وغیره : ( ومن أصحابنا من يقول : « كيساً » 
ولیس كذلك ؛ لأن الشافعي رضي الله تعالی عنه قال في « الام » : لو شهد 


آحدهما أنه سرق كبشا أقرنَ » وقال الاخر : أجمٌ )۳ . 


( فإن حلف المسروق منه مع الشاهد ) الذي شهادته موافقة لدعواه » 


أو بالحقّ فى زعمه . ۰( قضي له ) بالغزم ؛ لأنه یثبت بالشاهد واليمين » وسواء 
أطلق الشاهدان الشهادة أم آضافاها إل وقت و نی ظاهر إطلاق 


22 


ولو شهد اثنان آنه سرق كفا ايقن وآخران آنه سرق کبشا سود » وأطلقا 


(۱) في الاصل : ( فالتاریخ ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۷/۱۹ ) ۰ و« غنية الفقیه » 
(ق ۲۲۹/4 ) مخطوط . 

(۲) الأم ( ۵۲۸/6 ) » وانظر « نهاية المطلب » (۹۱/۷) . 

(۳) الشامل ( ق ۱۲۳/۸ ) مخطوط . 


الشهادتين . . استحقٌّ الکبشین + كما جزم به الماوردي”'' » وكذا لو اتحدت 
الصفة واختلف الزمان ؛ بأن قال اثنان : ([إنه ] سرق منه كبشا أبيض أوّل 
النهار ) » واثنان : (1إنه ]' ' ' سرق منه كبشا أبيض آخر النهار ) . 

نعم ؛ لو أضاف السرقة في الصورة الأولئ إلى زمانٍ » وفي الثانية إلى كبش 
بعينه . . سقطت الشهادتان » ولم تثبت سرقة منهما . 


برش 0 برهم 
فد 2 وج ا ج 
ماه 2 


( وان شهد شاهدان آنه سرق كوبا قيمته عشرةً وشهد آخران آن قیمته 
رین ار یا تزا عرق ما رین ديد ورا خرن مریم تیا 
سلس ديار ( هال ال لن الاه راع هيا عقا 
عنه من شهد بالاأکثر» فکان الرجوع الیه آولی » ولا قطع في الثنية ؛ لأن ا 
نمی زاون وروت ان ور وزنها ربع دینار» 
وائنان أنه سرقها ووزنها سدس دینار . . فإنه يغبت الأكثر . ۱ 


از 
[ في المراد بقيمة العین ] 
هل قيمة العین وصفٌ قائ بها » أو هي ما ينتهي إليه الرغبات ؟ فيه خلافٌ » 


. ) ۲۱۳/۲۱ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. قوله : ( إنه ) زيادة من هامش الأصل‎ )۲( 


OAV 


ا 


الثانى » وهو کالخلاف فى أن الملاحة هل هى وصفٌ قائ بالذات › 


۶ 


بأن المدّعَن عليه أقدّ له بالملك » 


۰ 


خر أنه أقٌ به » أو آحدهما أنه 


ع 


آحدهما بعقد أو انشای » والآخر باقرار » واتّما لفق ذا اتفقا عل ذکر عقد | 


[ شهدا عل رجلین بقتل فلان وشهد الاخران علیهما بقتله ] 
( وان شهد شاهدان , رجلین آنهما قتلا فلاناً » وشهد الآخران ) في 
ذلك المجلس - كما صوّرها الشافعي والاصحاب  ''‏ مبادرةً ( على الشاهدّین 
آنهما قتلاه . . رجع إلى الولو ؛ فان صدّق الأولین ) أي : استمرٌ على دعواه 
ولم يكذِّبهما . . ( کم بشهادتهما ) وسقطت شهادة الآخرَين للتهمة » ولا 
الولي کذبهما . 
(۱) في الاصل : ( شاهدان ) » والتصویب من « كفاية النبیه » ( ۲۷۹/۱۹ ) › و« آسنی 


المطالب » ( 577/5 ) . 
)۲( الام ( ۷/۷ ). 


ره 
بن پم 


وان کذت الاوّليْن وصدق الاخرین 


5 6 ۳ د 2 
: . 2 
ی 1 ۳ 2 م »م 1 1 ۳ ى د 0 اه 
E‏ و 7 5 
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( وان كدب الاولین وصدّق الآخرین > أو صدّق الجميع . أو كدب 
الجمیع . . سقطت الشهادتان ) وهو ظاهرٌ في الثالث » ووجهه في الأول : أن 
فيه کی الأولين » وعداوة الاخزین لهما » وفي الثاني : أن في تصدیق کل 
فریق تکذیب الاخر . 


[ اختلاف الأصحاب في تصوير هلذه المسألة على أوجه ] 
واختلف الأصحاب في تصوير هلذه المسألة [ على أوجُو] : 
آحدها : آنها مصورةٌ بما إذا وگل وکیلین في إثبات الدم » وشهد كل من 

الشاهدين اللّذين شهدا أولاً [ وآخراً ] ۲۱ بطلب وكيل بعد تحریر الدعوی » 

وهذا مفرّع علی الصحیح في آن شهادة الحسبة لا تيمم في حقوق الأدمیین » 

وعلی أن التوکیل في الخصومة من غير تعیین صحيحٌ . 


رڈ ۹ 
5 2 


ثانيها : بما إذا ادعى الولى على الآخرّين القتل » واستشهد بالأولين فشهدا . 
ووقعت شهادة الأولین حسبة » وقلنا : لا تسمع شهادة الحسبة في حقوق 
الأدمييق »:وسزاله الولى عا كان لاسما ده ات ارت تبي ا د 
لأجلها بالسؤال . 


ارات 


فود کے ين 
ا ای ۶2 


» و« النجم الوهاج‎ » ) ۲۸۱/۱۹ ( ٠ كفاية النبيه‎ ١ في الاصل : ( وآخر ) » والتصويب من‎ )١( 
.) ۳۸/۹۱ 


0۸۹ 


بما إذا شهدوا حسبة » سواء أعلم الولي بالقتل والشهادة أم لاء 
على قبول شهادة الحسبة في حقوق الآدميين مطلقاً أو في 


رابعها : بما إذا لم يعلم الولي [ بالقتل ] ا > أو علم ولم يُعِلِم من يشهد له 
به » فشهدوا حسبة » وهلذا بناءً على قبول شهادة الحسبة في حقوق الآدميين 
ا 


3 ور 3 


خامسها : بما إذا كان الولی حالة الشهادة لا يُعبّر عن نفسه ؛ لکونه طفلا 
أو مجنوناً » ثم بلغ أو أفاق » وهلذا قول من یری شهادة الحسبة لمن هلذا حاله 
فى الأموال وغیرها 


اّما احتاجوا إلى هلذه التصويرات ؛ لأنه لو ادَّعئ على الآخرّين » فشهد له 
الأولان » ثم ادعئ على الأولين . . لم تسمّع هلذه الدعوی من أصلها » حتئ 
لو آقام عليها آجنبیین . . لم تسمَع شهادتهما 
ولو كانت الدعوی من وكيل الولي على الاخرین . ژرجع » فان 
الأولين . . خکم بشهادتهما » وان صدّق الآخرّين وکات الأولين › 
أو صدّق الجميع » أو كدب الجميع .. انعزل / ولا تبطل دعوى المو؟ 


عن الا خرین 


(۱) في الاصل : ( بالقتیل ) » والتصویب من « غنية الفقیه » ( ق ۲۳۰/6 ) مخطوط 


ري 2م فو 

وَإذا شهدوا بحق 
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[ حكم رجوع الشهود عن الشهادة ] 
الع بن لل ای ای ی وا ا U‏ 
بحق »ثم رجعوا عن الشهادة ؛ فإن كان قبل الحكم.. لم يُحكم) 
ان أعادوهاء سوا أكانت في عقوية أم في غيرها ‏ لان الحاكم لا يدري 
أصدقوا في الأول أو في الثاني » فينتفي ظَنّ الصدق فيهاء ولا يُفسّقون 
برجوعهم إلا إن قالوا : ( تعئّدنا شهادة الزور) » فان قالوا للحاكم : 
( توقف عن الحكم )»ثم قالوا له الك . حكم ؛ لأنه لم يتحمّق 
رجوعهم » ولا بطلت أهليتهم » وان عرض شك . . فقد زال » ولا يحتاج 
لإعادة الشهادة . 


N ر‎ î! 
. ج رج دب‎ 
FR AR 


( وان كان بعد الحكم ) وقبل استيفاء المحكوم به ( فان كان في حدّ ) لله 
تعالی ؛ كشرب خمرء أو لادمی ؛ كقصاص وحدّ قذفٍ . . ( لم یُشتوف 
لأنه يسقط بالشبهة » والرجوع شبهةٌ » ( وان كان في مالٍ أو عقَدٍ ) من بيع 
أو نكاح أو غيره . . ( استُوفِي على المذهب ) لاله حكمٌ ناف بالاجتهاد فيما 
لا يسقط بالشبهة » فلا يُنقَض بالاجتهاد . 

( وقيل : لا يُستوقئ ) لأن الحكم قبل الاستيفاء غير مستقرٌ » فأشبه ما قبل 


الحكم . 


ا ا 
سُهُودُ العثق . . لز 


( ولا يلزم في الآخر ) لأن العين اما نُضِمَن باليد أو [ الاتلاف ] 
معدومان هنا 
وخرج بقوله : ( رجعوا ) : ما لو لم يقولوا : ( رجعنا ) » وللكن قامت بينةٌ 


برجوعهم ؛ فإنه لا غرم عليهم » قال الماوردي : ( لآن الحقّ باق على المشهود 
Els‏ 


E PORA E ؛ لأنهم‎ 00000 


قتلوه » والعبرة في القيمة : بوقت الشهادة ؛ كما نقله الروياني عن ابن القاصضّ"*' , 
وهو محمولٌ علی ما ذا اتصل بها الحکم ارت نفوذ العتق » وبه ار 
الماوردي ا أحد وجهين " '' ؛ ثانیهما ۰ اعتبار آکثر [ قيمة قيمة ]”'' من وقت 


(۱) في الأصل : ( إتلاف ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۲۸۷/۱۹ ) 

(۲) الحاوي الكبير ( 777/17١‏ ) 

(۳) في الأصل : ( ومدبر ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ۲۸۹/۱۹ ) 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( ۳۸٤/٤‏ ) 

(6) الحاوي الكبير ( ۲۸۶/۲۱ ) 

(5) في الأصل : ( قيمته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۸٤/٤‏ ) 


الحكم إلى وقفت الرجوع ۰ ومعلومٌ : أن قيمة أ الولد والمدبّر تؤخذ منهما 
للحیلولة حتی سخ رد اها جحد موت السید ؛ کما لو غغصبا . . فثوغذ قیمتهما 
للحیلولة » نه عليه ابن الرفعة "" "۰ وشرط في استردادها في المدبّر : أن یخرج 
من الثلث » فان خرج منه بعضه . . استرد قدر ما خرج . 
ولو شهدوا بایلاد أو تدبیر » ثم رجعوا بعد الحکم . . غرموا القيمة بعد 
الموت لا قبله ؛ لأن الملك إِنَّما یزول بعده » أو بكتابة رقیق / ثم رجعوا بعد 
الحكم » وعتق بالاداء ظاهراً . . غرمُوا نقص النجوم عن القيمة في أحد 
وجهین عزاه الدارمي لابن سریج "" "۰ وکل القيمة في الوجه الاخر » أو أنه 
وقف هذا على مسجد ‏ أو جهة عامة » أو على معیّن » أو أنه جعل شاته 
اضحية » ثم رجعوا . . غرموا القيمة . 


[ رجوع شهود الطلاق ] 

( وان رجع شهود الطلاق ) البائن ( بعد الحکم ؛ فان كان بعد الدخول . . 
لزمهم مهر المثل للزوج ) لانهم آتلفوا البضع عليه » وبدله مهر المثل ‏ ولان 
ملکه على البضع بعد الدخول آقوی منه قبله . 


(۱) كفاية النبیه ( ۲۸۹/۱۹ ). 
(۲) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ۸۹/۱۲ ) مخطوط . 


۱9۹۳ 


ی 


ا ا م مق ود ل ی نون لق اي 
وان كان قبل الدخول . . ففيه قوّلان ؛ آحدهما: ي 
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( وان كان قبل الدخول .. ففيه قولان ؛ أحدهما : يلزمهم نصف مهر 
المثل ) لانه الذي فات على الزوج » فلو رجع عليهم بالكل . . لرجع إليه مهرٌ 
ونصف » ونظيره : ما إذا شهدوا بالإقالة ثم رجعوا . . فإنهم لا يغرمون للمشتري 
شيئاً ؛ لأن الغمن یرد إليه . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يلزمهم جميعه ) نظراً إلى بدل البضع المفوّت 
بالشهادة ؛ إذ النظر في الإتلاف إلى المُتلف » لا إلى ما قام به على المستحقٌّ » 
وسواء أدفع الزوج إليها المهر أم لا ۰ بخلاف نظيره في الدَّين ؛ لا يغرمون قبل 
دفعه ؛ لأن الحيلولة هنا قد تحمّقت » فان كان الطلاق رجعياً . . لم يغرموا حت 
تنقضي العدّة ؛ لانهم لم يُفوّتوا على الزوج شيئا ؛ لقدرته على المراجعة » فان لم 
يراجعها حتى انقضت عدّتها . . غرموا ؛ كما في البائن » خلافاً للبلقيني في قوله : 
(إنهم لا يغرمون شيئاً )”'' . 


fy‏ برد جرا 
داح که کټ 


ولو غرموا في الطلاق » ثم قامت بينةٌ أن لا نكاح بين الزوجّين ۰ . استردوا 
ما غرموا ؛ لأنّا تبينًا أن شهادتهم لم تفوت على الزوج شيئاً » فلو رجعت هلذه 
البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد . . غرمت ما استردً ؛ لأنها فوتت عليه ما 
كان آخذه » قلت ذلك تفقهاً » ولم أره منقولاً . 


كن 
ا 
e‏ و 
n‏ ۳ وم موی 0 رحو وو ص 2 e KEES Ear EE]‏ و 1 1-7 سس ۳۳۳ سس سس سوه 
ES E ZF E‏ قم E EE TEN‏ 303 2-۳ 3 5 - ات ۲ 3۳ NEE ATS‏ 3 0 پم 
8 7 1 533 3 مه هد 3 5 e‏ : 
ا ١‏ 7 عي ال 5 ی 4 جح ا كس سدم ب پم 0010 ل س ر 0 
مک 6 گی ST 5 a E‏ د 2 3 3 ۲ مه م مر ۳ ۳ ع مع و 3 5 
7 3 را 5 1 0 تس 9 ۹ 3 1 5 1 اس 5 5 ع 5 ل ره 5 
و ی ما ا O E‏ اه و كك خم ج RR ۵ e i OF‏ ال A‏ ص ار 
1 ا 5 9 ار | مشخ ی لمر م ۲ 9 5 3 ی 0 E‏ و 
N‏ ره ی ع ين ee‏ خم OA‏ الا ل 1 ۹ ور يا ۳ و ی پا 0 5 3-5 در 4 E‏ ی ی ۰ 
A 8‏ و ا وه کر a N‏ کک کک N‏ ی is EEE.‏ ی x‏ 5 
مرا ا 1 و بت E"‏ ی ی 4 1 ا ا و a‏ ی 3 5 
E ۹‏ < ۳ 1 2 : 8 3 
e 7‏ 8 1 ۷ 0 9 0 و 1 1 و 1 ۳ 3 5 9 i‏ 
E ET 1 7‏ 3 ۳ ا 0 یه و 3 3 3 Bi‏ 0 2 3 2 


ولو شهدوا أنه تزوّجها بألف ودخل بها » ثم رجعوا بعد الحكم . . غرموا 
لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الألف دونه » بخلاف ما لو رجعوا قبل 
الدخول . . فإنهم لا يغرمون شيئاً ؛ كما نقله ابن الصباغ عن بعضهم ‏ ثم 
قال : ( وينبغي آنهم إذا رجعوا قبل الدخول » ثم دخل بها . . يغرمون ما 
نقص "۳" ۰ وهو ما أطلقه ابن كج '' » وقيل : إنهم لا يغرمون شيئاً مطلقاً ؛ 
لانهم لم یتلفوا شيئأ » بل المُتلف هو الزوج . 


ماع برقع واج 
كير RR‏ تت 


مته بالف » ومهرها أو قيمتها ألفان » ثم 


ع 


وإن شهدوا أنه طلق زوجته أو أعتق أ 
رجعوا بعد الحكم . . غرموا ألفاً . 


ولو شهدوا بتعليق طلاقٍ أو عتق [ بصفة ] '' » ثم رجعوا بعد الحكم . . 
غرموا المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله ؛ لِمَا مر . 


7 7 
عا ملح مام 
کے دز 2 


وإن رجع أصول أو فروغ / عن شهادتهم بعد الحكم بشهادة الفروع . . 
غرموا » وان رجع كل منهما . . فالغارم الفروع فقط ؛ لانهم ينكرون شهادة 
الأصول ویقولون : ( کذبنا فیما قلنا ) والحکم وقع بشهادتهم . 


() الشامل ( ق ۱۲۵۰/۸ ) مخطوط . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( ۲۹۵/۱۹ ) . 

(۳) في الاصل : ( نصفه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۸6/4  )‏ و« نهاية المحتاج » 
(۳۳۱/۸) . 


له 


( فان تعمّدوا ) بأن قالوا : ( تعمّدنا شهادة الزور ) [أو] قال كل منم 
( تعمّدت › ولا أعلم حال صاحبي ) » مع قولهم : ( علمنا أنه يُستوفيل منه 
بقولنا) . . ( لزمهم القصاص ) ممائلاً إن جهل الولي تعمٌدهم » والا . . 
فالقصاص عليه فقط » أو ديةٌ مغلّظةٌ إن عفا الولي على عدد رژوسهم » ویخالف 
ذلك ما لو رجع الراوي عن رواية خبر يوجب المَوّد . . فإنه لا قصاص فيه ولا 


۳ ا 
هید 


رجات مور 


دية ؛ أن الرواية لا تختص بالواقعة » فلم يقصد الراوي القتل 
چ 

( وان أخطؤوا ) أي : قالوا : ( أخطأنا ) . . ( لزمهم الدّية ) | اش غ 
علن عدد رژوسهم في مالهم ان لويم العاقلة ركذا ان سکتت + کما هو 
ظاهر کلام کثیرین » خلافاً لِمَا يُفهمه کلام « الروضة » "' ۰ وعلی العاقلة إن 
صدّقتهم 

زرجرع القاضي وحده کرجوغهم » فياني فیه ما مژ؛ وقیل : لا یجب علیه 
كمال الدية ؛ كما لو رجع بعض الشهود » ورد القیاس : بأن القاضي قد یستقل 
بالمباشرة فیما إذا قضی بعلمه » بخلاف الشهود . 


(۱) في الأصل : ( وقال ) » والتصویب من ١‏ ف: فتح الوهاب » ( ۲۲۷/۲ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ۵۵/۷ ) 


فإن رجع القاضي والشهود معاً. . فالقصاص على الجميع إن قالوا : 
( تعمّدنا ) » والدية عليهم مناصفة ؛ لاعترافهم بسبب قتله عمداً عدواناً » وان 
رجع ولي الدم معهم . . فعليه القصاص [ دونهم أو] الدية '' ؛ لأنه المُباسر . 


a 7‏ ر« 
هت ارهد ج یه 
کر 


و زگ 


ولو قال أحد الشاهدّین : ( تعمّدث وأخطأ صاحبي  )‏ أو قال : ( تعمّدت ولا 
فش شک ما ع ی بیکن منوت أن اتنصر 
على : ( تعمّدتٌ ) وقال صاحبه : ( أخطأتٌ ) . لالم ام اير 
العمدٍ العدوانٍ في حقّ کل منهما بإقراره » بل عليهما ديةٌ ؛ شط المتعيّد منها 
lol lg ls‏ : ( تعمّدت وتعمّد صاحبي ) 
وهو غائث أو ميت . . اقتصّ [ منه ]” عون نال كر Lod‏ 
صاحبي ) . . فلا قصاص ؛ لِمَا مر 


ولو اعترف أحدهما بعمدهما » والآخر بعمده وخطأ صاحبه » أو بخطئه 
وحده » أو بخطتهما . . اقتّْصّ من الأول ؛ لاعترافه بتعمّدهما جميعاً » لا من 
الثاني ؛ لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطيع » أو بخطأ » أو رجع أحدهما وحده 
وقال : ( تعمّدنا ) . ./ اقنْصّ منه » لا إن قال : ( تعمّدتُ ) » ولا أثر لقولهم بعد 


رجوعهم : ( لم نعلم أنه يتل بقولنا ) إلا إن قرب عهدهم بالاسلام » أو نشؤهم 


EN 


. ) ۳۸۲/٤ ( » في الأصل : ( دونهما والدية ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
» في الاصل : ( منهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/5 ) » و« مغني المحتاج‎ )۲( 
.)508/:( 


۱ 217 


ببادية بعيدةٍ عن العلماء . . فيكون شبه عمل » فعليهم واجبه في مالهم مؤجلا 


[ رجوع شهود الزنا بعد الرجم ] 
( وان شهد عليه أربعة بالزنا ) وهو محصنٌ ( فرجم ‏ ثم رجع أحدهم » 
وذکر أنه أخطأ في الشهادة . . لزمه ربع الدية ) لأن القتل ثبت بشهادتهم ‏ 
عليهم » ويَحَد الراجع للقذف دون المصرّين » فان كان غير 


محصن فجلد » ثم رجع أحدهم ؛ فان مات من الضرب . . غرم الراجع ربع 
الدية في ماله إن قال : ( تعمّدث أو أخطأت ) » ولم تصدّقه العاقلة » وحكم 
حدّ القذف ما تقدّم » وان لم يمت ؛ فان أثّر الضرب فيه . . فعليه ربع الأرش 
وحذٌ القذف ‏ وإلا . . فعليه حدٌ القذف والتعزير ؛ كما قاله في « الكافي »۲ . 
2 

وان رجع الجميع بعد الرجم . . رُجموا » ولا يضرٌ في اعتبار المماثلة عدم معرفة 
محل الجناية من المرجوم » ولا قدر الحجر وعدده » قال القاضي : ( لأن ذلك تفاوتٌ 
Ca‏ 090 الاسنوي : (یتعیّن السیف ؛ لتعذر المماثلة) ۱ . 


ù 0 
36 جرد‎ 


۷ 4 


.) ۲۰۱/۱۹ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 781١/5 ( » انظر « أسنى المطالب‎ )۲( 
. ) ۳۷۸/۹ ( المهمات‎ )۳( 


6 ص 4- 6 
5 3 6 دم ۳ را r‏ وو رم وم ۶ سے هه 0 
2 ننان . . فقد قيل : لا يَلرَمهمَا شيْء ۰ وقیل : 


( وان شهد ستة بالزنا ) وهو محصنٌ ( فرجع اثنان . . فقد قیل ) وهو 
الاصح : ( لا پلزمهما شیء ) سواء آقالا : ( تعمّدنا أم أخطأنا ) لأن البينة بعد 
رجا ا انا وی ها لو او تاو مان 
بشهادة غیرهما . 

( وقیل : یلزمهما ثلث الدية ) لأن القتل بشهادة الجمیع » ولم یتعیّن له 
شخص ؛ بدلیل آنهم لو رجعوا كلهم . . زعت عليهم » وهما ثلث الجملة › 
وهلذا الخلاف جار في کل صورة شهد فیها آکثر من النصاب » فرجع منهم من 
لم [ ینقص ]"'' النصاب به . 


00 0 ر‎ Re 
ايه م ده‎ 
i کک‎ 


. لزمهم ربع الدية على الأول » ونصفها 


على الثاني » أو أربعةً . . لزمهم نصف الدية على الأول » وثلثاها على الثاني » 
ولو شهد ثلاثة بالقتل » فرجع اثنان . . فعليهما النصف على الأول » والثلثان 
على الثاني . 


وإذا رجع شهود المال كلهم . . وزع عليهم الم بالسوية » أو رجع بعضهم 
ون یز لس شاه مس ارام را تمن امه رانک 
الشهود عليه . . غرم الراجع بالقسط » فان زاد الشهود ‏ علن اللات 


(۱) في الأصل : ( يتعين ) » والتصویب من « كفاية النبیه » (۳۰۲/۱۹) . 
(۲) في الأصل : ( على الشهود ) » والتصویب من « كنز الراغبین » ( ۵۰7/4 ) . 


۹۹ 


درد ید E‏ ۱ 9 


باب افتاللف الود والرّجوع 


نصفٌ وعلیهما نصفٌ » أو هو ونساء أربعٌ في رضاع 
النساء » ورجعوا . . فعلیه ثلث [ وه ۲۲۱۲ ثلثان ؛ إذ کل اثنتين بمنزلة 


( وان شهد أربعة بالزنا » وائنان بالاحصان ) أو شهد اثنان 
أو عتق على صفة » وشهد اثنان بوجودها ([ ثم رجعوا] . . فقد قيل ) 
وهو الأصخ ؛ كما رجُحه الشیخان : ( لا يلزم شهود الاحصان [ شيء ] ) 
ولا من شهد بالصفة ۳ ؛ لأن ما شهدوا به لا یترتب عليه الرجم والطلاق 
والعتق . 


( وقیل : یلزمهم ) قال الاسنوي : ( وهو المعروف ؛ فقد صححه الماوردی 
(۱) في الاصل : ( وهو ) » والتصویب من « منهاج الطالبین » ( ص ۵۷۸ ) . 


(۲) في الأصل : ( یغرم ) » والتصویب من « منهاج الطالبین » ( ص ٥۷۸‏ ) . 
(۳) الشرح الکبیر ( ۱۳۷/۱۳ ) » روضة الطالبین ( 11۰/۷ ) . 


وقیل : إِنْ هدوا بالاخضان بل آلرّنا . . لَمْ يَلْرَمْهُمْ شیم فان سَّهِدُوا 


ل 


والبندنيجي والجرجاني ) ''' » وقال البلقيني : ( إنه الأرجح )"۲ ؛ لتوقف 
الثلث . 

( وقيل : إن شهدوا بالإحصان قبل الزنا ) أي : قبل الشهادة به ۰۰( لم 
يلزمهم شيء ) لأنهم لم يثبتوا إلا صفة كمال » ( فإن شهدوا بعد الزنا ) أي : 
بعد الشهادة به . . ( لزمهم ) لأن الرجم لم يستوف إلا بهم . 

ولو رجع مزكي الشهود ولو قبل شهادتهم . . فالاصح : أنه يضمن » ويتعلق 
به القصاص ؛ لأنه بالتركية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل » وبهنذا 
فارق شهود الاحصان » وأيضاً المزكى معينٌ للشاهد المتستب في القتل ومقوٌ 
له » بخلاف شاهد الاحصان والصفة . 

ومقابل الأصح : لا شيء عليه ؛ لأنه کالممسك مع القاتل . 


AA. nz 
a 


2 3 

ولو شهد ثمانية بالزنا والاحصان » ثم رجع آحدهم .. فلا غرم على 
الأصح ؛ لبقاء الحجُتّين » وکذا لو رجع ثان وثالثٌ ورابعٌ » فان رجع خامس . . 
فقد بطلت حجّة الزنا » ولم تبطل حجة الاحصان » فعلی الخمسة ربع الغرم ؛ 


. ) ۳۸۵ - ۳۸۶/۹ ( المهمات‎ )١( 
. ) 55( تصحیح المنهاج ( ق 517/5 ) مخطوط من مكتبة دار الکتب المصرية برقم‎ )۲( 


ین 


وپ ا 


7 اب 


ص 


۳۹ حکم لْحَاكِمُ بِشَهَادَةٍ سَاهد: 


م » وان بان أن 


۱ 1 ی و 
لبطلان ربع الحجة » وان رجع ستة . . لزمهم نصف الغرم » وان رجع سبعة . . 


لزمهم ثلاثة آرباع الغرم » وبطلت الحچتان . 


4 برا 
2 +3 


( واذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين » ثم بان أنهما ) غير مقبولي 
الشهادة ؛ كأن ( كانا عبدَينٍ أو کافزین ) أو أصلين » أو فرعَين » أو صبیّین » 
أو امرآتین » أو أحدهما كذلك . . ( نقض الحكم ) لتبیّن أنه حكم بما لا يجوز 
الحكم به » فأشبه ما لو وجد النصّ أو الإجماع بخلاف حكمه » وهل يحتاج 
إلى الحكم بالنقض ‏ أو يتبيّن وقوعه باطلاً ؟/ وجهان ؛ أوجههما : الثاني . 


x‏ < مد 
ج کے جر 


( وان بان أنهما كانا فاسقين عند الحكم . . نقض الحكم في أصح 
القولین ) لأنه إذا نقض الحكم في شهادة العبد ولا نص في منع شهادته . . 
ففي شهادة الفاسق ‏ مع أن ود ااه ات بالنصن - آولی » فتعود ل 
بشهادتهم زوجة » والمعتقة بها أمة » ( ولا ينقض في الآخر ) لأن فسقه ثبت 
بالاجتهاد » وعدالة البينة بالاجتهاد » وهي غير مقطوع بها . . فلا يُنَمَضِ ما ثبت 
في الظاهر بالاجتهاد . ۱ 


( ومتی نقض الحکم ؛ فإن كان المحکوم به إتلافاً ؛ کالقتل والقطع ) 
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في حدّ أو غيره . . ( ضمنه الإمام ) أي : عاقلته ؛ إذ لا يمكن الرجوع على 
الشهود ؛ لأنهم يقولون : ( شهدنا بحقّ ) » ولا على المشهود له ؛ لأنه يقول : 
( استوفیث حقي ) » فأوجبناه على عاقلة الحاكم ؛ لتفريطه بترك البحث التامً 
ای ی تا ان ۱ 

212011101011111 
لظهور بقاء ملكه » قال الماوردي : ( للكن بعد يمينه على إنكاره ) '' » وكذا 
حكم الأجرة إن كان لمثله أجرة كالدار . 

( وان كان تالفاً . . ضمنه المحكوم له ) وان تلف بافة سماوية » وفرقوا بينه 
وبين الإتلاف ؛ كالقصاص حيث لا غرم عليه فيه » بل على الإمام ؛ كما مر : 
بأن الإتلاف نما يُضْمَن إذا وقع على وجه التعدّي » وحكم القاضي أخرجه 
عن وجه التعدّي » وأما المال إذا حصل بيد إنسانٍ بغير حقّ . . كان مضموناً 


٠ ۱‏ و ص 7 7 س 
وزد لم يوجل منه بعل . 
2 چ 


( فان كان ) المحكوم له ( معسراً ) قال في « أصل الروضة » : ( أو 
غائباً )''' .. ( ضمنه الحاكم ) للمحكوم عليه » لا عاقلته ؛ لأن ذلك ليس 


.) ۲۹۵/۲۱ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
) ١57/17 ( روضة الطالبين ( 04/۷ ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )۲( 


بدل نفس حتئ يتعلّق بها » ( ثم يرجع به على المحكوم له إذا آیسر ) أو حضر» 
ولا غرم على الشهود ؛ لأنهم ثابتون علئ شهادتهم » زاعمون صدقهم » بخلاف 
الراجعين » ولا على [ المزکین ]۲۲ ؛ لأن الحكم غير مبني على شهادتهم 


[في حکم ما لو شهد اريعة علق شخص باریع مثة درهم ثم رجعوا ] 
شهد أربعةٌ على شخص بأربع مئة درهم مثلاً » فرجع واحدٌ منهم عن مت 


وآخر عن مین » والثالث عن ثلاث مثة » والرابع عن أربع مثة . . فالرجوع الذي 


لا يبق معه حجّة عن مئتين دون المئتين الآخرتين ين ؛ لبقاء الحجَّة فيهما » فمئةٌ 


يغرمها الأربعة باتفاقهم » قال الشيخان : ( وثلاثة أرباع مثة يغرمها غير الأول 


بالسوية ؛ لاختصاصهم بالرجوع عنها ) ' ' » والربع الآخر لا غرم فيه ؛ لبقاء ربع 
اه ها انم باتو على إلا وت يي به ديا 


فائما نما تغرم الثلاثة نصف المال » نجه علق ذلك 


() في الأصل : ( المزكيين ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 10۳/۷ ) ۰ و« أسنى 
المطالب » ( ۳۸١/٤‏ ) 

(۲) الشرح الكبير ( ۱۱/۱۳ ) ۰ روضة الطالبين ( 1۲/۷ ) 

(۳) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ۲۳۸/۳ ) مخطوط 

) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة النبوية‎ )٤( 


( باب ) بیان ( الاقرار ) وحكمه 


هو لغة : الإثبات » من قرّ الشيء یقرٌ قراراً : إذا ثبت » وشرعاً : إخبارٌ عن 


حق سابق » ويُسمَّى اعترافاً أيضاً . 


والأصل فيه قبل الإجماع : یات ؛ كقوله تعالئ  :‏ ونأ مین بالط 
شمه لله رز عل آشیک 4 وفشرت شهادة المرء على نفسه بالإقرانء 
ولهلذا ناسب أن يذكره الشيخ عقب ( الشهادات ) . 

وأخبارٌ ؛ كخبر « الصحيحين » : « اغد اس إلى امرأة هلذا ؛ فإن 
اعترفت . . فارجمها ا 


والقياسن ؛ لا إذا قبلنا الشهادة على الاقرار . . فلن نقبل الإقرار أولئن . 


مه ۶ 25 له e‏ و 
مغر » ومفر له » وصیحه » وممر به . 


مس 


(OR f urf 
وارکانه اربعة‎ 


. ) ۱۳۵ ( : سورة النساء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( ۲۳۱۲ ۰ ۲۳۱١‏ )» صحيح مسلم ( ۱۹۹۷ ۰ ۱٨۹۸‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما » وقد تقدم مراراً » انظر ( ۳۷/١‏ ) . 
(۳) في الأصل : ( أربعة أربعة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 777/١‏ ) . 


[ الرکن الأول : المَرٌ ] 
وقد بدأ بالأول منها فقال : ( من لم يُحجر عليه ) بما يقتضي الحجر وهو 
مختارٌ . . ( يجوز ) أي : يصح ( إقراره ) رجلاً كان أو امرأةً » عدلاً أو فاسقاً . 
وتقدّم في ( الطلاق ) أن السكران المتعدّي بسكره ملحقٌ بالمکلّف ٩‏ . 


ثم شرع الشيخ في المحترزات فقال : ( ومن جر عليه لصغر أو جنونٍ ) 
أو كان مغمی عليه » أو زال عقله بعذر . . ( لا يصح إقراره ) لأن عبارته ملغاةٌ . 


[ من ملك الإنشاء . . ملك الإقرار] 
والأصل : أن من قدر على الإنشاء . . قدر على الإقرار» ومن لا . . فلا ؛ 
كما آشار إليه في « أصل الروضة » '' » ویستثنی من الأول : إقرار الوكيل 
بالعصرّف إذا أنكره الموكل » فلا ينفذ وان أمكنه إنشاؤه » ومن الثاني : إقرار 
المرأة بالنكاح » والمجهول بحريته أو رقه » وبنسبه » والمفلس ببيع الأعيان › 
والأعمئ بالبيع ونحوه » والوارث بدّین على مورّثه » والمريض ؛ بأنه كان وهب 
وارثه وأقبضه في الصحَّة » فكل هلؤلاء يصح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم 


(۱) انظر ما تقدم ( ۳۹/۷ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( 65١/7‏ ) ۰ وانظر « الشرح الکبیر » ( ۲۷/۵ ) . 


قال ابن عبد السلام : ( قولهم : « من ملك الإنشاء . . ملك الإقرار » هو في 
الظاهر » أما في الباطن . . فبالعکس )" '' ؛ أي : لأنه إذا [ ملكه باطناً ]” '' . 
وجي ا 
ی هو بای 
بالغ . . فالقول قوله ) لأن الأصل : عدمه ( من غير يمين ) لأن يمينه تثبت 
ضباه» ولفا بت سيان ل کمع پمیته + لكا فی تبلیقه الخال ملیف 
فلا یحلف ‏ ( وعلی المدّعي البينة ) لأنه ادعی ما یمکن إقامة مة البينة عليه › 
والأصل : عدمه ‏ فأشبه ما لو ادعین عا وتشهد البينة باستکمال | خمس 
عشرةً سنة » أو بمشاهدة الانزال » أو على إقراره بالبلوغ . 


LA ۳-4 SEA 
LAS ۳ 7 2. 


ولو أقرّ ثم ادعئ بعد بلوغه أنه كان صبياً حين الاقرار » أو ادعئ أنه كان 
حين اقراره مجنوناً أو مكرهاً > وآمکن الصبا أو عهد الجنون » أو كانت 
أمارةٌ على إكراهه ؛ من حبس أو ترسيم أو نحوه ۰. صَدّق بيمينه ؛ لظهور 
ما قاله ۰ ولاأن الاصل : بقاء ما كان علی ما کان » فان لم یمکن الصبا » ولم 


(۱) القواعد الکبری )٩۹۳/۲(‏ . 
(۲) في الأصل : ( آمکنه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۸۸/۲ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۳۰۸/۲ ) . 


٩۰۷ | 


سم ا 


ا 


۳1 
٩ 


اسر 
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لله ييه ها 


د اجون ولم يكن أمارةٌ . . لم يُصدّق » والأمارة اما تثبت باعتراف 


ل 1640 وبالبيتة » أ ا و 117 دي و یت ی 
بينةٌ أنه كان حين إقراره بالغاً في الأولئ » أو عاقلاً في الثانية » أو مختاراً في 
الثالثة . . عمل بها ولا یُلتفت إلى قوله 


لد ور 
2% 2 26 


2 ع و و 
ايو ا تایبا 


الوجهین 
3 الشخص في دعوی البلوغ بالاحتلام الممکن في الذ کر 
تیه أن الخ الک فى اف با يمن فا وان ترش ذلك 
في خصومة ؛ لأنه لا بُرّف إلا من جهته » ولا يُقَبَل قوله في دعوی البلوغ 
بالسنّ إلا بالبينة ولو كان غريباً لامکانها 


4 
ود ود 6 


ولو أطلق الاقرار بالبلوغ ولم يعيّن نوعاً.. ففي تصدیقه و 


آوجههما : القبول "۰۲۳ وکذا إذا أطلقت البينة » وان قالت : ( بالسنّ ) 


بد من بیان قذره ؛ لأن البلوغ به مختلفٌ فيه 
% 2‰ 
(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳٠۹/۲‏ ) : ( ولو أطلق الإقرار 


بالبلوغ ولم يعيّن نوعاً . . ففي تصديقه وجهان في « فتاوى القاضي » : أوجهّهما ‏ كما اختاره 
الأذرعى ‏ الاستفسار ؛ أي : إن أمكن » وإلا . . فال بول ) 


۳ ر 
رس و 


سح سمو 


تا ات 


يمسوم مس 


e‏ 2 ر 2 و ° مه و م مم 
وَمَنْ حجر عَليْهِ لِسَفَهٍ . . لا يصح إقراره بألمَالٍ » وَيَجوز في الطلاق 


ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة » وادعى البلوغ بالاحتلام . . حلف وجوباً 
إن انهم » وأخذ السهم ‏ فإن لم يحلف . . لم يأخذ . 

واستشكل الاسنوي تحليفه لاستحقاقه السهم : بعدم تحليفه لثبوت البلوغ 
وان فرضت مخاصمةٌ ؛ كما مر( . 

وجيب : بأن الكلام في الأولئ في وجود البلوغ في الحال » وفي الثانية 
في وجوده فيما مضی ؛ لأن صورتها : أن تنازع الصبي بعد انقضاء الحرب 
فى بلوغه حالة الحرب ‏ .وتشكل علی هنذا : ما لو طلب |ثبات اسمه في 
الا ات 

والأولئ في الجواب أن يقال : إن لم يرد مزاحمة غيره في حقّ »1 أو] لم ۲۳۱ 
یثبت له استحقاقاً . . لم یحلف ‏ والا . . حلف . ۱ 


( ومن خجر عليه لسفه . . لا يصح إقراره بالمال ) ولا بما لا يصح منه 
إنشاؤه ؛ كما سبق في ( الحجر) "۳" ؛ لأن قبوله ُسقط معنی الحجر » وسواء 
آسند السبب إلى ما قبل الحجر آم لا » ولا یطالب بعد انفكاك الحجر عنه » ویجب 
عليه فیما بینه وبين اللّه تعالی إن كان صادقاً » ( ویجوز في الطلاق والحدود 


. ) ۵۲۸/۵ ( المهمات‎ )١( 
. ) ۳۰۹/۲ ( » في الأصل : ( ولم ) » والتصویب من « مغني المحتاج‎ )۲( 
. ) 11۳/1 ( انظر ما تدم‎ )۳( 


۹۸ 


والقصاص ) لأنه قادرٌ على إنشاء الطلاق » وغير متهم في الحدود والقصاص . 

ویْقَبّل اقرار السفيهة بالنکاح لمن صدّقها كالرشيدة ؛ إذ لا آثر للسفه 
في النکاح من جانبها » وتقدَّم / في ( باب النکاح ) زيادة بیان "" "۰ ویفارق 
إقرار السفيهة إقرار السفیه : بأن في اقرارها تحصيل مال » وفي !قراره 
تفویت مال . 


( ومن خجر عليه لفلس . . يجوز إقراره بالحدّ والقصاص ) لتعلتهما 
ببدنه » والحجر لا شمله » وهو غير متّهم فيه » ولو عفا مستحتٌ القصاص على 


( وفي المال ) إذا آسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ( قولان ؛ آحدهما ) وهو 
الأصح : ( يجوز ) ویسلم إليه المال ؛ قياساً على ما لو ثبت ذلك بالبينة » 
وعلی ما لو أقرّ المریض بدین . . فإن المقرّ له یزاحم غرماء الصحة ‏ ثم إن 
کان امه به دنا . . ضارب الم له مع الغرماء » وان کان عیناً له غصبها 
ها رها هس مت إلى الممّرّ له في الحال » وتقدّم الکلام 
مبسوطاً على ذلك في بابه ۳" . 


. )۸۳/۷( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) ۲۱/4 ( انظر ما تقدم‎ )۲( 


الثاني : لا یَجوز في الخال ارد حور علیه رف .. بَجوز افراژه بالحز 
و 


مس 


والقصاص وَالطْلَاقٍ » وَإِنْ أَقَرَّ يِمَالٍ . آتیع به إذَا عَمَقَ »ونر بسرقة 
مال فِي یده . . قطع » وَفِي أَلْمَالٍِ قَوْلانِ ؛ أَحَدُهُْمَا قشل : له » والثاني : 


( والگانی : لا یجوز فی الحال ) لأن حدق الغرماء :تعلق بماله » ففی المشاركة 
اضراژ بهم» وعلی هلذا :باب و بالژین بعد فك الحَجر » وبالعین ان 
بقيت » وإلا . . فالغزم في ذمته . 


a ساد ر‎ 
ESS A NN 


( ومن خجر عليه لرق . . يجوز إقراره بالحد والقصاص والطلاق ) لِمَا 
می ( وان أقرٌّ بمال ) ولم يصدّقه السيد . . تعلّق بذمّته و( اتبع به إذا عتق ) 
لا برقبته ؛ لعدم قدرته على الإنشاء » ولأنه منَّهِمٌ » إلا إن كان مأذوناً له » وأقة 
بين معاملة » وصرّح بها المأذون له قبل الحجر . . فلا یختصٌ بذمّته » بل 
يؤدّيه من کسبه وما في يده ؛ كما مرّ في بابه "۱۳ 


( وان أقرٌ بسرقة مالي ) يوجب القطع ( في يده . . قطع ) ما مرّء ( وفي 
المال قولان ؛ أحدهما : يُسلم إليه ) أي : للمقرٌ له ؛ لأنه أة e‏ 
ضمن إقرار بعقوبة فقيل ؛ كما لو أقرّ بجناية عمدٍ فعُفِي على مال . . 
یجب 6 ويععلن برقیته . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا یُسلّم ) إليه إلا بتصدیق سیده ؛ لأن يده كيد 


(۱) انظر ما تقدم ( 874/5 ) . 


للمقّدٌ له » فكذلك هنا » وخالف 
اعا ی ها ال واا ار :رها 


( وان تلف المال في يده ) ولم يصدّقه السيد (٠‏ بيع منه بقدره في 
أحد القولّينٍ ) بناءً على أن المال ُسلم للممّرٍ له » ( ولا يباع في الآخر ) 
وهو الأصح ؛ بناءً على أن المال لا يُسلم للمقَزٍ له » فيتبع به إذا عتق ؛ 
كما مرّء فإن صدّقه السيد.. بيع في الجناية ؛ لتعلق المال برقبته ؛ كما 
لو قامت عليه بينةٌ » وله أن يختار فداءه » ولا يتبع بعد العتق على الجديد 
و ایو ا ی و 
مع ای 


والدعوئ على الرقيق فيما یِقبل إقراره فيه » وعلی سيده فيما لا يق 
إقراره / فيه 


d2 
چك فل‎ 


وان كان للمدّعي بينة ۰ . فهل تُسمّع على الرقيق أم لا ؟ تناقض في 
ذلك كلام | > فقالا في هلذا الباب : ( تسمع ؛ لانتفاء التهمة )۲۳۹ 


» في الأصل : ( على ) » والتصويب من سياق عبارة « الأم‎ )١( 
) ٤۱۲/۹ ( الأم‎ )۲( 


(۳) الشرح الكبير ( ۲۷۷/٠١‏ ) » روضة الطالبين ( 050/7 ) 


3 0 و ا ر م ر ت مه و ° 
ولا یجوز اقراز المَوّلی علیّه بمَا يُوحِبُ الحَذ والقصاص › ویجوز إقراره 


م9 م - 
۰ 


(١ 


وفي ( الدعاوی ) : ( إنها لا ستع )' 


> وهو الراجح . 


° 
حي 4 ج 2 
أيها 


ولو أقرّ بقصاص » ثم عفا المقتصنْ بمال . . تعلّق المال برقبته وان كدّبه 
السيد ؛ لأنه اما أقرّ بالعقوبة » والمال ثبت بالعفو » واحتمال تهمة المواطأة 
أضعفته المخاطرة . 

ومن نصفه حر مثلاً » وأقرّ بدّین إتلافٍ . . يلزمه نصف ما أقرّ بإتلافه » ولا 
يبل إقراره عل سيده » إلا أن یصلّقه ؛ فيتعلّق نصف ما أقرٌ به بجزثه الرقيق » 
وان أقرّ دين معاملةٍ ؛ فحيث صم تصرّفه . . قبل إقراره عليه » وقضئ مما في 
يده » والا . . فإقراره كإقرار العبد » وما لزم ذمّته في [ نصفه ]"'' الرقيق . . لا 
يجب تأخير المطالبة به إلى العتق ؛ لأنها نما أخرت في كمال الرق ؛ لعدم 
ملكه » والمبعّض يملك . 


( ولا يجوز إقرار المولئ ) أي : السيد ( عليه ) أي : الرقيق ( بما يوجب 
الحد والقصاص ) لأن حقّ السيد في ماليته » لا في بدنه » ولا بين معاملة . 

( ويجوز إقراره عليه بجناية الخطأ ) بالنسبة إلى التعلق بالرقبة ؛ لأنها 
ملكه » لا بالنسبة إلى التعلق بالذمّة » فلو بيع في الجناية وبقي شيءٌ . . لم 
)١(‏ الشرح الكبير ( 188/1١1‏ ) » روضة الطالبين 14۱/۷۱ ) . 


(۲) في الأصل : ( نصف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۲۸۹/۲ ) » و« مغني المحتاج » 
.)”٠١/(‏ 


(۱۳ 


ءاس +9 و 2 1 حم سے ٠‏ م و اوو ر س 1 ی سین گر 29 7 ريوع 
وَمَنْ حجر عليه لِمَرَضٍ . . يجوز ٍقرازه بالخد وَالقصاص . وَیجوز إقراره 


بالمَال للاجتی 


7 


يُطالب به بعد العتق وان صدّقه » وما وقع في « الروضة » من أنه مطالبٌ به إن 
صدّقه'''.. مبنيٌّ على القديم''' . 

وإقرار العبد بعد العتق بإتلاف مال لغيره قبله . . لا يلزم سيده » بل 
يلزمه » ولو ثبت بالبينة أنه كان جنی قبله . . لزم السيد الأقل من قيمته 


والارش 


والدعوئ على العبد بما يتعلق بذمّته . . كالدعوئ بالمؤجّل » وتقدّم أنها 


و 
لا تسمّع 
2g‏ 06 3 
كم ARN‏ 20 


( ومن حجر عليه لمرض ) الموت ۰.۰ يجوز إقراره بالحدٌ والقصاص ) 
لآن الحجر لحقّ الورثة » فاختصّ بما یثبت لهم بعد الموت » ولا حقّ لهم في 
بدنه 

( ويجوز إقراره بالمال ل للأجنبي ( اا » ويساوي إقراره [ البينة ]۱۳ 
(۱) روضة الطالبين ( 544/7 555 ). 


(۲) انظر « قوت المحتاج « ( ۱۰۳/۳ ). 
(۳) في الاصل : ( بالبينة ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۹۰/۲ ) . 


° ۰ 0 رمرم ۳ و م ۶ و 
وَفِي اقراره بالمال للوّارث قؤْلانٍ » وقیل : یجوز قؤلا وّاحدا ۷ 


يُقَدّم الأول » بل یتساویان ؛ كما لو [ثبتا ] "۲ بالبينة » وکما ات [ ما ۱9۱۲ 


( وفي إقراره بالمال للوارث قولان ) المذهب : القّبول ؛ لأن الظاهر : 
أنه يد يدول ی ان ی لوقه قا نه ی او از ری یا 
الکذوب » ویتوب فیها الفاجر . 

والقول الثاني : لا بل ؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورثة . 

( وقيل : يجوز قولاً واحداً ) / لِمَا مر 

واذا قلنا : لا يصح الاقرار للوارث . . فهل الاعتبار في کونه وارثاً بحالة 
الموت ‏ آم بحالة الاقرار نظراً للتهمة ؟ فيه قولان ؛ آصخهما - وهو الجدید - : 
الأول ۳۲" ۰ ولا نظر إلى الحالة المتخللة بينهما اتفاقاً . 


0) e 
E N د‎ 
xî AS ور‎ 


EN 


ولو أقةت رو بالابراء من صداقها فى الصحَة ‏ أو أقكّ مريضٌ أنه وهب 
وأقبض فى الصحّة . . قبل فيهما إن قبلنا الإقرار للوارث » وإلا . . فلا ء قاله 


القاضی ار 


مب 


. ) ۲۹۰/۲ ( » في الأصل : ( ثبت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 550/17 ( » في الأصل : ( لهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )۲( 
.)007 - ۵۵۱/۷ ( الأم‎ (۳) 

. ) ۳۳۹/۱۹ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )٤( 
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ی 


ولو ادع شخصٌ علی وارث أن موزثه آوصی له بثلث ماله » وآخر أن له 
عليه دیناً یستغرق ترکته » فصدّق ق الوارث مدعي الوصية ‏ ثم مدعي الذّین » 
أو بالعکس » أو صدّقهما معاً ‏ . قلّم الدّين على الوصية ؛ كما لو ثبتا بالبينة 


ود 3 و 


E‏ فى امین + بدلیل قرات 
» قال الاسنوي : ( وهلذا یُشعر بنفوذ ا من المريض الذي عليه 


با ا وو د نا 


س . لم یزاحمه غیره وان لم یوف 
المال بجميع الديون ؛ كما ذكروه في « الوصية » )"۱۲ 


يمر م م 
تمس ریم و 
وحن مد 


ين يبت 
بعال . . نيت لمان ول 


یحجبه غیره ؛ بناءٌ علین صحّة الاقرار للوارث » وهو الأصحّ ؛ كما مر . 


xz‏ رد اج 
2 رکه درم 


لا یصخ اقرر مکزو علی الاقرار» فلو ضریه الإسلاق في القضیة » 7:0 
حال الضرب أو بعده . . لزمه ما أقدَّ به ؛ لأنه ليس مکرها ؛ إذ المُكرّه م من أكره 
على شيء واحد » وهنا تما ضربه لیصدق ‏ ولا ینحصر الصدق في الاقرار. 
قال الزركشي : ( والظاهر : ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره حال الضرب » 
وکذا بعده إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقرّء وهو الذي يجب اعتماده 
في هلذه الأعصار مع ظلم الولاة وشدّة جرأتهم على العقوبات ) ۱" . 


[ الرکن الثانى : المقدٌ له ] 

ثم شرع في الركن الثاني - وهو المقَرٌ له فقال : ( ويجوز الإقرار لكل من 
يغبت له الحقٌّ المقَّدٌ به ) لأنه حينئذ يصادف محله » وصذقه محتمل » وبهلذا 
يخرج ما إذا أقرَّتِ المرأة بصداقها عقب عقد النكاح » أو الزوج ببدل الخلع 
عقب المخالعة » أو المجنى عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره ؛ لأن صدقه 


( وان ؛ أقرّ لعبد رجل بمالٍ . 


EE 


EE: 4,‏ ينم 
کر دوخ کو 


ثبت المال لمولاه ) حملاً على أنه جنى 


(۱) انظر « أسنى المطالب » ( ۲۹٠/١‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمدينة المنورة 


۷ 


عليه 3 آو اکتراه 3 آو استعمله مد میا ¢ والإضافة إليه كالإضافة في الهبة وسائر 
الانشاءات » قال البلقيني DE‏ | تست با الا ادا دی 


إسناده إلى آمر فى حال رق ذلك السید ؛ فقد یکون ثبت له عليه فى حال حریته 


وكفر ثم استرق ‏ أو كان بمعاملة أو جناية عليه في حال رق غیره ) انتهی ۳۱ . 

والأولئ أن يقال : يُصرْف إلى سيده الآن ما لم يتحمَّق خلافه » قال الأذرعي : 
( ولو رد القن الإقرار وكان مأذوناً له . . ارتدّ » والا . . فلا ) "۰۳ وتبعه الزركشي 
على ذلك » ثم قال : ( ویُستشتی ممّا قالوه : المكاتب ؛ فيكون الإقرار له ء 
والموصی بمنفعته ؛ فيكون للموصی له » والموقوف ؛ فيكون للموقوف عليه ) *' . 


ا اله یاهرد نا ةبيه له ا :وني اله تسق ارق 
والحرية + الا أن یکون بینهما اا فیختصنٌ بذي القوية » الا آن یتحفّق ما 
یقتضی خلافه . 


واحترز الشیخ ب ( المال ) : عن النکاح أو القصاص أو تعزیر القذف ؛ فإنه 
للعبد » ويعتبّر فيه قبوله رده دون السید ‏ قاله فى « المهذب » ۲*۱ 


و ج32 36 


ix 


(۱) في الأصل : ( لسيد ) » والتصويب من « الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام » . 
(۲) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ۵۳4/۱ ) مخطوط . 

(۳) قوت المحتاج ( ق ۹۷/۶ ) مخطوط . 

. ) ۲۹۱/۲ ( » انظر « آسنی المطالب‎ )٤( 

(۵) المهذب ( 18۰/۲ ). 


مار" 1 ۳ لله 1 ا الما 5 ص 
وان قر لبَهيمَة . . لم یثبتت لصاحبها FETE ECOTELEEESE‏ 


( وان أقرّ لبهیمة ) كأن قال : ( لهلذه الدابة ) » أو : ( لدابة فلان على 
کذا ) . . لم پثبت المال لصاحبها ) لأنها ليست أهلاً للاستحقاق ؛ فانها غير 
قابلة للملك في الحال ولا في المال » ولا يُتصوّر منها تعاطي السبب ؛ کالبیع 
ونحوه » بخلاف العبد . 


7۶ 


قاله الماوردي '' » وتبعه الزرکشي '' . 
ومحلٌ البطلان : في المملوكة . 
آما لو أقرّ لخیل مسبَّلةٍ . . فالاشبه : الصحَة ؛ کالاقرار لمقبرة » ويُحمّل 

از امن اه وش بو ای ربق یاب رید مرت الروياني "۰ واقتضین 

کلامه : أنه لا خلاف فيه » فلو قال : ( علىّ بسببها لمالکها كذا ) . . قبل › 

وحمل على أنه جنئ عليها » أو اكتراها » أو استعملها متعدّياً » ويكون المُمَّدٌ 

به ملكا لمالكها حين الاقرار » فان لم يقل : ( لمالكها ) . . لم يلزم أن يكون 
المقَرٌ به لمالكها في الحال » بل يُسأل ويُحكم بموجب بيانه ؛ إذ يحتمل أن 

يكون الغرم لغير مالكها ؛ كأن يكون أتلف شيئاً على إنسانٍ وهي في يد المقر . 


ولع يوني 
مرا 


003 25 


(۱) الحاوي الكبير ( ۲۱۷/۸ ) . 
۲( الدیباج في توضیح المنهاج ( 66/۱ - 8۵ ). 
(۳) بحر المذهب (۲۲۵/۸ ) . 


( وان أقرّ لحمل ) كأن قال : : 
[ أسنده ]۲۱۳ ( إلئ ارث ) من آبیه مثلاً ( أو وصية ) له من فلا » أو بغيرهما 
ممًا يمكن في حمّه . . ( صحّ الإقرار ) لأن ما أسنده إليه ممكنٌ » والخصم في 
لك ولي الحمل ١را‏ ب من تين الحامل ؛ کما شیر لیه ب( هند )/ لان 
إبهامها يلزم منه ابهام المقَرّ له » وابهامه مبطلٌ للإقرار . 

ثم إن انفصل ميعاً . . فلا حى له في الارث والوصية وغيرهما ما أسيد 
إليه » ویکون الممّرٌ له به لورثة الموروث أو الموصي » أو لغیرهم مما آسنده 
إليه » أو حيّاً لدون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق ؛ كما قاله الاسنوي . . 


استحقّ "" » وكذا لستة آشهر فأكثر إلى آربع سنین ما لم تكن آمه فراشاً . 


26 3E 


2٠ 


» أو بإرث من الأب وهو ذك . . فكذلك » 
إلى وصية » وأثلاثاً إن آسنده إلى إرث واقتضت جهته ذلك » فإن اقتضت 
التسوية ؛ كولدي أمٌ . . سوي بينهما في الثلث » وان أطلق الارث . . سألناه عن 
یه وا بشما هام فان تررك جا الم .قال کی واو 
( فينبغي القطع بالتسوية )۲۳۲ ۰ قال الاسنوي : ( وهو مجه )"*" . 


4 


. ) ۲۹۱/۲ ( » في الأصل : ( سنده ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) ۵۰۷۲/۵ ( المهمات‎ )۲( 
. ) ۵8٩۹/۳ ( روضة الطالبین‎ )۳( 


( وان ) أسنده إلى جهةٍ لا تمكن في حمّه ؛ كقوله : ( أقرضني أو باعني 
شيئاً ) . . صح الإقرار » ولغا الإسناد ؛ كما صحّحه الرافعي في « شرحيه »' '' . 
وقوّاه السبكي '' . 

وما وقع في « المنهاج » » واستدرك به على الرافعي من أنه لغو. . فهمه 
من قول «المحرر » : ( وان آسنده إلى جهة لا تمكن.. فهو لغوٌ)” '. 
بل الضمیر في ( فهو ) للاسناد ؛ بقرينة کلام « الشرحین  »‏ وأمّا الاقرار . . 


ور ( ۶ ) 


مه 
بای ماو 
EK 9‏ رت 


وان ( أطلق ) بأن لم يسنده إلى شيء . . ( ففيه قولان ؛ أصحّهما : 
أنه يصحٌ ) ويُحمّل على الجهة الممكنة في حمّه » والثاني يقول : لا 
ضرورة . 

واذا صح الإقرار له في هاتین الحالئّین ( فإن ألقته ميتاً . . بطل الاقرار ) 
للشك في حياته » فيسأل القاضي المقرٌ حسبة عن جهة إقراره من إرث 


(۱) الشرح الكبير ( 787/6 ) » الشرح الصغير ( ق ۱۸۳/۳ ) مخطوط . 

(۲) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 01/5 ) مخطوط . 

(۳) منهاج الطالبين ( ص ۲۹۰ ) » المحرر ( ۲۰۷۸/۲ ) . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالئ في «مغني المحتاج » (۳۱۳/۲) : وذكر مثله 
صاحب « الأنوار » والزركشي » وهو كما قال شیخنا - : حسنٌ » ومشيثٌ عليه في « شرح 
العتبية )۸ 


آو وصية ؛ لیصل الخ الی مستحمّه » فان مات ال قبل البیان ۰ . بطل ؛ کما 
صرّح به البغوي وغيره''' » ( وان آلقت حيّاً وميتاً . . جُمل المال للحي ) لأن 


ا ا E‏ 
« المختصر » يقتضي صحَة الاقرار ' ' » ونه يمكن القطع بالبطلان ؛ لأن الم 
له لا یتصوّر ثبوت الملك له حين الإقرار» وهلذا هو الظاه "° 


[ الرجوع عن الإقرار] 


( ومن أقرٌ بحق لادمی ) [ متمحّض ]* ؛ کین , المعاملات ونحوها 


والقصاص ‏ وحدٌ القذف » آو غیر 1 متمحض ]8 والمغلّب فیه حن له : 


(۱) التهذیب ( ۲۱۱/۶ ) . 

(۲) بحر المذهب ( ۲۲۵/۸ ) ۰ مختصر المزني ( ص ۱۱۶ ) . 

(۳) خلافاً ل« مغني المحتاج » (۳۱۳/۲) و« نهاية المحتاج » ( ۷۰/۵ ) للشمس الرملي 
رحمه الله تعالی » وعبارة ‏ مغني المحتاج » : ( والظاهر الأول ) » قال الشبراملسي رحمه الله 
تعالی في « حاشيته على نهاية المحتاج » )۷0/0( : ( آي : فیدفع الممَرٌ ب به لورثة المیت » 
والأول هو قوله : « يقتضي صحة الإقرار» ) . 

2) 741/١9 » في الأصل : ( مختص )۰ والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )٤( 
. و« غنية الفقيه » ( ق 775/15 ) مخطوط‎ 

(۵) في الأصل : ( مختص ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ۳٤۸/٠۹‏ ) » و« غنية الفقيه » 
(ق 775/5 ) مخطوط . 


و سر 


كالزكاة والکفارة » ثم رجع عنه . . ( لم یب رجوعه ) لأنه حقٌّ ثبت لغيره » 
فلم يملك إسقاطه . 

نعم ؛ لو صدَّقه المقدٌ له في الرجوع . . بطل الاقرار إن لم یتعلق به حق لله 
تعالى » فإن تعلق به ؛ كما إذا أقرّ بحرية عبده » ثم رجع / وصدّقه العبد . . لا 
تبطل الحرية . 


ولو أقرٌ بنسب بالغ عاقل » فكذبه » ثم رجع وصدّقه . . لم يُقبَّل رجوعه في 
أحد وجهين يظهر ترجيحه . 


( وان أقرّ بحدّ من حدود اللّه تعالئ ؛ وهي : الزنا والسرقة والمحاربة 
وشرب الخمر) ونحوها . . ( قبل رجوعه ) سواء استوفی بعضه أم لا ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات م7 وة فيه ؛ لخراد 
صدقه في الرجوع . 

وروی آبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم أَتِيَ بلص قد اعترف ولم 
يُوجّد معه متاع [ فقال ] : ما إخالك سرقت » قال : بلئ » فأعاد عليه 
مرتين أو ثلاثاً » ثم أمر بقطعه '' » وقال لماعز حين اعترف بالزنا : « لعلّك 
(۱) آخرجه الحاكم ( ۳۸6/۶4 - 786  )‏ والترمذي ( ١574‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 


رضي اللّه عنها بنحوه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( ۲۵/۱۰ ) . 
(۲) سنن أبى داوود ( ۳۸۰ ) عن سيدنا أبى أمية المخزومى رضى الله عنه . 


۳۲ 


س 


قلت »۰۲۳۲ فلولا أن الرجوع مقبول . . لم يكن للتعريض به فائدةٌ » وفائدة 
الرجوع في المحاربة : سقوط تحتّم القتل » لا أصل القتل » وفی السرقة : 
سقوط القطع » لا المال . 


عد عد بو 
ولو قال : ( لا تحدّوني ) » أو امتنع من الاستسلام . . فليس برجوع ‏ فلا 
یسقط عنه الحد ؛ لوجود مثبته مع عدم تصريحة بالرجوع ؛ لاحتمال أن يريد 
به العفو . 
ولو قال بعد شهادة الشهود علئ إقراره أو حكم الحاكم به : ( ما أقرر 
أنه ليس برجوع . 


) ب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذ 
فى « الروضة » و« الشرح ) للحديث المتقدّم '' ' » قال الشافعى رضى الله تعالی 
عنه : ( ولا يأمره بالرجوع صريحاً ؛ لآنه قد يكون أمراً بالكذب ) ۰۰ . 


وكيفية التعریض فی الزنا : كان یقول : ( لعلك قكلك» لعلك لمست ) » وفی 
السترقة ۰( ما ]إخالك سرقة )كه أن( العلل سوقة من غير حرز) وف لفرت 


0 


( لعلّك لم تشرب مسكراً ) » أو : ( شربت عصيراً ) » أو : ( لعلّك لم تعلم ما هو ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 58874 ) » والحاكم »)”5١1/5(‏ وآبو داوود ( ٤٤٩٤١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) روضة الطالبين ( ٥۸۳/٦‏ ) » الشرح الكبير ( ۲۳۳/۱۱ ) .: 

(۳) انظر « الشامل » ( ق ۱۲۳/۸ ) مخطوط . 


وَيوْحَذْ من قوله : ( يستحبٌ للإمام . . . ) إلئ آخره : أنه يستحبٌ للمقرٌ 
الرجوع » وقد خكي في ذلك وجهان . 


3 جا 


3 
ES ار‎ 


ولو أقدَ بالزنا وقال : ( حُدِدْتٌ ) . . ففی قبول قوله فى الحدٌ احتمالان » 
وینبغی [ أن ] يُفْصّل فى ذلك بين أن یکون به آثر جلد . . فیْمَبّل » أو لا . . 
فلا . 


wi وله‎ NA. 
39 1 3 چ‎ 20 


ولو أقرٌ بالزنا » ثم قامت بينة [ بزناه ]”'' » ثم رجع عن الإقرار . . فوجهان ؛ 
أا ال ماه ا عليه شما ده 
أربعة » وثانيهما : يسقط ؛ إذ لا أثر للبينة مع الاقرار » وقد بطل » ونقلهما 
الماوردي في ذلك وفي عكسه وقال : ( الأصح عندي : اعتبار أسبقهما )' '' . 

والأوجَّهُ : ما قاله شيخنا الشهاب الرملي : ( أن المعوّل عليه البينة حيث ما 
وُجدت / سَبقت أو سُبِقَتْ » إلا إن حكم الحاكم بالاقرار قبل وجودها أو بعده ) 


5 (*) 
انتهئل 


م۶۶ 
مه 


اقوی . 


؛ آي : لأن البينة فى هلذا الباب آقوی ؛ كما أن الاقرار فى الأموال | ٠‏ 


اس مه ne‏ 
. ره بو 


( وان أقرّ العربي بالعجمية ) أو العجمي بالعربية ( ثم ادعی أنه لم یعرف ) 


(۱) في الأصل : ( بزيادة ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 17/5 ) . 
(۲) الحاوي الکبیر ( 10/۱۷ ) . 
(۳) حاشية الشهاب الرملي علی أسنى المطالب ( ١177/5‏ ) . 


ESE 


قبل قله مَعَ آلیمین وان كر يمال از 
بالمال عل وعد ولم یف فيضن أذ وَحَبَ وم فیفن ‏ وب یمین امقر 
.حلت على نشور . ان وکل غَيْرَهُ في أَنْ يقر عَنْهُ بِمَالٍ . . لزمه 


ل 


2 


۱ 


وأمكن صدقه ؛ بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط . . ( قبل قوله مع 
اليمين ) لأن الظاهر معه . 


9 
9 


ایا 
ثم ادعئ أنه أقرً بالمال على وعدٍ ولم يَقيض ) بفتح الياء المثناة تحت وكسر 
الباء الموحدة » ( أو وهب ولم يُقبض ) بضم الياء وكسر الموحدة » ( وطلب 
يمين المُمَرَ له . . حلف على المنصوص )۱ ؛ لأن ما ادعاه ممكنّ ؛ فان 
الناس ا ويشهدون قبل القبض » فحلف لهلذا الاحتمال » فان امتنع . 
حلف المقرٌ » وبطل الإقرار . 

ومقابل المنصوص : لا يحلف إلا أن يبدي المقدٌ عذراً في الاقرار ؛ كأن 
يدعي أنه اعتمد في القبض علی كتاب وكيله فظهر مزوّراً . 


۹2 یف 7 
j 3‏ یگ 


( وان وکل غيره في أن يُقِرٌ عنه بمالٍ ) بأن یقول لغیره توس 
عي لفلان بكذا ) » فیقول الوکیل : ( آقررث عنه بكذا ) » أو : ( جعلته مقدًا 
بکذا) . . ( لزمه المال وان لم يقر الوکیل ) لإشعاره بثبوت الحق عليه » 


. (Off - ۵1۳/۷ ( الام‎ (۱) 


e ۹‏ 
۲ نم 0۳1 ب 0 SERE 2 20 232۳ 72۳ 1 TEE‏ باس ق جر 077 2 مس مت رب 
30 5 5 ا St SS‏ اعت و ی ۰ 5 0 و کا ی مت 3 ا ١ a i‏ 2 3 
ی 5 ۹ 5 HE‏ ی 9 1 وت ری ای 0 4 7 SE‏ سو E E‏ ام زر اه ۳ e‏ ا دوز ۰ 
ده میک ی AT 5 1 : 4 GS‏ از ما ا" 14 0 2 f‏ لوده جام در 5 00 3 1 2 9 
0 3 ی 41 45 ۳ ۳ 2 ١‏ 3 1 1 2 ۳ 3 2 ع هروش ۳ 20 8 5 0 2 
EES‏ ي EE‏ 000 ل * O O.‏ ل Et EOE O‏ ا 55 0 و یا 5 rS‏ ا 03 0 
A‏ 1 ی ۳ اد 2 39 05 ا ا ۵ 2 9 ° بت ۰ ۶ 0 1 ی اس فك 5 
ا ا و ل ا ل 0 کر ا ا RR TET a A‏ 0000 8 5 
RE ۹‏ 27 : دم ا 5 5 5-3 ی 5 3 َِ مکی ا 5 ل 4 3 e‏ 3 3 
ETS 7 3 5 RE E REE: E 3 ۱ 3 ۰‏ : 3 ۷ 3 3 


وقيل : ليس بإقرار ؛ كما أن التوكيل بالابراء ليس إبراءً . 
2 و ١:‏ 
ومحل الخلاف : إذا قال : ( وکلتك لتَمَرّ عني لفلان بکذا ) » فلو قال : 
( أقِجَ عبّى لفلان بالف له علی ) . . كان إقراراً قطعاً » ولو قال 3 قر له على 
بألف ) . . لم يكن إقراراً قطعاً » صرّح بذلك صاحب ١‏ التعجیز »۲۲۹ 


در رانا جر 
KS Cg‏ 4 


( ومن أقرٌ لرجل ) مثلاً ( بمال ) عين أو ین ( وكذّبه الق له ) : في أصل 
لاقرار.. ‏ ازع الما ) أي : انتزعه الحاکم (من یده وخفطة ) الیل ظهور 
مالکه . 

( وقیل ) وهو الأصح : ( مر في يده ) لأن يده تشعر بالملك ظاهراً » وسقط 
إقراره بمعارضة الإنكار . ا 

ولو قال : ( له علی ألفْ من ثمن عبدٍ ) » فقال : ( لا » بل من ثمن أمة ) . 
فالأصح : لزومه » ولا يضرٌ التخالف في الجهة » فلو صدّقه بعد تكذيبه . . لم 
يقل » فلا يُعطُئ إلا بإقرار جديدٍ » وتكذيب وارث المُّقَرَ له كتكذيبه . 


و EA‏ ع عه 
واگ ix‏ 2 


2 


ولو أقدّ بعقوبة أو نكاح ۰ فأنكر المُمَرٌ له ذلك . . سقط حکمه ‏ | 
( في يدي مالْ لا أعرف مالكه ) . . فيتولّى القاضي حفظه . 


ما إذا قال : 


. ) ۲۱۲/۲ ( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


۷ 


[ الركن الثالث : صيغة الا 

ثم شرع في الركن الثالث وهر ری - فقال : ( ومَن ادعئ عل رجل 
تا فقال : ام ار أو لا أنكر ) أو : ( لست منكراً ) › أو : ( لا 
قد به/ ولا أنكره ) . . ( لم يلزمه ) لأن الأول يحتمل الإقرار ببطلان الدعو 


ی 
بالوحدانية » والثاني والثالث والرابع كل منها یحتمل عدم الانکار لأحد 


( وان قال اناس بما تذعیه ) لست مُنكراً له ( أو لا آنکر ما تدّعيه ) 
أو دعواك . . ([ لزمه ] )۳۲ ؛ لأن المفهوم من ذلك الاقرار له » بخلاف قوله : 


( لا آنکر أن تکون محقاً ) لا یکون إقراراً بالمدّعئ ؛ لجواز أن يريد بشيء 
آخر . 


وفصبه ار و ماس 
بما اذا خاطبه فقال : ( أنا مُق 


لغیره » قاله الرافعی 


هر وديا مر بما تدّعيه ) 


( ۷ )) 58 5 00 


و 


(۱) في الاصل : ( المسکوت ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۹۷/۲ ) 
(۲) في الأصل : ( منه ) » والتصویب من مخطوطات « التنبیه » 
(۳( الشرح الکبیر ( ۲۹۷/۰ ) 


عیه ) . . لَمْ يَلْرَمْهُ » وان قَالَ TOT‏ ل ل ا ی 


وأجاب عنه السبکي : بأن الضمیر عائدٌ إلى الحقّ الذي له ؛ أي : فلا 
یقبّل قول المقر : ( آردث به غيرك ) كما لا يقل تفسیره الدراهم بالناقصة 
إذا لم یصلها بالکلام » وکانت دراهم البلد تامة ؛ إذ الجواب منرّل على 
الفيفال 37 


چ برق 0 
چ3 3 3 


( وان قال : آنا أَقرٌ بما تدّعيه ) أو : أنا أَقِرّ لك بما تدّعيه ) . . ( لم يلزمه ) 
لاحتمال الوضد بالاقرار فى ثاني الحال » وفرق الهروي بینه وبين : ( لا أنكر 
ما تدّعيه ) مع احتمال الوعد : بأن العموم إلى النفي آسرع منه إلى الاثبات ؛ 
بدلیل النكرة ؛ فانها تعمٌُ في حيز النفي دون الإثبات '' » قال الرافعي : ( ولك 
أن تقول : هب أن هلذا الفرق متينٌ » للكنه لا ينفي الاحتمال » وقاعدة الباب : 
الأخذ باليقين ) انتهین '' . 

وفرق أيضاً : بأن المفهوم عرفاً ِن : ( لا أنكر ما تدّعيه ) : أنه اقرا 
بخلاف : ( اق لك بما تدّعيه ) . 


( وان قال ) في جوابه : ( زن ) » أو : ( خذ ) » أو : ( استوفه ) » أو : ( اختم 
عليه ) » أو : ( اجعله فى كيسك ) . . فليس بإقرار ؛ لأنه استهزاء . 


(۱) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 05/5 ) مخطوط . 
(۲) الإشراف علی غوامض الحكومات ( ۳۱/۱ - ۳۳ ) . 
(۳) الشرح الکبیر ( ۲۹۷/۵ - ۲۹۸ ). 


۱۳۹ 


فان قال : ( بل أو نعم ) أو صدقت ( أو أجل ) أو : 
بمعنئ ( نعم ) » ولا تستعمّل لغة إلا مع القسم › أو 
( قضيته ) . . ( لزمه ) لأن هلذه الألفاظ وُضعت للتصديق » وعليه بينة الابراء 
أو القضاء . 


ولو قال : ( أليس لي عليك ؟) ٠‏ أو : ( هل لي عليك كذا ؟ ) فقال : 

( بلئ ) أو ( نعم ) . . فإقرارٌ ؛ لِمَا مر . 
TY‏ 

واستّشكل في ( نعم ) : فإنها موضوعةٌ للتصديق » فيكون مصرّقاً له في 
النفي » بخلاف ( بلئ ) فانها رد النفي » ونفيٌ النفي إثباتٌ » قال ابن عباس 
في قوله تعالی : 2 أَْمَتُ ریک فَالواْ ب ۲۱ : ( لو قالوا : نعم . . كفروا )۲۳۲ . 

وجيب : بأن النظر في الإقرار إلى العرف » وأهله يفهمون الاقرار ب ( نعم ) 
فيما ذکر . 

ولو قال له في جواب دعواه : ( قد آقررت لي بالبراءة أو الاستیفاء میي ) . . 
لم يكن إقراراً ؛ لأنه لم یعترف له بشيء . ۱ 


ولو قال : (اقض الألف الذي لي عليك ) » فقال : (نعم ) » آو : 


)۱( سورة الأعراف : ( ۱۷۲ ). 


(۲) أورده ابن جِرَيٌّ فى « تفسیره ) ( ص ۲۳۱ ) . 


ا ره 
SST SWE ET 2 E TENCE SEITE KES aE 0 2‏ 7 ۳ 
7 : ۵ چ ONT‏ 3 مره جل ا الاين وج ل او ب تس E A SAE‏ نی یی یم ره هس اال رد ۹ EEE‏ 
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e E OT E‏ کی ی مش 9 7 ۳ ۳ رس( 1 ار 0 ١ E‏ 
E a‏ اي ECE‏ ا وت ی E‏ ی و ی 1 یا ان ا ل ا 5 
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E NE E 1‏ ا r} E 900 I ETE TE‏ 2 1 
3 8 س اه E‏ ی و 3 ۰ 0 
و 35 1 1 ژ سي ره 3 
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([ آقضي ]"'' غداً) » أو : ( أمهلني يوماً) » أو : ( حتئ آقعد ‏ أو أفتح 
الكيس /» أو أجد المفتاح ) مثلاً . . فاقراژ في الأصح ؛ لأنه المفهوم منها عرفا . 
وقيّد الإسنوي اللزوم في قوله : ([ أقضي ]" '' غداً ) أو نحوه بانضمام الضمير › 
وإلا . . احتملت إرادة 0 


e 4 ۳ 8 ہے‎ 4 
ا‎ E 


وقوله في جواب دعوی عين بيده : ( اشتريتها ) » أو : ( ملکتها منك أو من 
وكيلك ) . . اقرا ؛ لتضن ذلك الملك للمخاطب عرفاً » ولم ينظروا إلى احتمال 
کون المخاطب وكيلا في البيع ولا إلى احتمال کون الوکیل باع ملك غير المخاطب ؛ 
لبُعده عن المقام » بخلاف قوله : ( ملكثها على يدك ) لا یکون إقراراً ؛ لأن معناه : 
كنت وكيلاً في تملیکها . 


۵ 
ي یړ شام 
ازيم Lî LA‏ 


ولو قال في جوابه : ( لا تدم المطالبة ) » و( ما أكثر ما تتقاضئ ) . . لم يكن 
إقراراً ؛ لعدم صراحته » قاله ابن العماد'*' . 


2 xy 
۸۳ اك‎ 


كن a‏ 
حيرم 2 


(۱) في الأصل : ( اقض ) » والتصويب من « مغني المحتاج » (۳۱۹/۲) . 
(۲) في الأصل : ( اقض ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7١7/7‏ ) . 
(۳) المهمات ( ۵۸/۰ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج »( ۳۱۱/۲ ) : 
( قال الاسنوي : وما ذکره من اللزوم في « آقضي غداً » ونحوه ممّا عري عن الضمیر العائد على 
المال المدّعئ به . . مردودٌ » بل یتعیّن أن يكون التصویر عند انضمام الضمیر ؛ کقوله : « أعطه » 
ونحوه ؛ فان اللفظ بدونه محتمل أن يراد به المذکور وغیره على السواء ؛ ولهذا كان مقراً في 


قوله : « آنا مقر به » دون «آنا مقر ») . 
)٤(‏ التعقبات على المهمات ( ق ۲۰۵/۲ ) مخطوط . 


ريع الجنايات/ الإقرار 


لم يكن إقراراً ؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته » ولا إثبات ما دونه . 


و( نعم ) إقرارٌ بالعبد لمن قال : ( اشتر عبدي ) كما أنه إقرارٌ به لمن قال : 
( اشتر هلذا العبد ) لأنه لم يعترف له إلا بکونه 


( ولو قال : له عليّ ذلك إن شاء الله » أو 
( لم يلزمه شيءٌ ) على المذهب ؛ لأنه لم يجزم بالاقرار » وبهلذا قطع الجمهور 
في الاولی » وينبغي - كما قال الاسنوي - أن يُسْترّط في هلذا قضد التعلیق '' » 
وأن يلحق به : ( إن لم يشا اللّه ) » أو : ( إلا أن يشاء الله ) كما في نظيره في 
( الطلاق ) » ولا بذ في ذلك من الشروط المتقدّمة في ( الطلاق )' '' ؛ وهي 


مه 


إن شكت ) أو : ( إن شاء زید ) . . 


و 


أن ينوي ذلك قبل فراغه من الاقرار وأن یتلفْظ بالمشيئة بحيث يسمع نفسه 
عند خلو مانع عقب الرقرار . 

1( وان قال : « إذا جاء رس الشهر . . فله علي ألف » . . لم يلزمه ) لأنه 
تعليق لا إخبار ] '' . 


. ) ٩۱۸ - ٥۱۷/۷ ( كافي المحتاج ( ق ۲۷/۲ ) مخطوط . (۲) انظر ما تقدم‎ )١( 
قول المصنف : ( وان قال : إذا جاء رس الشهر . . فله علي آلف . . لم يلزمه ) لم نجد له‎ )۳( 
» شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « شرح التنبيه‎ 
. للحصني ( 186/653 ) مخطوط‎ 


تال هل اف ذاه را الشوى) ري ناير را وول | 
كنرف ووار :كان :]إن ی كاهذان ., تفلك الفا 3 كلق 0 


( وإن قال : له عليَ آلف إذا جاء رأس الشهر ) مثلاً . . ( فقد قيل : يلزمه ) 
لأنه جزم بالاقرار أولاً » وما بعده ذكره لمعرفة المحلّ » فصار كما لو قال : 
(له عليّ ألفٌ مؤجَّلٌ إلى شهر ) » وعلئ هلذا : في تصديقه في الأجل کلام 


۱ 


( وقيل ) وهو الاصح : ( لا یلزمه ) لأنه تعليقٌ » ولا فرق بين تقدیم الشرط 
وتأخیره » وفي القسمّین لو قال : ( آردث التأجیل ) . . لزمه . 
3 ين 
ولو قال معسرٌ  :‏ لزید علی آلف إن آیسرث ) وآمکن استفهامه . . استفسر › 
فان فسّر بالتأجيل . . صم » أو بالتعلیق . . لغا » فإن تعذّر استفساره . . فإقرانٌ ؛ 
كما نقل تصحیحه في « الروضة » عن « العدّة ۳۷" . 


وقيل : ليس بإقرار ؛ كما صرّح به الهروي » وعلله : بأن الاصل : فراغ 
الذمّة”"' ۰ وقد ذكر النووي فى تعلیق الطلاق مثله " *" ۰ نبّه على ذلك 
الإسنوي”*' » وهذا واضخ . 


چا ماج 
N ES‏ 3 ۷ 


( وان قال : إن شهد شاهدان ) بكذا . . ( ف ) له ( علىّ آلف . . لم يلزمه ) 


. ) ۱4 - ٦1۳/۱۰ ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ( ۵۵۹/۳ ) . 

(۳) الاشراف على غوامض الحکومات ( 11۳/۱ - 146 ) . 

. ) ۵۸۵/۵ ( روضة الطالبین ( ۲۰/۵ ) . (۵) المهمات‎ )٤( 


[r 


أنه ا ب لسو هاون + وان . لم يكن 
إقراراً حتی يقول : ( فيما شهد به ) » قال في « الروضة » : ( قلت : في لزومه 
ل ل 


( وان قال : إن شهد شاهدان ) أو فلان وفلان ( علی بألفٍ فهما صادقان ) / 
صدَّقتّهما ) . . ( لزمه في الحال ) وان لم يشهدا عليه ؛ لأنهما لا يكونان 
صادقين إلا إن كان عليه الألف الآن » فيلزمه » بخلاف : ( صدَّقتّهما ) لأن غير 


الصادق قد یصدق ‏ ولآن ذلك وعد . 

وخرج ب ( الألف ) : ما لو قال : ( ما يشهد به شاهدان على فهما صادقان 
عدلان ) . . فليس باقرار » بل تزكية وتعديلٌ ؛ كما نقله الرافعي في التزكية عن 
الهروي و ۽ كما قاله في « المهمات 0 

ولو لم يأتِ بصيغة الشهادة » بل قال : ( إذا قال زيدٌ : إن لعمرو علي كذا . 
فهو صادق ) . . کان الحکم كذلك ؛ كما ذکره ابن العماد ٩‏ 


xy 
a € 3 


(۱) روضة الطالبین ( ۵۵۹/۳ ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۵۰۱/۱۲ ) » الاشراف على غوامض الحکومات ( 1771/١‏ ) . 
(۳) المهمات ( ٥۸٦/٥١‏ ) 

. مخطوط‎ ) 7٠١5/7 التعقبات على المهمات ( ق‎ )٤( 


و مه 
۳ 
۳ ۳۹ 
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کان له علخ الف وى فقن لا هو 4 ١‏ ار 


( وان قال : كان له عليّ لف ) أو : ( كانت له عندي دارٌ) أو نحو ذلك . 
( فقد قيل : يلزمه ) استصحاباً لِمَا كان . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمه ) لأنه لم يعترف في الحال بشيءٍ › 
والأصل : براءة الذمّة » ولا ينافي ذلك ما في ( الدعاوئ ) من أنه لو قال : ( كان 
ملكك أمس ) . . كان مؤاخذاً به ؛ لأنه نّم وقع جواباً للدعوئ » وهنا بخلافه › 
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ولو قال : ( أسكنتّك هلذه الدار زمنأ » ثم أخرجتّك منها) . . كان إقراراً 
له باليد ؛ لأنه [ اعترف ]” ' " بثبوتها من قبل وادعی زوالها ؛ ولا ينافيه ما في 
( الدعاوئ ) من أنه لو قال : ( كان في يدك أمس ) . لم يُوَاحَدْ به ؛ لانه أقرّ 
له هنا بيد صحيحة بقوله : ( آسکنتکها ) بخلافه ثم ؛ لاحتمال كلامه أن يده 
كانت من غصب أو سوم أو نحوه . 


م لت ك 
EES 4‏ 


ولو قال : ( أقرضتّك كذا ) » فقال : ( كم تَمُنْ علىّ به ) » أو : ( لا اقترضت 
منك غيره ) . . كان إقراراً » بخلاف ما لو قال لمن قال له : ( لي عليك كذا ) : 
( لزید علي أكثر ممّا لك ) بفتح اللام . . فإنه لا شيء عليه لواحد منهما ؛ 
لاحتمال أنه قاله استهزاءً' ' ' » أو أنه أراد : ( له علىَّ من الحرمة والكرامة أكثر 


(۱) في الأصل : ( اعتراف ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۳۰۹/۱۹ ) » و« مغني المحتاج » 
۳۱۷۱/۲۱ ). 

(۲) في الاصل : ( سهواً استهزاءً ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۲۹۸/۲ ) » و« مغني 
المحتاج » ( ۳۱۲/۲ ) . 


۳۹ 


ممّا لك ) » أما لو قال : ( من مالك ) بكسر اللام » أو : ( له علي مال أكثر من 
مالك  )‏ أو : ( له علي أكثر ممّا ادعیت ) . . فهو إقرارٌ لزيد . 


۵ رس 
مه 7 
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ولو كتب : ( لزيد على آلف ) » أو كتبه غيره فقال : ( اشهدوا على بما 


فيه ) . . لغا ؛ لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقراراً » ويُوْحَذ من ذلك : أنها من 
الأخرس عند القرينة المشعرة لیست لغواً . 


[ الإقرار بالمجهول ] 


شرع في بیان الاقرار بالمجهول فقال : ( وان قال له علىّ شيء ) . . 
ب عليه تفسیره » فان امتنع منه » ولم تمکن معرفته بغیر مراجعته . . حبس ؛ 
كالممتنع من آداء الدّين » وأولئ ؛ لأنه لا وصول لمعرفته إلا منه » بخلاف 
الدّين ؛ إذ ب ¿ آداژه بأن يبيع الحاکم ما له . 
أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته ؛ كقوله : ( له علىّ من الدراهم زنة هلذه 
الصنجة ) » أو : ( قدر ما باع به فلان فرسه ) . . فلا يُحبّس » بل يرجع إلى ما 
أحال عليه . 


2د 
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الا صح الاقرار بالمجهول سواء أكان / ابتداء أم جوابا عن دعوی + لآن 
الإقرار إخبارٌ عن حقّ سابق » والشىء يُخْبّر عنه مفصلاً تارةً » ومجملا أ : 
» آو لثبوته ورا بوصية ونحوها » أو لغير ذلك > ویخالف الإنشاءات ؛ 


يث لا تحتمل الجهالة احتیاطاً لابتداء الثبوت ‏ وتحرزاً عن الغرر . 
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ففشره بمّا لا یتمو ؛ کفسرة 
ص 


وإذا آلزمناه بالتفسیر » أو لم نلزمه ( ففسّره بما لا یتموّل ؛ كقشرة فستقة 


أو جوزة ) أو قمع باذنجانة » أو حبّة بو أو شعير . . قبل على الأصح ؛ لأن 
ذلك يحرّم أخذه » ويجب رده » وتُسمّع الدعوی به . 
وقيل : ( لم يُقبَل ) لأن لفظة ( عليّ ) للإلزام » وذلك لا يلزم ؛ لأنه إذا 


( وان فسّره بکلب ) معلّم » أو قابلٍ للتعليم » وكذا بكل نجس يُقَتئّى ؛ 
كخمرٍ محترم ( أو سرجین أو جلدٍ ميتةٍ ) لغير نحو کلپ ( لم يُدبَعْ . . فقد 
قيل ) وهو الأصح : يبل ) لصدق کل منها بالشيء مع كونه محترماً . 

( وقيل : لا يبل ) لأن الاقرار إخبارٌ عمّا يُضْمَن ؛ لكونه مالا » وهذا لا 
يضمن ؛ لعدم ماليّته . 
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( وان فسّره بخنزیر ) وکذا بکل ما لا يجوز اقتناؤه ؛ کخمر غير محترمة 
(آو ميتة ) لا یَجلٌ اکلها ؛ آو کلب لا ینفع ۰۰ (لم یقبل ) ذ لیس وا 
ولا اختصاصيٌ » ولا یلزم ردها . 

نعم ؛ إذا لم یتظاهر الذمّي بالخمر الغیر المحترمة . . وجب عليه ردها له . 
فيصحٌ التفسیر بها له . 
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آما الميتة التي يحل آکلها ؛ کالسمك . . فیصح التفسیر بها » ولو فشر 


بالميتة لمضطر . . قال القاضی : لا يُقبّل ؛ لأن اليد لا تثبت على ذلك ۰۳7 
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والذي رجحه الومام خلافه » وهو الاوجه 


مه + انه موه و 4 ع ٠١‏ 2 مس 
( وان فسّره بحد قذف . . قبل ) لان ذلك حق آدمی . 


( وقيل : لا یْقَبل ) لانه لا يؤول إلى المال بحال » فأشبه ما لو فسّره برد 
السلام » وفرق الأول : بأن الح لا يسقط بالتأخير» ورد السلام يسقط به » فلا 


1 


یکون حين التفسیر به حمّاً عليه » ولأنه لا مُطالبة به فى العادة » والاقرار إِنّما 
یکون بما یطالب به . 


نعم ؛ لو قال : (له عليّ حقّ ) ۰. قبل تفسیره برد السلام » وعيادة 
المریض . 

واستشکله الرافعي : بأن الحم أخصٌ من الشيء » فیبعد قبول تفسیر 
الأخصّ بما لا يُقبَل به تفسیر الاعم "۳" . 

وأجاب عنه السبكي وغیره : بأن الحقّ يُطلق عرفاً على ذلك » بخلاف 
الشيء ۰ فیقال فى العرف : ( لعل جى ) ویراد ذلك ۲*۲ » وفي الخبر : 


. ) ۰۲/۷ ( » انظر « نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) نهاية المطلب ( 1۲/۷ ) . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۳۰۲/۵ ) . 

(4) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٥۸/٤‏ ) مخطوط . 


..» وذكر منها : « عيادة اون ر 


وبحق المسلم علی المسلم مسن . 


e السلام‎ 


كم 4 وک 
که دا 


و لاض 1 5 2 ل و 2 م 
( وان فسّره ) أي : الشيء ( بحق شفعة . . قبل ) لانه يؤول إلى المال . 
ولهلذا قبلنا فیه [ الشاهد ]۲۲ واوا التفسیر بما يفول ون ق ؛ 
کفلسر . فیقبل / باتفاق ‏ فان کذّبه المّدٌ له فیما فسّره به . فلیبین جنس 
الحقّ وقدره » وليدّع به » والقول قول المقرّ في نفیه بیمینه . 
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ثم إن فسّره ببعض الجنس المدّعی به ؛ کمثة » ودعوی المقَّرٌ له مقتان » 
وقال المقَّدٌ له : آراد المقدٌ بالمجهول المئة . . ثبتت باتفاقهما » وحلف المقَهٌ 
على نفي الزيادة . 

وان قال : ( آرادهما) .۰ . حلف على نفي الزيادة وعلی نفي الارادة لهما 
تسا واخ لاتا الدعوی » فان نكل . . حلف المدّعي على الاستحقاق 
لهما » لا على إرادة المقر لهما ؛ لأنه لا اطلاع له علیها » بخلاف الزوجة إذا 
ادعت إرادة الزوج الطلاق [ بالكناية ] ' ' » ونكل عن اليمين ؛ حيث تحلف مع 
أنها لا تطّلع عليها » وفرق الإمام : بأنها تدّعي عليه إنشاء الطلاق » والممَّدٌ له لا 


(۱) أخرجه البخاري ( ۱۲۸۰ ) » ومسلم ( ۲۱۲۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) فى الأصل : ( التشاهد ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۳۷۵/۱۹ ) . 
(۳) فى الأصل : ( بالكتابة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (۳۰۰/۲). 
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المقر إثبات حقّ له "۲۳ ؛ فان الاقرار لا يغبت حقَاً » وائما هو إخبارٌ 
عن هو ساب + حتی لو کلبه الم له .. لم یثبت له حّ 
واذا مات المقَرٌ قبل تفسیره . . طولب به الوارث » فان امتنع . . وقَفت 
التركة كلها [ إلا ] ۲۱ أقلَّ متموّلٍ منها حتی یفسّر الوارث ؛ لأنها وان لم تدخل 
التفسیر مرتهّنةٌ بالدّين » ولا یخالفه صحّة التفسیر بالسرجین ونحوه ؛ لأنَا 


ل نتیّن عدم إرادة المال » فیمتنم التصرّف في الجمیع احتياطاً 


فان ادعى الممَّدٌ له زيادةً على ما فسّر به الوارث . . فالمُصدَّق الوارث 
كالمقز » ويكون يمينه على نفي إرادة مورّثه الزيادة ؛ لأنه قد يطلع من 
حال مورّئه على ما لا يطلع عليه غيره » بخلاف ما لو أوصئ بمجهولٍ ثم مات » 
وفسّر الوارث » وادعى الموصی له أنه أكثر ممّا فسّر به . . فإنه يحلف فيها 
نفي علم استحقاق الزيادة » لا على نفى الارادة » والفرق : أن الإقرار إخبارٌ عن 
حقٍّ ساب » وقد یطلع عليه » والوصيّة صيّة إنشاء أمر على الجهالة » وبيانه إذا مات 
الموصي إلى الوارث . 


* % # 
( وان قال : غصبت منه شيئاً) أو : ( غصبته شيئاً ) كما قاله فى 
« المهذب »۰۲۳ ( ثم قال : أردت نفسه . . لم يبل ) لأن مقتضئ لفظه بظاهره 

(۱) نهاية المطلب ( "57/١5‏ ) » وانظر « أسنى المطالب » (۳۰۰/۲) 


(۲) في الأصل : ( لا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (۳۰۰/۲) 
(۳) المهذب ( 1۳/۲ ) 
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غصب شيء غير نفسه » ويقبل تفسيره بما یل به في الصورة السابقة بالأولى 
إن احتمله اللفظ ؛ احترازاً من تفسيره بنحو حقّ الشفعة والوديعة » ويُقبّل 
تفسيره بالخمر والخنزير ؛ إذ الغصب لا يقتضي التزاماً وثبوت مال » وإنَّما 
یقتضی الأخذ قهراً » بخلاف قوله : ( علی ) . 


vg‏ رالد را 
رد کرد کت 


ولو قال : ( له عندي شيء ) وفسّره بخمر وخنزیر . قیل ؛ لانه شيءٌ مما 
عنده » ولو قال : ( غصبتك ) » أو (غصبئك ما تعلم ) . . لغا ؛ إذ قد يريد 
نفسه » فان قال : ( آردث غير نفسك ) . . قبل ؛ لأنه غلظ على نفسه /. 

ولو قال : ( غصبئك شيئاً ) » أو : ( غصبتُك شيئاً تعلمه ) ۰ ثم قال : 
( أردثُ نفسك ) . . لم تقبّل إرادته » وفرق بين الثانية وبين ما مرّ في ( غصبتك 
ما تعلم ) : بأن ( شيئاً ) اسم تام ظاهرٌ في المغايرة » بخلاف ( ما ) . 


( وان أقرّ بمالٍ قليلٍ ) أو حقير أو خسيس أو طفیف أو نحوها ( أو بمال 
نیع أو خطير او كير )او پیز ار تین از باق و ا ( قبل 
في تفسیره القلیل والكثيرٌ) من المال » سواء أكان متموّلاً ‏ وهو كما قال 
الامام :مایسد مستاً؛ آویقع موقعاً + من جلبٍ نفع » أو دفع ضرر""" - 


أم لا ؛ كحبّة حنطة » ویکون وصفه بالعظم ونحوه من حيتٌ ثم غاصبه وکفر 


(۱) نهاية المطلب ( ۱۲/۷ ). 
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مستحله » وبكونه حقيراً ونحوه من حيثُ احتقارٌ الناس له » وقد قال إمامنا 
الشافعي رضي الله تعالی عنه : ( أصل ما أبني عليه الإقرار : أن ألزم اليقين 
وأطرح الشك » ولا أستعمل الغلبة )۲۳۲ » قال الشيخ أبو علي : ( أي : ما غلب 
على الناس ) ۲۳۲ » ولا يخالف ما ذكروه هنا ؛ من أن حبّة الب ونحوها مال كما 
تقرّر . . ما ذكروه في البيع ؛ من آنها لا تَعَذّ مالا ؛ فان كونها لا تُعَذَّ مالا لعدم 
تموّلها لا ينفي كونها مالاً ؛ كما يقال : زيد لا يُعَدُ من الرجال وان كان رجلا . 


x 


لد 
لله 


ويقبل تفسيره بالمستولدة ؛ لأنها ينتفع بها وتستأجَر وان كانت لا تباع . 


قال بعضهم : والأولئ في قبول التفسير بالمستولدة : أن يقول في إقراره : ( له 
عندي مال ) للکن عبارة الشيخين في «١‏ الروضة » و« المنهاج » و« أصليهما» 
التعبیر ب ( له علی مال ) '' . 

آما إذا فشّره بغیر المال ؛ ککلب وجلدٍ ميتة وسرجین . . فلا يُقبَل ؛ لأنه لا 
یصدق علیها اسم المال . 


(۱) الأم ( 9۵۱/۷ ) . 

(۲) انظر « قوت المحتاج » ( ۱/۳ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( 5515/7 ) ۰ منهاج الطالبین ( ص ۲۹۱ ) » الشرح الکبیر ( ۳۰۵/۵ 
المحرر ( 1۸۳/۲ ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالی في « مغني المحتاج » ( ۳۲۱/۲ ) : ( ولا 
فرق على الأول في قبول تفسیره بها بين أن يقول : « له علي مال » كما في « الروضة » و« أصلها » 
و« المحرر » » أو یقول : « له عندي مال » وان قیل : المناسب في صورة التفسیر بها هو الثاني ) . 


ولو قال : ( له علىّ من المال أكثرٌ من [ مال ] فلان ) » أو : ( مما في يده ) . 
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( وان أقرّ بدراهم أو بدراهم کثیرة . . لزمه ثلا ) آما فى الأولی .. 
[ فلانها ] ۱ أقلّ الجمع » وأما في الثانية . . فلأن الكثرة قد يُعبّر بها عن 
الحلال وغيره » فلم يلزمه زيادة على أقلٍ الجمع بالاحتمال . 

وقیل : یلزمه في الأولئ درهمان ؛ بناءٌ على آنهما أقلَّ الجمع » والجمم 
الموصوف بتصغیر أو غيره ؛ کقوله : ( له علي دريهمات ) ۰ أو : ( دراهمٌ صغارٌ 
أو کباژ) . . کالجمع العاري عن ذلك . 


[ تعدّد الاقرار ] 

( وان قال : له علىّ درهمٌ » ثم آعاده ' ' في وقت آخر) ولو عند الحاکم ‏ 
أو بلغة آخری . ( لزمه درهمٌ ) فقط ؛ لأن الاقرار إخبارٌ » ویجوز أن يخبر ثانياً 
نا ا چا ی 


(۱) فى الاصل : ( فلأنه ) » والتصویب من ١‏ كفاية النبیه » ( ۳۶۲/۱۹ ) ۰ و« غنية الفقیه » ( ق 


۱ ) مخطوط . 
(۲) آي : آعاد القول . انظر « كفاية النبيه ۷ ( ۲۸۱/۱۹ ) . 


1٤۳ 


ولو اختلف القدر ؛ كأن أقرّ بعشرة » ثم بخمسة أو 
الأكثر ؛ لجواز الإقرار بكلّه أو ببعضه بعد الإقرار بكلّه (۱) 
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( وان ) تعدّر الجمع بين 
ثوب » ثم قال ل علي در من شمن عب ) أو رابت 
کصحاح ومكسَّرةٍ » أ و آسندهما إلى جهتین ؛ کبیع وقرض » أو قال : ( قبضت 
یوم السبت درهماً ) » ثم قال : (قبضث يوم الأحد درهماً) ۲٩‏ . . ( لزمه 


درهمان ) فى هلذه [ الصور ] ۲۳۱ كلها » فلو قكّد آحدهما وأطلق الآخر . . + 


المطلق على المقيّد » تقدّم المقيّد أو تأخر . 
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ولو أقرّ أنه لا دعوئ له عل عمرو » ثم خصّص ذلك في شيء ؛ كأن 
قال : « نما آردث في عمامته وقميصه ؛ لا في داره وبستانه ) . . لم يُقبَل 


مه 


(۱) عبارة « فتح الوهاب » ( ۲۲۲/۱ ) ۰ و« كنز الراغبین » ( ۲۰/۳ ) : ( لجواز الاقرار ببعض 
الشيء بعد الاقرار بکله أو قبله ) 

(۲) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالقویم بقباء عند سيدي الشریف ابن شدقم ) 

(۳) في الأصل : ( الصورة ) » والتصویب من سياق العبارة 


> هوه م 6 م 
اك 


ص 
ه > عم ص 


ا 


قوله فى الظاهر » وله تحليف الم له : أنه ما علمه قصد ذلك . 


fy‏ عراب 


x " 
3 کرو‎ 


( ولو قال : له علىّ درهمٌ ودرهمٌ . . لزمه درهمان ) لأن مقتضی الواو 


1 ؛ فلذلك لزمه درهمان 


رليم 
LG‏ 


( ولو قال : له علىّ درهمٌ فدرهمٌ ) أو درهمٌ فقفيز حنطة . . ( لزمه درهم ) 
فقط ( على المنصوص ) '' إن لم يرد بالفاء العطف ؛ لأنها تأتي لغيره » فیوخذ 
باليقين » بخلاف : ( آنت طالق فطالق ) حيث يقع طلقتان » وفرقوا : بأنه قد 
يريد : ( فدرهمٌ لازم لي ) » أو (اعوو ته + ی يشيع الي سای 
وبأن الانشاء أقوئ وأسرع نفوذاً » ولهلذا : يتعدّد بالتلفظ به في یمین » بخلاف 
الاقرار ؟ كما مر . 

واعترض الرافعي الفرق الأول : بأنه قد يريد : فطالق مهجورة » أو لا تراجّع » 
أو خير منك » أو نحوه "۰۲ . 
وأجیب : بان زراك صرف للصریح عن مقعتضاه . 
أما إذا أراد بالفاء العطف . . فيلزمه في الأول درهمان » وفي الثانية درهمٌ 


(۱) الام ( ۵40/۷ ) 
(۲) الشرح الکبیر ( ۳۲/۵ ) . 


1 


: فيه قولان اهنا یله دزهم م » رالشاي : درهمّان e‏ : ( له 


م 
ص 


عَلَيّ یزهم تخت أو فزق یی و 


آژ ( ید یم او فیه قَز 
بو ا ن قال و 


8 لزم ل 


وقفیژ حنطة ؛ كما فى العطف بالواو » ومثل الطلاق الثمن » فلو قال : ( بعتك 
بدرهم فدرهم ) » فقبل . . لزمه درهمان ؛ لأنه إنشاءٌ لا إخبارٌ . 

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه درهمٌ ) لِمَا مرّء ( والثاني : درهمان ) 
كما في نظيره من الطلاق » وتقدَّم الفرق . 


( وان قال : له علىّ درهمٌ تحت أو فوق درهم › أو مع درهم › أو قبل 
درهم ۰ أو بعد درهم . . فقد قيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه درهمٌ ) لأنه 
تر فرق درهم في الجودة » وتحته في الرداءة » ومع درهم لي » وقبل 
درهم أملكه » وبعد درهم ملکته » فلا يلزم ما زاد بالشلكٌ . ۱ 

( والثاني ) یلزمه ( درهمان ) لأن هلذه الالفاظ تقتضي الضمٌ فأشبهت 
7 الواو ] . 


ررق 


xz 3‏ 
کرو کیت 


( وقيل ) وهو الأصح : ( إن قال : فوق درهم ) أو فوقه درهمٌ ‏ ([ أو تحت 
درهم ] ) أو تحته درهمٌ ( أو مع درهم ) أو معه درهمٌ . . ( لزمه درهمٌ ) فقط ؛ 
تام 


سم 
سم 1 
ا 
س 
1 
0 


( وان قال : قبل درهم ) أو قبله درهمٌ ( أو بعد درهم ) أو بعده درهمٌ . ./ 
( لزمه درهمان ) لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرةً » وتعذر التأكيد » وفرقوا | 

بق القوقنة وال ون اه بوالتعدية : اا بسا الا ن 
فيتّصف بهما نفس الدرهم ٠‏ والقبلية والبعدية ترجعان إلى الزمان » ولا يأصف 
بهما نفس الدرهم » فلا بد من آمر يرجع إليه التقدّم والتأحر وليس إلا الوجوب 
علیه . 


فى 


4 ۳4 2 
uN 23 تایه‎ 


واعترضه الرافعي : بأنهما یرجعان إلى الرتبة وغیرها أيضاً » ولو سَلْم . . فلا 
يلزم رجوعهما إلى الوجوب . وقد يريد [ درهماً مضروباً ] ' ' قبل درض يحون 
ولو سم . . فقد [ يريد ]۳ ( لزید درهمٌ قبل وجوب درهم لغیره 9 
أجیب : بان (قبل ) و( بعد ) صرییحان آو ظاهران في الزمان ؛ فالحمل 
على غیره من الرتبة وغیرها بعيدٌ » والحمل على غير الواجب منافٍ ( ( عليّ ) 
الموضوعة للإلزام » واحتمال إرادة : ( قبل وجوب درهم لغیره ) منافی لظاهر 
ول (1) ولیس کل اعدا بو 


ماه 
7 ار 


0 


۶ 


( وان قال : له على درهمٌ في دینار . . لزمه درهمٌ ) إذ يحتمل أنه أراد : في 


. في الأصل : ( درهم مضروب ) » والتصويب من « الشرح الكبير»‎ )١( 
. )» في الأصل : ( يرد ) » والتصويب من « الشرح الكبير‎ )۲( 
. )۳۲۳/۵( الشرح الكبير‎ )*( 


1۷ 


ا دم 


۱ 


(۲) انظر « مغ: 


مب 


| 
) ۳۲۱/۸ ( 


تاج » ( ۳۲/۲ ) فقد 


توسّع الشارح رحمه الله 


تعالیی فی بیان الب 


اب . 


۹ 


ریخست از 


نه 


کي 
ف 


( وإن قال : له 
اط 
)١(‏ سورة الأعرا 


3 

هټ 
۰ 
۵ 
2 


51 
.)۳۸( 


در 
لى ٠‏ ( إلا 


0 


مب 


۰ 


LL 
۱ 


۵ 
2 


۳ 


الحسابت 


. . لزمه درهمٌ ) لاحتمال 


۰ 


۰ 


مه 


أ 
رة ) 
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سکس 


ی 


م2 
ر 


زی بد 


بدرهم مع عمرو › وال 


ات 


و 1۶ 
مر 


۶ اه لهما » فيرجع 


ل الماوردي 


1 


( فالظاهر 
ليل بيانه »› 


م 
و 


۰ 


بأنه 


أ 


۱ اما ( ۲( 
معناه وبين ۰ 


۰ 


كر 


إلى معن حرف 


1 


کو 


غايرنا بين 


إراد 


۵ 


لو 


صرح ب ( مع ) .. لم يلزمه إلا درهم فقط 


ل 


2 
0% 


2 


وخ 


٠ 


يلزمه درهم ود 


ينار ) لآن 


في 


بمعنئ ( مع ) كما 


يي 


ا 


له 


ا مم 


٠ رجهم‎ 
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یات/۱ 


إقرار 


هلذا إن عرف الحساب ‏ والا . . فدرهمٌ وان قال : أردت ما [یریده ] "۲۲ 


الاب ؛ كما بحثه في « الكفاية » '' » وقال الاسنوي : ( لا بدَّ منه ؛ فإنه 
الصحيح في نظيره من الطلاق ) "۳" . 

وان أراد المعية . . لزمه أحدَ عشر ؛ لأن ذلك هو الحاصل بضتهما » ووردت 
( في ) بمعنی ( مع ) كما مرّء وبما فسّرت به المعية اندفع ما قيل : إنه ينبغي 
أنه يلزمه درهمٌ » ويرجع في تفسير العشرة إليه ؛ كنظيره في ( آلف ودرهم ) » 
آو الظرف . . فدرهم ‏ لأثه اليقین + كما لولم كرد شيعا . ۱ 


x2 


چ 3 > 
کپ کي 


( وان قال : له علىّ درهمٌ أو دينارٌ . . لزمه أحدهما ء وأخذ بتعيينه ) لانه 
إقرارٌ بأحدهما ؛ لأن ( أو ) للترديد » ولو قال : ( له على ألفٌ » أو على الجدار. 
أو عل أخي أو شريكي ‏ أو له علی آلف أو لا ) . . لم يلزمه شيء في ذلك . 


وک ماج ٩۶‏ 
لديم س فلم 


( وان قال )/: له علىّ ( درهمٌ بل درهمٌ ) أو : ( لا بل أو للكن درهمٌ ) . 
وكيد ی وی ا 
وإن قال ) ) : عليّ ( درهمٌ بل درهمان ) أو : ( لا بل أو للكن درهمان ) . 
)١(‏ في الأصل : ( يراده ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » . 


(۲) كفاية النبيه ( ۳۸۸/۱۹ ). 
(۳) كافي المحتاج ( ق ۲۷۱/۲ ) مخطوط . 


۹ 


( لزمه درهمان ) لتعذر نفي ما قبل ( بل ) أو ( للكن ) لاشتمال ما بعدها 
عليه » وإنَّما المقصود : نفى الاقتصار علی ما قبلها » واثبات الزيادة عليه › 
كذا علله الرافعي » واستشكله ب ( آنت طالقٌ طلقةٌ بل طلقتين ) حيث يقع 
الثلاث ”'' . 


ا : بأن الطلاق انشاء » فاذا أنشأ طلقة ۰ ثم آضرب عنها إلى انشاء 
طلقتين 0 5 يمكن إنشاء إعادة الأولى 2 الثانية ¢ لأن تحصيل الحاصل 
محال » والاقرار إخبارٌ » فإذا آخبر بالبعض » ثم أضرب عن الإخبار به إلى 


الإخبار بالكل . . جاز دخول البعض في الكل . 


مد اا 
ا 2 


( و ) هلذا ( إن ) لم يعيّن الدرهمّین » ولم يختلف الجنس . فان عيّنهما › 
أو اختلف الجنس ؛ كأن قال : ( له عندي هلذا الدرهم » بل هلذان الدرهمان ) › 
أو( قال ) : له عليّ ( درهمٌ لا بل دينارٌ . . لزمه ) ثلاثة دراهم في الأول › 
و( درهمٌ ودينارٌ ) في الثاني ؛ لعدم دخول ما قبل ( بل ) فيما بعدها » ولا یْبّل 
رجوعه عنه » وکاختلاف اختلاف س والصفة . 


( وان قال العا راید رز : (لا بل درهمٌ » أو درهمٌ 
ودرهمٌ بل درهم ) . . ( لزمه درهمان ) مؤاخذة له بإقراره الأول . 


(۱) الشرح الكبير (۳۲۶/۰) . 


4۱ عله بلس عسات بصنت و 


وان قال : ( له علي درهمٌ ودرهمان » أو قفیژ وقفیزان » أو دينارٌ ودیناران ) . 
لزمه ثلاثةٌ من الدراهم والأقفزة والدنانير . 

( وان قال : له [ علي ] ما بين الدرهم والعشرة ) أو ما بين الدرهم إلى 
الوا و و EO‏ 
( وان قال : له علىَّ من درهم إلى عشرة . . فقد قيل : يلزمه ثمانية ) إخراجاً 
الطركيى )كنا لو قال : ([ له ] عندي آو بعثك من ,هتنا الجدار لین هنذا 
الجدار ) . . فانهما لا پدخلان . 


( وقيل ) وهو الاصح ولو تيف را انیا ل ا کی هشال 
للأول ؛ لأنه مبدأ الالتزام » والفرق على هلذا بينه وبين مسألة الجدار - 

قاله ابن المقري في «روضه » - : أن المقَرٌ به أو المبيع هناك الساحة » وليس 
الجدار منها » بخلاف الدراهم ۲۳۲ » قال بعض المتأخرين : ( وذكر الجدار مثال » 
فالشجرة كذلك » بل لو قال : من هلذه الدراهم إلى هلذه الدراهم . . فكذلك 
فيما يظهر ؛ لأن القصد : التحديد لا التقييد ) انتهئ » وما بحثه في الدراهم 
مردود / بالفرق المذكور . 


(۱) روض الطالب ( ۳۷٤١/١‏ ) . 


[( وقیل ) : يلزمه ( عشرة ) إدخالاً للطرفين ؛ لأن الحد إذا كان من 
الجنس . . دخل ؛ كما يدخل المرفقان فى الغسل » وصححه البغوي ]”'' . 


ر 0 
فد چو 


( وان قال : له علي كذا . . فهو كما لو قال : له عليّ شي ) فيُقَبّل تفسيره 


ی يع 
سم مرش مر 


بما مر فيه ؛ لأنها أيضاً مبهمةٌ » وهي في الأصل مركبةٌ من كاف التشبیه واسم 
الاشارة » ثم ثقلت فصار يُكتى بها عن العدد وغيره » ويجوز استعمالها في 
النوعين مفردةً ومركبةً ومعطوفةً » تقول : ( نزلنا بدار كذا ) » و( بكذا كذا ) » 
أو : ( بكذا وكذا ) وهلكذا في العدد . 


۲ ۲ 
دصرد 


0 


WEST 
کی يتم‎ 


( وان قال : له على ) شيءٌ شيءٌ » أو ( كذا كذا ) در بالجر أو بالرفع أو 
بالسكون أو ( درهماً ) بالنصب . . ( لزمه ) في الثانية بأقسامها ( درهمٌ ) ويفسّره 
في الأولئ بما تقدّم في ( شيء ) إذا آتی بها مفردةً ؛ لأن التكرار يُحمَل على التأكيد . 
نعم ؛ إن نوی الاستئناف . . فهو كما لو عطف ؛ كما صرّح به المتو 0 


وعن أبي إسحاق : يلزمه أحدَ عشر درهماً في [ النصب ۳۰۲" إن كان 


 قیقحتلا قول المصنف : ( وقيل : عشرة ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في‎ )١( 
» مخطوط » و« شرح التنبيه‎ ) 71٠/15 وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من «غنية الفقيه » ( ق‎ 
. ) 7754/5 ( » للحصني ( ق ۱۸۸/۵ ) مخطوط . و« مغني المحتاج‎ 

(۲) تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ۱۵۹/۲ ) مخطوط . 

(۳) في الأصل : ( النصف ) ۰ والتصویب من هامش الأصل . 


و 
توح م ی 
۳ 


ولو قال : ( كَذَا وَكَذَا یزهماً) . . فَقَذ قیل : يَلَرّمْهُ وزهمان ‏ وقیل : فيه 
تولان ؛ أَحَدُهُمًا : :یلم دِرْهَمٌ » وألثاني : وزهتان 0000 


يعرف العربية ؛ لأنه أقلّ عدو مرکب نصب تمييزه ۲۱۱ 

( ولو قال : كذا وكذا درهماً . . فقد قيل : يلزمه درهمان ) قطعاً ؛ لأنه أف 
بمبهمین » وعمّبهما بالدرهم منصوباً » فالظاهر : أنه تفسيرٌ لكلّ منهما بمقتضى 
. ۱ 

( وقیل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة ( آحدهما : يلزمه درهمٌ ) 
لآن ( كذا ) عبارة عن الشيء وعن بعضه » وقد ذکر الدرهم عقب المبهمین 
تفسيراً لهما » فجاز أن يريد : أن نصفه تفسيرٌ لهلذا ‏ ونصفه تفسيرٌ لهلذا » فلا 
يلزمه ما زاد بالاحتمال . 

( والثاني ) وهو الاصح : یلزمه ( درهمان ) لِمَا مر . 

وأما لو رفع الدرهم أو جرّه أو سکنه . . فيلزمه درهمٌ فقط ‏ والمعنی في 
الرفع : هما درهمٌ » والجرٌ محمول عليه » والسكون للوقف » ونقل الماوردي 
عن الشافعي وجوب درهمّين في الجر" . 

ولو حذف الواو . . فدرهمٌ في الأحوال الثلاثة ؛ لاحتمال التأكيد . 


وجزم ابن المقري تبعاً للبلقيني بأن ( ثم ) كالواو في العطف بها" . 


. ) ۲۸۷/۸۱ » انظر « الحاوي الکبیر‎ )١( 
€ ۱۱۲ الحاوي الكبير ( ۲۸۸/۸ ) » وانظر « مختصر المزني » ( ص‎ )۲( 
. روض الطالب ( ۳۷۵/۱ ) ۰ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ( ق ۲۷۱/۲ ) مخطوط‎ )۳( 


1 


زمه دون آَلدَّرْهَم 3 وَقيل : E‏ 


ص 


قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( والظاهر : أن العطف بالفاء إذا أراده بها . 
كال 1 بالواو وثم ) '' . 


ف 
عد 


ولو قال : ( كذا بل كذا ) . . ففيه وجهان حكاهما الماوردي ؛ أحدهما : 
يلزمه شيءٌ واحدٌ » والثانی : شیثان "۳" ؛ لأنه لا يسوغ : ( ریت زيداً بل زيداً ) 
إذا عنى الأول » وإنّما يصح إذا عن غيره . 


xy 
۳ 


( وان قال : کذا درهم بالخنض . . لزمه دون الدرهم ) لأن قوله : ( كذا ) 
عبارة عن بعض الشيء وعن جملته » فلزمه البعض ؛ لاحتمال إرادته . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يلزمه درهمٌ ) وکذا لو نصب أو رفع أو سكن ؛ لأن 
المنصوب / تمييرٌ » والرفع عطففُ بیان أو بدل » والجر لحن ؛ وهو لا یویر في 
الاقرار » والسكون كالجر ؛ كما قاله الرافعي ' "' » ووجهه : أنه أدون من المرفوع 
والمنصوب ؛ لاختلافهم في آنه یلزمه درهمٌ أو دونه » فحملناه عليه ؛ لاحتمال 


ارادته . 


رقع 1 xg‏ 
2 3¢ کپ 


( وان قال: له علی ) خمسة عشر درهماً.. كان الكل دراهم ؛ 


.) ۳۰۳/۲ ( آسنی المطالب‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير ۲۸۷/۸ ) » والثاني آوجه ؛ كما قاله الشارح رحمه الله تعالی في « مغني 
المحتاج » ( ۳۲۲/۲ ) . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۳۰۸/۵ - ۳۰۹ ) . 


ا 


لیم وللزب ورجح في تَفْسِيرٍ 
. وان قال :ل عل یتقو دا هِمَ).. کان أَلْجَمِيمُ دَرَاهِمَ ‏ 


لأنّهما اسمان جُعلا اسماً واحداً » فالدرهم تفسيرٌ له . 

أو قال : له عليّ ( آلف ودرهمٌ » أو : آلف وثوبٌ . . لزمه الدرهم والثوب ) 
لتصريحه في الاقرار بهما ( ورّجع في تفسير الألف إليه ) فله تفسيره بغير 
الدرهم أو الثوب من المال ؛ كألف فلس كما في عكسه ؛ وهو : درهمٌ وألفٌ . 
أو ثوبٌ ولف » ولأن العطف نما وضع للزيادة لا للتفسیر . 


سم 
ا 
يي 


نعم + لو قال : ( لك ودرهم فضّةٍ ) . . كانت الألف فضّةً ؛ للعادة كما نقله 


زه أقكه ۱( 


م کک ا 
ا ES‏ 03 


ولو قال : ( له علىّ آلف درهم ) برفعهما وتنوينهما » أو نصبهما أو خفضهما 
منوّنَينَ » أو رفع الأول منوّناً ونصب الدرهم » أو خفضه أو سكئّه . . وجب ما 
عدده آلف وقيمته درهمٌ » ولو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينوّنه » ونصب 
الدرهم أو رفعه TT‏ . لزمه آلف در TT‏ الالف وأتى 
في الدرهم بالأحوال المذكورة . . احتمل الأمرين > وهو إلى الأول أقرب . 

( وان قال : له عليّ مئةٌ وعشرة [ دراهم ] ) أو خمسةٌ وعشرون درهماً . 
أو الوق وسا وون درا و ان الو ا ووا 
ونصف درهم . . ( كان الجميع دراهم ) لآنه جعل الدرهم تمييزاً » فالظاهر : 


. كافي المحتاج ( ق ۲۷۰/۲ ) مخطوط‎ )١( 


أي 
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(۱) فى الأصل 


( درهم ) » والتصويب من « الت 


يما 


٠) ۲/٤ ( 6‏ و«الشرح | تسر 


ا 


3 
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ليه 


ثم شر 
بّناه فى 


في 
( الطلا 
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ق 


[ الاسسعة: 
إلا معنن ۶ - وهو من 
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مستی من 
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قر 
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نفئّ » ومن 
بفتح 
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ار 
الثاء | 


4 
ب 
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مه 


لو م مله الع قي 


هت ۳ ا 


۱ 


کي 


الأو 


لول دنانيرَ › وفى 


۳ 


ودرهم ) . 


۰ 


ربعة دنانیو 
الثانية ثياباً . 


) »أو 


3 SE 
اا ده‎ 

أل يبنا کی ہے ریت س کی 
e >‏ م 


مب 


ولو قال : ( له عليّ 


دصقا 


[ ودرهمٌ ] )''' .. فالنصف 


۰ 


29 ۰ 


3 


x8 
2 


ار 
2 


دراهم » ویرجع 


۰ 


0 


فى تفسير 


نه 


تفسير 


5 
مه م 
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| 


» ولو رفع الدرهم أو 


نصبه 


في 


اما 


اسم تس 


م2 وق 
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م في ٠‏ 
».ويرجع فى 
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مھ © 
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رع 


1 
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النون ؛ وهو الرجوع [ والصرف  ''']‏ فقال ۰/( وان قال : له عشرة إلا عشرة . . 
لزمه العشرة ) لِمَا مرّ في ( الطلاق ) '' » وصورة المسألة : [ ما إذا ]” '' ذكر 
العشرتین مفشرتین » واتحد تفسيرهما ؛ كعشرة دراهم إلا عشرة دراهم » أما إذا 
لم يفسّرهما بشيء » بل قال : ( عشرةٌ إلا عشرة ) . . فستأتي ۰ . 

ولو قال : ( له علىّ عشرةٌ إلا عشرة إلا أربعة ) . . وجب أربعة ؛ إذ الکلام 
اورا رو ك تا فق الاقف ای لأن هلا أرمعة س وريكون 
الم به في مثل ذلك الأخير » حتئ يكون الاقرار في قوله : ( على عشرة إلا 
عشرةً إلا درهمین ) بدرهمَينٍ » و( إلا ثلاثة ) بثلاثةٍ . 


4 


2 0 2 
ولو قال :( له عشرة إلا خمسة وثلاثة ) . . لزمه اثنان ؛ لأن [ المستثنيين ]”*) 
مستثنيان من العشرة ؛ للعاطف المسرك . 
ولو قال : ( له على عشرةٌ إلا سبعةً وثلاثةً ) . . لزمته ثلاثة ؛ لأن الأول صحّ 
استثناؤه » [ والثانى ]" ' مثل العدد الباقى » فهو المستغرق . 


3 


(۱) في الأصل : ( والضرب ) » والتصويب من « إعانة الطالبین » ( 71/7 ) . 
(۲) انظر ما تقدم ( ۵۱۰/۷) . 

(۳) في الأصل : ( أنه ) » والتصویب من «غنية الفقیه » ( ق ۲4۱/4 ) مخطوط . 

(4) انظر ما سيأتي ( 10۰/۱۰ ) بلفظ : ( شيء الا شيئاً ) . 

(۵) في الاصل : ( المسألتين ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۱۳۰/۲ ) . 

(5) في الأصل : ( وهو ) » والتصویب من « الشرح الکبیر » ( ۳6/۵ ) » و« آسنی المطالب » 
(۳۱۰/۲). 


۰۷| 
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Ê‏ ا 


ان قال : ( له علی دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ 


وا( مغ الا یمه ال یه )ا اس میب ومیل ها جما 
به الاستغراق . 

ولا یُجمَم في الاستشناء مفرّق بالعطف في المستثنی أو المستثنی منه 
أو فیهما إن حصل بجمعه استغراق أو عدمه ؛ لأن واو العطف وان اقتضت 
الجمع لا تخرج الکلام عن کونه ذا جملتئین من جهة اللفظ الذي [یدور ] "۲۲ 
عليه الاستثناء » وهلذا مخصّصٌ [ لقولهم ]' '' : إن الاستثناء یرجم إلى جميع 
المعطوفات » لا إلى الأخير فقط ؛ كما يُوْحَذْ من قوله '' : ( وان قال : له علی 
درهجٌ ودرهمٌ إلا درهماً . . لزمه درهمان على ) الأصح ( المنصوص”**' » وقيل : 
يلزمه درهمٌ ) » وقد بيّنا نظير ذلك في ( 


ولو قال : ( له علىّ درهمان ودرهمٌ إلا درهماً ) . . وجب ثلاثة » أو : 


(۱) في الاصل : ( يلزم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳٠١/١‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(۳۳۲/۲) . 

(۲) في الأصل : ( بقولهم ) » والتصویب من « آسنی المطالب » (۰)۳۱۲/۲ و« مغني 
المحتاج » ( ۳۳۲/۲ ) . 

(۳) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بمسجد قباء عند محراب النبي صلی الله عليه وسلم 
الذي أجمع عليه الثقات من أهل الفتوی أنه المحراب العتیق الذي نزل فيه : ( لسع 
الق € [ التوبة : ۱۰۸ ] بتاریخ نهار السبت «۲۰ » من شهر صفر الخیر سنة « ۱۰6۵ ») . 
(4) الم ( 1۷۰/۲ ) ۰ وانظر « الشامل » ( ق ۲۱۲/۳ ) مخطوط . 

. ) 6۱۱/۷ ( انظر ما تقدم‎ )٥( 


5 1 ۳ : و رمه )” 5 2 2 د ۵ + ور 
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)١( عر‎ 


( ثلاثة إلا درهماً ودرهمين ) . . لزمه درهمان » وفي عكسه درهمٌ » أو : 
ر درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً ودرهما ره . فثلاثة . 


N اد‎ 
8 


ولو قدَّم المستثنی على المستثنی منه . . صحّ ؛ كما قاله الرافعي في آول 
( كتاب الأيمان ) ۰۲۲ . 

ولو قال : ( له غلك عشرة الا حب 
الزائد مشكوكٌ فيه » هذا إن تعدّرت مراجعته ؛ كما إذا قال : ( آنت طالقٌ 


أو ستةّ ) . . لزمه أربعةٌ ؛ لأن الدرهم 


طلقة واحدة أو ائنتین ) . . فانه یعیّن . 


۳ 

2 44 e 4 4 

2۷ زر حك 
۶ 

7 | 

۰ 


2 


فان قيل : هلا لزمه خمسة ؛ لأنه نيك عي ها وا نس + وا 
في استثناء الدرهم السادس ؟ 

و 

أجيب : بأن المختار : أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام ؛ [ لا 
أنه ]۳ ابطال ما ثبت . 


لړ لاخ اد 
IN‏ 3 


از 


2 
6 


ولو قال : ( له علىّ عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانية ) ۰ . لزمه تسعة » فان قال مع 
دلق( الا سه م وشكذا إلى ترافس 1 


وطريق ذلك ونحوه : أن تسقط الأعداد / المنفية من المثبتة » والباقى هو 


(۱) بأن قال : له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهماً . انظر « أسنى المطالب » 71١5/5‏ ) . 
(۲) الشرح الكبير ( ۲۳۲/۱۲ ) . 

(۳) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١1/5‏ ) » و« مغني المحتاج » 
( ۳۳۲/۲ ). 


۳۳ 


وو ا اا 
*% 2 26 
, غير الجنس ؛ لوروده في القرآن وغیره » ومنه قوله 
' .ء وقول الشیخ : ( وان قال : له 
ٍ آلف درهم إلا وبا وقيمة القوب ) الذي كنه ( دون الالف ) ولو بأقل 
[ما] ۲۱ يتموّل . . ( قبل منه ) لأن [ استثناء ۲ الا کثر في الاقرار جائرٌ . 
وهلذا منه » فإن بیّن بثوب قیمته آلف . . فالبیان فو » ویبطل الاستثناء 
لانه بکن ما آراد به » فكأنه تلفظ به . 


ولو قال ١:‏ له علج آلف إلا سيئأ) أو .. فالألف والشىء 
مجملان » فيفسّرهما » ويجتنب في تفسيره الاستغراق » فان قال : ( له علي 
ألففٌ إلا درهماً ) ۰ . فالألف مجمل › بما فوق الدرهم » فلو فسّره بما 
قيمته درهمٌ فما دونه . . لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق 


وكذا لو قال : ( له على شيء إلا شيئاً ) » أو : ( مال إلا مالا ) أو نحوه . . 


(۱) سورة الشعراء : ( ۷۷ ) » وفي الأصل : ( فإنه ) 

(؟) في الأصل : ( مما ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۰۰/۱۹ ) 
(۳) في الأصل ( الاستثناء ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۰۰/۱۹) 
)٤(‏ بأن قال : له علىّ شيء إلا ألفاً . انظر « أسنى المطالب » ( 717/7 ) 


[ فكل ]”'' من المستثنی منه والمستثنی مجمل » فليفسّرهما » فإن فسّر الثاني 
بأقلّ مما فشر به الأول . . صم الاستثناء » وإلا . . لغا. 


الج 


حَد دج فين 

ولو قال : ( لیس له علىّ شيء إلا خمسة ) .. لزمه خمسة ‏ أو قال : 
( ليس له علىّ عشرةٌ الا خمسة ) . . لم یلزمه شيءٌ ؛ لأن العشرة إلا خمسة 
خمسة » فكأنه قال : ( ليس له علىّ خمسة ) بجعل النفي الأول متوجّهاً إلى 
مجموع المستثنئ والمستثنئ منه وإن خرج عن قاعدة : أن الاستثناء من 
النفي إثباتٌ » وانما لزمه في الأول خحمسة ؛ لأنه نف مجملّ » فيبقئ عليه 
ما استثناه . 

( وان قال : له على ألتٌ إلا ديناراً . . رُجع في تفسير الألف إليه » وأسقط 
منه دينارٌ ) لِمَا مر . 


ويصح الاستثناء من المعيّن سواء أكان المستثنی مجهولا أم معلوماً ؛ كما 
يوذ من قوله : ( وان قال : له هلؤلاء العبید العشرة الا واحداً . . لزمه سم 
تسعة ) لأن الاستثناء يصح وان كان مجهولاً ؛ كما لو قال : (له علی عشرةٌ الا 
شيئاً ) فكذلك هنا ء ویرجَم في البیان إليه ؛ لأنه آعرف بمراده » فان مات . 


(۱) في الأصل : ( فلکل ) » والتصویب من « أسنى المطالب » (۳۱۱/۲) . 


2 م ° م 9 زر م 5 ۳ مره ° 
نه هو آلمُستتی . . قبل منه على آلمذهب» 
. وان قال : ( له هذه آلدّار الا هذا ألبَیْت ) . أؤ : ( هذه 


قام وارثه مقامه ؛ كما قاله القاضي "۰۳ ( فان ماتوا إلا واحداً » فذ کر أنه هو 
المستثنی . . قبل منه على المذهب ) بيمينه أنه آراده بالاستثناء ؛ لأن ما ادعاه 
محتمل . 

( وقيل : لا يُقجل ) للتهمة » فان قتلوا إلا واحداً » فزعم أنه المستثنی . . 
صُدّق بلا خلاف » وکذا لو قال : ( غصبثهم إلا واحداً ) فماتوا وبقي واحدّ . 
فزعم أنه المستثنی ؛ لآن آثر الاقرار باق ؛ وهو الضمان . 


8 5 9 
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ولو أقرّ لورثة أبيه بمال » وكان هو أحدهم . ./ لم يدخل ؛ لأن المتکلم لا 
يدخل في عموم كلامه ؛ كما مر في ( الطلاق )'' ' » قال السرخسي : ( هلذا إن 
أطلق » فان نص علئ نفسه . . فقيل : يكون كما لو وقف علئ نفسه » وقيل : 
يصح قولا واحداً )۲۳ ۰ قال بعض المتأخرين : وهلذا أوجة . 

( وان قال : له هلذه الدار إلا هلذا البیت » أو : هلذه الدار له وهلذا البيت 
لى . . قبل منه ) أما فى الأولى . . فلاتیانه بصيغة الاستثناء » ومثله : ( له هنذا 
)١(‏ انظر « كفاية النبيه » ( 5٠5/١9‏ ). 


(۲) انظر ما تقدم (/519/1) . 
(۳) انظر « اس المطالب » ( ۳۱۷/۲ ) . 


. 


الخاتم إلا فصّه ) » ونحو ذلك ‏ وأما في الثانية . . فلأنه أخرج البعض بلفظ 
٠ ۱ 2‏ فأشه الا تثناء » بل هو أبِينُ منه ؛ لأنه تصريحٌ بمعنى الاستثناء . 


عله 
Er‏ ,3 
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م له چ که‎ 
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( وان قال : له هلذه الدار عارية .. فله أن يرجع فيها متئ شاء ) لأن 
قوله : ( له هلذه الدار) ليس صريحاً في الملك إلا إذا تجرّد » قال الماوردي : 
( فإن قيل : هلا كان على القولین فيما إذا قال : له علي ألفٌ قضیثها . . قيل : 
الفرق : أنه في دعوى القضاء رافعٌ لكل ما تقدَّم فلم يُقبّل » وهو في قوله : 
عارية » مثبتٌ لحكم ما تقدَّم على صفة محتملة » فقبل )۲۲ . 
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( فإن قال : له هلذه الدار هبة ۰ . فله أن یمتنع من التسلیم ) لأن الهبة لا 
تم إلا بالقبض » وهو إلى خيرة الواهب ۰ واقراره لم يتضمّنه » وسواء كانت في 
يد المقِرٌ آم لا ۰ ولو قال : ( وهبتها منه وملکها ) » أو : ( وهبتها له وخرجت 
إليه منها ) . . لم يكن إقراراً بالقبض ؛ لأنه قد یعتقد حصول الملك بالعقد 
کالمالکی . 
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( وان قال : له علي ألففٌ مؤْجّلة ) إلى وقت كذاء وذكر الأجل متّصلاً 


(۱) الحاوي الكبير (۳۳۱/۸) . 


۱۲ 


پلفظه . ولم یذکر سیب اين » و ذکره وکان محا یمکن فیه الأاجل کالبیع 
( لزمه ما قر به ) مؤجّلاً ؛ لآن الاجل صفة صف للدّين کالحلول » فلزمه ما أقدَّ به 
اه كما لو اف به الا 


( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه ما أ قرّ به ) لِمَا مر » ( والثاني : يلزمه 


ألفٌ حالة ) لأنه أقدّ بحقّ لغيره » وادعی لنفسه حقّاً » فقبل فيما عليه دون ما 
له ال أقة بداز وادعرن سکتاها تسه اجار > ویخالفت الحارل © فانه سن 


أيضاً » أما إذا ذكره مفصولاً » أو متّصلاً وذكر أن سببه قرضٌ . . لم بل 


قوله فيه قطعاً 
3e 3‏ 3 
ولو شهد عليه شاهدان بألف » فقال : ( له علی ألفٌ موجه ) . . لم يُصِدَّق 


فى الأجل ؛ كما قاله القاضى أبو الطيب والبندنيجى '' . 


و مه 


( وان قال : له عليّ آلف ) ووصله بقوله : (من ثمن خمر) 
آلف قضیتها . . ففيه قولان ؛ آحدهما ) وهو الأظهر : ( يلزمه ) عملا 
باول کلامه » وله تحلیف الممَّرٌ له على عدم القضاء » ونفي کونه ثمن خمر . 
( والثاني : لا يلزمه ) عملاً بآخر کلامه ؛ لأن الکلام إِنّما يتم به » فلا 


(۱) تعليقة الطبري ( ق 75/١١‏ ) مخطوط » وانظر « كفاية النبیه » ( 1۰۹/۱۹ ) 


أوله عن آخره ؛ كقوله : ( لا إلله إلا اللّه ) لا يكون كفراً ثم إيماناً » وقد وصل به 


ما هو محتمل » فأشبه قوله : ( أنت طالقٌ إن شاء الله ) » ويجري الخلاف فى 
كل ما ينتظم لفظه عادةً ویبطل شرعاً ؛ كما لو أضاف المقرٌ به إلى بيع أو إجارة 


أو ضمان أو کفالة » ووصف ذلك بالفساد » أما لو ذكر هلذه الأمور مفصولةً عن 


الإقرار . . فإن الألف يلزمه بلا خلاف » ولو قدّمها' '' ؛ ك ( لفلان من ثمن خمر 
علی ألف ) . . لم یلزمه شيءٌ قطعاً ؛ كما قاله في « أصل الروضة »۲ . ۱ 

وقضية إطلاقهم في مسألة التقديم : أنه لا فرق في عدم اللزوم بين المسلم 
والكافر » وهو کذلك ؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا نما نقرُهم على ما نقرهم 
علیه لو آسلموا ‏ 00 


ولو ادعی عليه بمثة درهم » فقال : ( قضيئك منها خمسین ) . . كان مقر 
پیت ا عليه ری الشافعي رضي الله تعالی عنه  ''‏ مُذَّعِياً 
لقضائها » فیْقبل اعترافه دون القضاء » وآما الخمسون الاخری . . فلا تلزمه ؛ 
فان قوله ات تا ای ی 


اع 


2 


) وان قال لماي لت رمق به(من فو لا لمع . 
قبل على المذهب ؛ لأن ما ذكر آخراً لا يرفع ما قبله ؛ للکن ( لم يلزمه ) تسليمه 


(۱) أي : الإضافة إلى ثمن الخمر . انظر « كفاية النبيه » ( 5١١/1١9‏ ). 
(۲) روضة الطالبين ( 0888/7 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( ۳۳۳/۵ ) . 
(۳) انظر « تعليقة الطبري » ( ق 1١‏ ) مخطوط . 


( حتئ يقرّ بقبض المبيع ) سواء أعيّن المبيع آم لا ؛ لآن ذلك أجري عليه 
آحکام '' الثمن » أمّا إذا فصل قوله : ( من ثمن مبيع ) عن قوله : ( له على 
لف ) . . فانه لم يُقل . ۱ 

ولو قال : ( آقرضني آلفاً » ثم ادعی أنه لم یقبضه . . قبل ؛ كما قاله 
الماوردي "۲۲ 

والمعتبر في الدراهم الت بها دراهم دار الاسلام وان كانت دراهم البلد أكثرَ 
منها وزناً » وتقدّم بيان الدرهم والدينار في ( باب زكاة الذهب والفضة ) "۳" 
أما قبل الإسلام . . فكان للناس درهمان ؛ أكبرهما البغلي ' » وزنه ثمانية 
دوانیق » وأصغرهما الطبري » وزنه أربعة دوانيقَ » فجُمع بينهما في الإسلام » 
وأخذ نصفهما ‏ فكان ستة دوانیق . 

فإن فسّر الدراهم التي أقرَّ بها بفلوس . . لم يُقبَل ؛ كما سيأتي . 

2 جرد 9 

( وان قال : له عليّ لف درهم نُمَصٌ ) بضم النون وتشديد القاف ؛ فان 

كانت دراهم البلد الذي أقرّ فيه تامّة الوزن » وذكر ذلك متّصلاً بالاقرار . . قبل 


(۱) في الاصل : ( عليه أحكام عليه أحكام ) » والتصویب من سياق عبارة « مغني المحتاج » 
( ۳۲۹/۲ ). 


(۲) الحاوي الکبیر ( ۳٤٤/۸‏ ) . 
(۳) انظر ما تقدم ( ۱۱۰/۲ ) . 
)٤(‏ البغلي : نسبة إلى البغل ؛ لانه كان عليه صورته . 


1 1۶ ا ا که سر‎ ۰ ET 
رمه آلف دزهم ناقصّة ألوَزنِ . وان قال : ( له علی آلف ) ۰ وَهوَ في بَلد‎ 


1 
۵ 


آژزانهم نَاقِصَةٌ . . لزمه من دراهم الْبَلَدِ عَلَى الْمَنْصُوص ء وَقِيلَ : یرم 
۱ ۲ > 


Si‏ ا ل a:‏ ا EAR‏ و ف ويقين بر 
الف وازنة . وان قال : ( له على دزهم صَغِيرٌ ) » وهو في بلد زانهم 


وَانِيَةٌ. . لَزِمَهُ دِرْهَمٌ صَغِيرٌ وازن 


سم 
س 
0 


قوله » و( لزمه ألف درهم ناقصة الوزن ) لأن وصفه إياها بأنها تفص بمنزلة 
الاستثناء » أما إذا ذكر ذلك منفصلاً . . فإنه لا يُقَبَل ؛ لأن اللفظ وعَرّف البلد 
ينفيان ما يقوله . 


د اج و 
مارا رگ 1 


( وان قال : له علي ألفٌ » وهو في بلدٍ آوزانهم ناقصة ) ۰ . قبل قوله 
في ذلك ۰/ و( لزمه من دراهم البلد ) إن وصله بالاقرار ؛ لأن اللفظ والعرف 
یصرفانه إليه » وکذا إن فصله ( على المنصوص )''' + حملاً على وزن البلد ‏ 
كما في المعاملات . 

( وقیل : يلزمه ألفٌ ) من الدراهم ( وازنة ) حملاً على وزن الاسلام . 

( وان قال : له علىّ درهمٌ صغيرٌ » وهو في بلد آوزانهم وافية . . لزمه 
درهمٌ صغيرٌ ) في القدر ( وازن ) منها ؛ لأن الدرهم صريحٌ في الوازن » 
والوصف بالصغر يجوز أن یکون من حیثْ الشکل » ویجوز أن یکون 
بالاضافة إلى الدرهم البغلی » فلا يُترّك الصریح بالاحتمال » فان كان 
في بلد آوزانهم ناقصة ۰ . قبل قوله آنه آراد منها » ولزمه درهمٌ ناقص 


(۱) الأم ۵1۲/۷ - ۵4۳ ) . 


۹۷ 


ص 


. . کتاز آلمذود‎ E 


؛ كما في «الشامل » '' ؛ لأن قوله : ( درهمٌ صغيرٌ) أو ( ذرَيهمٌ ) 
بالتصغير . . كدرهم عار عن ذلك ؛ كما مر" 
ب يم فك 
( وان قال له عليّ درهم كبيرٌ وفيالبلد دراه کبار الود ) ٠,‏ 
القاف والدال : جمع قَد ؛ وهو : : الجسم والجرم ؛ ؛ أي i‏ .. (لزمه درهم 


وان منها ) عملاً بالاسم واللفظ ؛ لأنه أمكن اجتماعهما 


اس 
2 


( وان قال : له ) عليّ ( ألف درهم زَيّف ) بضم الزاي والياء المشدّدة 
المفتوحة : جمع زائف » يقال : درهم E a‏ 
واسکان الياء : جُمع [ على ] زيُوفٍ » ( ففسّرها بما لا فضة فيها ) كالفلوس 
( لم بقل ) لأنها لا تست دراهم » سواء أقاله موصولاً أم مفصولاً 
؛ إن غلب التعامل بالفلوس بحيث هجر التعامل بالفضة 


)١(‏ الشامل ( ق ۲۱۸/۳ ) مخطوط 

(۲) انظر ما تقدم ( 554/٠١‏ )» وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بقباء بالقويم بنخل سيدي 
الشريف ابن شدقم ) 

(۳) في الأصل : ( ودراهم ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص 7”57 ) » و« كفاية 
النبيه » ( 5١8/1١69‏ ) 


تۇخذ عوضاً عن الفلوس ؛ كالديار المصرية في هلذا الزمان . . فالظاهر 
- كما قاله بعضهم - : قبول التفسير بها . 


00 5 ماج 
1 ج 2y‏ 


( وان فسّرها بمغشوش ) وهو الذي فيه نحاسٌ أو غيره [ فان كانت ] "۱ 
دراهم البلد الذي أقرٌّ فيه مغشوشةً . . ( قبل ) إن ذكره متّصلاً ؛ لِمَا مر في 
الناقصة الوزن » وكذا إن ذكره منفصلاً ( على ظاهر المذهب ) لِمَا مر أيضاً فى 


( وقيل : لا يُقل إلا أن يكون منّصلاً بالاقرار ) لأنه نقصانٌ » فاعشر فيه 
الاتصال كالاستثناء » أما إذا كان في بلد لا يتعاملون بالمغشوش . . فإنه 
يُقبَل منّصلاً »> ولا یْقَبّل منفصلاً ؛ لِمَا مر أيضاً فى الناقصة ۰۲۳ فحكمها 
حكمها في جميع ما تقذم » ولو شبّهها بها ؛ كما في « المنهاج » . . كان آولی 


3 (۳( 
وا حصر ۰ 


(۱) في الأصل : ( في ) » والتصویب من « فتح الوهاب » (۲۲۵/۱) ۰ و« تحفة المحتاج » 
( ۳۸۲/۵ ) . 

(۷) انظر ما تقدم قریباً ( 571۷/۱۰ ) . 

(۳) منهاج الطالبین ( ص ۲۹۲ ) » وقوله : ( ولو شبهها . . . ) أي : لو شبّه المغشوشة بالناقصة 
في الحکم . . كان أولئ وأخصر » وعبارة « منهاج الطالبین » : ( والتفسیر بالمغشوشة ۰ . کهو 
بالناقصة ) . 


[a 


ص 


( له عَلَىّ دَرَاِمُ ) » وَفَسَّرَهَا بسكة غَيْر الْبَلَدِ. . قبل مه ون 
قَالَ : ( لَه عِنْدِي الف  )‏ فَمَسَّرَهَا بِدَيْنٍ N‏ 


( ولو قال : له عليّ دراهمٌ » وفسّرها بسكة غير البلد ) والشَكة هنا : 
لاي ارود وی سي یی رتیت 
بالشّكة عن الضرب . . ( قبل ) ذلك ( منه ) على الأصح المنصوص ۲ 
كما لو أف يغرب أو عبد مطلق . . لا بلزمه من ملبوس عامة البلد وجنس 
مد 2 : 

وقيل : لا يُقبل » ویلزمه من نقد البلد » وهو قول المزني "۳" ؛/ كما لا يقل 
التفسیر بالناقصة » وکالشمن المطلق ‏ وفرق الأول : بأن النقص فيه رفع بعض ما 
أقرّ به » ولا كذلك هنا » وبأن الشمن إيجابٌ في الحال تنافیه الجهالة » فخمل 
على عرف البلد تصحیحاً للعقد . 


ولو أقرّ بدراهم في بلدٍ دراهمها بيض النقرة » ففسّرها بنقرة سوداء . . قبل . 


( وان قال : له عندي ألفٌ » ففشرها بدین . . قبل منه ) لأن هلذا اللفظ 
یحتمله » ویستعمّل له . 


فان قیل : لفظ : ( عندي ) يُستعمّل فى الاعیان » فکیف یقبل التفسیر 


؟! 


(۱) تحرير ألفاظ التنبيه (( ص ۳۳) . 
)۲( الأم ( ۵4۱/۷) . 
)۳( مختصر المزنی ( ص ۱۱۳ ) » وانظر « الحاوي الکبیر » ( ۳۱۸/۸ ) . 


.. فهي وَديعَة » فان قال : ( کان عَهْدِي 


۳ 
2 یی م 


يرل ا کت 


( وان ) وصل دعواه الوديعة بالإقرار ؛ بأن (قال : له على ألفٌ 
وديعة ) ونازعه الممَّدٌ له ؛ كأن قال : (لي عليه آلف آخر) ۰۰( فهي 
وديعة ) أي : فیَِبّل اقراره بذلك على المذهب ‏ فیحلف أنه ليس له عليه 
ألفٌ آخر . 

وقیل : بْصدّق المقَرٌ له بيمينه أن له عليه ألفاً آخر ؛ نظراً إلى أن ( علی ) 
للوجوب » فلا یقبل التفسیر بالوديعة فيه . 

وأجیب : باحتمال ارادة وجرت الحفظ . 

وعلی الأول : قال الشیخ : ( فان قال : كان عهدي آنها باقية ) حين آقرر 
( فإذا بها هالكة . . لم یقبل ) لأنه أقرّ بوجوب التمکین منها » فلم يُقبَّل رجوعه 
عنه ؛ كما لو ادعى التلف أو الردٌ قبل الإقرار . . فإنه لا يُقبَل ؛ لأن التالف 
والمردود لا يكون عليه . 


x 
کے ر‎ 2 94 
2 


0 5 ِِ 2 و 0 
( وان ادعی أنها هلكت بعد الاقرار ) أو ردَّها . . ( قبل منه ) في الأصح ؛ 
لأنه محتملٌ وغير مناقض لاقراره » والثانى : أنها مضمونة ؛ نظراً إلى قوله : 
( علىّ ) الصادق بالتعدي فيها . 


۷۱ 


۱ )۲( 


(۱) فى الأصل 
نظر 


) 


ية 


۱ 


) 


(٠ 


) ۶۲۲/۱۹ ( )» 


من 


[ 


نه 


) » والتصوی 


يب من سيا 


ق 


عبا 


ره )( 


۰ 


ية | 9 


و 


۹ 


( 


( وان قال : له 


۳ 
جواز آن ب 


ألفٌ 
ن 


۰ 


مه 


فى ذمّتى » 


٠ 


٠» 


( 


1 


نی 


1 
هد 
3 1 
4 


بها و( فسّر 
انها 


بود 


ص 
لع 


فى دمته . 


2 
مالكها عند الطلب 


۱ 
¢ واحتمال آنه 


رادة الوجو 


تس 
تعد 


0 


وكيفية اليمين ‏ كما قال القاضى - 


فى حفظ | 
ی فيها 


دبعة 


> والتخلية بينها وبي 


( وقيل 


لا د 


7 
gê‏ ۰ و 
یقبل ) فيصد 


ق 


| 


مر 
مه 


5 له نة 


[ 


ن له 


الف 


و 
و 
كأن أقدّ 


آخر 


بالف 


( وان قال : له 


بصد 
وقال 


۰ 


ىق وجوب 
ج الف »ثم 
( أردت 
) . . فقد قيل ) وهو الا 


به هلذا 
ظهر 


ها 


ابي 


) بعل | 
5 
» وهو وديعة 
( يق 


( 


له : ألفٌ ( بود 
) » فقال المقّدٌ له : 
قوله بیمینه أنه ليس 


جو 


م 


( لي 


يعة ) 
عليه 
له عليه 


س 


يا 
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۳1 


قرار 


۳۹ 2 كن a‏ ا عم 2 و م م 
وق مدو وان قال (له علی في هذا العَبّد آلف دزهم ) . نم 
مرها برض أَقَرَضَهُ في تَمَنِهِ » أو بالف وَرَنَهَا في تمَنه لِنَفْسِهِ › 


( وقیل ) وهو الاصح : ( لا يُقَبَّل ) لتصریحه بأنها في ذمّته »/ والوديعة لا 


0 0 
و 36 


ولو قال : ( له عندي لف درهم وديعة » أو مضاربة [ دين ] ) '' . . صح 

قراره بذلك » ولا يحتمل غير وديعة أو مضاربة تعذدَّئ فيها . > فيلزمه » فلو قال : 
+ ول بووین یی ای ۳ 
ضمانها ) . . قبل » وکانت وديعةً غير مضمونة . 

ولو قال : ( له علىّ [ آلف ] درهم عاريةً ) . . فهي مضمونة » سواء أصحّحنا 
إعارتها أم لا ؛ كما جزم به الرافعي '' ؛ لأن الفاسد کالصحیح في الضمان 
وعد‌مه . 
( وان قال : له علىّ في هلذا العبد ) أو منه أو من ثمنه أو فيه ( آلف 
درم » ثم فسّرها بقرض أقرضه في ثمنه ) . . قبل ولزمه الألف في ذمّته» 
ولا تعلّق للك 

( أو ) فسّرها ( بألفٍ وزنها ) أي : الم له ( في ثمنه لنفسه ) ولم أَزنْ 
شيعا . . فالعبد كله للم له أو قال : ( وزنث ألفاً مثله ) للكن له العغشر 


(۱) في الأصل : ( دینار ) » والتصويب من « كفاية النبيه ؛ ( 555/١9‏ ) . 
(۲) الشرح الكبير ( 7788/6 ) . 


۳۳ 


من 


مثلاً في العبد ؛ بأن قال : ( وزن في ثمن عشره ألفاً » ووزنت آنا ألفاً في 
تسعة آعشاره ) . . قبل وان قال : ( اشتریناه [ دفعتّین ] )۲۳۲ ؛ لاحتماله . 
فيكون له تسعة أعشاره » وللمقَّرٌ له عَسْره » وان قال IEC TDS‏ 
وسكت . . كان العبد بينهما نصفین » فإن قال : ( وزنت مثلیه أو نصفه 
مثلاً ) . . كان الاشتراك بحسابه » فله في الأولى ثلثاه » وللممّرٌ له ثلثه » وفي 
الكانية بالعکس . ۰ 

(آو) فشّرها ( بألف أُوصي له بها من ثمنه ) ۰ ا » وبیع لاجله » ویدقم 


له منه ألففٌ » والفاضل للمقَر » ولیس للمقر إمساكه ودفع الألف من ماله امتثالا 


لشرط الموصي ‏ قال السبكي : ( كذا أطلقوه )""" ۰ وقال ابن الصباغ : ( إن 
رضي المع له . . جاز )" "' والذي قاله متعيّنٌ 


رک 


( أو ) فسّرها بالف من ( آرش هداعا و امار 
ماله وأرشّها [ ألفٌ ] . (٠‏ قبل ) في هلذه [ الصور]”*' كلّها كلها ؛ كما تقر » وتعلّق 


الارش فى هلذه الاخيرة برقبته . 
مه أ 
ا 


( وان فسّرها بأنه رهنْ بألفٍ عليه . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل ) 


(۱) في الأصل : ( دفعة ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۰۲۱/۲ ) . 

(۲( انظر « آسنی المطالب » ( ۳۰۲/۲ ) . 

(۳) الشامل ( ق ۲۱۱/۳ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( الصورة ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبیه » ( 1۲5/۱۹ ) . 
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لأن الدّین وان كان في الذمّة فله تعلق ظاهرّ بالمرهون » فصار كالتفسير بارش 
الجناية . 


1( وقیل : لا يقبل ) لأن الدين يتعلق بالذمة » والعين وثيقة به » فكان 
تفسيره مخالفاً للظاهر » فلم يقبل . 


وعلی هلذا : يؤاخذ بإقراره بالألف التى ادعون أن العبد مرهون بها » ويطالب 


بتفسير الإقرار الأول ]۲۳ 0 


ولو قال : ( له عليّ آلف في هلذا الكيس ) . . لزمه آلف وان لم يكن فيه 
شيء ؛ لاقتضاء ( عليّ ) اللزومَ » ولا نظر إلى ما [ عقبه ]” ' ' به » ویجب 
عليه تتميمه لو نقص ما فيه عن الالف ؛ كما أنه لو لم يكن فيه شيءٌ . . لزمه 


4 


الا لف . 
وان قال : ( له علي الألف الذي في الکیس ) ولم يكن فيه شيءٌ ۰ . لم 
يلزمه ؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمّته على الإطلاق » ولا یلزمه / التتميم لو 
نقص ؛ لأنه لم يلتزم إلا ما في الكيس ؛ لجمعه بين التعريف والإضافة إلى 


(۱) قول المصنف : ( وقيل : لا يقبل ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق › 
وشرحه مهم وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( 51/١94‏ )» و« غنية الفقیه » ( ق 
6 ) مخطوط ‏ و« شرح التنبيه » للسيوطي ( ۹۵۹۱/۲ ) . 

(۲) في الأصل : ( عينه ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳٠١/۲‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(۳۲۵/۲ ) . 


۷۵ 


الكيس » وهلذه العلّة قد تقتضي أن الحكم كذالك لو قال 
الكيس ) بترك ( الذي وهو محتملّ » والأوجَهُ : أنه كقوله 
الکیس ) کما قاله بعض المتأخرین وان افترقا بالتعریف والتنکیر . 


س مان 


( وان قال : له في ميراث أبي - أو من ميراث أبي - آلف . . 
التركة ) أي : إقرارٌ على الأب بألف في الميراث . 


3 


مه 


واستشکل : بأن قياس ما فسّر به في ( له في هذا العبد ألفٌ 
به فیها 
4 ع ع ع6 , ود م ع 
وأجيب : بأن قوله : ( له في میراث آبي ألففٌ ) إقرارٌ بتعلق الألف بعمو 
یپ زیم هی 
حق المقَر له » فیصیر کالرجوع 


مم یس 


وله عبيدٌ : ( له في [ هلذه العبید ]"" " ألفٌ ) » وفسّر بجناية آحدهم 


وخرج ب ( الألف ) : الجزء الشائع ؛ کقوله : ( له في میراث آبي نصفه 


(۱) فى الأصل : ( هذا العبد ) » والتصويب من « آسنی المطالب » ( ۰۳۰۷/۲ و« مخنی 
المحتاج « ( ۳۲۲۸/۲ ) 


ا سر 


ص ۳۳ سم 


58 و ۰ راث و ۶ ۴ إن راث و ۶ ىر 1 
قال : ( له في مِيراڻِي من آبي ) »او : ( من ميزائي من أبي ) . . فهو هِبَة . 
قال :( له فی هذه ا ار ااا ( من شنو آلّارنضفها )ا نرم 


أو ثلثه ) فلا یکون دیناً على الأب » والا . . لتعلّق بجمیع التركة » ذکره 
الاسنوي » ثم قال : ( والظاهر : صحَّة الاقرار به ؛ لاحتمال آنه ' " آوصی له 
بذلك الجزء » وقبله » وأجازه الوارث إن كان زائداً على الثلث ) "۳ ۰ وهلذا 
أوجَهُ من قول السبكي : ( إنه ينبغي أن یکون قوله : له في میراث آبي نصفه ؛ 
کقوله : له في ميراثي نصفه » وآن یکون قوله : له فيه ثلثه . . إقرارٌ له بالوصية 
بالغلث ) (۲۳ . 


( وان قال : له في ميرائي من آبي أو : من ميرائي من أبي . . فهو هبة ) 
أي : وعد هبة ؛ كما في « المنهاج » *' ؛ أي : وعده بأنه يهبه الألف » وهذا 
إذا لم يرد به الاقرار » ولم یذکر ما يدل على الالتزام ؛ لأنه أضاف المیراث إلى 
نفسه » ثم جعل لغيره جزءاً منه » واحتمل كونه تبوعاً » بخلافه فيما قبلها » فان 
أراد به الإقرار » أو ذكر ما یدل على الالتزام ؛ كقوله : ( له عليّ في ميرائي من أبي 
آلف ) » أو : ( له في مالي آلف بحق لزمني » أو بحق ثابت ) . . لزمه ما أقرّ به . 


E 
4 9 دك‎ r 


® م 


( وان قال : له فى هلذه الدار نصفها . أو : من هلذه الدار نصفها . . لزمه › 


(۱) في الأصل : ( أنه لو ) » والتصويب من « كافي المحتاج » . 
(۲) كافي المحتاج ( ق ۲۷۲/۲ ) مخطوط . 

(۳) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 10/5 ) مخطوط . 

(4) منهاج الطالبين ( ص ۲۹۳ ) . 
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و ی و لاسا ای ی 
مَالِي أَلْفُ وزهم ) . . لَزِمَهُ » وان قال : ( له مِنْ مَالِي ) .. فَهُوَ هة عَلَى 
آلْمَنْصُوص » وقیل :هنعط في اف لا قزق بين أن ول : ( في 


, 0 0١ 
مالي ا : ( من مَالي ) فئان لْجَمِيعَ هبة ا‎ )0 


٤ 1‏ ۲ 9 و ۳ 
وان قال : في داري » أو : من داري . . فهو هبة ) أي : وعد هبة » كما مر 
والفرق : ما قدّمناه 


ره 
2 3 


( وإن قال : له في مالي ألف درهم . .. لزمه » وان قال : له من مالي . . فهو 
هبةٌ ) أي : وعدٌ هبة ( علی المنصوص ) فیهما "۱۱ ؛ لاله في الأول جعل ماله 
ظرفاً للالف ‏ ويجوز كونه ظرفاً ؛ بأن تكون مختلطة به » وفي الثاني أضاف 
المال إلى نفسه » وجعل الألف جزءاً منه » وجزء ماله لا يكون لغيره » فيكون 
وعل هبة . 

( وقيل ) وهو الأصح :/( هلذا غلط في النقل ۰ ولا فرق بين أن يقول : 
في مالي » أو : من مالي في أن الجميع هبةٌ ) أي : وعد هبة ؛ كما نص عليه 
في مسألتي الميراث والدار المتقدّمتّین » وحمل بعضهم النصصّ في الأولئ على 
ما ذا تقدّمت عليه كلمة ( علىّ ) فقال : ( علی ألفٌ في مالي ) . . فإنه يلزمه › 
ومحلّ الخلاف - كما عُلم ما مر : إذا لم يقل : ( بحقّ واجب عليّ ) فان 
قاله . . كان إقراراً وليس هبة » سواء أضافه إلى نفسه أم لا ؛ لأن وعد الهبة لا 
يكون حمَاً واجباً . 


(۱) الام ( ۵1۷/۷ - ۵4۸ ) . 


ان قال : ( له عِنْدِي تَمْرٌ فِي جَراب ) » أؤ : ( سَيْفٌ في غِنْدٍ )۰ آز: 


( فص في خایّم ) . . لَمْ يَلَرَمْهُ آلظَرْفٌ le‏ 


[ الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر] 
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالئ في بیان أن الظرف والمظروف لا يتبع 
آحدهما الآخر فقال : ( وان قال : له عندي تمر في جَّراب ) بكسر الجيم 
وفتحها والكسر أفصح ( أو : سیف في غمد ‏ أو : فص ) بفتح الفاء وكسرها 
والفتح أفصح ( في خايّم ) بفتح التاء وكسرها » أو زیت في جرَّةٍ » أو نحو 
ذلك . . ( لم يلزمه الظرف ) لأنه لم ی به » والإقرار يعتمد اليقين . 
وان قال : ( له عندي جرا فيه تمرٌ) › أو : ( غمدٌ فيه سیف ) ۰ أو : 


( خاتمٌ فيه فص ) » أو : ( جرَّةٌ فيها زيت ) . . لزمه الظرف وحده ؛ لِمَا مرّء 


وهلكذا كل ظرفٍ ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقراراً بالآخر . 


حو يلي 2 
2۳ کر لت 


ولو قال : ( له عندي خاتمٌ ) فکان فيه فص . . دخل الفصنٌ ؛ لأن الخاتم 
یتناوله » فلو قال : ( لم آرد الفصنّ ) . . لم يُقبّل منه ؛ لأنه رجوع عن بعض 
ما أقر به » وإنّما لم يتناوله في ( خاتمٌ فيه فصن ) لقرينة الوصف الموقع في 
الك 


1 
د مه ب 
۶ ۳3 ۶ 


ولو قال : له عندي جارية ) فكانت حاملاً . . لم يدخل الحمل ؛ لأن 
الجارية لا تتناوله » بخلاف البیع ؛ لآن الاقرار إخبارٌ عن حقّ سابق ؛ كما مگ 
وربّما كانت الجارية له دون الحمل ؛ بان كان موصي به » ولهلذا : لو قال : 


۷۹ 


( هلذه الدابة لفلان إلا حملها ) . . صم » ولو قال : ( بعتکها إلا 
»؛ والشجرة كالجارية » والشمرة كالحمل فيما ذكر 
قال في « الأنوار» : ( قال القَمّال وغيره : والضابط : أن ما يدخل تحت 
مطلق البيع . . يدخل تحت الإقرار » وما لا . . فلا » إلا الثمرة غير المؤبّرة 
والحمل والجدار) ۱۱ ؛ أي : فإنها تدخل في البيع » ولا تدخل في الإقرار ؛ 
اليقين » وبناء البیع على العرف 


9 
ند 9 فت 


( وان قال : له عندي عبدٌ عليه عمامة .. لزمه العبد و ) لم تلزمه 
( العمامة ) على الصحیح لِمَا تقَدّم » وفي وجو : تلزمه العمامة » جری عليه 
الشیخ رحمه الله تعالی ؛ لأن العبد له يد علئ ملبوسه » ویده كيد سیده » و 
بيو E‏ اي يي يك 
ادعى الغاصب ثيابه . . فهو المُصدّق » وإلا . . فهل يكون مُقَرَاً بها ؟ قال في 
« المطلب » : ( يظهر تخريجه على هلذین الوجهين )"۱۳ 


( وان قال ) : له عليّ /( دابةٌ عليها سرخ ) أو مسرجةٌ » أو جاريةٌ في بطنها 
ل » أو فرمنٌ في حافرها نعل » أو قمقمة عليها عروةٌ . . ( لم يلزمه السرج ) 


) ٠۱۹/۲ ( الأنوار لاعمال الأبرار‎ )١( 
) 596/١9 ( » مخطوط » وانظر « كفاية النبيه‎ ) 1 - 0١ المطلب العالي ( ق‎ )۲( 


E 


فى الأولئن » ولا الحمل فى الثانية » ولا النعل فى الثالثة » ولا العروة فى 
الرابعة » ولو عكس . . انعكس الحكم » وتعليل ذلك علم مما مر 


ولو قال : ( له عندي فرس بسرجه » أو عبدٌ بعمامته » أو ثوبٌ مطرّز) . . لزمه 
الجميع ؛ لأن الباء بمعنی ( مع ) » والطراز جزءٌ من المُطرّز وان ركب عليه بعد 
نسجه » قال ابن الرفعة : ( ويظهر أن قوله : عليه طراز ؛ کقوله : مطبّرٌ ) انتهی ۲۲۲ 


( وان ادعئ رجلان ملكاً في يد رجل بينهما نصفین ‏ فأقرٌ لأحدهما 
بنصف وجحد الآخر ؛ فان كانا قد عزيا إلى جه واحدةٍ من إرث أو ابتياع . 
وذكرا أنهما لم يقبضا ) كأن قالا : ( غصبت هلذه الدار من أبينا » ونحن ورثناها 
منه ) » أو : ( اشتريناها من فلان بعقد واحد » وأنت غصبتها قبل القبض من يد 

البائع ) . . ( وجب على المقرٌ له أن يدفع نصف ما أخذه إلى شريكه ) لانهما 
اعترفا أن الدار بينهما بسبب يقتضي الاشتراك » فإذا غصب بعضها . . كان 
بينهما » والباقي كذلك . 


(۱) المطلب العالي ( ق 54/١١‏ ) مخطوط . 


ولو ادعى الورثة أن لأبيهم حمّاً على إنسانٍ » فأنكر » فأقاموا شاهداً وحلف 
بعضهم دون بعض . . استحقّ الحالف حصّته » ولا يشاركه فيها الناكل » والفرق 
بين هلذه وبين التي قبلها : أن الذي لم يقرّ له لم يسقط حقه » والناكل أسقط 
حمّه بامتناعه مع قدرته عليه بيمينه » فلا یستحق بيمين غيره » [ فصارا 2١0]‏ 
كأخوّين أقرّ رجل لأبيهما بين » فقّبله أحدهما دون الآخر » فإن الرادٌ لا يشارك 


ص 


القابل 


ر با dz‏ 
رو 2 E‏ 


( وان لم یعزیا إلى جهة ) واحدة ؛ بآن عزا آحدهما إلى بیع » والآخر إلى 
غیره » أو أطلقاء أو عزا آحدهما وأطلق الآخر » أو عزیا إلى جهة واحدة ؛ 
کبیع ولم یقولا : ( اشترینا معا ) » ( أو أقرًا بالقبض ) كأن قالا : ( ورثناها 
وقبضناها ) » أو : ( اشتریناها في عقدٍ وقبضناها ) . . ( لم یلزمه ) أي : المقر 
له ( أن یدفع إليه ) أي : شریکه ( شيئاً ) . 


آما في الاولی . . فلأنهما إن عزيا إلى سبیّین . . لم یقتض دعوی كل منهما 
المشاركة » وان أطلقا » أو عزا آحدهما وأطلق الآخر . . فیجوز أن يكون السبب 
مختلفاً » فلا ينزع منه ما ثبت له ظاهراً بالشكٌ . 

وأما في الثانية . . فلأنه بالقبض قد استقرّ ملك كل منهما على ما قبضه ‏ 
ویجوز اط الغصب علی نصیب آحدهما » فلا تلزم المشارکة بالاحتمال ۰۳۱ 


(۱) فى الأصل : ( فصار ) » والتصویب من سياق عبارة « كفاية النبیه » ( ۳۷/۱۹ ) . 
(۲) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بزيادة سیدنا عثمان رضي الله عنه ) . 
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د لا بل مِنْ عَمْرِو) . رم لفرا لا » ول يعرم لاني ؟ فيه فيه 
0 ان اا لا یف قراره . . فقو قزلان وان سَلَمَهَا الق 


0 


[ في ضبط لغات عزا يعزو ] 
يقال : عزوته وعزيته إلى كذا ؛ أي : أضفته » وعزيا وعزوا لغتان » والواو 
أفصح . 


( وان ن أقرّ رجل فقال : هلذه الدار) مغلا /( لزيد » لا بل لعمرو او : 
غصبتها من زید > لا بل من عمرو) أو : ( وزيدٌ غصبها من عمرو) . . ( لزم 
الاقرار للأول ) الذي هو زيدٌ ؛ لآن من أقرّ بحق لغیره . . لم يُقبّل رجوعه عنه . 


7 1 
۳ ات 8 3 
كيم AN‏ دا 


( وهل یغرم للثاني ) الذي هو عمژو ؟ ( فيه قولان ) آصخهما : أنه یغرم 
قيمتها له ؛ لأنه حال بينه وبينها بالاقرار الأول . 

والثاني : لا یغرم له ؛ لأن العين باقية يمكن عَودها إل صاحبها » وهو 
يقول ا ل انتزعها . 

( وقيل : إن سلّمها الحاكم بإقراره . . فقولان ) لأنه معذورٌ » وتعليلهما 
ما تقد » ( و وان سلمها المقه . لزمه الغرم قولاً واحداً ) لأنه غير معذور ۰ 
( والصحیح : أنه لا فرق بين المسألّین ) لأن الحاکم اما سلمها بإقراره » فهو 
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( وان باع شیثاً وأخذ الشمن . ثم أقرّ بأن | لمبیع لغیره . . فقد قيل ) : فيه 
طريقان ؛ أصخُهما : ( يلزمه الغرم قولاً واحداً ) لأنه قد أخذ عوضه ‏ وللقبض 
أرٌ في الضمان ‏ ألا ترئ أنه لو غرّ بحرّية آمة فنكحها وأحبلها » فأجهضت 
بجناية . . یغرم ا ا ا العدّة:4 ولو سقط میتاً بلا 

جناية . . لم یغرم ؟! 

( وقیل : على قولین ) كما تدم » وأخذ العوض لا آثر له ؛ كما يضمن 
المودع ببیع الوديعة » وکذا بهبتها » فاستوی العوض وعدمه . 


2 ود 
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عر 
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اد 


( وان قال : غصبت من آحدهما. . آخذ بتعیینه ) لانه أقرّ بمبهم 
فزجم إليه فيه » ( وان قال : لا آعرفه وصدّقاه . . انزع منه ) لاعترافه بأنه 
ليس له ( وکانا خصمین فيه ) لأنه لأحدهما بقوله » ولا مزية لأحدهما على 
الآخر . 

( وان كذّباه أو آحدهما . . فالقول قوله مع يمينه ) لأنه أعرف بحاله . 

( وان قال : هو لفلان . . سم إليه » ولا یغرم للآخر شيئاً ) لأنه لم يقر له / 


بشيء » للكن له تحليفه إن قلنا : [إنه ] ' ' یغرم لو أقرّ له » والا . . فلا . 
E 3%‏ مد 

( وان قال : غصبتٌ هلذه الدار من زيدٍ » وملكها لعمرو . . لزمه أن یسلمها 

إلئ زيدٍ ) لان قوله : ( غصبتها من زيد ٍ ) يقتضي أنها كانت في يده بحقّ . 

ات ةو یس لد وملكها تم ا ی 


مه 


مردودةٌ ؛ لاقراره بالغصب » وإن كان إقراراً . . لم يعمل به في الحال ؛ تأنها 


خرجت عن يده بقوله السابق » وشرط نفوذه فى الحال”'' : أن يكون المقّدٌ به 
في يد المقر » ( ولا يلزمه لعمرو شيءٌ ) لأن قوله : ( وملكها لعمرو ) لا ينافي 
قوله : ( غصبتها من زيدٍ ) لجواز أن يكون الملك فيها لعمرو وتكون في يد زيدٍ 
بإجارة أو غيرها . 


و 34 2 
( وان قال : هلذه الدار ملکها لزید » وغصبتها من عمرو . . فقد قیل ) وهو 
الأصح : ( هي كالتي قبلها ) فتثسلم لعمرو › ولا یغرم لزید شيا ؛ لأن الاقراژین 


ودعي ویو وتو وب 


(۱) قوله : ( إنه ) زيادة من هامش الاصل » وأشار له بنسخة . 
(۲) آي : الاقرار . 
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وَهَل يَعْرَمُ للثاني ؟ علی قولین . 


قبل رجوعه عنه » ( وهل یغرم للثاني ) الذي هو عمژو ؟ ( علئ قولين ) أي 
السابقين . 

قال الماوردي : ( ولو قال : غصبتها من زيدٍ E‏ 
يكون ؛ كقوله : غصبتّها من زی وعمرو حتئ 5 إليهما ؟ فيه وجهان ) 
انتهی ''' » ومال السبكي إلى المنع ' '' . 
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ولو قال : ( استعرتها من زيدٍ وملکها لعمرو ) . 
لأن شهادة المستعیر مسموعة » قاله الماوردي ۳۲ . 


E 
ار‎ 
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[ الاقرار بالئسب قسمان ] 
ثم انتقل إلى حکم الاقرار بالنسب ‏ وهو قسمان ؛ الأول : أن يُلجق النسب 
بنفسه > والثانی : بغیره . 


[ القسم الأول : إلحاق النسب بنفسه ] 
وقد بدأ بالقسم الأول فقال : ( ومن ¿ أقرّ بنسب ) حر اصلی ( صغیر ) 
آو مجنون ولو طراً جنونه ( مجهول النسب ) وآمکن صدقه ؛ بان ن لم یکذبه 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۳۰۲/۸ ) . 
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وما ذکر في المجنون يخالف ما لو قال لمجنون : ( هلذا أبي ) حيث 
لا يغبت نسبه حتی يفيق ويصدّقه » قال الروياني : ( وما أدري ما الفرق 
بينهما » إلا أن يقال : الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان عليه في صباه . 
بخلاف الأب )"۰ وأصل هلذا الكلام للإمام الماوردي » ورأيه : أن 
المجنون البالغ لا يصح استلحاقه إلا إن أفاق وصدّق ٠"‏ ولا يشكل 
باستلحاق الميت ؛ لليأس من عَوده » وهلذا ری مرجوحٌ ؛ فذاً : لا فرق بين 
(هذا ابني ) »1 و( هلذا]" '' أبي ) نبّه على ذلك شيخنا الامام الشهاب 


۱ 


وخرج بذلك : 

- ما لو كان المستلحَق الصغیر أو المجنون رقیقاً لغیر المستلحق أو عتيقه . . 
فلا يُقَبّل ؛ محافظة على حقّ الولاء للسید » بل یحتاج إلى البينة » فان صدّقه 
الکبیر العاقل المجهول النسب . . قبل ؛ كما جرئ عليه ابن المقري (*۲ , 
خلافاً لصاحب « الأنوار»”' ' ۰ والعبد باق على رقه ؛ لعدم التنافي بين النسب 


(۱) بحر المذهب ( ۳۰۸/۸ ) . 
(۲) الحاوي الکبیر ( ۲۱۷/۸ ۳۹۸ ) . 

(۳) في الاصل : ( أو هلذا ) » والتصویب من « مغني المحتاج » (۳۳۰/۲) . 
)٤(‏ حاشية الشهاب الرملي على آسنی المطالب ( ۳۲۰/۲ ) . 

(0) روض الطالب ( ۲۸۱/۱ ) . 
(5) الأنوار لأعمال الاپرار ( ۳۱/۲ ) . 


۸۹ 


A‏ یه نم ا وخ 
وهو بيده » ولم یمکن لحوقه به ؛ كأن كان اسن منه . . لغا قوله » وان آمکن 
لحوقه به . . لحقه الصغیر والمجنون والمصدّق له » وعتقوا » آما ثابت النسب 
من غیره » أو المکذب له . . فلا یلحقانه » ویعتقان عليه ؛ مؤاخذةً له باعترافه 


یی وروی تاش : (وان أقرّ بنسب کبیر ) حيّ 
۰ لم يقبت ) نسبه (حتی يصدّقه ) أو یثبت ذلك بالبينة . » بخلاف 

و وی ویب و 
بینه وبين الاکتفاء بالسکوت في الاقرار بالمال : بأن آمر النسب خطِرٌ » فان 
كذّبه أو سكت وأصرٌ ولا بينة . . حلّفه المدّعي » فان نكل وحلف المدّعي . 


مب 


ثبت النسب » وان حلف . . سقطت الدعوئ » وكذا الحكم لو ادعاه أ أا فة 
أو سكت ولا بينة . . لم یثبت الاستلحاق . 


ولو استلحق بالغاً عاقلاً وصدّقه » ثم رجعا . . لا يسقط النسب ؛ لأن النسب 
المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق ؛ كالثابت بالفراش 


dy A ny 
2 PS عر‎ 


(۱) في الأصل : ( النسب والرق )1 وا تصرف اس المطالب » ( ۳۲۰/۲ ) » و« مغني 
المحتاج » ( ۳۳/۲ ) . 


( وان كان ) الکبیر ( میشاًّ) . . فقد قيل : (لم يشبت پشبت نسبه ) لفوات 
ی ودر لاسو و كيين ی ی 
فص / استلحاقه كالصغير . 


نوما لو كان التخلكق مخروت آلشب هن شيرف فا يلحقة وان 
صدّقه المقرٌ به ؛ لأن النسب الثابت من شخص لا ینتقل إلى غیره » فالشرع 
مكذّبٌ له . 
نعم ؛ لا يجوز لغير النافي أن يستلحق المنفي عن فراش نكاح صحیح ؛ 
کما قن من ( باب العاف مولا یجوز استلحاق ولد الزنا ؛ کما هو 
معلومٌ . 


- وما لا يمكن كونه منه ؛ كما لو كان في سنْ لا يُتصوّر كونه منه » أو كان 
قد قطع ذكره وأنثياه من زمن تقدّم على زمن العلوق به . . فلا يثبت نسبه ؛ 
لأن الح یکذبه . 
فان قدمت كافرةٌ بطفل وادعاه رجل » وأمكن اجتماعهما ؛ بأن احتمل 
آنه خرج الیها ۰ آو آنها قدمت الیه قبل لك » آو آنه آنفذ امماماء” 
فاستدخلته . . لحقه » فإن لم یمکن اجتماعهم . . لم یلحقه . 
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[ القتسم الثاني : إلحاق النسب بغيره ] 

ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو : أن يُلجق النسب بغيره ممن يتعدّى 
النسب منه إليه ؛ كأبيه أو جدّه ‏ فقال : ( وان أقرّ الورثة ) جميعهم » قال 
الأصحاب : ولو بزوجيّةٍ وولاء ؛ ليكون المقَرٌ حائزاً ( بنسب ) كهلذا [ أخو] 
الميت أو ابنه . . ثبت نسبه من الملحَق به على تفصيل يأتي بالشروط السابقة 
في الالحاق بنفسه . ۱ 


خر 4 
2 : 


جبد 3 

ویُشتزط کون الملحَق به ميتاً » فلا یلحق بالحي ولو مجنوناً ؛ لاستحالة 
ثبوت نسب الأصل مع وجوده باقرار غیره » فلو صدّق الحیٌ . . ثبت النسب » 
والاعتماد في الحقيقة على المصدّق ‏ لا على المقَر وأما تصدیق ما بینهما 
من الوسائط .. ففي « المهذب » : (آنه لاب منه ) (۲» وهو مقتضین کلام 
) الحاوي » أيضاً ' ' ' » وجری في « البيان » على عدم الاشتراط ۲۳۲ » وهو أُوجَهُ . 


٤ 24 
4 + 


ولا يُشترّط ألا يكون نفاه المیت » فیجوز إلحاقه به بعد نفیه إياه ؛ كما لو 
استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره » ويُشترّط کون المقرٌ وارثاً » / بخلاف 
غيره ؛ كقاتل ورقیق وأجنبی » حائزاً لتركة الملحَق به ولو بواسطة ؛ كأن أقرّ 
ر أبيه الحائز تركة جدّه الملحخق به » فان كان قد مات أبوه 


مله 


(۲) الحاوي الكبير ( 77١/7‏ ) . 
(۳) البيان ( 585/1١7‏ - ۸۵ ). 


۳ 


قبل جدّه . . فلا واسطة » صرّح بذلك في « أصل الروضة » '' . 

قال ابن الرفعة : ( وهو يفهم أنه يُعتبّر کون المقرّ حائزاً لميراث الملحق به لو 
قدّر موته حين الإلحاق » وكلامهم يأباه ) ۰۲۳ وإنّما اشترط كونه وارثاً حائزاً ؛ 
لأنه القائم مقام الوارث وان تعدّد أو كان امرأة ؛ كما مر . 

قال ابن الرفعة : ( ويُشْترّط أن يكون الملخق به رجلاً ؛ لأن استلحاق المرأة 
لا يصح - كما مرّ في اللقیط "۳" - فبالأولی استلحاق وارثها وان كان رجلاً ؛ 


لانه خلیفتها )”*' ۰ قال الاسنوي : ( وخوواضة > وقد جزم به ابن اللبان » 
ونقل عنه العمراني في « زوائده » : أن الاقرار بالام لا يصح ؛ لإمكان اقامة البينة 
على الولادة » كما في استلحاق المرأة ) انتهئ " "" ۰ لکن قول الاصحاب فیما 
مر : ( ولو بزوجية ) یشمل الزوجة والزوج > ویدل لذلك عبارة « الروضة »۰ 
وهي : ( ویُشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحیح ) انتهی ' . 


وصورته فى الزوج : أن تموت امرأةٌ وتخلف ابناً وزوجاً » فیقول الابن 


. ) ۳۹۱/۵ ( » وانظر « الشرح الکبیر‎  ) 5١١/5 ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) 55٠0/١9 ( كفاية النبيه‎ )۲( 

(۳) انظر ما تقدم ( 1۱۱/۵ ) . 

. المطلب العالی ( ق ۱۵۰/۱۱ ) مخطوط‎ )٤( 

(۵) كافي المحتاج ( ق ۲۷۹/۲ ) مخطوط . 

() روضة الطالبین ( ۲۱۱/۳ ) . 
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لشخص : ( هنذا أخي ) . . فلا بد من موافقة الزوج » فهلذا استلحاق بامرأق 
وهلذا ‏ كما قال الزركشي في ( خادمه » - يرد على ابن اللبان والعمراني في 
قولهما : ( إن الاستلحاق بالمرأة لا يصح )''' » وفرق شيخنا الإمام الشهاب 
الرملي بين صحَّة استلحاق الوارث بها وبين عدم صحَّة استلحاقها : بأن إقامة 
البينة تسهل عليها » بخلاف الوارث » خصوصاً إذا تراخحی النسب ۲۳ . 


8 لړ م۵ 
اوه 5 


2 


( فإن كان المقرٌ به بحجبهم ) كما إذا أقرّ آعمام المیت بأخ لأب للمیت "۳" 
آو ا باین له ۰ . (ثبت النسب ) للاخ في الأولی » وللابن في الثنية + لان 
الوارث لحائز في الظاهر قد استلحقه ( دون الإرث ) للدور الحكمي ؛ وهو : أنه 
یلزم من إثبات الشيء نفيّه » وهنا یلزم من إرث الاخ أو الابن عدمٌ إرثه ؛ فانه 
لو ورث لاخ في الاولی . . لحجب الاعمام » أو الابنُ في الثانية . . لحجب 
الإخوة » فیخرجون عن کونهم وارثين » فلم يصح إقرارهم . 

(وقيل :یقت الإرت) لفات الست ۶ لانه عة یکسا لو اف الايد 


» انظر « حاشية الشهاب الرملي عل آسنی المطالب » (۰)۳۲۲/۲ و« كفاية النبیه‎ )١( 
. و« كافي المحتاج » ( ق ۲ ) مخطوط‎ ۰) ٤۹/۱۹ ( 

(۲) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( ۳۲۲/۲ ) ۰ وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بآخر المسجد الحرام النبوي ) . 

(۳) عبارة « كفاية النبيه » ( 4۵۰/۱۹ ) » و« غنية الفقيه » ( ق ۲٤۷/٤‏ ) مخطوط : ( بأخ للميت ) . 


1546 


و 


یت 


ده 


المستغرق باخ .. فإنه يثبت نسبه ويرث باتفاق الأصحاب 
بارثه یخرج انمد عن کونه عر نام وشرط / الاقرار بالنسب : آن یصدر 
من مستغرق » فلمًا كان هلذا غير مانع . . فكذلك [ الأول ]”'' » ( ولیس 
بشيء ) لِمَا مرّء وقال القاضي أبو الطيب : (إنه خلاف الإجماع )”" , 
ولا يشبه ما قيس عليه ؛ لأنه هنا يخرج عن الإرث بالكلية » ولا کذلك 
المقيس علية:: 

وعلى الأول : لو أقرٌ به الأخ والزوجة . . لم يرث معهما ؛ لِمَا مر . 


يظهر ترجيحه ؛ لأنه لا يحجبها حرماناً . 


0 0 
ید بو کرد 


( وان لم یحجبهم ) كما إذا أقرّ البنون بابن آخر أو الاخوة بأخ . . ( ثبت 
النسب ) لِمَا تقدّم » ولِمَا في « الصحیحین » : أن سعد بن أبي وقاص وعبدَ بن 
زمعة اختصما في غلام » فقال سعد :يا رسول اللّه ؛إن أخي عتبة بن أبي وقاص 


عهد إلى أنه ابنه » فانظر إلى شبهه به » وقال عبد بن زمعة : هلذا أخى › ولد 
على فراش أبي من وليدته » فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شبهه » فرأى شبهاً 
)١(‏ فى الأصل : ( هلذا ) » والتصويب من « كفاية النبيه » ( 01/١9‏ ) » و« غنية الفقيه » 


(ق ۲۷/۶ ) مخطوط . 
(۲) انظر « كفاية النبيه » ( 50١/1١69‏ ). 


بیناً بعتبة » فقال : « هو لك يا عبد بنَ زمعة » الولد للفراش » وللعاهر الحجر » 
واحتجبي من يا سودة» فلم َر سودة قط » وفي رواية البخاري : هو أخوك 
اغا يوالها" ام تا سیخ نالا قعات: متت وان کان غ غا - 
توعاً ؛ لاجل شبهه بعتبة » فحکم صلی الّه علیه وسلم باقرار عبل بن زمعة 
اس 


اډ ماج ر 


فإن قيل : إن سودة لم يقل أنها أقرّت به » فليس المقَرٌ بوارث حائز . 
2 7 72 9 1 
آجیب : بأنها لم تكن وارثة ؛ فانها مسلمة » وعبدٌ وزمعة کافران » فکان 
عبد وارئاً حائزاً » ویجوز آنها وکلت آخاها فى ذلك ۲۲ . 


( و) ثبت ( الارث ) لأنه فرع النسب ‏ ولا مانع . 
ولو ادعی مجهول على أخي المیت أنه ابن المیت » فأنکر الأخ » ونکل عن 
اليمين » فحلف المدّعي اليمين المردودة ۰ . ثبت النسب ۰ ولم يرث ؛ لانه لو 


( وإن أقدّ بعضهم وأنكر البعض ) كأخوّين ۾ أقد أحدهما بثالث 3 فأنكر 


)١(‏ صحيح البخاري ( ۳۰۳ ) ۰ صحيح مسلم ( ۱8۵۷ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها » وقد تقدم ( 177/4 ) . 

(۲) عبارة « الحاوي الكبير» ( ۳۹۵/۸ ) : ( استنابت آخاها في الدعوئ ؛ لأن النساء من 
عادتهن الاستنابة ) . 


۱۹۷ 


الآخر وحلف . . ( لم يثبت النسب ) للثالث ؛ لأن إقرار المقر ليس بأولئ من 
إنكار الآخر » فسقطا » وبقى الأمر كما كان » ونقل فيه الاجماع . 


( ولا الإرث ) لأن الإرث فرع النسب » ولم يثبت » ولا يشارك المقّرّ في 
حصّته ظاهراً » أما في الباطن . . فيجب عليه إذا كان صادقاً في إقراره مشاركته 
فيما ورثه بثلثه ؛ فان حقّه بزعم المقر شائعٌ فيما بيده ويد المنکر » فله الثلث 
من كل منهما » ويحرّم / على المقر بنت الممّرٌ به وان لم یثبت نسبها ؛ مواخذة 
له اقراره + کما جزم به ابن المقري ۰۲۱ ویقاس بالبنت ما في معناها : 


ولو كان في التركة عبد » فأقرّ آحد الابتین بأنه ابن المیت » وأنكر الاخر . . 


عتق قدرٌ حصّته منه في آحد وجهین ؛ كما رجحه بعض المتأخرين ؛ مؤاخذ 


له باقراره » لتشوّف الشارع إلى العتق ۳ . 


ویصح الحاق المسلم الکافر بالمسلم » والحاق الکافر المسلم بالکافر » 
ويُنتظر بلوغ الصغیر » وافاقة المجنون » وقدوم الغائب ؛ لیوافقوا على 
الاستلحاق ‏ فان ماتوا قبل الموافقة . . اعتّبر موافقة وارثهم » وکذا وارثُ وارث 
آنکر أو سكت » فلو خلف ابتين مکلمّین » وأقرٌ آحدهما ‏ وأنكر الآخرء 
أو سكت ثم مات وخلف وارثاً . . اعثبر موافقته . 


.) ۳۸۳/۱ ( روض الطالب‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالمسجد الحرام النبوي‎ )۲( 


کر 7 5 
من e E‏ كتير 2 د 8 عر 7 2 OE‏ 51 ا 77 7( رد 5 
1 مس ES‏ 4 4 ام ۵ 5 ير RN‏ ۰ ۳9 هم عا اهام 2 ةا .د ند چگ ی 0000 و کم 
5 5 وت کم مسرا 7 ا . 3 2 ۳ 5 دم و ماب 7 31 5 ۰ ی 
: ل 0 3 3 9 ی ا r‏ 3 5 او 5 ا 0 7 : 
4 2 7 ۳ او ۳ E . 3 4 u. A E 3 3 E E‏ 0 3 8 
Sa E ۴ ٤ 7‏ 1 ا 4 : E‏ کل و * e‏ 3 
ل : 5 N‏ و ا ل ل عام EEE‏ - 2 3 ا 8 0 3 
E 0 5 3‏ ی کھ و ی یه ۱ 4 ا و و 
7 ۳ ۲ 5 د و مب . ۷ 4 ۳ ۳ . 
0 3 2 ی و و 24 1 0 
۳ ص 4 ۱ 2 رو 2 5 0 0 ۰ ی ١‏ 9 34 
0 3 5 3 د 3 7 5 5 و دا ۳2 


ا 


نعم ؛ إن لم يرث الصغيرٌ والغائبَ والمنکر إلا المَقَرٌ . . ثبت النسب وان 
لم يجدّد إقراراً ؛ لأنه صار حائزاً » فالحيازة معتبرةٌ حالاً أو مآلا . 


المقدٌ . . ثبت النسب وان لم يجدّد إقراراً ؛ لِمَا مرّ . 


ص 


ولو أقرٌّ ابن حائز بأخوّة مجهول » فأنكر المجهول نسب المقرٌ . . لم یویر 
فيه إنكاره ؛ لأنه لو أثّر فيه . . لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر ؛ 
فإنه لم يثبت بقول المقِرٌ إلا لكونه حائزاً » وإذا لم یویر فيه . . ثبت نسب 
المجهول ؛ لأن الوارث الحائز قد استلحقه . 


علي ليتع ماق 
درام ES‏ الت 


نسبه ؛ لأنه ثبت نسب الثالث » فاعتّبر موافقته فى ثبوت نسب الثانى » وهلذا 
من باب قولهم : ( أدخلني اخرجك ) . 


3 
NAZ‏ ر x3:‏ 
و ا رت . 3 
EA‏ ۵ 


ولو أقرّ باخوین مجهولین معا » فکب کل منهما الآخر أو صدّقه . . ثبت 
شاه رو اقا رفن الجا عیانص ی الحدهها الا ر وال کر 
سقط نسب المکذّب - بفتح الذال - دون نسب المُصدّق إن لم یکونا توءمين » 
والا . . فلا أثر لتكذيب الآخر ؛ لآن المقدّ بأحد التوءمين . . مُقَدٌّ بالآخرء ولو 


)الس 


1۹۹ 


ص 
- ع 


َر اور بِرَوْجِيّةِ أمرَأةٍ ألمَورُوث . . 


ص 


كان المنكر [ اثنين ]''' » والمقَرٌ [ واحداً ]”'' . . ذ 
أحدهما . . لم ترد اليمين على المقِرٌ ؛ لأنه لا یت بها نسباً » ولا یستحق ؛ 


إرثا . 


۳ 
مت در 


یه ند کی 


a 
کرت‎ 


( وإن أقدّ الورثة بزوجية امرأة الموروث يت لها المیراث ) كما لو أقدُوا 
بنسب شخص » وكذا لو أقرُُوا بزوج للمرأة » ( وان أقرّ البعض وأنكر البعض . . 


فقد قيل : يثبت لها / الارث بحصّته ) ظاهراً ؛ لأن القصد من الإقرار بالزوجية : 
المال » وهو ممّا يتبعٌض ثبوته » فواخذنا المقدّ به . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يثبت ) كنظيره من النسب ‏ أما في الباطن . . 
فكما تقدّم في ( النسب )۳ . 


ولو مات مسلمٌ وورثه المسلمون . . فللإمام أن يلحق النسب بالمیت » وله 
أن یوافق فيه غير الحائز کبنت . 


° 


ره دب توت 


» في الأصل : ( اثنان ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( ۳۳۹/۲ ) » و« نهاية المحتاج‎ )١( 
.) ۱۱۶/۵ ( 


(۲) في الأصل : ( واحد ) » والتصویب من « مغني المحتاج » ( ۳۳۹/۲ ) ) وه نهاية المحتاج » 


KES 
ا ا‎ 
E به‎ ۳ 


0 


هه 


ام ا هن 


ادال ائنان من ثلاة بنین باخ لهم » وشهدا له عند ركان الالث . . قبلت 
شهادتهما بشرطها ؛ لأنها أ شاد الاجنبیین ؛ لآن علیهما فیها ضرراً . 


1< كد 


ولو قال شخصٌ : ( أبي عتيق فلان ) . . ثبت عليه الولاء إن كان المقِرٌ 
جا » قال ال : ( ولم عرف له أ حرّة الأصل » وإلا . . فإقراره لف 97 . 
ولو أقرّ بأخ وقال منفصلاً : ( آردت من الرضاع ) . . لم يُقَل ؛ لانه خلاف 
الظاهر » ولهلذا لو[ فشّر] ۲۲ بأخوة الاسلام . . لم یقبّل » ولا یشکل ذلك بقول 
العبادي : ( لو شهد أنه آخوه . . لا يُكتمّئ به ؛ لانه یصدق بأخوة الاسلام )"۲۳ ؛ 
لأن المقرٌ يحتاط لنفسه بما يتعلّق به » فلا يقر إلا عن تحقيق . 


( وان أقدَ الورثة 2 3 قضاؤه من التركة ) إذا وضعوا 
أيديهم عليها ؛ لقوله تعالی : # من بعد وصیَة بوص يها أو دين 74 ' » ولهم قضاژه 
مايا سي م 
القضاء من آموالهم » فان تبرّعوا . . لزم رب الدّين القّبول حيث يلزمه إذا بذل 


(۱) فتاوی ان 
(۲) في الأصل : ( أقدَّ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ۳۲/۲ ) ۰ و« مغني المحتاج » 
( ۳۳۹/۲ ). 

۳( انظر « أسنى المطالب » ( ۳۲/۲ ). 

(6) سورة النساء : ( ۱۱ ). 


له المديون » سواء أكان ثم تركة أم لا » قال الإمام : ( وظیّي أني رآیث لبعض 
الأصحاب إلحاق الوارث بالأجنبي عند عدم التركة ) '' . 


عد عد 36 

إباة ید ای باكر وی رو 1 مين ین 
المقرٌ جمیعةٌ فى حصّته ) لأن ما آخذه المنکر من التركة ۰ . کالمخصوب في 
حق رت لین » وغصب بعض التركة یوجب القضاء من باقیها . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( یلزمه بقسطه ) لأن اقراره كالشهادة » والدّین 
كالعين AT‏ ى حال الشهادة في الدَّين والعین في إلزامه منه بقدر حصّته . . 
وجب أن يستوي حال إقراره بالعين والدّين في إلزامه منه بقدر حصّته » والفرق 
بين هلذا وبين ما إذا غصب بعض التركة : أن التركة ها هنا موجودةٌ في يد 
لوارئین » فتعلّق الدَّين بجميعها » فلزم المقرّ في حصّته بالقسط . 


ولو شهد بعض الورثة بّین عل مورّئهم ؛ فان قلنا : لا يلزمه بالإقرار إلا 
حصّته . . قيلت شهادته » وان ألزمناه / الجميع . . لم یقبل » وسواء أقرّ أولاً ثم 
شهد . أو شهد أولاً ثم قه 

ولو کات فان الت موه در یه شاه + اتا الررقة وولف مجه 


(۱) نهاية المطلب (۳۹/۱۷) . 


ولو أقرّ أحد الابتین بوصية أبيه لشخص ‏ وأنكر الآخر . . قال الماوردي : 
لساري ات فلا یلم المع منها ال بحسته » ولو کانت 
معيّنة ؛ كالوصية بدار ؛ فإن كانت باقية في التركة . . لم يلزم المقرّ إلا نصفها ء 
ان کانت حصلت في سهم الق انس : .لزيد جمیها ۲ تال القامي 
حسین : ( ولا برجم على آخیه بشيء ؛ لأن الاستحقاق ثبت ثبت بقو له ) وان 
حصلت في سهم المنکر . . فلا شيء على المقّرٌ» فاذا حلف المنکر . . بطلت 
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( وان كان لرجل أمة ) غير مستفرشة ( فأقرٌ بولدٍ منها ولم يبتّن بأي سبب 
وطئها ) كأن قال : ( هلذا ولدي منها  )‏ أو : ( هلذا ولدي ولدته في ملكي ) . 
ثبت نسبه بشرطه ‏ و( صارت الأمة أمَّ ولد له ) في قول ؛ حملاً على أنه أولدها 
بالملك » والأصل : عدم النكاح . 

( وقيل ) وهو الاظهر : ( لا تصير ) أم ولد له ؛ لاحتمال أنه آولدها بنکاح 
أو شبهة ثم ملکها . ۱ 


(۱) الحاوي الکبیر ( ۲۳۶/۲۱ - ۲۳۵ ) . 
(۲) انظر « كفاية النبیه » ( 11/۱۹ ) . 
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أما إذا كانت مزوّجة . . فيلغو الإقرار ‏ وبلحق الولد بالزوج عند الإمكان ؛ 
لأن الفراش / له » أو مستفرشة له [ بأن ]۲ أقرّ بوطتها » فيلحقه بالاستفراش › 
لا بالاقرار ؛ لخبر « الصحیحین » : « الولد للفراش 4 


ولو كان لامته ثلاثة نش تا مزوجة قبل ولادتهم › 
وقال : ( آحدهم ولدي ) . . طولب بالتعیین ‏ فان عبن الأوسط ولم يكن 
|قراره یقتضی الاستیلاد . . فالآخران رقیقان » وان اقتضاه ؛ بأن اعترف 
باستیلادها في ملکه . . لحقه الاصغر أيضاً دون الأكبر ؛ للفراش » فان مات 
ی فا الععميور: و ارهز ها شتا فان نع اين 
مُرضوا على القائف ‏ فان تعذّر. . جع إلى القرعة ؛ لیْعرّف بها الحرٌ 
۳ 

ثم إن كان |قراره لا يقتضي الاستیلاد » وخرجت القرعة لواحد . . عتق 


E PS E SLR‏ و 


۳ إذا لم 57 


(۱) فى الأصل : ( أن ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( ۳۲۰/۲ ) . 
(۲) صحیح البخاري ( 1۳۰۳ ) ۰ صحیح مسلم ( ۱:۵۷ ) عن سیدتنا أم المومنین عائشة 
رضي اللّه عنها » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 177/48 ) . 


وان اقتضی إقراره الاستيلاد » ولم يدع الاستبراء قبل ولادة الصغیر . . 
فالصغير نسيبٌ حر على كل تقدير » فان ادعى الاستبراء » وحلف عليه . . لم 
يغبت نسبه » ويدخل الصغير في القرعة [ لیرق ]۲۲ غيره إن خرجت القرعة 
له » وان خرجت لغيره . . عتق معه ؛ لِمَا مرّ من أنه يعتق على كل تقدير 


(۲ 


کا 
[ في فروع منثورة في استلحاق أولاد الأمة ] 
لو استلحق أحد ولدي آمتّیه » وهما مزوّجتان أو مُستفرّشتان [ له ] . . لغا 
الاستلحاق ؛ لِمَا مرّء فان كانت إحداهما فقط كذلك » أو كانتا غير مزْوّجِتَينِ 
ولا مستفرشتین له . . لزمه التعيين ؛ كما لو أقرّ بطلاق إحدئ زوجتیه . 


3 
A 


ولو قال : ( هلذا ولدي من أمتي ) » وليست فراشأً له ولا مزوّجة » ثم زاد ولو 
متّصلاً : ( من زناً ) . . لم يُقل ما زاده » ویثبت النسب دون الاستيلاد » فان 
مات السيد ولم یمین . . عیّن وارثه ؛ لأنه خليفته » وتعيينه کتعیین الموّث في 
ثبوت الاستيلاد والنسب والارث . 


فان قال الوارث : ( لا آعلم ) . . عرض الولدان على القائف » ویستدل 
(۱) في الأصل : ( لرق ) » والتصویب من « آسنی المطالب » ( 577/7 ) . 


(۲) في هامش الاصل : ( بلغ مقابلة بالروضة المکرمة المنيفة وتجاه الحضرة الشريفة بالمسجد 
النبوي الشریف ) . 


بالعصبة إن لم يكن رأى المُسْتَلحِقَ»ء فإن فقد القائف . أو تحيّرء 
أو [ ألحقهما به » أو نفاهما عنه ]” '' . . رُجع إلى القرعة ؛ ليُعرّف بها الحرٌ 
منهما » ويثبت بها الولاء تبعاً للحرّية ؛ لأنه فرعها لا نسبٌ ولا ارت ؛ 
لأنها على خلاف القیاس ‏ وإنّما ورد الخبر بها في العتق ۲۳۲ فاق: 
عليه . 


مهم 


توا الاير ت الولاء : إذا لم یثبت الاستیلاد ؛ لأنه إذا ثبت . . لا 
بلاطل ات سا الال وذ فیک میب این مین نی ربیخ 
قرعته وبين الآخر ؛ لِمَا سلف ‏ والاستیلاد یثبت بالقرعة إن صدر من السید ما 
قتضیه + اة اعترف پاستیلاهها في ملکه ؛ نها کما فید ينون الولد ن 
حرّية آمه » فان لم يصدر منه ما یقتضیه . . لم یثبت . ۱ 


Rt: 
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ولو كان في يد ثلاثة إخوة جارية معها ولد » فقال أحدهم : ( هي أمّ ولد 
أبينا والابن أخونا ) » وقال الاخر : ( هي آم ولدي وولدها میّي ) » وقال 
الآخر : ( هي جاريتي وولدها عبدي ) . . قال ابن الحدّاد : ( عتق ثلثها 


. ) 771١/75 ( » في الأصل : ( ألحق ب بهما » أو نفاه عنهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
عن سيدنا عمران بن حصين‎ ) ٥۰۷۵ ( واللفظ له وابن ¿ حبان‎ ) ۱١٦۸ ( أخرج مسلم‎ )۲( 
رضي اللّه عنهما : ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته » لم يكن له مال غيرهم » فدعا‎ 
بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجرّآهم أثلاثاً » ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق‎ 
آرت ابوك الله قزل شید‎ 

(۳) في الأصل : ( ومحله ) » والتصویب من سياق عبارة « أسنى المطالب » (۳۲۱/۲) . 
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« كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمئن : 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ۷" . 


u ار‎ xf 
2+ 3+ کید‎ 


وأسأله من فضله وجوده وكرمه : أن يجعله خالصاً لوجهه الکريم ‏ وأن ينفع 
به كما نفع بأصله ؛ فانه کریځ جواد » لا يخيّب من سأله » ولا یرد من قصده . 

وهلذا شيءٌ ليس كان في مقدوري ؛ فإِنِّي ‏ والله - معترفٌ بقِصّر الباع 
وكثرة الزلل » ولکن فضل الله وكرمه وإحسانه لا یل بشيء من العِلّلٍ . 

فلهلذا : رجوتٌ أن أكون متّصفاً بإحدى الخصال الثلاث التي إذا مات 
ابن آدم . . انقطع عمله إلا منها » بل أرجو من اللّه تعالى اجتماعها ؛ وهي 
التي في قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم يُنتقع به » أو ولد صالح يدعو له »۳ . 


وو رالرى هرانا رز 
a EOL‏ 


(۱) صحيح البخاري ( ۷١٦۳‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(۲) آخرجه مسلم (771١)»ء‏ وابن خزيمة ( 575154 )» وابن حبان )70١7(‏ عن سيدنا 


آبی هريرة رضی الله عنه . 


تم النصف الثاني من « شرح التنبيه » للخطيب الشربيني . 


واتفق الفراغ من رقمه ' ' نهار الأربعاء » الرابع والعشرين من شهر صفر 
الخير » سنة ( ٠١54‏ ) بالمدينة المنورة بالنبي صلى الله عليه وسلم » وقتّ 
صلاة الضحى الکبری بالروضة الشريفة » وتجاه الحضرة الشريفة » فللّه الحمد ‏ 
وللّه الشكر . 


غفر الله تعالئ لمولفه المشار إليه » ولوالديه ولمشايخه » ولمن يلوذ به . 
ولجميع / المسلمين » ولمن جد وقال : آمين 

والحمد لله رت العالمين » وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه 
أجمعين » وسلم تسليماً كثيراً مباركاً فيه إلى يوم الذّين . 
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فلاجم ببوزینه ولسوبوادٍ من نب 

بخط مالکه العبد الفقیر الحقیر ‏ المعترف بالذنب والتقصیر » الراجي عفو 
ربّه الکریم المثان : عبد الرحملن بن آحمد بن عبد الغافر جعمان الشافعي 
اليمنى . 


مب 
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بلغ مقابلةً على حسب الطاقة والإمكان » من نسخة قوبلت على نسخة 


. ) كراس‎ » ٠١ « إلى هنا ء ومن أوله إلئ‎ » 4١ في هامش الأصل : ( من الکراس‎ )١( 
. إفة البيتان من مجزوء الرجز‎ 


الشريفة » وتجاه الحضرة الشريفة » بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وذلك نهار 
الأربعاء » الرابعَ [ والعشرين ]' ' ' من شهر صفر الخیر » بعد صلاة العصر » عام 
سنة""" ( ٠٠٤١‏ ) من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

وأسألك أخي أيها الناظر في هلذا الشرح » أو المطالع فيه » أو الناقل منه . 
أو المقابل له وعليه : إذا رأيت خطأ أو زللاً أو سقطاً . . أن تصلحه إن كنت 
أهلاً لذلك » وتسبل على ذيل مروءتك » واعذرنی ؛ فإِيّى لسث ومّن يقابل 
والحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلی آله 


وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين » آمين . 
١ / ۳‏ 57 ۳ 7 
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وكتب هلذا التبليغ العبد الفقیر » المعترف بالنقص والتقصير » المحتاج 
إلى رحمة ربه العلي المجيب : أحمد بن حكم بن علي باشعيب الحضرمي 
[ الواسطي ] " "" بلدا » الشافعي مذهباً » المجاور بالمدينة المنورة » على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 


. في الأصل : ( والعشرون ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. كذا فى الأصل » وتوجّه العبارة على إرادة البدلية‎ )۲( 

(۳) في الأصل : ( الواسطة ) » والواسطي : نسبة إلى الواسطة ؛ قرية في نواحي مديرية مدينة 
تريم » من أعمال محافظة حضرموت . 


أ المخطوطة ۲۱٩‏ 

١‏ - إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض » لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي بدر 
الدین آبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد الغزال سبط المارديني الدمشقي الشّافعي 
( ت ۹۱۲ه) » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۲ خاص ۰ ۱۲۲۰ عام ) » المکتبة الأزهرية » القاهرت 
مصر . 

۲ - استقصاء المذهب في شرح المهذب (ج  )۳‏ للماراني ؛ الامام الفقیه القاضي ضیاء 
الدّين أبي عمرو عشمان بن عیسی بن درباس الماراني الشافعي ( ت ۲ 6ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( ۱۰۲۳ خاص ۰ ٩۰۲۹‏ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۳ - اظهار الفتاوي من آسرار الحاوي (ج ٠ ) ١‏ للبارزي ؛ الامام الحافظ الفقیه القاضي 
شرف الدّين آبي القاسم هبة الله بن عبد الرّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي 
الشافعي ( ت ۷۳۸« ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۲٤۳١١‏ خاص ۰ ٩۲۱۰۶‏ عام ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

٤‏ - الإبانة عن أحكام فروع الديانة » للفوراني ؛ الامام الأصولي الفقیه آبي القاسم 
عبد الرّحملن بن محمّد بن أحمد الفوراني المروزي الشَّافعي (ت١45ه)‏ > مخطوطة مصورة 
رقم ( ۷۲۲۹١۸‏ ) » دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

ه ‏ الابتهاج بحواشي المنهاج » للجلال البكري ؛ الإمام الفقيه الأصولي القاضي جلال 
الدین آبي البقاء محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكري الصديقی المصري الشافعي 
(ت ۵۸۹۱ ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۱۷8۲ ) ؛ مکتبة السيدة زینب » القاهرة » مصر . 

5 - الابتهاج في شرح المنهاج ( ج ٠ ) ١‏ للتقي السبكي ؛ الامام المجتهد الأصولي الحافظ 
تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشافعي ( ت55/اه ) › 
ا ومسي سورية. 

۷- نسخة أخرئ ( ج١)»‏ مخطوطة مصورة رقم ( ١7545‏ )» مكتبة أحمد الثالث » 


إستنبول » تركية . 
۸ - نسخة أخرئ ( ج ۰6۰۲ ۵) ۰ مخطوطات مصورة رقم ( ۰۱۳66 ٠١۲٤‏ )»2 مكتبة 
أحمد الثالث » إستنبول » تركية . 


(۱) اعتمدنا في فهرسة المصادر المخطوطة على الآتي : الترتيب الألفبائي » ثم عنوان المخطوطة » واسم المؤلف 
وسنة وفاته » ورقم المخطوطة ۰ واسم المکتبة المحفوظ بها » ومقرها . 


٩‏ -نسخة آخری ( ج۳ )» مخطوطة مصورة رقم ( ۲44 )ء مكتبة الأحقاف » تريم 


حضرموت ‏ الیمن . 
۰ - نسخة آخری (ج۸) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۱۹۰۷) ۰ مكتبة السيدة زینب » 
القاهرة » مصر . 


۱ - نسخة أخرئ (ج۱۰)» مخطوطة مصورة رقم ( ۲۸۰۳ خاص ۰ 4۸۲۸۲ عام ) » 
المکتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۲ - الاستذکار » للدارمي ؛ الامام الحافظ الفقیه الادیب آبي الفرج محمّد بن 
عبد الواحد بن محمّد الدارمي البغدادي الدمشقي الشافعي ( ت 44۸ ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( ۲4۰۲ خاص » ۳۹۹۵۳ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة ‏ مصر . 

۳ - الاسعاد بشرح الارشاد ؛ لابن آبي شریف ؛ شيخ الاسلام الفقیه الاصولي المتکلم 
كمال الذّین أبي المعالي محمّد بن محمّد بن أبي بكر ابن أبي شریف المري المقدسي الشافعي 
(ت ۹۰۲ه) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ٤۸٤1‏ ) ۰ مکتبة جامعة الملك سعود ء الرياض › 
النتعم دیه: 

6 - الاصطلام في الخلاف بين الامامین الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما 
للسمعاني ؛ الامام المحدّث مفتي خراسان وشیخ الشافعية آبي المظفر منصور بن محّد بن 
عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي رت 1۸٩‏ هھ ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( 4۱۷۰ خاص  ٩۳۸۱۳‏ عام ) ۰ المكتبة الازهرية » القاهرة » مصر . 

۵ - الأقسام والخصال » للخفاف ؛ الامام الفقیه أبي بكر آحمد بن عمر بن یوسف 
الخفاف السافعي ( ت بعد ۳۰ ه) » مخطوطة مصورة رقم ( ۵۱۱۵) ۰ مکتبة تشستر بيتي » 
دبلن » ايرلندة . 

۲ - الاقلید » للفرکاح ؛ الامام الفقیه الاصولي تاج الدّين عبد الرّحملن بن إبراهيم بن 
سباع الفزكاح الفزاري الدمشقي الشافعي ( ت ۲۹۰ ه ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۲۲۰ )) 
مجموعة مرزفونلو بمكتبة بایزید عمومي » إستنبول » ترکیا . 

۷ الامداد شرح الارشاد » لابن حجر الهيتمي ؛ الامام المجتهد الفقیه شيخ الاسلام 
شهاب الدّين آبي العباس آحمد بن محمّد بن محمّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي 
المكي السٌافعي ( ت ۹۷4« ) ۰ مخطوطات مصورة رقم ( ۵۱4 إلى 0۲۰ ) » مکتبة الأحقاف ‏ 
تريم حضرموت , الیمن . 

۸ - الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختیار » لابن آبي عصرون ؛ الامام الفقیه 
القاضي شيخ الشّافعية شرف الدّین أبي سعد عبد الله بن محمّد بن هبة اللّه ابن أبي عصرون 
التميمي الموصلي الدمشقي السافعي ( ت ۰۵۸۵« ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( 4١794‏ خاص › 
۲ عام ) ۰ المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 
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4 - نسخة آخری » مخطوطة مصورة رقم ( ۱۹۳ ) » مكتبة الفاتح » إستنبول » تركية . 

٠‏ - الإيجاز في الفرائض ‏ لابن اللبان ؛ الإمام الفقيه المحدث أبي الحسين محمد بن 
عبد الله بن الحسن ابن اللبان البصري الفرضي الشافعي ( ت ٤0١‏ ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
(۱۲۱۸) ۰ مكتبة مراد ملا » إستنبول » تركية . 

۱ الإيجاز في مناسك الحج والاعتمار ( المنسك الأوسط ) » للنووي ؛ شيخ الإسلام 
الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي 
الدمشقي الشافعي ( ت ۲۷۰ ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 4۰۷۲ ) » جامعة الملك سعود ء 
الرياض » السعودية . 

۲ - الإيضاح في المناسك ‏ للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ۰۷۰ ه )2 
مخطرطة هر O‏ المكية العاهررة وی سور + 

۳ - نسخة آخری » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۲۶ خاص ۰ 2۲۳۰6 عام ) » المکتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4 - البحر المورود في الموائیق والعهود » للشعراني ؛ الامام المجدد المحمّق القدوة 
آبي المواهب عبد الوهاب بن آحمد بن علي الأنصاري الشعراني السافعي ( ت ۹۷۳« )۰ 
مخطوطة مصورة رقم ( ۸6۳ خاص ۰ ۳۳4۷۷ عام ) » المكتبة الازهرية » القاهرة » مصر . 

۵ البسیط في المذهب ( ج ۰۲۰۵۰۰۲۰۱ ۸۰۷) » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة 
الاسلام زين الدّین آبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي 
( ت ۵۰۵ ه ) » مخطوطات مصورة رقم ( ۷۱۷ ) ۰ مکتبة آحمد الثالث » استنبول » تركية . 

۲ - اللحقیق الوافي بالایضاح الشافي ( شرح التّنبيه ) » للأزرق ؛ الامام الفقیه الأصولي 
الشریف نور الدّين علي بن آبي بكر بن خليفة الازرق الحسيني اليماني الشافعي ( ت ۸۰۹« ) 2 
مخطوطة مصورة رقم ( 1۲۷ ) » مكتبة الاحقاف » تريم حضرموت ‏ الیمن . 

۷ - التعليقة ( شرح الحاوي الصغیر ) » للطاووسی ؛ الامام الفقیه المحدّث علاء الذین 
یحیی بن عبد اللطیف القزويني الطاووسي الشافعي ( ت بعد ۷۷۵« ) » مخطوطة مصورة رقم 
( ۲۳۵۳ ) » المکتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

خری ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ٠٠١‏ ) ۰ مکتبة طرخان والدة سلطان » 
إستنبول » تركية . 

۹ - التعليقة على التنبیه » لابن الفرکاح ؛ الامام الفقیه الاصولي برهان الدّین آبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرّحمئن بن ابراهیم بن سباع ابن الفزكاح الفزاري الدمشقي الشَّافعي 
( ت ۷۲۹ ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۱۰۲۵ ) » مكتبة آيا صوفية » إستنبول » تركية . 

۰ - التنقيح فيما يرد على التصحيح » للإسنوي ؛ الامام الفقيه جمال الدّين أبي محمّد 
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عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي ( ت ۷۷۲ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( ۲۲۱ ) » مكتبة أوقاف حلب » حلب » سورية . 

۱ - التّوسط والفتح بين الروضة والشرح (ج  » ١‏ ) » للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة 
المفتي شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشافعي 
( ت ۷۸۳ھ ) » مخطوطة مصورة رقم (۰۷۳۸ 4۱۷۲ خاص ۰ ۰۵164۵ 9850 عام ) 
المکتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۲ - نسخة أخرئ ( ج ۳ ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۲۹۳ ) » المكتبة الظاهرية » دمشق » 
سورية . 

۳ - نسخة آخری (ج ۵ )۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۱۷۵۱ خاص + ۲۰۲۱۳ عام )۰ 
المکتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4" - الحاوي الکبیر ( ج ۰۲ ١‏ ) » للماوردي ؛ الامام الفقیه الأصولي المفسر آبي الحسن 
علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت 4۵۰ ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
( ۸۲ ) » دار الکتب المصرية ‏ القاهرة » مصر . 

۵ الخلافیات ( نكت المسائل المحذوف منه عیون الدلائل والخلاف بين الشافعی 
وأبي حنيفة رضي اللّه عنهما ) » للشيرازي ؛ الامام المجتهد الفقیه المناظر آبي اسان 
ابراهیم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي ( ت 1۷ ه ) ۰ مخطوطة مصورة 
رقم ( ۲۱۰۹ خاص ۰ ۲۱۹۷۰ عام ) » المكتبة الازهرية » القاهرة ‏ مصر . 

5" - الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع › لابن آبي شریف ؛ شيخ الاسلام الفقیه 
الاصولي المتکلم كمال الدّين آبي المعالي محمّد بن محمّد بن أبي بكر ابن آبي شریف المري 
المقدسي الشافعي ( ت ۹۰5 ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۳۶۲۰ خاص ۰ ۱۳۱۵۹۷ عام ) » 
المکتبة الازهرية » القاهرة » مصر . 

۷ - الشافي في الفروع » للجرجاني ؛ الامام الفقیه الأديب القاضي آبي العباس آحمد بن 
محمّد بن آحمد الجرجاني البصري الشافعي ( ت 4۸۲ ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۱۲۰۰ ) › 
مکتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

۸ - الشامل في فروع الشافعية ( ج ۲ ۱۰۰۲۰۳۰ ) » لابن الصباغ ؛ الامام الفقیه الرّحلة 
عبد السید بن محمّد بن عبد الواحد ابن الصباغ البغدادي الشافعي ( ت 1۷۷ ه ) » مخطوطات 
مصورة رقم ( ۰۱۳۹ ۱۸۱۰۱۸۰ ) » دار الکتب المصرية » القاهرة ؛ مصر . 

۹ نسخة آخری (ج ۸۰۷) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۱۳۹۲ ) ۰ المكتبة المحمودية › 
المدينة المنورة » السعودية . 

٠‏ - نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم ( 14۹۲ خاص ‏ ۱۳۳۳۳۵ عام ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 
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١‏ - الشرح الصغير على الوجيز ( ج ۰۱ ۳٠۲‏ ) » للرافعي ؛ الإمام الفقيه عالِم العرب 
والعجم وشيخ الشّافعية إمام الدّين أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي 
القزوینی ( ت ۱۲۳ ۵« ). مخطوطات مصورة رقم ( ۱۸۸۸ ۰ 8/4 <« «(1A4*‏ مكتبة السيدة 


زینب » القاهرة » مصر . 
۲ - نسخة آخری » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۱۰۲ - ۲۰۹۸ )۰ المکتبة الظاهرية › 


دمشق » سورية . 

۳ - الفصول المهمة في علم میراث الامة » لابن الهائم ؛ الامام الفقیه الفرضي شهاب 
الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن عماد الذّين ابن الهائم المقدسي الشَّافعي ( ت  )«۸۱۵‏ 
مخطوطة مصورة رقم ( 1۸ خاص » ۳۸۲۸ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 - الكافي ف في النظم الشافي » للخوارزمي ؛ الإمام الفقيه المحيّث المؤرّخ مظهر الل 
آبي محمّد محمود بن محمّد بن العبّاس ب بن آرسلان العبّاسي الشّافعي ( ت ۵۲۸ ه ) و 
مصورة رقم ( 7457 ) ۰ مکتبة تشستر بيتي » دبلن » ايرلندة . 

٥‏ - المطالب العلية في مناقب الشافعية » للواسطي ؛ الامام المحدّث الشریف شمس 
الدّين أبي عبد الله محمّد بن الحسن بن عبد اللّه الحسيني الواسطي الدمشقي الشافعي 
( ت ١۷۷ه‏ ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ٠١۲١‏ )2 ؛ مكتبة فيض الله » إستنبول » تركية . 

1 - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي » لابن ۵ الک اعون الريان 
الفقيه نجم الدّين أبي العباس آحمد بن محمّد بن علي ابن الرفعة الأنصاري البخاري الشّافعي 
( ت ١٠۷ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۱۱۳۰ ) ۰ مكتبة أحمد الثالث » إستنبول » تركية . 

۷ - المعين لأهل التّقوى على التّدريس والفتوئ » للأصبحي ؛ الإمام الحجَّة الفقيه 
المشارك ضياء الدّين أبي الحسن علي بن أحمد بن أسعد الأصبحي اليمني ( ت ۷۰۳« )۰ 
مخطوطة مصورة رقم ( ۱:۳۷ ) » مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

۸ - المقنع في الفقه » للمحاملي ؛ الإمام المحدّث الفقيه القاضي أبي الحسن أحمد بن 
محمّد بن أحمد الضبي المحاملي البغدادي الشافعي ( ت ٤٠١‏ ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
٠٤۳۸ (‏ ) » مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

4 - المنتخب من شرح التّنبيه ( مختصر كفاية النّبيه ) » للزنكلوني ؛ الإمام الفقيه 
الأصولي المحيّث مجد الدّين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني المصري الشّافعي 
( ت ۷2۰ ه) » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۱۷۵ )۰ المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

۰ - الموضح في شرح التنبيه » للجيلي ؛ الإمام الفقيه المدقق صائن الدّين عبد العزيز بن 
عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي الهُمامي الشافعي ( ت 1۲۹ ه ) » مخطوطات مصورة رقم 
٠) ۲۱۳۲ ۰۲۱۳۳ (‏ المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية 

- الودائع لمنصوص الشرائع » لابن سريج ؛ الإمام العالِم القاضي الفقيه أبي العباس 


أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشَّافعي ( ت ۳٠١‏ ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۱۵۰۲) 
مكتبة آية صوفية » إستنبول » تركية . 

ه - إيضاح الفتاوي المتعلقة بالحاوي » للناشري ؛ الامام الفقيه القاضي جمال الدّين 
آبي عبد الله محمّد الطيب بن أحمد بن أبي بكر الناشري اليمني الشافعي ( ت ٤۸۷ه‏ )» 
مخطوطة مصورة رقم ( ۷4۰ خاص » 01417 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۳ - ایضا اح المشكل من أحكام الخنثی المشکل ‏ للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق 
جمال اليّين أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي المصري الشَّافعي 
(ت ۷۷۲« ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۸۳۹۳ ) ۰ المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

٤‏ - بسط الأنوار على الأنوار لعمل الأبرار » للأشموني ؛ الإمام الفقيه النحوي نور الذّين 
أبي الحسن علي بن محمّد بن عيسى الأشموني الشَّافعي ( ت بعد ۹٠١‏ ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( ٠٤١‏ ) » مكتبة الأحقاف » تريم حضرموت ‏ اليمن . 

٥‏ - تتمة الابانة عن أحكام فروع الديانة » للمتولي ؛ الإمام الكبير المجتهد الفقيه جمال 
الدّين أبي سعد عبد الرّحملن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري الشافعي ( ت 1۷۸ هھ )› 
يخطرظة يعور ی »عادر + بصي + 

85 اة نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم ( ۱۱۳۹ )۰ » مكتبة أحمد الثالث » إستنبول › 


۷ - تحفة النبيه في شرح التنبيه » للزنكلوني ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحدّث مجد 
الدّين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني المصري الشافعي ( ت ۷۰« )» 
مخطوطات مصورة رقم ( ۰۲۱۲۳ 6105174 ۰۲۱۲۷ ۰۲۱۲۹ ۲۱۳۰ )۰ المكتبة الظاهرية › 
ويه 

ه - تصحيح التّنبيه » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدّين 
الاو اسع ا ی و > مخطوطة 
مصورة رقم ( 75 خاص ۰ 0184 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

4 - تصحيح المنهاج ‏ للبلقيني ؛ الإمام مجدد المئة الثامنة شيخ الاسلام سراج الدّين 
أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشافعي ( ت ۸۰۵  )‏ 
مخطوطات مصورة رقم ( ۲۰۰۲ ۰ ۰۲۰۰۷ ۲۰۰۸) ۰ المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

۰ - نسخة أخرئ » مخطوطة مصورة رقم ( ۵1 ) » دار الکتب المصرية » القاهرة » مصر . 

۱ - التعقّبات على المهمات (ج ۰۱ ؛ لابن العماد الأقفهسي ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
المحمّق شهاب الدّين آبی العباس آحمد بن عماد بن محمّد ابن العماد الأقفهسی القاهري 
السافعي (ت ۸۰۸ه) » مخطوطة مصورة رقم ( ۱6 فقه شافعي ) ؛ دار الکتب المصریة . 
القاهرة » مصر . 


۷۱۷ 


۲ - نسخة آحری (ج۰۲ ۰۳ 4) ۰ مخطوطات مصورة رقم (۰۲۳۳۱ ۰۲۳۳۲ 
۳ ) . المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

۳ - تعليقة البندنيجي ( الجامع  )‏ للبندنيجي ؛ الامام القاضي الفقیه حافظ المذهب 
آبي علي الحسن بن عبید اللّه بن يحيى البندنيجي البغدادي الشافعي ( ت 4۲۵ ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( ۱۰۷۱ ) ۰ مکتبة آية صوفية » استنبول » تركية . 

6 - تعليقة الطبري ( شرح مختصر المزني  )‏ للطبري ؛ شيخ الاسلام القاضي الفقیه 
آبی الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري البخدادي الشافعی ( ت ۵۰ ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( ۸۵۸ ) » مکتبة آحمد الثالث » #ستنبول » تركية . ۱ 

0 - تکملة ( كافي المحتاج إلى شرح المنهاج للوسنوي ) » للزرکشی ؛ الإمام 
المحدّث الاصولي الفقیه بدر الدّين آبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
الشَّافعي ( ت ٤۷۹ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ( 4۲۹ )» مكتبة طوب قابي » إستنبول » 


که 


1 نسخة آخری ج ۲ ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۲7۹ خاص ۰ 4۲۳4۹ عام ) » المكتبة 


الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۷ - توشیح التصحيح ( تصحیح التّنبيه للنووي ) » للتاج السبكي ؛ الامام الحافظ 
المجتهد النظار قاضي القضاة تاج الدّین آبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الأنصاري السبكي الشافعي ( ت ١/الاه‏ ) ۰ مخطوطة مصورة رقم (۰)۸۳۱۷ المکتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۸ تیسیر الفتاوي من تحریر الحاوي » للبارزي ؛ الإمام الحافظ الفقیه القاضي شرف 
الدّين آبي القاسم هبة الله بن عبد الرّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي السافعي 
( ت ۷۳۸« ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( ۸6۰ ) » مكتبة أحمد الثالث » إستنبول » تركية . 

٩‏ - جامع المختصرات ومختصر الجوامع » للنشائي ؛ الامام الفقيه المحرر كمال الدّين 
أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشافعي ( ت ۷۵۷« ) » مخطوطة مصورة رقم 
(۲۸ خاص » ۸٩۲‏ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۰ - جواهر البحر المحيط ( ج ١‏ ) » للقمولي ؛ الامام الفقيه القاضي نجم الدّين 
أبي العباس أحمد بن محمّد بن أبي الحزم القرشي القمولي المصري الشافعي ( ت ۷۲۷« ) › 
هضور ردم 0/53 كدان الحتي ار ۶ اهر مهن 

۱ نسخة آخری (ج ۰۲ )۰ مخطوطة مصورة رقم (۰۲۱۳9 ۲۰۳ خاص ‏ 
6 27156 عام ) » المکتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۲ - حاشية البرماوي على « فتح الوهاب شرح منهج الطلاب  »‏ للبرماوي ؛ الإمام الفقیه 
شيخ الأزهر الشریف برهان الدّين إبراهيم بن محمّد بن شهاب الدّين الأنصاري البرماوي 
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المصري الشَّافعي ( ت ۱۱۰۲« ) » مخطوطات مصورة رقم ( ۸٩۸‏ و۳۸۸ خاص ۰ ۱۳۳۲۶۱ 
وه ۸٩۷۹‏ عام ) » المکتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۳ - حاشية الرملي على « شرح تحریر تنقیح اللباب لزکریا الأنصاري » » للشهاب الرملي ؛ 
امام الفقیه الالمعي شهابت الدین آبي العباس آحمد بن آحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري 
السافعي ( ت ۹٥۷‏ ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 4۲۳۲۳ ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

5 - حاشية السجاعي على « شرح الخطيب الشربيني » المسمى : الإقناع في حل ألفاظ 
۳ 3 2 ۰ مه 5 س ۶ ع 
ابي شجاع » ۰ للسجاعي ؛ الرمام الفقبه النحوي المشارك شهاب الدين احمد بن احمد بن 
محمّد السّجاعى البدراوي الشافعی ( ت ۱۱۹۷ «) » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۸٥٤۸‏ )› 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۵ - حاشية السنباطي على المحلي ( كنز الراغبين ) » لابن عبد الحق السّنباطي ؛ الإمام 
المحدّث الفقيه عبد الحق بن محمّد بن عبد الحق السنباطی القاهري الشافعی ( ت ۹۳۱ «) 
مخطوطة مصورة رقم ( ۲۱۳۶ خاص ۰ ۲۸۵۳۷ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

٠١‏ - حاشية الكردي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج » للكزدي ؛ الإمام الفقيه البارع 
ملا محمّد ( که ردى ) الكردي الفارسي الشّافعي ( ت بعد 75١1١ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم 
١۷ (‏ ) » المكتبة السليمانية » السليمانية » كردستان العراق . 

۷ - حلية المؤمن » للروياني ؛ الامام الفقیه القاضي شيخ الشافعية آبي المحاسن 
عبد الواحد بن إسماعيل بن آحمد الرویانی الطبري الشافعى ( ت ۵۵۰۲ ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( ۲۲۰۲ ) ۰ المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

۸ - حواشی البلقيني على الروضة ( الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام ) » للسراج 
البلقيني ؛ الامام مجدد المئة الثامنة شيخ الاسلام الامام الفقیه سراج الدّين آبي حفص عمر بن 
رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي ( ت ۸٠١‏ ) » والجلال البلقینی ؛ شيخ 
الإسلام الامام الفقیه جلال الدين آبي الفضل عبد الرحملن بن عمر بن رسلان العسقلاني 
أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي ( ت ۸1۸ه)› 
مخطوطة مصورة رقم ( ۵٩1۸‏ خاص ۰ 50816 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۹ - حواشى البلقيني على الروضة ‏ للبلقيني ؛ الإمام مجدد المكة الثامنة شيخ الإسلام 
سراج الدّين آبي حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشافعي 
(ت ۸۰۵ه) ۰ بجمع : ابن العراقي ؛ الامام الحافظ الفقیه ولي الدّین آبي زرعة آحمد بن 
عبد الرّحيم بن الحسین العراقي المهراني الشَّافعي ( ت ۵۸۲۱ ) » مخطوطة مصورة رقم 
۲٠۹۸ (‏ ) » المکتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

۰ - خادم الرافعي والروضة ( ج ۲۰۱ ۰۹۰ ۰۱۳ ۰۱ ۱۵ ۱۰۰ )۰ للزرکشی ؛ الامام 


AE 


المحدّث الأصولي الفقيه بدر الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي 
( ت ٤۷۹ھ‏ )› E‏ ۱ 

TE ۸۱‏ ۰۲ ۰۳ ۱۸) > مخطوطة مصورة رقم ( ۷۰۵ خاص » ٥٦۷۷‏ 
عام ) » المکتبة الازهرية » القاهرة » مصر . 

۲ - ذیل لب اللباب في تحریر الأنساب » لابن العجمي ؛ الامام المْفْیْن المتکلم شهاب 
اليّين أحمد بن أحمد بن محمد العجمي الوفائي المصري الشافعي ( ت ۱۰۸۱ ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( ۳۹۷۵) » تشستر بيتي » دبلن » ايرلندة . 

۳ - رموز الکنوز الذي برز ابریزه آحسن بروز » للدميري ؛ الامام العلامة الفقیه الأديب 
كمال الدّين آبي البقاء محمّد بن موسی بن عیسی الدميري القاهري الشافعي ( ت ۸۰۸« )› 
مخطوطات مصورة رقم ( ۰۹۰۰۸۹ ۰۹۱ ۹۲ ) » مكتبة فاضل آحمد » استنبول » تركية . 

٤‏ - روض الطالب ‏ لابن المقري ؛ الامام المشارك فخر الیمن الفقیه شرف الذین 
آبی محمّد إسماعيل بن آبی بكر بن عبد اللّه ابن المقري الشرجی الشافعی ( ت ۸۳۷« )» 
بل مصورة رقم ( ۵۷۰ خاص ۰ 4۰۸۸ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

6 روضة الطالبین وعمدة المفتین » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين آبي زکریا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي 
( ت ۲۷۲۱ ) » مخطوطات مصورة رقم ( ۰۲۱۹۶ ۲۱۷۱۵ ۰ ۰۲۱۳۲۲ ۰۲۱۱۷ المكتبة 
الظاهرية » دمشق » سورية . 

۲ - شرح التنبيه « تسهیل الهداية وتحصيل الكفاية » ( ج ٠)‏ لابن النقيب ؛ الإمام 
الفقيه الأصولي الأديب شهاب الدّین أبي العباس أحمد بن لول بن عبد الله ابن النقيب الرومي 
المصري الشَّافعي ( ت 194/ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۳6۲ خاص ۰ 7٠0‏ عام ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

١‏ - شرح التنبيه (ج ۰۱ ۰۲ ٠ ٤‏ 5 )» للحصني ؛ الإمام الفقيه المحدّث الشريف 
تقي الدّين أبي بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الدمشقي الحسيني الشّافعي 
( ت ۸۲۹ه) ۰ مخطوطات مصورة رقم (۰۱۲۱۰ ۰۱۲۱۱ ۰۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ) ۰ مكتبة آية 
صوفية » استنبول » تركية . 

۸ - شرح التنبيه » لابن يونس ؛ الامام الفقیه المحمّق القاضي تاج الذّین آبي القاسم 
عبد الرّحيم بن محمّد بن يونس بن منعة الموصلي الشافعي ( ت ۱۷۰ ه ) » مخطوطة مصورة 
رقم ( ۱۲۱۷ ) » آية صوفية » إستنبول » تركية . 

۹ - شرح الحاوي الصغیر » للقونوي ؛ الامام الفقیه الأصولي القاضي علاء الدّين 
آبي الحسن علي بن إسماعيل بن یوسف القونوي التبريزي الشافعي ( ت ۷۲۹ ه ) » مخطوطة 


مصورة رقم ( ۷۵ خاص ۰ ۱۰4۸ عام ) » المكتبة الازهرية » القاهرة » مصر . 


۰ - شرح الوسيط (ج ۲ ) ٠‏ لابن الأستاذ ؛ الإمام الفقيه قاضي القضاة كمال الدين 
أبي العباس وأبي بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمئن ابن الأستاذ الأسدي الحلبي الشافعي 
(ت157ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( 987 ) » مكتبة مراد ملا » إستنبول » تركية . 

١‏ - شرح جامع المختصرات ومختصر الجوامع ( ج ١‏ ) » للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر 
كمال الدّین أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشافعي ( ت ۷۵۷« ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( ۷۳۹ خاص ٠‏ ۵167 عام ) » المكتبة اة هت ی 

۲ - شرح رسالة ابن آبي زيد القيرواني » للفاكهاني ؛ الامام الفقیه النحوي المتقن تاج الدين 
آبي حفص عمر بن علي بن سالم ابن صدقة الفاكهاني الإسكندري المالكي ( ت "لاه ) , 
مخطوطة مصورة رقم ( ۲۵۳۹ خاص 45075 عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۳ - طبقات الفقهاء الشافعية » للعبادي ؛ الامام الفقيه المحدث القاضي أبي عاصم 
محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي النيسابوري الشافعى ( ت 10۸ ه ) » مخطوطة 
مصورة رقم ( ۲۹۵ ) » مكتبة الدولة » برلین » آلمانیا . ۱ 

6 - عقود الدرر في مصطلح تحفة ابن حجر » للكردي ؛ الامام فقیه الحجاز المحدّث 

شمس الدّین أبي عبد الله محمّد بن سلیمان الكردي المدني الشافعي ( ت ۱۱۹4« )۰ 
مخطوطة مصورة رقم ( ۸4۲ ) ۰ مكتبة الأحقاف » تریم حضرموت ۰ الیمن . 
۱ ۰ - غنية الفقیه في شرح التنبیه » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الامام الحافظ الفقیه 
أعجوبة الزمان سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملمّن الأندلسي المصري 
الشافعي ( ت ۸۰« ) » مخطوطات مصورة رقم ( ۰۱۲۱۲۰۰۱۲۱۵۰۱۲۱6 ۱۳۶۱ )» مكتبة 
آية صوفية » إستنبول » تركية . 

5 - غنية المحتاج إلى توجیه المنهاج ( ج ۷-۲  )‏ للأذرعي ؛ الإمام الفقیه النادرة المفتي 
شهاب الدّین آبي العباس آحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي السافعي ( ت ۷۸۳«  )‏ 
مخطوطات مصورة رقم ۱۳۲۱ ۰ ۰۱۳۶۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶۰ ۱۳۶۷ ) ۰ مكتبة آية 
مود a‏ 

۷ - نسخة آخرین (ج ۰۲ ۰۳ ٤‏ )» مخطوطات مصورة رقم (۰۲۰۲۵ ۲۰۲۰ 
۷ ) » المکتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 

۸ - فتاوی البخوي » للبغوي ؛ الامام الحافظ الفقیه المجتهد ركن الدّين آبي محمّد 
الحسین بن مسعود بن محكّد الفراء البغوي الشافعي ( ت ۵۱۹« ) » مخطوطة مصورة رقم 
( 1۷۵ ) » المکتبة السليمانية » استنبول » تركية . 

4 - فتاوی الحتاطي » للحتاطي ؛ الامام المجتهد الفقیه أبي عبد الله الحسین بن 
محمّد بن الحسن الحتاطي الطبري المكي الشافعي ( ت بعد ۰۰ ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
۷۹٠١ (‏ ) » المکتبة السليمانية » استنبول » تركية . 


I 


۰ - فتاوی القفال » للقفال الصغير ؛ الامام الفقيه المفتى شيخ فقهاء خراسان أ 
ير ؛ الإمام الفقر ي شيخ خراسان ابي ب 
عبد اللّه بن أحمد بن عبد اللّه القفال المروزي السافعي ( ت ۱۷ ه ) » مخطوطة مصورة رقم 
ل ل 
١‏ - فوائد المهذب » للفارقي ؛ الامام الفق لفقيه القاضي شيخ الشّافعية أبي علي الحسن بن 


ا 
س 


إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي الواسطي الشافعي ( ت ٠۲۸‏ ه ) ۰ مخطوطة مصورة رقم 
۱۹١ (‏ ) »دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . 

۲ - قوت المحتاج في شرح المنهاج ( ج۳ - ٠١‏ ) ۰ للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة 
المفتي شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشافعي 
( ت ۷۸هد ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۰۵ ) » دار الكتب المصرية » القاهرة » مصر . : 

۳ - نسخة آخری » مخطوطة مصورة رقم (۱۹۲۹) ۰ المكتبة الظاهرية » دمشق » 
سورية . 

6 - كافي المحتاج إلى شرح المنهاج » للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحمّق جمال الذّین 
آبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي المصري الشافعي ( ت ۷۷۲ ه ) › 
مخطوطات مصورة رقم ( ۰۷۳۶ ۷۳۵ خاص » ۰۵۱4۱ 0547 عام ) » المكتبة الأزهرية » 
القاهرة » مصر . 

۵ - کشف الغوامض في علم الفرائض » لسبط الماردینی ؛ الامام الفقیه الفرضي 
بدر الدّين آبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد الغزال سبط المارديني الدمشقي السافعي 
( ت )۵٩۱۲‏ » مخطوطة مصورة رقم ( 1۵۲ خاص ۰ ۰۰۰۳ عام ) » المکتبة الأزهرية . 
القاهرة » مصر . 

5 - کفاية الحفاظ ء لابن الهائم ؛ الامام الفقیه الفرضي شهاب الدّین آبي العباس 
آحمد بن محمّد بن عماد الدّين ابن الهائم المقدسي الشافعي ( ت ۸۱۵« ) » مخطوطة مصورة 
ای الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض » السعودية . 

۷-.- مختصر الروضة » للأصفوني ؛ الإمام الفقیه الفرضي نجم الدّين آبي القاسم 
عبد الرّحملن بن یوسف بن إبراهيم الأصفوني السافعي ( ت ۷۵۰ه) » مخطوطة مصورة رقم 
e ۲۹۰۱۵ (‏ عام  )‏ المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۸ - مختصر المزني » للمزني ؛ الإمام فقیه الملة علم الزهاد أبي ابراهیم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المزني تلمیذ الشَّافعي ( ت ٤٠۲ھ‏ ) » > مخطوطة مصورة رقم ( ۷۲6 خاص » 
0۷۰ عام ) لالم الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۹ ا ا و مصورة ق رقم ( 518١‏ خاص ۰ 5775١‏ عام ) ) » المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۰ - مختصر المهمات في شرح الروضة والرافعي ‏ لابن العراقي ؛ الإمام الحافظ 


الفقيه ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشَّافعي 
( ت ١۸۲ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۲۳۲۹ ) ۰ المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 
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١‏ - مختصر كتاب العين » للزبيدي ؛ الإمام الفقيه اللغوي النادرة أبي بكر محمد بن 
الحسن بن عبيد الله الرّبيدي الأندلسي الاشبيلي ( ت ۳۷۹ه ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۱۲۷۱ 
خاص ۰ ٩۱۳۳۰‏ عام ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۲ - مغني الراغبين في منهاج الطالبين » لابن قاضي عجلون ؛ الإمام الحجّة الفقيه 
المفتي نجم الدّين أبي الفضل محمّد بن عبد اللّه بن عبد الرّحملن ابن قاضي عجلون الزرعي 
الدمشقي القاهري الشافعي ( ت ١۸۷ه‏ ) » مخطوطة مصورة رقم ( 108 ) » مكتبة السلطانة 
طرخان » إستنبول » تركية . 

۳ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني ؛ الامام 
الفقيه المفسر المتكلم شمس الدّين محكّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشافعي 
( ت ۹۷۷« ) » مخطوطات مصورة رقم ( ۰۷۹۰۷۸۰۷۷ ۸۰ ) ۰ مكتبة مكة المكرمة » مكة 
المکرمة » السعودية . 

۶ - نسخة أخرئ (ج ۰۳۰۱ ٤‏ ) » مخطوطات مصورة رقم (۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 6۳۲۰ 
مکتبة المسجد الأقصی ‏ القدس ۰ فلسطین . 

۵ - نسخة أخرئ (ج ۰۱ ۰6۳۰۲ مخطوطة مصورة رقم ( ۲۵۰۱ خاص © 40805 
عام ) » المكتبة الازهرية » القاهرة » مصر . 

5 - نسخة آخری (ج ۲۰۱ ) » مخطوطة مصورة رقم ( ۳۹۱۶ خاص » ۸٩۸۲۳‏ عام ) » 
المكتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۷ - مقدمة الشربيني في البسملة والحمدلة » للخطیب الشربيني ؛ الامام الفقیه المفسر 
المتکلم شمس الدّین محمّد بن آحمد الخطیب الشربيني القاهري السافعي ( ت ۹۷۷« ) , 
مخطوطة مصورة رقم ( ۱4۲۳ عام ) » المکتبة الأزهرية » القاهرة » مصر . 

۸ - مهمات المهمات المخلص من ورطات الملمات ‏ للفتی ؛ الإمام الفقیه المفید 
الناسك تقي الدين آبي حفص عمر بن محمد بن مُعَيْبد الفتی الزبيدي الشافعي ( ت ۸۸۷« ) › 
متخطوطة مصورة رقم ( ۱۲۹۷ )۰ مکتبة الجامع الکبیر » صتعاء : العو 

۹ - نكت التنبیه ( التعليقة على التنبيه ) » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين آبي زکریا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي السَافعي 
(ت ۱۷۲ ه ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( 1۷۱۱ خاص ۰ ۱۳۳۰۵۹ عام ) » المكتبة الأزهرية › 
القاهرة » مصر . 

۰ هادي النبيه إلى تدریس التنبیه (ج ۱ )۰ لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الومام 
الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن 
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الأندلسي المصري الشَّافعي ( ت 605 ه ) » مخطوطات مصورة رقم (۰۲۱۲۱ ۰۲۱۳ 
المكتبة الظاهرية » دمشق » سورية . 
ب - المطبوعة ۲۱٩‏ 

۱ - ابراز الحكم من حديث رفع القلم » للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي 
الحافظ تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشّافعي 
( ت ۷۵۲ ه) ‏ تحقيق كيلاني محمد خليفة » ط ۱ ۰ ۰۱6۱۲ ۱۹۹۲ م ) » دار البشائر 
الإسلامية » بيروت » لبنان . 

۲۳ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة » للبوصيري ؛ الإمام الحافظ شهاب 
الدّين أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي ( ت ۸4۰ )› 
تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي » ط ١‏ » ( ١57١هء‏ 1144 م ) » دار الوطن » الرياض › 
السعودية . 

۳ - الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّین أبي الفضل 
عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت ۹۱۱« ) » تحقيق مركز 
الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد » ط ٠٤۲١ ( › ١‏ ه ۰ ۲۰۰۳ م ) » مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف » المدينة المنورة » السعودية . 

4 - إثبات عذاب القبر ‏ للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الاصولي آبي بكر أحمد بن 
الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت 40۸ ه ) » تحقیق محمد حسن 
إسماعيل > ط ۰۱ ( ۰۵۱8۲۵ 2۲۰۰6 ) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبتان . 


۵ - إجماع الائمة الاربعة واختلافهم » لابن هبيرة ؛ الامام الفقیه الأديب الوزیر عون 


الدّين آبی المظفر یحیی بن محمّد بن هبيرة الذهلی الشیبانی الدوري البغدادي الحنبلی 
( ت ٠5ه6ه)ء»‏ دراسة وتحقیق محمد حسين الأزهري › ط ۱ ( ۱۶۳۰ هن ۹ 2 دار 


العلا » القاهرة » مصر . 
۱۳۹ - الإجماع 3 لابن المنذر ؛ الإمام الحافظ الفقیه المجتهد بكر محمد بن 


کم 
له 


إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشافعي ( ت ۳۱۸« ) » تحقيق الدكتور صغير أحمد 
حنیف » ط ۱ ۰ «ه » ۲۰۰۳ م ) » دار عالم الکتب ‏ العليا » السعودية . 

۷ - الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم ؛ الامام الحافظ الاثري الفقیه آبي بكر آحمد بن 
عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهري ( ت ۲۸۷ ه ) » تحقیق الد کتور باسم الجوابرة » 
ط ۰۱ ( ۱۶۱۱ هد ١‏ م) ‏ دار الراية » الریاض » السعودية . 


(۱) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الکتاب : واسم المولف وسنة وفاته » واسم المحقق » ورقم 
الطبعة ¢ وتاریخ طبعه 4 والدار الناشرة ومقرها 1 
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۸ الأحاديث المختارة ( المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
وسلم في صحیحیهما ) » للضیاء المقدسي ؛ الامام الحافظ الفقیه ضیاء الدّين آبي عبد الله 
محمّد بن عبد الواحد بن آحمد المقدسي الصالحي الحنبلي ( ت 14۳ ه ) » تحقیق الدکتور 
عبد الملك دهیش (ت ۱۳6 هھ )۰ ط 6 ٠.‏ (۱۲۱ه«؛ ۵۲۰۰۱). دار خضر ‏ بیروت » 
لبنان . 

۹ - الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ( المسند الصحیح على التَّمَاسِيم والانواع 
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في اقلیها ) » لابن حبان ؛ الامام الحافظ المجود 
الرّحلة آبي حاتم محمّد بن حبان بن آحمد التميمي البستي الشافعي (ت ۳۵6 ه) » بترتیب 
الامام الحافظ الأمير علاء الدّين آبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري 
الحنفي ( ت ۷۳۹« ) » تحقیق الشيخ شعیب الأرنؤوط (ت ۱٤۳۸‏ ه )› ط ۰۳( ۱۱۸« 
اللا ی و و یس ۱ 000 ۱ 

۰ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من کلام خير الأنام صلی الله عليه وسلم » 
لابن دقيق العيد ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد تقي الدّین أبي الفتح محمّد بن علي بن وهب 
ابن دقيق العيد القوصي الثبجي المصري المالكي الشافعي ( ت ۷۰۲« ) » تحقيق حسن أحمد 
إسبرء ط ۰۱( ۱۲۲ ه ۰ ۲۰۰۲ م)ء دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

۱ - أحكام الأوقاف » للخصاف ؛ الامام المحدّث القاضي أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
مهير الخصاف الشیبانی الحنفی ( ت ۲۲۰۱ ه ) ؛ بعناية آحمد آفندي سلامة » ط ۰۱( ۱۳۲۲ ه 
٠م‏ ) » طبعة مصورة لدی مکتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 

۲ - الأحكام السلطانية والولایات الدّينية » للماوردي ؛ الامام الفقیه الاصولي المفسر 
آبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت 4۵۰ ه ) » تحقیق 
اله خی ت السبع العلمي » ط ۰۳ ( ۱6۲۰« 2۱۹۹۹ ) » دار الکتاب العربي ‏ 
بيروت » لبنان . 

۳ - أحكام القرآن ؛ لابن العربي ؛ الإمام الحافظ القاضي المتبحر أبي بكر محمّد بن 
عبد الله بن محمّد ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي ( ت ۵4۳ ه ) » تحقیق العلامة علي 
محمد البجاوي ( ت ۱۳۹۹ه) » ط ۱ ( 11/8 هاء 1404م ) » طبعة مصورة لدی دار الفكر 
العربى » القاهرة » مصر . 

۱۳ - آحکام القرآن » للجَّصّاص ؛ الامام الفقیه المفسر آبي بكر آحمد بن علي الجَصّاص 
الرازي البغدادي الحنفی ( ت ۳۷۰« ) » تحقیق محمد الصادق قمحاوي » ط ۰۱( ۱۱۲« 
۲م ) ؛ دار إحياء ادات العربي » بیروت » لبنان . 

۵ - الأحكام الوسطئ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم › لعبد الحق ؛ الإمام 
العلامة الحافظ الفقيه أبي محمّد عبد الحق بن عبد الرّحملن بن عبد الله ابن الخراط الأزدي 
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الأندلسي الإشبيلي المالكي ( ت ۵۸۲« ) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي 
(ت157١ه‏ ) والعلامة صبحي السامرائي ( ت 575١ه),‏ ط ۰۱ (515١هء‏ ۱۹۹۵ م)» 
مكتبة الرشد » الرياض ۰ السعودية . 

5 - إحياء علوم الدِّين » للغزالي ؛ الامام المجدد.حجة الإسلام زين الدّين أبي حامد 
محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي ( ت 500ه ) » عني به اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ۰۱( ۰۵۱2۳۲ 2۲۰۱۱ دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

۷ - آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » للأزرقي ؛ الامام العلامة مرخ مكة آبي الولید 
محمّد بن عبد الله بن أحمد الغسانى الأزرقى اليمانى ( ت ١٠٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور على 
عم ط ۰۱( ۱6۲6ه) ۸۲۰۰6 ۰ مکتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة : مصر . ۱ 

۸ - اختلاف الحدیث ‏ للشافعي ؛ إمام الدنیا وفخر الزمان أبي عبد الله محمّد بن 
إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي ( ت ۲۰« ) » تحقیق وتخریج الدکتور 
رفعت فوزي عبد المطلب » ط ۰۱ ( ۰۵۱۲۲ ٠٠١٠١‏ م)» دار الوفاء » المنصورة 
مصر . 

۹ - الاختیار لتعلیل المختار ؛ لابن مودود ؛ الامام الفقیه الأصولي المفتي مجد الذّین 
آبي الفضل عبد اللّه بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ( ت ۸۳« ) » تحقیق بشار بكري 
عرابي الامشقي » ط ١‏ » ( ۱8۲۵ ه ۰ ۲۰۰6 م) ‏ دار قباء » دمشق » سورية . 

۰ -إخللاص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي » لابن المقري ؛ الإمام 
المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الدّين أبي محمّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري 
الشرجي الشَّافعي ( ت ۵۸۳۷ ) » تحقيق عبد العزيز عطية زلط »ط ۱ ۰( ۰۱4۱۵ 2۱۹۹6 
وزارة الأوقاف » المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية » القاهرة » مصر . 

۱ - آداب الأكل » لابن العماد الأقفهسي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحمّق شهاب الذّین 
أبي العباس أحمد بن عماد بن محمّد ابن العماد الأقفهسي القاهري الشافعي (ت808ه)ء 
تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول » 
ط ۲ ۰ ( ٠٤١۷‏ ه » ۱۹۸۷ م ) »دار الکتب العلمية » جدة » السعودية . ۱ 

۲ - آداب الشافعي ومناقبه » لابن آبي حاتم ؛ الامام الحافظ الکبیر آبي محمد 
عبد الرّحملن بن آبي حاتم محمّد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي ( ت ۳۲۷« ) » 
تحقیق العلامة عبد الغني عبد الخالق ( ت ۱۰۳ ه  )‏ ط ۱6۲۱(۰۳ هد ۲۰۰۱ م) » مکتبة 
الخانجی ‏ القاهرة » مصر . 

۴۳ _ أدب الاملاء والاستملاء » لابن السمعاني ؛ الامام الحافظ محدث خراسان تاج 
الاسلام أبي سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني المروزي الشّافعي 


( ت ۲٨٥ھ‏ ) » عني به ماکس فایسفایلر » ط ۱ ( ۱6۱۱ ها 0١‏ م)ء دار الكتب العلمية 
روت 4 لییان:: 

4 - أدب الدّين والدنيا » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن 
محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعى ( ت 1۵۰ ه ) » عنى به اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي ط ۰۱ ( ۵۱2۳۶ ۲۰۱۳) » دار المتهاج » جدة » 
السعودية . 

5 - أدب القاضي » لابن القاص ؛ شيخ الشّافعية الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن 
محمّد بن يعقوب ابن القاص الطبري الشافعي ( ت ١٠ه‏ ) » دراسة وتحقيق الدكتور حسين 
خلف الجبوري » ط ۰۱ ( ۱۰۹ ه ۰ ۱۹۸۹ ) » مكتبة الصديق » الطائف » السعودية . 

5 - أدب القضاء ‏ لابن آبي الدم ؛ الامام القاضي الفقیه المحدّث شهاب الدّین 
آبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ابن أبي الدم الهمداني الحموي الشافعي 
( ت 14۲ ه) ۰ تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان » ( ۱8۰6 ه ۰ 19184م)» مطبعة 
الارشاد » بغداد » العراق . 

۷ - الأدب المفرد » للبخاري ؛ إمام الدنیا حبر الاسلام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت ۲۵۱ ه ) » تحقيق العلامة محمد فؤاد 
عبد الباقي (ت ۱۳۸۸«) ط 4 ۰ ( ۰۱8۱۷ ۱۹۹۷ ) » نسخة مصورة لدی دار البشائر 
الاسلامية عن طبعة المکتبة السلفية » بیروت » لبنان . 

۸ الأذكار من کلام سيد الابرار ( حلية الابرار وشعار الأخيار في تلخیص الدعوات 
والأذكار المستحبة في الليل والنهار ) » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجَة محيي 
الدّين آبي زکریا یحیی بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي (ت ۱۷«  )‏ 
عني به اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۰۸ ( ۱6۳۹ ه 
م دار المنهاج » جدة » السعودية . 

4 - الاربعین » للنسوي ؛ الامام الحافظ الفقیه الادیب محدث خراسان أبي العباس 
الحسن بن سفیان بن عامر الخراساني الشيباني النسوي ( ت ۳۰۳« ) ۰ تحقیق محمد بن ناصر 
العجمي ‏ ط ۰۱( ۱4۱6« ۱۹۹۳ ) » دار البشاثر الاسلامية » بیروت » لبنان . 

۰ - الإرشاد ( ارشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي ) » لابن المقري ؛ الومام المشارك فخر 
اليمن الفقیه شرف الدّين آبي محمد إسماعيل بن آبي بكر بن عبد الله ابن المقري الشرجي 
السافعي ( ت ۸۳۷«) ۰ عني به ولید عبد الرحملن ۳ بمساهمة اللجنة العلمية اد 
المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۰۱ ( ۱۳4« ۲۰۱۳ م ) » دار المنهاج » جدة . 
السعودية . 

۱ -إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري » للقسطلاني ؛ الامام الحجّة المحدّث 
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الفقيه شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمّد بن آبي بكر القسطلاني المصري الشّافعي 
( ت ٩۲۳‏ «). ط ۰۲( ۱۳۰ هه 7 م ) » طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدی دار إحياء 
التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 

۲ - إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج » لابن قاضي شهبة ؛ الامام الفقیه المؤرّخ القاضي 
تقي الذین آبي الصدق أبو بكر بن أحمد بن محمّد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشّافعي 
( ت ۸۵۱«) » مخطوطة مصورة رقم ( ۵4٩‏ ) » مجمع اللغة العربية » دمشق » سورية . 

۳ - الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد » لامام الحرمین الجويني ؛ الامام 
الکبیر شيخ الشّافعية ضیاء الدّين آبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الطائي 
الجويني النيسابوري الشَّافعي ( ت ٤۷۸‏ ه ) » تحقیق الدکتور محمد یوسف موسی وعلي 
عبد المنعم عبد الحمید » ط ۰۳( ۱8۲۲ ه٠‏ ۲۰۰۲ م ) » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

6 - الاستذ کار الجامع لمذهب فقهاء الامصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ 
من معاني الرآي والاثار وشرح ذلك كله بالایجاز والاختصار » لابن عبد البر ؛ الامام الحافظ 
المؤرّخ الادیب آبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري القرطبي المالکي 
( ت ٤٤۳‏ هھ ) » تحقیق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ‏ ط ۰۱( ۱8۱6 ه» 2۱۹۹۳ ) »دار 
قتيبة ودار الوعي » دمشق » حلب » سورية - بیروت » لبنان . 

۵ - آسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ لابن الأثير ؛ الإمام المزخ النقاد النابغة عز 
الدّين آبي الحسن علي بن محمّد بن محمّد ابن الأثير الجزري الموصلي الشيباني السافعی 
( ت ۱۳۰ ه ) » تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور والعلامة محمود 70 
فاید ( ت ۱۶۱۸ «) . ط ۱ 7 ی و 

5 - أسنى المطالب شرح روض الطالب » لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي 
الفقيه القاضي زین الذّین أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشّافعي 
( ت ١۹۲ھ‏ ) » ط ۰۱ ( دون تاريخ ) » طبعة مصورة لدی دار الکتاب الإسلامي » القاهرة 
مصر . 

۷ - الاشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات ( دقائق الروضة ) › 
للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الذّین أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى 
النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ۲۷ ه ) » تحقیق الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن 
أحمد الكمالي » ط ۲١٠١ «۱:۳۲ ( » ١‏ م ) » دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 

۸ - الاشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر 
جلال الدّين أبي الفضل عبد الرّحملن بن آبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري السافعي 
(ت١41ه)ء‏ تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ › ط ۱ ۰( ۰۱6۱۸ 2۱۹۹۸ 
دار السلام » القاهرة » مصر . 


2 9 دز 0 
ری ار لديا 3 2 رو 
: 


۹ - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين › للخالديين ؛ الأديب 
الشاعر أبي بكر محمّد (ت بحدود ۳۸۰ھ ) والأديب الشاعر أبي عثمان سعید ( ت بحدود 
١ه‏ ) ابني هاشم بن وعلة الموصلي » حققه وعلق عليه الدكتور السيد محمد يوسف › 
ط ۰۱ ( ۰۱۳۷۸ 2۱۹۵۸ ) ۰ نسخة مصورة عن نشرة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
لدئ دار الشام للتراث » بيروت » لبنان . 

۰ - الاشراف على غوامض الحكومات » للهروي ؛ الإمام الفقيه القاضي أبي سعد 
محمّد بن أحمد بن آبي يوسف الهروي الشافعي ( ت ٤۸۸‏ ه ) » دراسة وتحقيق الدكتور 
أحمد بن صالح الصواب الرفاعي » ط ١57١ (۰ ١‏ ه » ۲۰۱۰ م  )‏ الجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة » السعودية . 

١‏ - الاشراف على مذاهب العلماء ؛ لابن المنذر ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد 
آبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشافعي ( ت ۳۱۸ه) » تحقيق 
الدكتور أبو حماد صغير أحمد الأنصاري » ط ۰۱( ۱6۲۵« 5١٠٠م‏ ) » مكتبة مكة الثقافية › 
رأس الخيمة » الامارات . 

۲ - الاصابة في تمییز الصحابة » لابن حجر العسقلاني ؛ الامام الحافظ الحجَّة شهاب 
الين أبي الفضل آحمد بن علي بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي ( ت ۸۵۲ ) » 
ط ۰۱ ( ۱۳۵۹ هه » ۰ م) ‏ طبعة مصورة لدی دار الکتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . 

۳ - الأصل ( المعروف بالمبسوط  )‏ للشيباني ؛ الامام المجتهد فقیه العراق أبي عبد الله 
محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي ( ت ۱۸۹ه) » تحقیق ودراسة الدكتور محمد بو 
ینوکالن » ط الاولی » ( ۱8۳۳« ۰ ۲۰۱۲ م ) » دار ابن حزم » بیروت » لبنان . 

۶ - اصلاح المنطق ‏ لابن السکیت ؛ حامل لواء العربية والادب الجهبذ آبي یوسف 
یعقوب بن إسحاق ابن السکیت الدورقي الأهوازي البغدادي ( ت ۲6 ه ) » تحقیق العلامة 
آحمد محمد شاکر ( ت ۱۳۷۷ ه ) والعلامة عبد السلام محمد هارون ( ت ۱8۰۸ ه) » ط 6 
 ) 2۱۹۸۷ ۰۵۱۰۷ (‏ دار المعارف » القاهرة » مصر . 

۵ - آطراف الغرائب والافراد للدّارقطني ‏ لابن القيسراني ؛ الامام الحافظ الجوال 
الرحال الصوفي آبي الفضل محمّد بن علي بن آحمد بن طاهر ابن القيسراني المقدسني 
الظاهري ( ت «۵٩۰۷‏ ) » تحقیق جابر بن عبد الله السريّع » ط ۰۱ ( ۱٤۲۸‏ ھ۷۰٠٠۲‏ م)» 
دار التدمرية » الریاض » السعودية . 

١‏ - |عراب الألفية » المسمی :« تمرین الطلاب في صناعة الاعراب » ۰ لخالد الأزهري ؛ 
الامام النحوي زین الدّین خالد بن عبد الله بن أبي بكر الوقاد الجرجاوي الأزهري الشَّافعي 
( ت ۹۰۵ه) ۰ ط١»(1580ه»‏ 1956م )»دار إحياء الکتب العربية » القاهرة » مصر . 
۷ - إعراب القرآن » لابن النحاس ؛ إمام العربية النحوي المفسر الأديب أبي جعفر 


۱۱۷۱۷۳۹ 


أحمد بن محمّد بن إسماعيل النحاس المرادي المصري ( ت ۳۸۸ه ) » تحقيق الدكتور زهير 
غازي زاهد » ط ۲ ۰( ۱۲۹ ه ۰ ۲۰۰۸ م ) » عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

۸ - الاعلام بفوائد عمدة الأحكام » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الامام الحافظ الفقیه 
أعجوبة الزمان سراج الّین آبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن المليّن الأندلسي المصري 
الشَّافعي (ت ٤٠۸ه‏ ) » تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح » ط ۱ ( ۱8۱۷« 
/1ا6م)ء دار العاصمة . الرياض » السعودية . 

۹ - الأعلام » للزركلي ؛ الأديب الكبير المؤرّخ خير الدّين بن محمود بن محمّد 
الزركلي الدمشقي ( ت ۱۳۹۲ هھ ) »› ط ۰۱۲ (۱۶۱۳۲ هه ۷ وم  )‏ دار العلم للملايين » 
بيروت » لبنان . 

۰ - الأفعال » لابن القطاع ؛ الامام اللغوي الأديب الراوية أبي القاسم علي بن جعفر بن 
علي ابن القطاع السعدي الصقلي المصري ( ت ۵۱۵« ) » بعناية الشیخ محمد بن یوسف 
السورتي ( ت ۱۳۰۱« ) ۰ ط ۰۱ ( ۰۱۳۹۰ ١٤۱۹م‏ )» مطبعة دائرة المعارف العثمانية › 
حیدر آباد الدّكن » الهند . 

۱ - الاقاویل المفصلة لبیان حدیث الابتداء بالبسملة » للكتاني ؛ الامام المحدّث 
المحمّق الفقیه الشریف محمّد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الادريسي الفاسي المالكي 
(ت ۱۳6۵ ه) » تحقیق الشریف العلامة محمد الفاتح محمد المكي الكتاني والشویف محمد 
عصام یوسف عرار الحسني »ط ۰۱( ۱6۱۹« ۰2۱۹۹۸ نشوةٌ مُحقّقُه » دمشق » سورية . 

۲ - أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم > لابن طلاع ؛ الإمام الفقیه المحدّث 
المفتي أبي عبد الله محمّد بن الفرج ابن طلاع القرطبي المالكي ( ت 1۹۷ ه) » تحقيق 
فارس بن فتحي بن إبراهيم » ط ۰۱( ۰۱۲۷ ۲٠٠٠‏ م ) » دار ابن الهيثم » القاهرة » مصر . 

۳ - الإقناع في الفقه الشافعي » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن 
علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت ٤٥١‏ ه ) » تحقيق خضر محمد 
خضرء ( ۱6۲۰ ه ۰ 1144م ) » دار إحسان » طهران » إيران . 

۶ - الاقناع في حل ألفاظ آبي شجاع » للخطيب الشربيني ؛ الامام الفقيه المفسر 
المتكلم شمس الدّين محكّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشافعي ( ت ۹۷۷« ) 2 
الطبعة الأخيرة » ( 1159 ه » ٠195م‏ ) » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

۵ - إكمال الإعلام بتثليث الكلام » لابن مالك ؛ إمام العربيّة ورئيس النحاة جمال 
الدّین أبى عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائى الجیّانی الأندلسى المالكى 
الاي( د د تحقیق ودراسة سغد ین ن الغامدي » ط۱ » (14:4هء 
5 م ) » مكتبة المدني » جدة » السعودية . 

9-5 الأم » للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمّد بن إدريس بن العباس 
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المطلبي القرشي الشَّافعي (ت 5١٠ه‏ ) ۰ تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ‏ 
ط ۰۱( ۱۲۲ ه  )۸۲۰۰۱‏ دار الوفاء » المنصورة » مصر . 

۷ - آمالي العز ابن عبد السلام ( الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة 
في كل العلوم » للعز بن عبد السلام ؛ الامام شيخ الاسلام وسلطان العلماء عز الدّين 
آبي محتّد عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي السافعي ( ت 11۰ ه ) » علّقها : 
ابن المحوجب ؛ العلامة البارع محمد بن یوسف بن آبي بكر الجزري الشافعي ( ت ۷۱۱«  )‏ 
تحقیق محمد خير رمضان یوسف › ط ۱ ۰«۱۳۰(۰ ۲۰۱۵ م)»ء دار ابن حزم » بیروت » 
لبنان . 

۸ - الأمالي » للقالي ؛ إمام اللغة والأدب والشعر الراوية أبي علي إسماعيل بن القاسم بن 
عيذون القالي البغدادي الأندلسي ( ت ۵۳۵۲ ) » عني به محمد عبد الجواد الأصمعي » ط ۱ 
( ۰۵۱6۰۰ ۰2۱۹۸۰ طبعة مصورة لد دار الآناق الجديدة ٠‏ بیروت » لبنان . ۱ 

۹ - الامام الشيرازي ( حیاته » وآراژه الاصولية ) » لهیتو ؛ العلامة الأصولي الدکتور 
محمّد حسن هیتو الشيخاني الحسني السافعي » ط ۰۱( ۰۱۶۰۳ ۱۹۸۳ م ) ۰ دار الفکر » 


دمشق » سورية . 
۱۸۰ - الأموال > لابن سلاء ؛ الإمام | لمحدّث الفقيه الأديب أبي عبید القاسم بن سلاء بن 
عبد الله الهروي الخراساني ( ت 4 ۲۲ « ) ۰ 7 تحقیق سید رجب › ط ۰۱( ۵۱٤۲۸‏ ۲۰۰۷ م) » 


دار الهدي النبوي ودار الفضيلة » المنصورة » مصر - الریاض ‏ السعودية . 

۱ - الانباء في تاريخ الخلفاء » لابن العمراني ؛ الامام الأديب النحوي المؤرّخ محمّد بن 
علي بن محمّد العمراني الموصلي الخوارزمي الحنفي ( ت ۵۹۸۰« ) ۰ تحقیق الد کتور قاسم 
السامرائي » ط ۰۱( ۱6۱۹« ۰ ١944‏ م ) » دار الافاق العربية » القاهرة » مصر . 

۲ - الأنساب » لابن السمعاني ؛ الامام الحافظ محدث خراسان تاج الاسلام أبي سعد 
عبد الکریم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني المروزي السافعي ( ت ٠٦۲‏ ه  )‏ تقدیم 
وتعلیق عبد الله عمر البارودي » ط ۱ ۰ ( ۱۱۹« ۱۹۹۸ م ) » دار الفکر » ببزوكة 6 لبتان : 

۳ - الأنوار في شمائل الثبي المختار صلی الله عليه وعلی آله وصحبه الأخيارء 
للبغوي ؛ الامام الحافظ الفقیه المجتهد ركن الدّين آبي محمّد الحسین بن مسعود بن محمّد 
الفراء البغوي السافعي ( ت ١٠١‏ ه ) » حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشریف إبراهيم 
اليعقوبي ( ت ۱۰« ) » ط ۰۳( ۱۲ هد ۲۰۰۳ ) » دار المكتبي » دمشق » سورية . 

۵۶ - الأنوار لاعمال الابرار » للأردبيلي ؛ الامام الفقیه جمال الذّین یوسف بن إبراهيم 
الهلابادي الأردبيلي الشافعي ( ت ۷۷۹ أو ۷۹۹« ) » الطبعة الأخيرة (٠‏ ۱۳۸۹ھ 2۱۹7۹ 
مؤسسة عباس الحلبی » القاهرة » مصر . 

۵ - الاو و السنن والاجماع والاختلاف » لابن المنذر ؛ الامام الحافظ الفقیه 


المجتهد أبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشافعي ( ت ۳۱۸«) » 
تحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف » ط ۱ ۰ ( ۰٩٤۱ھ‏ › 1944 م)» دار 
طيبة » الرياض » السعودية . 

5 الایضاح في المناسك » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ٦۷١‏ ه)› 
اعتنئ به عدي محمد الغباري ط ۰۱ ( ۱۲ هد E‏ جدة» 
السعودية . 

۷ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية » لابن نجيم ؛ الإمام الفقيه المحمّق 
البحر زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد ابن نجيم المصري الحنفي ( ت ۹۷١‏ ه ) » عني به زكريا 
لعب ی با ما د ee‏ 

۸ - البحر المحيط ( التّفسير الكبير ) » لابی حيان ؛ الامام الحافظ المقرئ الفقيه 
النحوي أثير الدّين أبي حيان محمّد بن يوسف بن علي الغرناطي الجياني الأندلسي السافعي 
(ت ۷4۵ ه)» ط ۲ ١٠٤١١ ( ٠‏ ه› ۱۹۹١‏ م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » لبنان . 

۹ - البحر المحيط في أصول الفقه » للزركشي ؛ الامام المحدّث الأصولي الفقيه بدر 
الدّین أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي ( ت 144ه ) » تحقيق 
العلامة الدكتور عبد القادر العاني ( ت570١ه‏ ) والعلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر 
( ت ۱:۳۳ ه ) والعلامة الدكتور عبد الستار أبو غدة » ط ۰۲ ( ۱۳٤۱ھ‏ › ۱۹۹۲ م)» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 

۰ - بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي ‏ للروياني ؛ الإمام الفقيه القاضي 
شيخ الشّافعية أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري الشّافعي 
( ت ۰۲٥ھ‏ ) » تحقيق أحمد عزو عناية » ط ۰۱ (471١هاء‏ ۲۰۰۲) » دار إحياء التراث 
ال 

E I OE‏ ۳ ۰ هه ۲۰۰۹ م ) » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

۲ - بداية المحتاج في شرح المنهاج ‏ لابن قاضی شهبة ؛ الإمام الفقيه القاضي بدر 
الدّين أبي الفضل محمّد بن أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشافعي 
( ت ۸۷« ) » عني به أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني » ط ۰۱ ( ۱۳۲« 2۲۰۱۱ 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۳ - بداية الهداية » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الاسلام زين الدّين آبي حامد 


مخ نن سا رن فة الغرالی, الظوسيئ الطایراتی الشات( ت 5 :4055 ع نه الل 
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العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمی » ط الاصدار الثانی ط ۱ ( ۱66۰ هب 
۹ م ) ٠‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
۶ - البداية والنهاية » لابن كثير ؛ الامام الحافظ الفقیه المفسر المؤرّخ عماد الذّین 


آبی الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشى البصروي الدمشقی السافعی ( ت ۷۷« )۰ 


عني به مجموعة من المحققين باشراف الشیخ عبد القادر الأرنؤوط ( ت ۱4۲۵« ) والدکتور 
بشار عواد معروف » ط ١‏ ۰( ۱۲۸« ۰ ۲۰۰۷ م ) ۰ دار ابن کثیر » دمشق » سورية . 

۵ - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع » للكاساني ؛ الامام الفقیه الاصولي ملك العلماء 
علاء الدّين آبي بكر بن مسعود ب بن أحمد الكاساني الحنفي ( ت0817ه ) » تحقیق محمد 
عدنان بن ياسين درويش » ط ۳ » (١57١هاء‏ 2۲۰۰۰ ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 

5 - البدر الطالع في حل جمع الجوامع » للمحلي ؛ الإمام الأصولي المفسر الفقيه 
العبقري جلال الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد المحلي العباسي الأنصاري 
الشَافعي ( ت ۸16« ) ۰ تحقیق الدکتور مرتضی علي بن و الداغستاني 
( ت ۱۳۰ ه) ط ۰۱( ۱6۲۹ ه ۲۰۰۸ م ) ٠‏ موسسة الرسالة ناشرون » بیروت ‏ لبنان . 

۷ - البدر المنیر في تخریج الاحادیث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر » لابن الملقن 
( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الذّين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد ابن الملقن الأندلسى المصري المافعی ( ت٤‏ ١ه‏ ) » تحقيق مجموعة من الباحثين › 
E‏ لیس سود 

۸ - البركة في فضل السعي والحركة » للحبيشي ؛ الإمام الفقيه الأديب المشارك 
جمال الدّين أبي عمر محمّد بن عبد الرّحملن بن عمر الحبيشي الوصابي اليمني الشافعي 
( ت ۵۷۸۲ ) ۰ عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ۰۱ 
( ۰۱8۳۷ 2۲۰۱۲ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۹ - البرهان في آصول الفقه » لإمام الحرمین الجويني ؛ الامام الکبیر شيخ الشافعية 
ضیاء الدّين آبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري 
الشَّافعي ( ت ۷۸ ه ) » تحقیق العلامة الد کتور عبد العظیم محمود الديب (ت ۵۱۳۱) ۰ 
ط ۰۱( ۰۱۳۹۹ ۱۹۸۰ ) » وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية » قطر . 

۰ البعث والنشور » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الاصولي آبي بكر أحمد بن 
الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت 0۸« ) ۰ تحقیق آبو عاصم الشوامي ‏ 
ط ۰۱ ( ٠٤۳١١‏ ه٠‏ ۲۰۱۵ م ) ۰ مکتبة دار الحجاز » الریاض ‏ السعودية . 

۲۰۱ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » للهيشمي ؛ الرمام الحافظ نور الدین 
أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري الشَّافعي ( ت ۷ ۰ھ ) » تحقيق 


۷۳۳ 


الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » ط ۰۱( ۱۱۳ ۰ 1447م ) » مركز خدمة السنة النبوية 
بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة المنورة » السعودية . 

۲ - بهجة الحاوي ‏ لابن الوردي ؛ الامام القاضي الفقيه الأديب زین الدّين أبي حفص 
عمر بن مظفر بن عمر البكري المعري الشَّافعي ( ت ۷4۹ه) ۰ تحقیق الدکتور محمود 
مطرجي › ط ۱ » ( ۱6۲ ه۰ ۲۰۰۳ م ) » دار الفکر » بیروت » لبنان . 

۳۲ - بیان الوهم والایهام الواقعین في کتاب « الأحكام الوسطی لعبد الحق الاشبيلي » › 
لابن القطان ؛ الامام الحافظ الناقد الفقیه الراوية آبي الحسن علي بن محمّد بن عبد الملك 
ابن القطان الکتامی الحميري الفاسی المالکی ( ت 1۲۸ ه ) » تحقیق الدکتور الحسین آیت 
سعید » ط ۱ ۰ ( ۱۱۸« ۱۹۹۷ ) » دار طيبق الریاض © السعودية . 

٤‏ - البیان في مذهب الامام الشافعي » للعمراني ؛ الامام الفقیه الأصولي يحيى بن 
آبي الخیر سالم بن آسعد العمراني اليماني الشّافعي ( ت ٠٥۸‏ ه ) » عني به الشیخ قاسم محمد 
النوري » ط ۰۱( ۱۶۲۱ هه » ۰ م ) » دار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 

۵ - تاج العروس من جواهر القاموس ‏ للزبيدي ؛ الإمام الکبیر الحافظ الفقیه اللغوي 
الشریف آبي الفیض وأبي الوقت محمّد مرتضی بن محمّد بن محمّد الحسيني الزبيدي الحنفي 
( ۱۳۰۵ ۰ تحقيق العلامة عبد الستار أحمد فراج (ت ۱8۰۲ه) وجماعة كه 
التحقیق » ط ۰۱ ( ۱۳۸۵ هد ۵ م ) » وزارة الارشاد والأنباء » الکویت . 

۲ - تاريخ ابن الوردي ( وهو ذیل لتاریخ الموید آبي الفداء وخلاصة منه ) » 
لابن الوردي ؛ الامام القاضي الفقیه الأديب زین الدّين آبي حفص عمر بن مظفر بن عمر 
البكري المعري الشافعي ( ت ۷۹ ه) ۰ ط ۲ ۰ ( ۰۱۳۸۹ ۸۱۹۱۹ )۰ المطبعة الحيدرية › 
النجف ‏ العراق . 

۷ - تاريخ آبي الفداء ( المختصر في آخبار البشر ) » لابي الفداء ؛ الملك المؤيد 
صاحب حماة المؤرّخ الجغرافي آبي الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن محمّد الايوبي 
( ت ۷۳۲« ) » تحقیق الد کتور محمد زینهم عزب ویحیی السید حسین والد کتور محمد فخري 
الوصیف › ط ۱ > ۰۵۱۱۸ 2۱۹۹۸  )‏ دار المعارف » القاهرة » مصر . 

۸ - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام » للذهبی ؛ الامام محدث الاسلام 


ومورخ الشام شمس الدّين آبي عبد الله محمّد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي التركماني 
الدمشقي الشافعي ( ت ۷۸« ) ۰ تحقیق الدکتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط ۰۲ 
 ) 2۱۹۸۹ ۰۱۰۹ (‏ دار الکتاب العربي » بیروت » لبنان . ۱ ۱ 
8 التّاریخ الاوسط ( المختصر من تاريخ هجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والمهاجرین والأنصار وطبقات التّابعین باحسان ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم وکناهم 
ومن یرغب عن حدیثه ) » للبخاري ؛ امام الدنیا حبر الاسلام الحافظ آبي عبد الله محمّد بن 


إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت70ه) » تحقيق الدكتور تيسير 
أبو حيمد والدكتور يحيى التمالي » ط ۲ ۰ (54794١هء‏ ۲۰۰۸م) » مكتبة الرشد ناشرون » 
الرياض » السعودية . 

۰ - تاريخ الخلفاء » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين أبي الفضل 
عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت ۹۱۱«) عني به 
اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط » ( (p14a:‏ 
دار المنهاج »> جدة » السعودية . 

١‏ - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس صلى الله عليه وسلم » للديار بكري ؛ 
الإمام المؤرّخ القاضي حسين بن محمّد بن الحسن الديار بكري المكي المالكي ( ت ۹۱۱« ) » 
تصحيح الشيخ مصطفی محمد » ط ۰۱( ۱۲۸۳ 2۱۸۱۳ ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة 
الوهبية لدئ مؤسسة شعبان » بيروت » لبنان . 

۲ - التّاريخ الكبير » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت ۲۵۲ ه ) » عني به مصطفی عبد القادر 
عطا » ط ۲ » ( ۱۲۹ ه ۰ ۲۰۰۸ م ) ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۳ - تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطیب البغدادي ؛ الامام الحافظ الموزخ 
آبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي الشافعي (ت 40۳ ه ) » تحقیق مصطفی 
عبد القادر عطا » ط ۰۱( ۱6۱۷« ۰ ۱۹۹۷ م ) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

٤‏ - تاريخ خليفة بن خیاط » لابن خياط ؛ الامام الحافظ الاخباري النسابة شباب 
أبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الليثي العصفري البصري ( ت ۲4۰ ه ) » تحقیق الد کتور 
آکرم ضیاء العمري » ط ۰۳ ( ۱۰۵ هه » ENS‏ افو انس 

۵ - تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها 
من واردیها وآهلها » لابن عساکر ؛ الامام الحافظ الکبیر المجود ثقة الدّين آبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساکر الدمشقي السافعي ( ت ۵۷۱« ) » تحقیق محب الدین عمر بن 
غرامة العمروي » ط ۱ ۰( ۱۱۵ ه » 06 م ) » دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 

۲ - التّبصرة » للجويني ؛ الامام المفسر الأصولي الأديب النحوي ركن الدّين أبي محمّد 
عبد الله بن یوسف الجوینی النيسابوري الطائی السنبسی الشافعى ( ت ۳۸« ) » تحقیق 
محمد الحسن |سماعیل + ظ ۰۱( ۱6۱۵« ۱۹۹6ع) > دار الکتب العلمية ؛ بیروت » لبتان . 

۷ - اليّبيان في آداب حملة القرآن » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين آبي زكريا یحیی بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي 
( ت ۷۲ ه) » تحقیق محمد شادي مصطفی عربش ‏ ط ۵ ۰ ( ۱۰ هه ۹ م )۰ ۳ 
المنهاج » جدة السعودية . 


۷۳۵ 


۸ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الاشعري ‏ لابن عساكر ؛ 
الامام الحافظ الكبير المجود ثقة الدّين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر 
الدمشقي الشافعي ( ت ۵۷۱« ) » تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري ( ت ۱۳۷۱ ه ) » ط ۱ 
٠ ) ۸۱۹۹۹ ۰۵۱2۲۰ (‏ المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

۹ - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكي ؛ الإمام اللغوي النحوي الفقيه المحدّث 
آبي حفص عمر بن خلف بن مكي المازري الصقلي الحميري ( ت١50ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
عبد العزيز مطر » ط 7٠١5 «۱2۲۵ ( » ١‏ م ) » وزارة الأوقاف » المجلس الاعلی للشؤون 
الإسلامية » القاهرة » مصر . 

۰ - تحرير ألفاظ التّنبيه ( لغة الفقه ) » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
( ت 1۷٦١‏ ه )» تحقيق العلامة عبد الغنی الدقر (ت577١ه).‏ ط ۰۱ (5:8١اهء‏ 
۸ م) ۰ دار القلم » دمشق » سورية . ۱ 

۱ - تحریر الفتاوي على ١‏ التنبیه » و« المنهاج » و« الحاوي » ( النکت على المختصرات 
الثلاث ) » لابن العراقي ؛ الامام الحافظ الفقیه ولي الدّین آبي زرعة آحمد بن عبد الرَحیم بن 
الحسین العراقي المهراني الشافعي ( ت ۸۲« ) » تحقیق عبد الرحملن فهمي الزواوي » ط ۲ › 
( ۱۳۸ ۲۰۱۸ م ) ٠‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۲ - التّحرير في فروع الفقه الشافعي » للجرجاني ؛ الامام الفقیه الأديب القاضي 
آبي العباس آحمد بن محمّد بن آحمد الجرجاني البصري الشافعي ( ت ۸۲« ) » تحقیق 
نحمد خسن محمد خسن |سماعیل ۰ ظ ۰۱ ( ۵۱6۲۸  )۸۲۰۰۸‏ داز الکتب العلمية» 
بیروت » لبنان . 

۳ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للمزي ؛ الامام الحافظ المتقن الناقد جمال الذّین 
آبي الحجاج یوسف بن عبد الرّحملن بن یوسف القضاعي المزي الشافعي ( ت ۷۲« ) » 
تحقیق عبد الصمد شرف الدین » ط ۰۲( ۰۸۱۰۳ ۱۹۸١‏ م ) » المکتب الاسلامي والدار 
القيمة » بیروت » لبنان . بومباي » الهند . 

6 - التحفة البهية في طبقات الشافعية » للشرقاوي ؛ الامام الفقیه شيخ الأزهر 
عبد اللّه بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الشافعي ( ت ۱۲۲۷« ) ۰ تحقیق إيهاب علي » 
ط ۰۱ ( ٠٤۳١١‏ ه٠‏ ۲۰۱۵ م) ‏ كشيدة للنشر والتوزیع ‏ القاهرة » مصر . 

6 - تحفة الزمن في تاريخ سادات الیمن » لابن الاهدل ؛ الامام بدر الدّين آبي عبد الله 
الحسین بن عبد الرحملن بن محمّد الأهدل الحسینی الیمنی الشافعى ( ت ۸۵۵ه) ‏ تحقیق 
العلامة عبد الله محمد الحبشي الحضرمي » ط ۰۱ ( ۱8۲۵ ۵۲۰۰۶ ) » المجمع الثقافي » 
آبو ظبي » الامارات . 


5 - تحفة الزوار إلى قبر النّبي المختار صلَّى الله عليه وسلّم » لابن حجر الهيتمي ؛ 
الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدّين آبي العباس أحمد بن محمّد بن محمّد 
ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشافعي ( ت ٤۹۷ه‏ ) » تحقيق ودراسة السيد 
أبو عم ط ۰۱( ۰۱۶۱۲ ۱۹۹۲ م ) » دار الصحابة للتراث » طنطا » مصر . 

۷ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لابن حجر الهیتمی ؛ الامام المجتهد الفقیه شيخ 
الاسلام شهاب الدّين آبي العباس آحمد بن محمّد بن محمّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي 
السعدي المكي السافعي ( ت ۹۷4 ه ) » بدون تحقیق » ط ۰۱( ۰۱۳۱۵ ۱۸۹١‏ م ) » طبعة 
مصورة لدی دار صادر » بیروت » لبنان . 

۸ - التّحقيق » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجّة محبي الذّین أبي زکریا 
یحیی بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ۲۷« ) » تحقیق عادل 
عبد الموجود وعلي معوض » ط ۰۱( ۱۱۳ هه ۱۹۹۲ ) » دار الجیل » بیروت » لبنان . 

۳۲۳۹ دس ای في و و 
جلال الدّين آبي الفضل عبد الرّحملن ب بن آبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشّافعي 
( ت ۹۱۱ه) » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة » ط ۰۱ (۷١۳٤١ه»‏ ۲ دار 
الیسر » المدينة المنورة » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۳۳۰ - التدريب في الفقه ( تدریب المبتدي وتهذيب المنتهي  )‏ > للبلقيني ؛ شيخ 
الإسلام وأعجوبة الزمان سراج ج الدّين آبي حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الا 
( ت ٥۸۰ھ‏ ) » تحقیق نشأت کمال » ط ۰۱( ۳۳٤۱ھ‏ ۰۱۲ وی تون وت 
السعودية . 

۱ - تذکرة النّبيه في تصحیح التَّنبيه » للاسنوي ؛ الامام الفقیه المحمّق جمال الذّين 
آبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي المصري الشافعي ( ت ۷۷۲ ه ) › 
تحقیق الدکتور محمد عقلة الإبراهيم » ط ۰۱ ( ۱۱۷« ۱۹۹١‏ م ) ۰ مؤسسة الرسالة › 
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بيروت » لبنان . 

۲ - الترغیب والثرهیب » للأصبهاني ؛ الامام الحافظ قوام السنة الفقیه أبي القاسم 
إسماعيل بن محمّد بن الفضل القرشي الاصبهانی السافعي ( ت ٠٠١‏ ه ) » خرّج آحادیثه محمد 
السعید زغلول ‏ ط ۱ (٠‏ دون تاريخ ) » مکتبة النهضة الحديثة » مكة المکرمة » السعودية . 

۳ - تصحیح التنبیه ‏ للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدّين 
آبي زكريا یحیی بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ۲۷۱« ) » تحقیق 
الد کتور محمد عقلة الإبراهيم » ط ۱ » ( ۱۶۱۷« 1 م) » مؤسسة الرسالة » بیروت » 
لبئان . 

64 - تصحيفات المحدثين » للعسكري ؛ الإمام الحافظ الفقيه أبي آخمد الحسن بن 


۷۳۷[ 


عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري ( ت ۳۸۲ه) » دراسة وتحقيق العلامة الدكتور 
محمود أحمد ميرة ( ت ۱86۱ ه)ء ط ١‏ »(41075١1ه»‏ ۸۱۹۸۲ ) » المطبعة العربية الحديثة › 
القاهرة » مصر . 

۵ - تعظيم قدر الصلاة » للمروزي ؛ الامام الحافظ الرّحلة أبي عبد الله محمّد بن 
نصر بن الحجاج المروزي ( ت ٤۲۹ه‏ )› تحقيق أحمد أبو المجدء ط ۰۱ (5717١هء‏ 
۳ دار العقيدة » القاهرة » مصر . 

۰ - التعليقة » للقاضي حسين ؛ الإمام حبر الأمة فقيه خراسان القاضي أبي علي 
حسين بن محمّد بن أحمد المروروذي الشافعى ( ت557ه ) » تحقيق على معوض وعادل 
یروط الخو فا ري :0 و من نان شمكة کرت و المخرد ها 

۷ - تغليق التّعليق على صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ 
الحجّة شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشّافعي 
( ت ۲٥۸ھ‏ )» تحقيق سعيد عبد الرحملن موسی القزقي » ط ۲ ۰ ( ۱۲۰ هه ۱۹۹٩‏ م )» 
المکتب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

۸ - تفسیر ابن آبي حاتم ( تفسير القرآن العظیم مستّداً عن رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم والصحابة والتّابعین ) » لابن آبي حاتم ؛ الامام الحافظ الکبیر آبي محمّد 
عبد الرّحملن بن آبي حاتم محمّد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي ( ت ۳۲۷« ) » 
تحقیق آسعد محمد الطیب » ط ۰۱( ۱6۱۷« ۱۹۹۷ ) ۰ مكتبة نزار الباز » مكة المكرمة › 
السعودية . 

۹ - تفسیر ابن جزي ( التسهيل لعلوم التنزیل ) » لابن جزي ؛ الامام الفقیه الاصولي 
المفسر آبي القاسم محمّد بن آحمد بن محمد ابن جزي الكلبي اليماني الغرناطي الاندلسي 
المالکي ( ت ۷۱« ) » آشرف عليه لجنة تخقیق التراث في دار الکتاب العربي » ط ۱ › 
( ۰۸۱2۰۳ ۱۹۸۳ م ) » دار الکتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . ۱ 

۰ - تفسیر ابن عطية ( المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ) » لابن عطية ؛ 
. الامام الفقیه المفسر النحوي آبي محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحملن ابن عطية 
الغرناطي المالكي ( ت ۵41 ه ) » تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد » ط ۱ ۰ ( ۱۶۲۲ هد 
١م‏ ) » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۱ - تفسیر البغوي ( معالم التّنزيل ) » للبغوي ؛ الامام الحافظ الفقیه المجتهد ركن الدّين 
آبي محمّد الحسین بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت ٠١١٠١‏ ه ) » تحقیق الشیخ 
خالد بن عبد الرحملن العك ( ت ۱8۲۰ ه ) ومروان سوار » ط ۱ ۰( ۱6۰۲ ه ۰ ۱۹۸۲ م ) » دار 
المعرفة » بیروت ‏ لبنان . 

۲ - تفسیر العلبي ( الکشف والبیان ) » للثعلبي ؛ الامام الحافظ المفسر آبي إسحاق 


أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الشَّافعي ( ت 4۲۷ ه ) » تحقيق علي عاشور » 
ط ۰۱ ( ۱2۲۲« ۲٠٠۲‏ م ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

۳ - تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » للطبري ؛ الامام المحزّث 
المفسر المؤرّخ آبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الاملي الطبري ( ت ۳۱۰« ) » عني به 
مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط ۰۱( ۱۲۳« 2۲۰۰۲ ) » دار ابن حزم 
ودار الأعلام » بيروت » لبنان . عمان » الأردن . 

4 - تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرّخ عماد الدّين 
أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي ( ت 4 /الاه  )‏ 
تصحيح مجموعة من العلماء » ط ۰۱( ۰۱۳۸۸ ۱۹۱۹ ) ۰ طبعة مصورة لدئ دار المعرفة › 
روت لبنان:: 

6 - تفسير القرآن » لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالم اليمن أبي بكر عبد الرزاق بن 
همام بن نافع الحميري الصنعاني ( ت ۲۱۱ «) » تحقيق الدكتور محمود محمد عبده » ط ۱ » 
( ۱۱۹ هد 48 م)ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

5 - تفسیر القرطبي ( الجامع لاحکام القرآن ) » للقرطبي ؛ الامام الفقیه المفسر اللغوي 
آبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر الانصاري القرطبي المالكي ( ت 1۷۱ ه ) » تصحیح 
اخ عبد العلیم البردوني › ط ۰۲ ( ۱2۰۱۵ هد ۵ م )۰ طبعة مصورة لدی دار احیاء 
التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 

۷ - تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التّنزیل وعيون الأقاويل فى وجوه التّأويل ) › 
للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار جار الله أبي القاسم E‏ 
الزمخشري الخوارزمي الحنفي ( ت ۵٩۳۸‏ ه ) » تحقيق عبد الرزاق المهدي » ط ۲ ۰( ۱۲۱« » 
e‏ لات العربي » بیروت » لبتان . 

۸ - تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) » للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر 
ا الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت 40۰ ه ) ۰ تحقيق 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » ط ۲ ۰ ( ٠٤۲۸‏ ه › ۲٠٠۷‏ م ) » دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان . 

۹ - التّقريب والتّيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث » للنووي ؛ شيخ 
الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي 
الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت5175ه ) » تحقيق عبد الله عمر البارودي » ط ۱ 51(6آاهء 
۸ م)ء دار البارودي » بيروت » لبنان . 

۰ - التلخیص الحبير ( التّميبز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز ) » لابن حجر 
العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجّة شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمّد ابن حجر 


۷۳۹ 


العسقلاني الكناني الشَّافعي (ت807ه)» عني به الدكتور محمد الثاني موسین » ط ١‏ » 
( ۰۱2۲۸ 2۲۰۰۷ ) » دار أضواء السلف » الرياض › السعودية . 

۱ - تلخیص المتشابه في الرسم وحماية ما آشکل منه عن بوادر الصحیف والوهم ‏ 
للخطیب البغدادي ؛ الامام الحافظ المؤرّخ آبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب البخدادي 
الشَّافعي ( ت ٤٦۳‏ ه ) » تحقیق سكينة الشهابي » ط ١‏ >( ۱۶۱۵ هت ۵ م ) » دار طلاس 

۲ - التّلخيص . لابن القاص ؛ شيخ الشّافعية الفقیه القاضي آبي العباس آحمد بن 
محمّد بن یعقوب ابن القاص الطبري السافعی ( ت ۳۳۵« ) » تحقیق عادل آحمد عبد الموجود 
وعلی معوض › ط ۲ ۰ ( ۱۲۱ « › ٠١‏ م ) » مكتبة نزار الباز » مکة المکرمة » السعودية . 

۳ - التّمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر ؛ الامام الحافظ 
الموزخ الادیب آبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالکي 
(ت47ه)ء تحقیق مجموعة من المحفقین » ط ۰۱ ( ۰۵۸۱۳۸۷ 2۱۹۲۷) ۰ وزارة 
الأوقاف » الرباط » المغرب . 

6 - التّنقيح في شرح الوسیط » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي 
الدين ابي زکریا یحیی بن شرف بن مرّی النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ۱۷۲ ه  )‏ 
تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر » ط ۱ ۰( ۰۱۱۷ ۱۹۹۷ م ) ۰ دار السلام » 
القاهرة » مصر . 

٥‏ - تهذيب الأسماء واللغات » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ۱۷۲ ه )2 
تحقیق عبده على كوشك ( ت۱۳« ) » ط ۱ ۵ ( ۱۶۲۷ هه 5 م)ء دار الفيحاء ودار 
المنهل » دمشق » سورية . 


5 - تهذیب اللغة » للأزهري ؛ إمام اللغة والأدب آبي منصور محمد بن آحمد بن 


طلحة الازهري الهروي الشَّافعي (ت ۳۷۰ه) ۰ تحقیق العلامة عبد السلام محمد هارون 
( ت ۱8۰۸ ه ) وزملائه » ط ١‏ » ( ۱۳۸4« ۰ 1115 م)ء الدار المصرية » القاهرة » مصر . 
۷ - التهذيب في فقه الإمام الشافعي » للبغوي ؛ الامام الحافظ الفقيه المجتهد ركن 
الدّين آبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت015ه ) » تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض ‏ ط ۱ ٠‏ هء ۱۹۹۷ م ) ۰ دار الكتب العلمية » 


بیروت ¢ لبنان 
۸ الثقات » لابن حبان ؛ الامام الحافظ المجود الرّحلة آبي حاتم محمّد بن حبان بن 


آحمد التميمي البستي الشَّافعي ( ت ۵۳۵4 ) ۰ عني به إبراهيم شمس الدین وتركي فرحان 
المصطفی » ط ١‏ ۰( ۱۰۹« ۱۹۹۸ م ) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 


۹ - جامع الأصول في أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم » لابن الأثير ؛ الامام 
الحافظ اللغوي مجد الدّين أبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد ابن الأثير الجزري 
الموصلي الشيباني الشَّافعي ( ت ٠٠٦‏ ه ) » تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ( ت ۱8۲۵« ) » 
ط ۰۱ (۰«۱۳۸۹ ۱۹٦۹‏ م ) » مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان » دمشق » 
سورية . 

۰ - جامع الشروح والحواشي ( معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث 
الاسلامي وبيان شروحها ) » للحبشی ؛ الشريف البحاثة عبد الله محمّد الحبشي الحضرمي 
اليمتى ٠‏ ط ۰۱ ( ۵۱2۳۹ ۵۲۰۱۷) + دار المنهاج » جدة » السعودية . ۱ ۱ 

۱ - جامع بیان العلم وفضله » لابن عبد البر ؛ الامام الحافظ المؤرّخ الادیب آبي عمر 
یوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ( ت 11۳ ه ) » تحقیق 
آبو الاشبال الزهيري » ط ۰۱( ۱6۱8 ه ۰ ۱۹۹٤‏ م ) » دار ابن الجوزي ‏ الدمام » السعودية . 

۲ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطیب البغدادي ؛ الامام الحافظ المورخ 
أبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي الشافعي ( ت 11۳ ه ) » تحقیق الد کتور 
محمد عجاج الخطیب ‏ ط ۰۱( ۰۱4۱۲ 1441م )» مؤسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

۳ - الجامع لشعب الایمان » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الاصولي آبي بكر آحمد بن 
الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت ٤٥۸‏ ه ) » تحقیق الدکتور عبد العلي 
عبد الحمید كانه ط ۰۲ ( ۱8۲6 2۲۰۰۵ ) > مکتبة الرشد » الریاض ‏ السعودية . 

6 - الجعدیات » للبغوي ؛ الامام الحافظ المتقن آبي القاسم عبد الله بن محمّد بن 
عبد العزیز ابن بنت منیع البغوي البغدادي ( ت ۳۱۷«) ۰ تحقیق عبد المهدي بن 
عبد القادر بن عبد الهادي » ط ۰۱( ۰۱۰۵ ۱۹۸٠١‏ م ) ۰ مکتبة الفلاح » حَوَلِي » الکویت . 

۵ - الجمع بين الصحیحین ۰ للحميدي ؛ الامام المحدّث المحمّق الموزخ أبي عبد الله 
محمّد بن فتوح بن عبد اللّه الأزدي الحميدي القرطبي الظاهري ( ت ۸۸ ه ) » تحقیق اللجنة 
العلمية بدار الکمال المتحدة » ط ۰۱( ۱۳۷« ۲۰۱۰ م ) ۰ دار الکمال المتحدة » دمشق » 
سورية . 

۲ - الجمع والفرق » للجويني ؛ الامام المفسر الأصولي الأديب النحوي ركن الدّین 
آبي محمد عبد اللّه بن يوسف الجويني النيسابوري الطائي السنبسي السافعي ( ت ۳۸ ه) 
تحقیق الدکتور عبد الرحمئن بن سلامة المزيني » ط ۰۱ ( ۰۵۱6۲6 ۲٠٠۴‏ م ) » دار الجیل » 
بیروت ‏ لبنان . 

۷ - جمهرة اللغة » لابن درید ؛ إمام اللغة والادب آبي بكر محمّد بن الحسن بن درید 
الأزدي البصري (ت ۳۲۱« ) ۰ تحقیق الدکتور رمزي منير بعلبكي » ط ۰۱ ( ۱۰۸« 
۷ م ) » دار العلم للملایین » بیروت » لبنان . 


لكت 


۸ - جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي ويتضمن مسحاً واسعاً لمؤلفات 
الفقهاء الحضارمة المطبوعة والمخطوطة ومواضعها في مكتبات العالم » لباذيب ؛ الدكتور 
البحاثة محمّد بن أبي بكر بن عبد الله باذيب » ط ۰۱۳۰۰۱ ۲٠٠۹‏ م ) » دار الفتح › 
عمان » الأردن . 

۹ - حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج . لابن قاسم 
العبادي ؛ الإمام الفقيه الاصولي شهاب الدّين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي 
( ت ۹۹6 «) ط ۰۱( ۱۳۱۵ هد ۵ م ) » طبعة مصورة لدی دار صادر » بیروت ‏ لبنان . 

۰ - حاشية ابن قاسم على الغرر البهية » لابن قاسم العبادي ؛ الامام الفقیه الأصولي 
شهاب الدّين آحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي ( ت ۹۹6« ) » تحقیق محمد 
عبد القادر عطا » ط ۰۱ ( ۰۱2۱۸ ۱۹۹۷ م ) » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۱ - حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية ( التحفة الخيرية على 
الفوائد الشنشورية ) » للباجوري ؛ شيخ الاسلام الفقیه المتکلم برهان الدّين آبي إسحاق 
إبراهيم بن محمّد بن آحمد الباجوري المنوفي المصري الشافعي ( ت ۱۲۷۷« ) » ط ۲ › 
( ۱۱۷« ۱۹۹۷ ) » طبعة مصورة عن المطبعة الميمنية لدی المکتب الاسلامي » بیروت » 
لبنان . 

۲ - حاشية البجيرمي على الخطیب ( تحفة الحبیب على شرح الخطیب « الإقناع 
في حل آلفاظ أبي شجاع » ) » للبجيرمي ؛ الامام الفقیه المحمّق سلیمان بن محمّد بن عمر 
البجيرمي المصري الشَّافعي ( ت ٠۲۲١‏ ه ) » الطبعة الأخيرة» ( ۰۱۳۷۰ ١١۹٠م‏ ) ۰ مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابی الحلبي » القاهرة » مصر . 

۳ - حاشية التّرمسي على المنهج القویم ( المنهل العمیم بحاشية المنهج القویم ) 
أو ( موهبة ذي الفضل على شرح العلامة ابن حجر مقدمة بافضل ) » للترمسی ؛ الامام المحدّث 
الفقیه الأصولى محمّد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسی الجاوي المکی السافعي 
(ت ۱۳۸۸« ) » عني به اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط ۰۳ 
( ۱46۲ ه ۵۲۰۲۱)) دار المنهاج » جدة » السعودية . 

4 - حاشية الجمل ( فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب. ) » للجمل ؛ العلامة 
الفقیه النابغة سلیمان بن عمر بن منصور الجمل العجیلی المصري الشافعى (ت ۱۲۰6 «) 
ط ۰۱ ( ۰۵۱۳۰۵ 1886م  )‏ طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بیروت » لبنان . 

اا عاو هاية و ت ا 
المحمّق أحمد بن عبد الرزاق بن محمّد الرشيدي المغربي الشّافعي ( ت ۱۰۹۲ «) › ط ۰۱ 
( ۱۱6« ۱۹۹۳ ) » طبعة مصورة لدی دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

5 - حاشية الرملي على شرح الروض « آسنی المطالب » ۰ للشهاب الرملی ؛ المام 


E EERE KK‏ و سم IEEE CREE‏ و ص ۳ 7 ۳ ل 
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الفقيه الألمعي شهاب الدّین أبي العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري 
السَافعی ( ت ۹۵۷ه)» تجرید العلامة الفقیه محمد بن آحمد الشوبري (ت ۱۰۹۹ه) 
E‏ کت ان لمدرقة سروک »نان : 

۷ - حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » للشبراملسي ؛ الامام 
الفقیه خاتمة المحققین نور الدّین آبي الضیاء علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي 
(ت ۱۰۸۷ه) ۰ ط ۰۱ ( ۱۱6 ه» ۱۹۹۳م) ۰ طبعة مصورة لدی دار الکتب ده 
بيروت 6 لبنان . 

۸ - حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج بشرح المنهاج » للشرواني ؛ الإمام الفقيه 
النحرير عبد الحميد بن حسين الشرواني الداغستاني المكي الشافعي ( ت ۱۳۰۱ «) » ط١اء‏ 
( ۰۵۱۳۱۵ ۸۱۸۹۵ ) » طبعة مصورة لدی دار صادر » بیروت ‏ لبنان . 

۹ - حاشية العطار على جمع الجوامع » للعطار ؛ الامام الفقیه الاصولي الادیب شيخ 
الجامع الأزهر حسن بن محمّد بن محمود العطار المغربي المصري الشافعي (ت ۱۲۵۰«  )‏ 
ط ۰۱ (۰«۱۳۱۳ ۱۸۹۳م ) » نسخة مصورة عن المطبعة العلمية » القاهرة لدی دار الکتب 
العلمية » بیروت . لبنان . 

۰ - حاشیتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي ( كنز الراغبین على منهاج الطالبین ) . 
للقليوبي ؛ الامام الفقیه المحدّث شهاب الدّين آبي العباس آحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 
الشَّافعي ( ت ۱۰۱۹ ه ) » وعميرة ؛ الامام الفقیه الأصولي شهاب الدّین أحمد عميرة البرلسي 
المصري الشافعي ( ت ۹۵۷ه) » ط ۰۱ ( دون تاريخ ) » دار إحياء الکتب العربية » القاهرة › 
مصر . 

١‏ - الحاوي الصغیر » للقزويني ؛ الامام المجتهد الفقیه البارع نجم الدّين عبد الغفار بن 
عبد الکریم بن عبد الغفار القزويني الشافعي ( ت 11۵ ه ) » تحقیق الدکتور صالح محمد 
الیابس » ط ۰۱( ۱۳۰« ۲۰۰۹ م)ء دار ابن الجوزي ‏ الدمام » السعودية . 

۲ - الحاوي الکبیر » للماوردي ؛ الامام الفقیه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن 
محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشافعي ( ت 4۵۰ ه ) » تحقیق الد کتور محمود مطرجي » 
ط ۰۱ ( ۱6۲6« ۲۰۰۳م)» دار الفکر » بیروت » لبنان . ۱ 

۳ - نسخة آخری » تحقیق وتعلیق على محمد معوض وعادل آحمد عبد الموجود » 
ط ۰۱( ۱۱« ۱۹۹6  )‏ دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۶ - الحاوي للفتاوي » للسيوطي ؛ الامام الحافظ البحر جلال الدّین آبي الفضل 
عبد الرّحملن بن آبي بكر بن محكّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١9ه)ء‏ ط ۱ ۰ 
( ۱8۰۸« 2۱۹۸۸ ) + نسخة مصورة لدف دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

۵ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لابي نعیم الاصبهاني ؛ الامام الحافظ المؤرّخ 


VEY 


الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشَّافعي ( ت ۳۰) ه  )‏ ط ۵ 
(1501ه19876م)» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ۱۳۵۷« ) 
لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى » القاهرة » مصر . بيروت » لبنان . 

8 - حلية العلماء في معرفة 597 الفقهاء ( المستظهري ) ۰ للقفال ؛ الإمام المفلق 
الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال 
الشافعي ( ت ۵۰۷ه ) » تحقیق الدکتور یاسین آحمد درادکه » ط ۱ ۰( ۰۵۱۸ ۵۱۹۸۸ 
دار الباز » مکة المکرمة » السعودية . 

۷ - الحواشي المدنية على المنهج القویم ( الحواشي الوسطی ) » للكردي ؛ الامام 
فقیه الحجاز المحدّث شمس الدّین أبى عبد الله محمّد بن سلیمان الكردي المدنی الشافعى 
( ت ٤۱۱۹ھ‏ ))› ط۰۱( ۱۳۶۰ هه OS‏ هو لدی مكتبة الغزالي » وو 


سورية . 

۸ - حياة الحيوان الكبرئ » للدميري ؛ الامام العلامة الفقيه الأديب كمال الدّين 
آبي البقاء محمد بن موسی بن عیسی الدميري القاهري الشافعي ( ت ۸۰۸« ) » تحقيق إبراهيم 
صالح › ط ۱ ¢( ca‏ ۵ دار البشائر » دمشق » سورية . 

۹ 2 الحيوان » للجاحظ ؛ إمام البيان أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ 


الليثي الكناني ( ت ۲۵۵ ه ) » تحقیق العلامة عبد السلام محمد هارون ( ت ۱۶۰۸ « )۰ 
ط ۲ ۰( ۱۳۸6« ۱۹۱۵ ) » طبعة مصورة عن نشرة البابي الحلبي لدی دار الجیل » بیروت » 
لبتان . 

۰ - الخصائص الكبرئ ( كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلی الله عليه 
وسلّم ) » للسيوطي ؛ الامام الحافظ البحر جلال الدّين أبي الفضل عبد الرّحملن بن أبي بكر بن 
محمد السيوطي الخضيري الشافعي (ت١١9ه)ء‏ ط١ء.(70١هء‏ ۰۸۱۹۰۰ طبعة 
مصورة عن نشرة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند لدی دار الكتاب العربى » 
بيروت » لبنان . ۱ 

۱ - الخطط التّوفيقية الجديدة لمصر ؛ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » لعلی 
مبارك ؛ المؤرّخ النابغة الوزیر علي باشا بن مبارك بن سلیمان الروجي ( ت ۸۱۳۱۱) » آعید 
نشره وتحقیقه باشراف مرکز تحقیق التراث بدار الکتب » ط ۰۳ ( ۱8۲۵« ۰ 2۲۰۰6 ) » دار 
الکتب والوئائق القومية » القاهرة » مصر . 

۲ - خطط الشام » لکرد علي ؛ الوزیر الأديب المفکر محمّد بن عبد الرزاق بن محمّد 
کرد علي الدمشقي ( ت ۱۳۷۲ «) » ط ۰۳ ( ۱۰۳« ۰ ۱۹۸۳ ) ۰ مکتبة النوري » دمشق » 
سورية . 

۳ - خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة > للعليي ؛ الاستاذ الباحث المورخ المحقق آکرم 


حسن العلبي السوري ( ت ۱۳۵« ) » ط ۱ ۵ ( ۱۶۱۰ هت ۹ م) » دار الطباع » دمشق » 
سورية . 

۶ - الخلاصة ‏ ( خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر ) › للغزالي ؛ الامام المجدد حجة 
الاسلام زين الدّین آبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي 
( ت ١۰٥ھ‏ ) » عني به الدكتور أمجد رشيد محمد علي » ط ۱ هه ۲۰۰۷ )»دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

6 - الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه > للبيهقي ؛ الإمام 
الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشّافعي 
( ت ۵0۸ ) » تحقيق ودراسة فريق البحث العلمي بشركة الروضة بإشراف أبي شذا 100 
عبد الفتاح النحال » ط ١57502 ١‏ هاء ۲۰۱۵ ) » الروضة للنشر والتوزيع » القاهرة » مصر . 

5 الدر المنثور في التّفسير بالمأثور » للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدّين 
أبي الفضل عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي (ت ۹۱۱« 
ط ۱ ۰ ( ۲۳٤۱ھ‏ ۰ ۲۰۰۲ م ) » دار الفکر » بيروت ٠‏ لبنان . 

۷ - درة الغواص في أوهام الخواص » للحريري ؛ الإمام البارع ذو البلاغتين أبي محمّد 
القاسم بن علي بن محمّد البصري الحرامي الحريري الشافعي (ت515ه ) » تحقيق عرفان 
مطرجي » ط ۰۱( ۱۱۸« ۰ ۱۹۹۸ ) » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

۸ - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للسيوطي ؛ الامام الحافظ البحر جلال الدّين 
آبي الفضل عبد الرّحملن بن آبي بكر بن محمد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت ۹۱۱« 
تحقيق محمود الا رتفوظ ومحمد بدر الدین قهوجي » ط ۰۲ ( ۰۱6۱۰ ٩۱۹۸م‏ ) » دار 
العروبة » الکویت . 

۹Q‏ - الدعاء ‏ للطبراني ؛ الامام الحافظ الرّحلة الجوال آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن 
آیوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت ۵۳۰۰ ) ۰ تحقیق الدکتور محمد سعيد بن محمد حسن 
البخاري » ط ۰۱( ۰۱۲۹ ۲۰۰۸ م ) ۰ مکتبة الرشد » الریاض » السعودية . 

۰ - دقائق المنهاج » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّین 
أبي زکریا یحیی بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي السافعي ( ت ۱۷« ) ۰ تحقیق 
الدكتور إياد محمد الغوج ‏ ط ۱ ۰( ۰ ۸۱۹۹۱) المكتبة المكية ودار ابن حزم » مكة 
المكرمة » السعودية . بیروت ‏ لبنان . 

١‏ دلائل الأحكام » لابن شداد ؛ الامام الفقيه المؤرخ قاضي القضاة بهاء الدّين 
أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ابن شداد الأسدي الموصلي الحلبي الشافعي 
(ت5775ه)ء تحقيق الشيخ محمد بن يحيى بن حسن النجيمي » ط ۰۱ (75١51١هء‏ 
0١‏ م)» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


م 


۲ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
الاصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي السافعي ( ت 1۵۸ ه ) 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي › ط ۱ ٠ه‏ ۱۹۸۸م ) > دار الريان » القاهرق 
مصر . 

۳ - دلائل النبوة » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الامام الحافظ المؤرّخ الثقة أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشّافعي ( ت ۳۰ ه ) » عني به عبد البر عباس ومحمد 
رواس قلعه جي » ط ۱۹۷١ «۱۳۹۰ ( » ١‏ م ) » المكتبة العربية » حلب » سورية . 

۶ - الديباج في توضيح المنهاج » للزركشي ؛ الإمام المحدّث الأصولي الفقيه بدر 
الدّين أبى عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعى ( ت 1/45ه ) » تحقيق 
ان غل ر ) ۳۰ ۲٠١۹‏ م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبتان . 

۰۵ ديوان الاسلام » لابن الغزي ؛ الإمام المحدّث المؤرّخ المفتي شمس الدّين 
أبي المعالي محمّد بن عبد الرّحملن بن زين العابدين العامري الغزي السافعي ( ت11517ه) 2 
تحقيق سيد كسروي حسن » ط ۰۱ (۰«۱۱۱ ۱۹۹١‏ م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان . 

5 - ديوان السري الرفاء » للسري الرفاء ؛ الشاعر الأديب الوراق أبي الحسن السري بن 
أحمد بن السري الرفاء الكندي الموصلي ( ت755ه ) » عني به الأديب كرم البستاني 
( ت ١۱۳۸ھ‏ ) » ط ۱ ۰ هھ »۰ ۱۹۹٩‏ م ) » دار صادر » بيروت » لبنان . 

۷ - ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ محب الدّين أبي عبد الله 
محمّد بن محمود بن حسن ابن النجار البغدادي ( ت ۲:۳ ه ) » تحقيق مصطفی عبد القادر 
عطاء ط ۰۱( ٠٤١۷‏ ه ۰ ۱۹۹۷ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۸ - ذیل مرآة الزمان » لليونيني ؛ الامام المؤرّخ الفقیه المحدث قطب الدین آبي الفتح 
موسی بن محمد بن أحمد اليونيني البعلبکي الحنبلي ( ت ۷۲۲ ه ) » بعناية وزارة التحقیقات 
الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية » ط 7 .(7١5١هء‏ 1447م)» طبعة مصورة عن 
نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الذکن لدئ دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 

4 ربيع الأبرار ونصوص الاخیار » للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار 
جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمّد الزمخشري الخوارزمي الحنفي ( ت ۵۳۸« ) , 
تحقیق الد کتور سلیم النعيمي (ت ۱۰ ه) » ط ۱ » ( ۱۶۱۰ هه ۰ م )۰ طبعة مصورة 
لدئ دار الذخائر » قم » إيران . 

3 2 س ۶ 

۰ - رسالة التنبيه » لمهران كتي ؛ العلامة الشيخ الفقيه مهران كتي بن أورتي 
( عبد الرّحملن ) الكيفتاوي المليباري الهندي الشافعي ( ت ۱8۰۸« ) » تحقيق الدكتور 
عبد النصير المليباري » ط ١‏ ٠ه‏ ۲۰۱6 م ) ٠‏ دار الضياء > حولي » الكويت . 


۱ الرسالة » للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمّد بن إدريس بن 
العباس المطلبي القرشي الشافعي ( ت 5١٠ه‏ ) » تحقيق وشرح العلامة أحمد محمد شاكر 
( ت ۱۳۷۷« ) » ط١5041(»1١1ه»‏ ۱۹۳۹ م ) » طبعة مصورة دون ناشر » بيروت » لبنان . 

۲ الرعاية في الفقه ( الرعاية الصغرئ ) » لابن حمدان ؛ الإمام الفقيه الأصولي 
القاضي نجم الدين أبي عبد اللّه أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني المصري 
الحنبلي ( ت 1۹۵ ه ) » دراسة وتحقيق الدكتور علي بن عبد الله بن حمدان الشهري › ط ١‏ ۰ 
( ۰۵۱۲۸ ۸۲۰۰۷ ) ۰ نشره محققه » الرياض » السعودية . 

۳ - الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » للسهيلي ؛ الامام الحافظ المبدع 
آبي القاسم عبد الرّحملن بن عبد اللّه بن آحمد السهيلي الاندلسي ( ت ۵۸۱«  )‏ بعناية عمر 
عبد السلام السلامي » ط ۰۱ ( ٠٤١١‏ ه› ۲۰۰۰ م ) ۰ دار إحياء التراث العربي » بیروت » 
لبنان . 

۶ - روض الطالب » لابن المقري ؛ الامام المشارك فخر الیمن الفقیه شرف الدّین 
آبي محمّد إسماعيل بن آبي بكر بن عبد اللّه ابن المقري الشرجي السافعي ( ت ۸۳۷« ) › 
تحقیق قاسم محمد آغا النوري : ط ۰۱ (۵۱2۳۰: 62۲۰۰۹ دار البشاثر الاسلامیة» 
بيروت 6 لبنان . 

۵ - الروض المعطار في خبر الاقطار » للحميري ؛ الإمام الجغرافي الرحالة أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري الأندلسي ( ت ۹۰۰« ) » تحقيق العلامة الدكتور 
إحسان عباس ( ت575١ه),‏ ط ۲ ۰( 505١هء ۱۹۸٤‏ م ) » مكتبة لبنان » بيروت » لبنان . 

۲ - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » للخوانساري ؛ الإمام المؤرّخ 
الأديب محكّد باقر بن زين العابدين بن حعفر الموسوي الخوانساري الأصفهاني الامامي 
( ت ۵۱۳۱۳ ) » بعناية محمد تقي الكشفي » ط (١‏ ١٠41١هء‏ 1441م )» الدار الإسلامية » 
بيروت » لبنان . 

۷ - روضة الحکام وزينة الأحكام ( رسالة دکتوراه ) » للروياني ؛ الامام الفقیه القاضي 
آبي نصر شریح بن عبد الکریم بن أحمد الروياني الشافعي ( ت ۰۰۵« ) » تحقیق محمد بن 
آحمد بن حاسر السهلي » ط ۰۱( ۱۶۱۹« 2۱۹۹۸ ) » جامعة أم القری » مكة المکرمة ‏ 
السعودية . 

۸ - روضة الطالبین وعمدة المفتین » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد 
الحجّة محيي الدّين أبي زکریا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
( ت ۷۲ ه) ‏ تحقیق عبده علي کوشك ( ت ۱۳ ه«) ط ۰۱( ۱۳۳« ۲ ,2 
دار الفیحاء ودار المنهل » دمشق » سورية . 

4 - رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل » للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد 


۷:۷ 


الحجّة محيي الذّین أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
( ت 1۷۲ ه ) » دراسة وتحقیق الد کتور عبد الجواد حمام » ط ۱ ۰( و« ۰ م )»دار 
النوادر » دمشق » سورية . 

النووي الحزامي الدمث مشقي الَّافِمِي (ت1175ه ) » عني به اللجنة العلمية 2 وان تیان 
للدراسات والتحقیق اللي ( ۱4۳۹ ۸۲۰۱۸ دار المتهاج » جدة » الستعودية . 

۱ - الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي » للأزهري ؛ امام اللغة والادب آبي منصور 
محمّد بن آحمد بن طلحة الازهري الهروي المافعي (ت ۳۷۰ه ) » تحقیق شهاب الدین 
أبو عمرو » ط ۱ ۰ ( ۰۱6۲ ۲۰۰۳ م ) » دار الفکر » بیروت » لبنان . 

۲ - زبدة التواریخ ( آخبار الاحرار والملوك السلجوقية ) » للحسيني ؛ الامام المؤرّخ 
الشریف صدر الدّين آبی الحسن على بن ناصر بن على الحسینی ( ت بعد 577ه )» تحقیق 
الدكتور محمد نور الدين » ط ١‏ » ( ۱8۰۵« ۰ 1986م ) » دار إقرأ » بيروت » لبنان . 

۳ - الزيادات على الفتاوئ » للعبادي ؛ الإمام الفقيه المحدث القاضي أبي عاصم 
محمد بن أحمد بن معحمد العبادي الهروي النيسابوري الشافعى ( ت 0۸ ھ ) » تحقیق 
غالب بن شبيب المطيري » ط ۱ ۰ ( ۱۳۷ هه ۲ دار الكتب العلمية » بيروت » 


۶ - السراج المنیر فى الإعانة على معرفة بعض معانی كلام ربنا الحکیم الخبیر » 
للخطیب الشربيني ؛ الامام الفقیه المفسر المتکلم شمس الدّين محمّد بن أحمد الخطیب 
الشربيني القاهري المافعي ( ت ۹۷۷ه)» عني به أحمد عزو عناية » ط ۱ >( ۱۶۲۵ هد 
4 م)ء دار احیاء التراث العربی » بیروت . لبنان . 

۵ - السراج على نكت المنهاج » لابن النقيب ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب 
شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله ابن النقيب الرومي المصري الشّافعي 
(ت54/اه ) » تحقيق أبى الفضل أحمد بن على الدمياطى » ط ۱ ٠(ه6.0072٠م)ء‏ 
رکه د اا اوه 

۳۳۹ ۰ في طبقات العلماء ¢ للجندي 0 ۳ نتاس المزخ 7 لین 
الح ا ا ا ی ارفا یبای : 
جدة » السعودية . 

E ET الحافظ‎ e پیب ا‎ 


العلامة أحمد معبد عبد الكريم » ط 701١6. ه٠٤۳۷ ( › ١‏ م) » طبعة خاصة عن نشرة جمعية 
المكنز الإسلامي لدئ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۸ - سنن أبي داوود » لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق الازدي السجستاني ( ت ۲۷۵ ه ) » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة › 
ط ۲١٠١ ءه١1١571( ٠۳‏ م)ء دار الیسر » ودار المنهاج » المدينة المنورة » جدة » السعودية . 

4 - سنن الترمذي ( الجامع الصحیح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم الفقيه 
أبى عیسی محمّد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي ( ت ۲۷۹ه ) » تحقيق العلامة أحمد 
8 شاكر ( ت ۱۳۷۷ ه ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقي ( ت 1888 ه ) والشيخ إبراهيم 
عطوة عوض ( ت ۱٤۱۷‏ هھ )۰ ط ۲ ۰ ( ۱۳۹۷« ۱۹۷۷ م ) ۰ طبعة مصورة لدی دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » لبنان . 

٠‏ - سنن الدارقطني » للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجّة أبي الحسن علي بن عمر بن 
آحمد الدارقطني البغدادي الشافعي ( ت ۳۸۵« ) » عني به عبد الله هاشم يماني » ط ١‏ › 
( ۰۱۳۸۵ ۱۹۱۱ ) » طبعة مصورة لدی دار المعرفة » بیروت ‏ لبنان . 

۱ - السنن الکبری » للنسائي ؛ الامام الحافظ الثبت آبي عبد الرّحملن آحمد بن 
شعیب بن علي النسائي الخراساني ( ت ۳۰۳« ) » تحقیق حسن عبد المنعم شلبي » ط ١‏ › 
( ۰۵۱۲۱ 2۲۰۰۱ ) » موسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

۲ - السنن الکبیر ‏ للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي آبي بكر آحمد بن 
الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت 4۵۸ ه ) » تحقیق الدکتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » ط ۰۱( ۱:۳۲« ۲۰۱۱ م ) ۰ مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والاسلامية » القاهرة » مصر . 

۳ - سنن النسائي ( المجتبی ) ۰ للنسائي ؛ الامام الحافظ الثبت آبي عبد الرحملن 
آحمد بن شعیب بن علي النسائي الخراساني ( ت ۳۰۳« ) » بدون تحقیق » ط ۰۱( ۱۳۱۲« 
۶ م ) » نسخة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لد دار الکتاب العريي » بیروت » لبنان . 

۶ - سنن سعید بن منصور ‏ لسعید بن منصور ؛ الامام الحافظ آبي عثمان سعید بن 
منصور بن شعبة البزار النيسابوري المكي ( ت ۲۲۷« ) » تحقیق العلامة المحدث حبیب 
الرحمن الاعظمي ( ت ۱:۱۲ )۰ ط ۰۱ ( ۰۵۱۳۸۷ ۷١۱۹م‏ ) ۰ دار الکتب العلمية › 
بیروت ‏ لبنان . 

۵ - السنن والأحكام عن المصطفی عليه أفضل الصلاة والسلام » للضیاء المقدسي ؛ 
الامام الحافظ الفقیه ضیاء الدّین آبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمد المقدسي 
الصالحي الحنبلي ( ت 1۳ ه ) » تحقیق آبي عبد الله حسین بن عكاشة » ط ۰۱( ۱4۲۵ 
6 )ء دار ماجد عسيري » جدة ‏ السعودية . 


[Yé] 
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5" سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » للذهبي ؛ الإمام 
محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي التركماني الدمشقي الشافعي ( ت ۷۸« ) » تحقيق مجموعة من المحفقین بإشراف 
الشيخ شعيب الأرنؤوط (ت578١ه‏ ) » ط ۰۱۱ ( ۰۵۱2۱۷ 2۱۹۹۲ ) ۰ مؤسسة الرسالت 
بيروت » لبنان . 

۷ - السيرة الحلبية ( إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون صلَّى الله عليه وسلّم ) » 
للحلبي ؛ الإمام الفقيه المحمّق المشارك نور الدّين أبي الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي 
القاهري الشافعي ( ت ۱۰46 ه)» ط ۰۱ (۱۳۲۰ ۰ ۸۱۹۰۰)» طبعة مصورة عن نشرة 
محمد أفندي مصطفی لدی دار إحياء التراث العربی » بیروت » لبنان . 

۸ - السيرة النبوية » لابن هشام ؛ الامام المورخ راوي السّيرة جمال الدّین أبي محمّد 
عبد الملك بن هشام بن آیوب الحميري المعافري الشافعي ( ت ۲۱۸ ه ) » تحقیق العلامة 
مصطفی السقا ( ت ۱۳۸۹ ه ) والعلامة إبراهيم الابياري ( ت ۱6۱ ه ) وعبد الحفیظ شلبي › 
ط ۲ ۰ ( ۰۱۳۷۵ ۱۹۵۵م) ‏ طبعة مصورة عن نشرة مصطفی البابي الحلبي لدی دار 
ابن کثیر » دمشق » سورية . 

۹ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الاقوال والاعمال » للعز ابن عبد السلام ؛ الامام 
شيخ الاسلام وسلطان العلماء عز الدّين آبي محمّد عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم 
السلمي الشافعي ( ت 11۰ ه ) » تحقیق إياد خالد الطباع » ط ۲ ۰( ۱8۲۱ ه ۰ ۲٠٠۰‏ م ) ) دار 
الفکر » دمشق » سورية . 

۰ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب » لابن العماد ؛ الامام الفقیه الادیب المؤرّخ 
شهاب الدّين آبي الفلاح عبد الحي بن آحمد بن محكّد ابن العماد العكري الدمشقي الحنبلي 
( ت ۱۰۸۹ھ ) » تحقیق محمود الأرنؤوط » ط ۰۱ ( ٩۰٤۱ھ‏ › 2۱۹۸۲) › دار ابن کثیر » 
دمشق » سورية . 

۱ - شرح التْصریح على التّوضيح » لخالد الأزهري ؛ الامام النحوي زین الدّين خالد بن 
عبد الله بن أبى بكر الوقاد الجرجاوي الأزهري السافعی ( ت ۹۰۵ه) » ط ۰۲۸ ( ۱۳۰۵ ه 
۸۵) » طبعة مصورة عن النشرة المصرية لدئ نان ا شك و تس 

۲ - شرح التّنبیه » للسيوطي ؛ الامام الحافظ البحر جلال الدّين آبي الفضل 
عبد الرّحملن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت ۹۱۱« ) » ط ۱ >( دون 
تاريخ ) » دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . ۱ 

۳ - شرح السنة » للبغوي ؛ الامام الحافظ الفقیه المجتهد ركن الدّین آبي محتّد 
الحسین بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت ٠١١١‏ ه ) » تحقیق سعید اللحام » 
ط ١‏ ۰ ۱ ۰ 1945 م ) » دار الفکر » بیروت » لبنان . 


145 - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة » لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي 
بدو الدّین أبن عبد الله-تحمّد بن محمد بن أحمند الغزال سبط الماردینی الدمشقی الشافعى 
EEE)‏ ی عم O‏ ا 
( ۱6۲۵ هه ۲۰۰6 م) ‏ دار العاصمة » الریاض ‏ السعودية . ۱ 

۵ - شرح القصائد المشهورات الموسومة ب ( المعلقات  )‏ لابن النحاس ؛ إمام العربية 
النحوي المفسر الأديب آبي جعفر آحمد بن محمّد بن إسماعيل النحاس المرادي المصري 
( ت ۳۳۸ ه) » ط ۰۱ (۱۰۵ ه »> 2۱۹۸۵ ) دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

7 - شرح دیوان الحماسة » للمرزوقي ؛ الامام العلامة النحوي الادیب أبي علي أحمد بن 
محمد بن الحسن المرزوقي ( ت ۲۱ ه ) » تحقیق الادیب آحمد أمين ( ت ۱۳۷۳ ه ) والعلامة 
عبد السلام محمد هارون ( ت ۱۰۸ ه) ‏ ط ۰۱ ( ۱۶۱۱ هد ۲۱ م ) » دار الجیل » 
بیروت ‏ لبنان . 

۷ - شرح سنن آبي داوود » لابن رسلان ؛ الامام الفقیه شهاب الدّین آبي العباس 
آحمد بن الحسین بن حسن ابن رسلان الرملي الشافعي ( ت ۸44« ) » تحقیق مجموعة 
من المحققین باشراف خالد الرباط » ط ۰۱( ۰۱۳۷ ۲١٠١‏ م) » دار الفلاح » الفیوم 
فصر . 

ای یت یت ی ات O E‏ 
شيخ الاسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدّین أبي زکریا یحیی بن شرف بن مِرَى النووي 
الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت 1۷7ھ ) » بدون تحقیق » ط ۰۱ ۰۱۳۹۱ 2۱۹۳۰ 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدی مکتبة الغزالي » دمشق » سورية . 

۹ - شرح مشکل الوسیط . لابن الصلاح ؛ الامام الحافظ الفقیه المفتي تقي الدّين 
آبي عمرو عشمان بن عبد الرّحملن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشّافعي 
(ت ۲8۳ ه) » تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء ط ۰۱ (۷١٤١ه›‏ 
۷ م)ء دار السلام » القاهرة » مصر . ۱ ۱ 

۰ الشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم » للقاضی عیاض ؛ الامام 
الحافظ الأوحد القاضي آبي الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي الاندلسي المالكي 
(ت ۵46ه) » تحقیق عبده علي کوشك (ت ۱۶۳۹ه) ط ۰۱ ( ۵۱۸۲۰ 2۲۰۰۰ 
مکتبة الغزالی ودار الفیحاء » دمشق » سورية . 

۱- الشمائل المحمدية » للترمذي ؛ الامام الحافظ العلم الفقیه أبي عیسی محمد بن 
عیسی بن سورة السلمي الترمذي ( ت ۲۷۹ ه ) » تحقیق العلامة الشيخ محمد عوامة » ط ۳ 
ا ی ی ای و ی 

۲ - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) » للجوهري ؛ أعجوبة الزمان وأحد أئمة 


اللغة واللسان آبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ( ت ۳۹۳« ) » بدون تحفیق » 
TT NS‏ 

Re ET‏ ی 
السلمى النيسابوري الشّافعى ( ت ١١۳ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى » ط ۳ 
٠٤۲٤ (‏ ه » ۲۰۰۳ م ) » المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

of‏ «:صجيخ الببخاري ( اع الل الصحيح المختصر من اور وو اله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ) « الطبعة السلطانية اليونينية » ٠‏ للبخاري ؛ إمام 
الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى 
البخاري ( ت ۲۵۱ ه) » تشرف بخدمته والعناية به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » 
ط ۳۳ ۰ (۱۳۱ هد ۲۰۱۵ م ) » دار المنهاج ودار طوق النجاة » جدة » السعودية . بیروت » 
لینان . 
رسول ا علیه وس ) لسلم ؛ حافظ ایرد الح لي الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ت ۲۱۱ ه ) » تشر ف ف بخدمته والعناية به الد کتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر » ط ۱٤۳۳ ( » ١‏ هاء ۲۰۱۳ م ) » دار المنهاج ودار طوق النجاة » جدة 
السعودية . بيروت » لبنان . 

۰ - صفة الصفوة لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ جمال الدّين أبي الفرج 
عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ( ت ٥۹۷‏ ه ) » صنع 
فهرسه العلامة عبد السلام محمد هارون (ت508١ه).‏ ط ۲ ۰ ( ۱۱۳ ه ‏ 65م)ء 
مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت ‏ لبنان . 

۷ _ صلة الناسك في صفة المناسك ‏ لابن الصلاح ؛ الامام الحافظ الفقیه المفتي تقي 
الدّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحملن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشافعي 
( ت 6۳ ه ) » تحقیق الأستاذ الدکتور عبد الكريم بن صنیتان العمري » ط ۰۱ ( ۱8۳۲« 
۲ م ) » الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » السعودية . 

۸ - صید الخاطر » لابن الجوزي ؛ الامام الحافظ الموزخ جمال الدّين آبي الفرج 
عبد الرّحملن بن على بن محمّد ابن الجوزي القرشی البغدادي الحنبلی ( ت ۹۷« ). 
تحقیق الشيخ بشیر محمد عیون ( ت ۱۳۱ «)» ط ۰۱ ( ۱۲« ۲۰۰۳ م ) » مکتبة دار 
البیان » دمشق » سورية . 

۹ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ؛ الامام الحافظ الناقد شمس الدّین 
آبی الخیر محمّد بن عبد الرّحملن بن محمد السخاوي القاهري الشافعى ( ت ۹۰۲«  )‏ عني 


به محمد جمال القاسمي » ط ۰۱( ۱۱۲« ۱۹۹١۲‏ م ) » طبعة مصورة عن نشرة القاسمي 
لدی دار الجيل » بيروت » لبنان . 

۰ - الطب النبوي » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ الثقة أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشّافعي ( ت ۳۰ ه ) ۰ تحقيق الدكتور 
مصطفئ خضر دونمز التركي » ط ۰۱( ۰۱۲۷ 5١٠1م‏ ) » دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

۱ - طبقات الشافعية الكبرئ » للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد النظار قاضي 
القضاة تاج الدّين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي 
(ت ١۷۷ه‏ ) » تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي ( ت ۱۱۹« ) والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو ( ت ۱۱6 ه) ط8١.(745١1ه.‏ ۱۹۷۷ء ) ۰ طبعة مصورة لدی دار إحياء 
الکتب العربية » القاهرة » مصر . 

۲ - طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ؛ الامام الفقیه الموزخ القاضي تقي الذّین 
أبي الصدق آبو بكر بن آحمد بن محمّد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي السافعي 
( ت ۵۸۵۱ ) » تحقیق الدکتور عبد العلیم خان » ط ۰۱ ( 8۱۳۹۸ 2۱۹۷۸ ) » مطبعة دائرة 
المعارف النظامية » حیدر آباد الذکن » الهند . 

۳ - طبقات الشافعية » لابن هداية اللّه ؛ الامام الفقیه المؤرّخ آبو بكر بن هداية الله 
الحسيني الكوراني الشافعي المصنف ( ت 5١١١ه)»‏ تحقيق عادل نویهض ‏ ط ۲ 
( ۱۰۲« 2۱۹۸۲) ۰ دار الآفاق الجديدة » بيروت » لبنان . 

6 - طبقات الشافعية ‏ للاسنوي ؛ الامام الفقیه المحمّق جمال الدّین آبي محمّد 
عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي المصري الشّافعي ( ت ۵۷۷۲ ) » تحقیق 
كمال يوسف الحوت ‏ ط ٠ ١‏ (1٠5١هاء‏ ۱۹۸۷ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۵ - الطبقات الصغری ( لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية ) » للشعراني ؛ 
الإمام المجدد المحمّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني 
الشَّافعي ( ت 1ه ) » تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة » ط ۰۱ 
(575١هء‏ ۲۰۰۵ م ) » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر . 

٠‏ - طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ؛ الامام الحافظ الفقيه المفتي تقي الذین 
آبي عمرو عثمان بن عبد الرّحملن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشّافعي 
( ت147ه ) » هذبه ورتبه واستدرك عليه شيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي ( ت۱۷ ه ) » وبيض أصوله ونقحه الامام الحافظ 
المتقن الناقد جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحملن بن يوسف القضاعي المزي 
الشافعي ( ت ۷۲« ) » تحقيق محيي الدين علي نجيب » ط ۰۱( ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ ) » دار 
البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 


: 1 ۳ ۱ ۱ 


۷ - طبقات الفقهاء الشافعيين » لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرّخ عماد 
الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشى البصروي الدمشقى الشافعى ( ت ۷۷« ) ) 
تحقیق آثور الباز ط ۱ وار ۱8۲۵ه» 62۲۰۰۶ » دار الوفاء : المنصورة » مصر . 

۸ - طبقات الفقهاء » للشيرازي ؛ الامام المجتهد الفقیه المناظر أبي اسحاق ابراهیم بن 
علي بن یوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي ( ت ٤۷٦‏ ه ) > تحقيق العلامة الدکتور احسان 
عباس ( ت ۱۲6 هھ ) » ط ۰۱ ( ۰۱۳۹۰ ۱۹۷١‏ م ) » دار الرائد العربي » بیروت » لبنان . 

۹ - الطبقات الكبير» لابن سعد ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ الثقة أبي عبد الله محمد بن 
سعد بن منيع الهاشمي الزهري البصري ( ت ۲۳۰ «) » تحقيق الدكتور علي محمد عمر ‏ 
ط ۰۱ (۰«۱۲۱ ۲۰۰۱ م ) » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

۰ - طبقات فقهاء اليمن » لابن سمرة الجعدي ؛ للإمام الفقيه القاضي المؤرّخ عمر بن 
علي بن سمرة الجعدي ( ت ۵۸1 ه ) » تحقيق العلامة فؤاد سيد ( ت ۱۳۸۷ «) ط ۰۱ 
( ۰۱۳۷۷ ۱۹۵۷ م )ء دار القلم » بیروت » لبنان . 

۱ - طرح التثريب في شرح التقريب » لابن العراقي ؛ الامام الحافظ الفقیه ولي الذّین 
آبي زرعة آحمد بن عبد الرّحيم بن الحسین العراقي المهراني الشافعي ( ت ۸۲5« ) » عني 
به محمود حسن ربیع » ط ۰۱ ( ۳١٤۱ھ‏ » ۲ م ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث 
العربي » بیروت ‏ لبنان . 

۲ - الطیوریات ‏ لأبي طاهر السلفي ؛ انتخبها الامام الحافظ صدر الدّین آبو طاهر 
آحمد بن محمّد بن آحمد السلفي الاصبهاني ( ت ۰۷« ) من أصول کتب الامام المحدّث 
آبي الحسین المبارك بن عبد الجبار بن آحمد الصيرفي البغدادي ابن الطيوري ( ت ٩۰۰‏ ه ) » 
تحقیق دسمان يحيئ معالي وعباس صخر الحسن » ط ١‏ » ( ۱8۲۵ ه» ۲۰۰ م ) » دار آضواء 
السلف . الریاض » السعودية . 

۳ - عارضة الاحوذي لشرح صحیح الترمذي ‏ لابن العربي ؛ الامام الحافظ القاضي 
المتبحر آبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد ابن العربي المعافري الاشبيلي المالکي 
( ت ۵۵۶۳) ط ۰۲ ( ۱۳۵۶ هت ۶ م )۰ طبعة مصورة لدی دار الکتاب العربي » 
بیروت » لبنان . 

4 - العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعي والاصحاب » للمزجد ؛ الامام الفقیه 
المحمّق القاضي صفي الدّين آبي السرور آحمد بن عمر بن محّد المزجّد المَدحجي الزبيدي 
الشّافعي (ت ۰۵۹۳۰ عني به مهند تیسیر خذهاء ط ۱ ( ۰۸۱2۳۷ ۹ دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

۵ 23 العبر في خبر من غبر› للذهبي ۽ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس 
الدّين أبي عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشافعي 


( ت ۸٤۷ه ٠)‏ تحقيق العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد ( ت ١۳٤١ه)»‏ ط ۲ 
( ۱۰6 ه ۰ ۱۹۸٤‏ م ) ٠‏ وزارة الإعلام » الكويت . 

۹ - العجاب في شرح اللباب ‏ للقزويني ؛ الإمام المجتهد الفقيه البارع نجم الذین 
عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي ( ت ۲1۵ ه ) ۰ حققه وعلق عليه 
نشأت بن كمال المصري › ط ۰۱( ۱۶2۰« ۲۰۱۹ م ) ۰ دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

۳۷1 - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ 
لفقیه أعجوبة الزمان سراج الدّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقّن الأندلسي 
المصري الشَّافعي ( ت ٤٠۸ه‏ ) ۰ تحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني » ط ۰۱ 
( ۰۵۱۲۱ 2۲۰۰۱ ) ) دار الكتاب » إربد » الأردن . 

۸ - عجائب الآثار في التراجم والأخبار ( تاريخ الجبرتي ) » للجبرتي ؛ الموزخ والمدون 
عبد الرّحملن بن حسن بن إبراهيم العقيلي الهاشمي الجبرتي المصري ( ت ۱۲۳۷« ) » 
تحقیق حسن محمد جوهر وعبد الفتاح السرنجاوي والسید ابراهیم يم سالم ‏ »> ط ۰۱( ۱۳۷۸ ها 
۸ م ) » لجنة البیان العربي » القاهرة » مصر . 

۹ - العزیز شرح الوجیز ( الشرح الکبیر ) » للرافعي ؛ الامام الفقیه عالِم العرب والعجم 
وشيخ الشّائعية إمام الّين أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني 
( ت ۳٣۲٦ھ‏ )› 08 000 
الفا اواو ا ا 

۰ - نسخة آخری » بدون تحقيق » ط ۰۱ ( ۰۱8۳۷ ۲١٠١‏ م ) ۰ جائزة دبي الدولية 
للقرآن الکریم » دبي » الامارات العربية المتحدة . 

۱ - العقوبات ‏ لابن أبي الدنیا ؛ الامام الحافظ المودب آبي بكر عبد اللّه بن محمّد بن 
عبید القرشي الاموي البغدادي (ت ۲۸۱«)» تحقیق محمد خير رمضان یوسف ‏ ط 2١‏ 
( ۰۵۱۱۲ ۱۹۹۲ م ) » دار ابن حزم » بیروت ‏ لبنان . 

۲ - العلل المتناهية في الاحادیث الواهية » لابن الجوزي ؛ الامام الحافظ المؤرّخ جمال 
الدّين آبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي 
(ت ۵۹۷« ) ۰ تحقیق الشیخ خلیل المیس » ط ۰۲ ( ۱4۲4« 2۲۰۰۳) دار الکتب 
العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۳ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للدارقطني ؛ الامام الحافظ الحجّة أبي الحسن 
علي بن عمر بن آحمد الدارقطني البغدادي الشافعي ( ت ۳۸۵« ) » تحقیق الدکتور محفوظ 
الرحملن زین الله ( ت ۱8۱۸« ) ومحمد صالح الدباسي » ط ۰۳( ۱6۲4 ه ۰ ۲۰۰۳ م ) » دار 
طيبة ودار ابن الجوزي ‏ الریاض ‏ السعودية . 

۶ - العلل ومعرفة الرجال » لابن حنبل ؛ إمام آهل الدنیا الحجّة الفقیه أبي عبد الله 


[veo] 


أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت ۲۱ ه) » تحقيق الدكتور وصي الله بن 
محمد عباس » ط ۲ » ( ۱2۲۲« ۲۰۰۱ م ) » دار الخاني » الرياض » السعودية . 

٠‏ عمدة السالك وعدة الناسك » لابن النقيب ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب 
شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن لول بن عبد الله ابن النقيب الرومي المصري الشافعي 
(ت19/ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ › 
(5541١1ه.‏ ۲۰۲۰ م)ءدار المنهاج » جدة » السعودية . 

5 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيني ؛ الإمام الحافظ البارع المشارك بدر 
الدّين أبى محمّد محمود بن أحمد بن موسى الحلبی العينى الحنفى (ت ۸۵۵« ) ط ۰۱ 
( ۵۱۳6۸ ۹ م) #طيخة مصورة عن نشرة بإدارة. الطباعة المنيرية لدی دار إحياء التراث 
العربي » بیروت » لبنان . 

۷ - عمل الیوم والليلة » لابن السني ؛ الامام الحافظ الرّحلة آبي بكر آحمد بن محمّد بن 
إسحاق ابن السني الدينوري ( ت ۳۹6« ) » تحقيق الشيخ بشير محمد عيون ( ت ۱۳۱ ه ) » 
ط ۰۳( ۱۶۱6 ه. 4 م)ء مكتبة دار البيان » دمشق » سورية . 

۸ العوائد الدينية في تلخیص الفوائد المدنية في بيان من یفتی بقوله من متأخري 
السادة الشافعية » للمليباري ؛ الامام الفقیه المفتي شهاب الدین آبي السعادات آحمد کویا بن 
علي الشالياتي المليباري القادري الأشعري الشافعي ( ت ۱۳۷4« ) » دراسة وتحقیق الدکتور 
عبد النصير آحمد الشافعي المليباري » ط ۰۱ ( ۱66۰« ۲١٠۱۹‏ م ) ٠‏ دار الضیاء » حَوَلِي » 


۹ - غاية الاحکام في أحاديث الاحکام » لمحب الدین الطبري ؛ الامام الحافظ الفقیه 
المحّث محب الدّین آبی جعفر أحمد بن عبد الله بن محتّد الطبري الحسینی الشافعی 
(ت 6۵۹6 تحقيق الدكتور حمزة أحمد الزين > ط١‏ ۰ ( ۱6۲6« 6 ) » دار الکتب 
العلمية » بیروت » لبنان . 

۰ - غاية الوصول إلى علم الفصول ‏ لزکریا الأنصاري ؛ شيخ الاسلام الاصولي 
الفقیه القاضي زين الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن آحمد الأنصاري السنيكي السافعي 
( ت ۹۲۲ه) » تحقیق سراج الحق بن محمد لقمان » (١55١اهء‏ م( الجامعة 
الإسلامية » المدينة المنورة » السعودية . 

۱ الغاية في اختصار النهاية ( مختصر نهاية المطلب ) » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام 


شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الشافعي ( ت ۱۲۰ ه ) » تحقيق إياد خالد الطباع » ط ۰۱ ( ۱2۳۷« 2۲۰۱۲ 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية ‏ الدوحة » قطر . 

۲ - غرائب التّفسير وعجائب التّأويل » لتاج القراء الکرماني ؛ الامام المقرئ الفقیه 


4 


النحوي المفسر برهان الدّین آبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشّافعي 
(ت بعد ۵۳۵ ه) » تحقیق الدکتور شمران سرکال يونس العجلي ‏ ط ۰۱ ( ۱۰۳« 
۳ م ) » مؤسسة علوم القرآن » بیروت » لبنان . 

۳ - غربال الزمان في وفیات الأعيان » للعامري ؛ الامام المحدّث الفقیه الولي عماد 
الدّين أبي زکریا یحیی بن آبي بكر بن محمّد العامري الحرضي اليماني السافعي ( ت ۵۸۹۳ ) » 


تحقيق محمد ناجى زعبى العمر » ط ۰۱ ( ۱۰۵« ۵ م)ء مطبعة زيد بن ثابت » 


دمشق » سورية . 

۶ - الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » لزکریا الأنصاري ؛ شيخ الاسلام 
الأصولي الفقيه القاضي نين الدّين آبي یحیی زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيکي 
الشَّافعي ( ت٩۹۲ھ‏ ) 7 تحقیق محمد عبد القادر عطا ‏ > ط ۰«۱۱۸(۰۱ 2۱۹۹۷) دار 
الکتب العلمیة ر 

۵ - غريب الحدیث » لابن سلام ؛ الامام المحيّث الفقیه الأديب أبي عبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله الهروي الخراساني ( ت ۲۲ ه ) » بعناية الدکتور محمد عبد المعید خان » 
ط ۱ ۰ ( ۰۵۱۳۹۲ ١۹۷م‏ ) ۰ طبعة مصورة لدی دار الکتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . 

۳۹3 - غريب الحدیث » للخطابي ؛ الامام الحافظ اللغوي الرّحلة أبي سلیمان حمد بن 
محمّد بن ابراهیم يم البستي الخطابي الشَّافعي ( ت ۳۸۸ه) ۰ تحقیق عبد الکریم ابراهیم 
العزباوي » ط ۰۱( ۲۲ع۱ه۰ ۲٠١٠‏ م ) » جامعة أم القرئ » مكة المكرمة » السعودية . 

۷ - فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة ) » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ 
المجتهد الحجّة محيي الذّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي 
الشافعي ( ت ۱۷۰ ه ) » ترتيب تلميذه الامام العلامة علاء الدين ابن العطار ( ت 5 ۷۲«  )‏ 


تحقیق العلامة محمد الحجار ( ت ۱۶۲۸ «  )‏ ط 1 ۰ ( ۱۶۱۷« 5 م) » دار البشائر 


الاسلامية » بیروت ‏ لبنان . 

۸ - فتاوی البصري » للبصري ؛ الامام الفقیه المحّق السید عمر بن عبد الرّحيم 
الحسيني البصري الأحسائي المكي الشافعي ( ت ۱۰۳۷« ) ۰ تحقیق عبد الله عبد الکریم 
شاهین » ط ۱ ۰ ۰۱۳۹ 2۲۰۱۵ دار الفتح » عمان » الاردن . 

۹ - فتاوی البغوي » للبغوي ؛ الامام الحافظ الفقیه المجتهد ركن الدّین آبي محمّد 
الحسین بن مسعود بن محمّد الفراء البغوي الشافعي ( ت ٠٠١‏ ه ) » تحقیق یوسف بن سلیمان 
القرزعي » ط ۰۱ ( ٠٤١١‏ ه»› 2۲۰۱۰ ) » رسالة دکتوراه مقدمة للجامعة الاسلامية » المدينة 
المتورة » الد 

كدان و البلقيني ( التّجرد والاهتمام بجمع فتاوی الوالد شيخ الاسلام ) » » للبلقيني ؛ 
شيخ الإسلام را الزمان سراج الدین آبي حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني 


YoY 


الشَّافعي ( ت ۵۸۰۵ ) » جمع ولده الإمام الفقيه علم الدّين أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان 
العسقلاني البلقيني المصري الشافعي ( ت ۸۱۸« ) » تحقيق عبد الرحملن فهمي الزواوي » 
ط ۰۱ ( ۵۱6۳۵ ۲١٠١‏ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . ۱ 

١‏ - فتاوی الرملي » للشهاب الرملي ؛ الامام الفقيه الألمعي شهاب الدّین أبي العباس 
أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشّافعي ( ت ۹5۷ ه ) » ط ۱ cAI A)‏ 
۸ م ) » طبعة مصورة لدى المكتبة الإسلامية عن طبعة الميمنية » ديار بكر » تركية . 

۲ - فتاوى السبكي » للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدّين 
أبى الحسن على بن عبد الکافی بن على الأنصاري السبكى الشافعى ( ت5هلاه). ط ۰۱ 
( دون ار )دار ا ۱ ۱ 

۳ - فتاوی القاضي حسین » للقاضی حسین ؛ الامام حبر الامة فقیه خراسان القاضي 
أبي علي حسین بن محمّد بن آحمد المروروذي الشافعي ( ت 7۲« ) » جمعها تلمیذه 
الامام الکبیر الحسین بن مسعود البغوي ( ت ۵۱۰« ) » تحقیق آمل خطاب والدکتور جمال 
آبو حسان » ط ۰۱ ( ۱٤۳۱‏ ه» ۲۰۱۰ م ) » دار الفتح » عمان » الأردن . 

4 - - فتاوی القفال » للقفال الصغیر ؛ الامام الفقیه المفتي شيخ فقهاء خراسان آبي بكر 
عبد اللّه بن آحمد بن عبد اللّه القفال المروزي السافعي ( ت 4۱۷ه) ۰ تحقیق مصطفی 
محمود الأزهري › ط ۱ ۰ ( ۰۵۱2۳۲ ۲١۱۱‏ م) » دار ابن القیم ودار ابن عفان » الریاض » 
السعودية . القاهرة » مصر . 

6 - الفتاوی المصرية » للعز ابن عبد السلام ؛ الامام شيخ الاسلام وسلطان العلماء عز 
الدّين أبي محمّد عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي السافعي ( ت 1۱۰ ه ) » 
تحقیق إياد خالد الطباع » ط ۰۱( ۱6۲۸« 2۲۰۰۷ ) » دار الفکر » دمشق » سورية . 

5 - الفتاوی الموصلية » للعز ابن عبد السلام ؛ الامام شيخ الاسلام وسلطان العلماء عز 
الدّين آبي محمّد عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي الشافعي ( ت 11۰ ه ) 
تحقیق إياد خالد الطباع » ط ۰۱( ۱6۱۹« ۰ ۱۹۹۹ م ) » دار الفکر » دمشق ۰ سورية . 

۷ - فتاوی قاضي خان » لقاضي خان ؛ الامام الفقیه فخر الدین بي المحاسن حسن پن 
منصور بن محمود الاوزجندي قاضي خان البخاري الفرغاني الحنفي (ت ۵۹۲« ) ۰ ط ۰۲ 
( ۰۱۳۱۰ ١۱۸۹م‏ ) » نسخة مصورة عن المطبعة البولاقية لدی دار صادر » بيروت › 
لبنان . 

۸ - فتاوی ومسائل ابن الصلاح في التَفسیر والحدیث والأصول والفقه » لابن الصلاح ؛ 
الامام الحافظ الفقیه المفتي تقي الدّين آبي عمرو عثمان بن عبد الرّحملن بن عثمان ابن الصلاح 
الكردي الشهرزوري السافعي ( ت 18۳ ه ) » تحقیق الدکتور عبد المعطي أمين قلعجي ‏ ط ۱ ۰ 
( ۰۵۱8۰۲ 2۱۹۸۲ ) » دار المعرفة » بیروت » لبنان . 


4 2 الفتاوئ ٠‏ للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدّين أبي حامد محمّد بن 
محمّد بن محمّد الغزالی الطوسی الطابرانى الشافعى ( ت ۵۰۵« ) » تحقيق على مصطفى 
لطس ط 401 BE Ea‏ الیمامة ؛ دمشق» سورية . 1 

۰ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري » لابن حجر العسقلانی ؛ الامام الحافظ الحجّة 
شهاب الدّين آبي الفضل آحمد بن علي بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشّافعي 
( ت ۸۵۲« ) » بعناية العلامة محب الدين الخطيب ( ت ۱۳۸۹ ه ) وترقيم العلامة محمد فؤاد 
عبد الباقي ( ت788١ه)»‏ ط ۰۱ ( ۱۳۹۰« ۱۹۷١‏ م ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة 
السلفية لدئ مكتبة الغزالي » دمشق » سورية . 

١‏ - فتح الجواد بشرح الارشاد » لابن حجر الهيتمي ؛ الامام المجتهد الفقيه شيخ 
الإسلام شهاب الدين أبي العباس آحمد بن محمّد بن محمّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي 
السعدي المكي الشافعي ( ت ۹۷4« ) » ط ۲ ۰ ( ۰۸۱۳۹۱ ۱۹۷۱ ) » مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي » القاهرة » مصر . 

۲ و فتح الرحملن بشرح زبد ابن رسلان » للشهاب الرملي ؛ الامام الفقیه ال لمعي شهاب 
الدّين آبی العباس آحمد بن آحمد بن حمزة الرملی الأنصاري المصري الشّافعى ( ت ۹۵۷« ) : 
تسقیی سین :ین شاغوت:بمساهمة اللجتة الملمیا بمرکز داز المتهاع تلدرآسات والتشیق الملی 
برئاسة آنور الشيخي ومحمد شادي عربش ومحمد المحمد » ط 6 » ( ۳۹٤۱ھ‏ 2۲۰۱۸ 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

تسق له في سره الایضاح ‏ لابن علان ؛ الامام الفقیه المحدّث المفسر 
محمّد علي بن محمّد ابن عَلان البكري الصديقي المكي السافعي ( ت ۵۷ ۰  )‏ تحقیق 
الد کتور عبد الله نذير آحمد مري » ط ۰۱( ۱۳۹« ۱۷ ۰  )‏ دار الریان والمكتبة المكية › 
بيروت » لبنان . مكة المکرمة » السعودية . 

4 - فتح القریب المجیب بشرح کتاب الترتیب ‏ للشنشوري ؛ الامام الفقیه الفرضي جمال 
الدّين عبد الله بن محمّد بن عبد الله العجمی الشنشوري المصري الشافعی ( ت ۹۹۹« )۰ 
بدون تحقيق » ط ۰۱ ( ۵۱۲6۵ ۰۲2۱۸۳۰ مطبعة التقدم العلمية » القاهرة » مصر . 

۵ - الفتح المبین في طبقات الاصولیین » للمراغي ؛ العلامة المحمّق عبد اللّه مصطفی 
المراغي » ط ۰۲ ( ١519‏ ه »ء ۱۹۹۹ ) » المكتبة الازهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

۲ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ‏ لزکریا الأنصاري ؛ شيخ الاسلام الاصولي 
الفقیه القاضي زین الدّین آبي يحيئ زکریا بن محمّد بن آحمد الأنصاري السنيكي الشافعي 
(ت ۸۹۲۹ ) ۰ ط ۱ ۰ ( دون تاريخ ) » طبعة مصورة لد دار المعرفة » بيروت » لبنان . ۱ 

۷ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » لابن علان ؛ الامام الفقیه المحدّث 
المفسر محیّد علي بن محكّد ابن عَلان البكري الصديقي المكي الشَّافعي ( ت ۱۰۵۷ه) » 


۷۹ 


بدون تحقيق » ط ۰۱۳۵۹۸۱۰۱ ۱۹۳۸ م ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » 
بیروت » لبنان . 

۸ - الفردوس بمأثور الخطاب ‏ للديلمي ؛ الامام الحافظ أبي شجاع شیرویه بن 
شهردار بن شیرویه إلكيا الديلمي الهمذاني ( ت ۵۰۹« ) » تحقیق السعید بن بسيوني زغلول » 
ط ۰۱ ( ۰۸۱6۰۲ ١۱۹۸م‏ ) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . ۱ 

4 - الفروع » لابن مفلح ؛ الامام العلامة الفقیه القاضي سمس الدّین آبي عبد الله محمّد بن 
مفلح بن محمّد الراميني المقدسي الصالحي الحنبلي ( ت ۵۷۱۳ ) ۰ تحقیق الدکتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » ط ۰۱( ۰۱8۲8 ۲۰۰۳ م ) » موسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

۰ - فقه اللغة وسر العربية » للثعالبي ؛ إمام اللغة والأدب آبي منصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ( ت ۲۹ ه ) » تحقیق الدکتور خالد فهمي » ط ۰۱ 
( ۰۸۱۶۱۸ 2۱۹۹۸) مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . ۱ 

۱ - الفوائد المدنية في بیان من یفتی بقوله من السادة الشافعية » للكردي ؛ الامام 
فقیه الحجاز المحدّث شمس الدّين آبي عبد الله محمّد بن سلیمان الكردي المدني السافعي 
(ت ۱۱۹6ه) ؛ تحقيق محمد بن أحمد عارف » ط ۱ ۰( ۵۱2۳۵ 2۲۰۱6 ) » دار البشائر؛ 
بیروت ‏ لبنان . 

۲ - الفوائد في اختصار المقاصد « القواعد الصغری » . للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام 
شيخ الاسلام وسلطان العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم 
السلمي الشافعي ( ت ۱۱۰ هھ ) » تحقیق إياد خالد الطباع » ط ۰۱( ۲۰٤۱ھ‏ 2۱۹۹۹ دار 
الفکر » دمشق » سورية . 

۳ - فوائد في مُشُکل القرآن » للعز ابن عبد السلام ؛ الامام شيخ الاسلام وسلطان 
العلماء عز الدّین آبي محمّد عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي الشافعي 
( ت 11۰ ه ) » تحقیق الدکتور سید رضوان علي الندوي » ط ۲ ۰( ۰۱۰۲ ۱۹۸۲ م  )‏ دار 
الشروق » جدة ‏ السعودية . 

4 - فيصل التّفرقة بين الاسلام والزندقة » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الاسلام زين 
الین آبی حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالی الطوسی الطابرانی الشافعى ( ت ۵۰۰۵« )»› 
عني به اللجنة العلمية بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي ‏ ط ۰۱ ( ۱2۳۸« 
۷ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

6 - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » للمناوي ؛ الامام الحجّة الفقیه الثبت زين 
الدّين محمّد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي 
( ت ۱۰۳۱« ) » ط ۰۱ ( ۱۳۵۷« ۱۹۳۸م ) » طبعة مصورة عن المکتبة التجارية الکبری 
لدی دار المعرفة » بیروت › لبنان . 


۰ - القاموس المحيط » للفيروزاباذي ؛ الإمام الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد 
الدّين آبي طاهر محكّد بن يعقوب بن محمّد الفيروزابادي الشيرازي الشافعي ( ت ۷١۸ه‏ )› 
بدون تحقيق » ط ۱ ۰ (517١هء ۱۹۹١‏ م ) ۰ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

۷ - قضاء الأرب في أسئلة حلب » للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ 
تقي الدّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشافعي ( ت ۷۵۲« ) » 
تحقيق محمد عالم عبد المجيد الأفغاني » ط ٠ ١‏ ( ۸۱6۱۳ 1947م ) ۰ المكتبة التجارية › 
مكة المكرمة » السعودية . 

۸ - قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » للطيب بامخرمة ؛ الإمام المحدّث الفقيه 
المؤرّخ أبي محمّد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بامخرمة الهجراني الحضرمي الشافعي 
( ت ۷٤۹ھ‏ )› عني به بوجمعة مكري وخالد زواري » ط ۰۱ ( ۱۲۸ « » ۸ ) دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

4 - القواعد الكبرئ ( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ) » للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام 
شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدّين أبي محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الشافعى ( ت ۱۲۰« ) ۰ تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور عثمان جمعة 
ضميرية » ط aN ١‏ ۰ )دار القلم » دمشق » سورية . 

۰ - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد › 
لأبي طالب المكي ؛ الإمام الفقيه شيخ الصوفية أبي طالب محمّد بن علي بن عطية الحارثي 
المکي الشافعي ( ت ۳۸۲۱ ه  )‏ بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي ( ت بعد ۱۳۲۷ هه  )‏ 
ط ۰۱ ( ۱۳۱۰ هد م)ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدی دار صادر » 
بیروت , لبنان . 

۱ - قوت المحتاج في شرح المنهاج » للأذرعي ؛ الامام الفقیه النادرة المفتي شهاب 
الذِّين أبي العباس آحمد بن حمدان بن آحمد الأذرعي الحلبي السافعي ( ت ۷۸۳« ) » تحقیق 
عيد محمد عبد الحمید » ط ۱ ۷۰ هء ۲۰۱۵ م ) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

۲ - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى اللّه عليه وسلم » للسخاوي ؛ 
الإمام الحافظ الناقد شمس الدّين أبي الخير محمّد بن عبد الرّحملن بن محمّد السخاوي 
القاهري الشافعي ( ت ۹۰۲ه) » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة » ط ۰۳ (5735١اهء‏ 
١‏ م ) » دار اليسر » المدينة المنورة » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۳ - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن حنبل » لابن قدامة ؛ الإمام الفقيه 
الحجَّة المجتهد موفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد ابن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي ( ت ۱۲۰ ه) . تحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش ( ت 575١ه).‏ 
ط ۲ ۰ ( ۱۳۹۹« ۱۹۷۹ م ) » المکتب الاسلامي » بیروت » لبنان . 


۶ - الكامل في التّاریخ » لابن الآثير ؛ الإمام المؤرّخ النقاد النابغة عز الدّین آبي الحسن 
على بن محمد بن محمّد ابن الأثير الجزري الموصلی الشیبانی الشافعى (ت ۱۳۰« ) : 
2 الد کتور عمر عبد السلام تدمري » ط ۲ ۵ ( ۱۶۲۰« 68 م)ء دار الكتاب العربى » 


بيروت ¢ لبنان 
٥‏ - الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي ؛ الامام الحافظ الناقد الجوال أبي أحمد 
عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان الجرجانی الشافعى ( ت ۳۹۵« ) » الطبعة الأولى 


بتحقيق الدكتور سهيل زكار ( ت ١٤٤٠ه‏ ) » والثالثة بقراءة وتدقيق يحيئ مختار غزاوي » 
ط ۰۳( ۱٤۰۹‏ هھ › ۱۹۸۸ م ) ۰ دار الفکر ‏ بيروت » لبنان . 

١‏ - الكتاب » لسيبويه ؛ إمام اللغة ورئيس النحاة أبي بشر عمرو بن عثمان بن قثبر 
( سيبويه ) الفارسي الحارثي ( ت ۱۸۰ه ) » تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون 
( ت ۱۰۸ ه) ط ۱۵۱۸۰۳ ه 2۱۹۸۸ ) » مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

۷ - کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث علی آلسنة الناس » 
للعجلونی ؛ محدث الشام العلامة المفسر آبي الفداء إسماعيل بن محمّد جراح بن عبد الهادي 
العجلوني الدمشقي الشافعي ( ت ۱۱۲۲ ه) » ط ۰۳( ۰۱۳۵۱ ١۱۹۳م‏ ) ۰ طبعة مصورة 
لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 

۸ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون » لحاجي خليفة ؛ العلامة المؤرّخ 
الجغرافي البحاثة مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة ملا کاتب چلبي الاستانبولي الحنفي 
ع لو ا ط ۰۱ ( ۱۶۰۲ هد ۲ م( طبعة مصورة توت وا الک الل 
بيروت » لبنان . 

۹ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » للحصني ؛ الإمام الفقيه المحدّث الشريف 
تقي الدّين أبي بكر بن محمّد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الدمشقي الحسيني الشَّافعي 
( ت ۸۲۹ھ ) ۰ تحقيق عبد الله ابن سميط ومحمد شادي عربش » ط ۰1 ( ۳۹٤۱ھ‏ » 
۸ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . ۱ 

۰ - كفاية النّبيه شرح التّنبیه » لابن الرفعة ؛ الامام الکبیر أعجوبة الزمان الفقیه 
نجم الدّين آبي العباس آحمد بن محمّد بن علي ابن الرفعة الأنصاري البخاري الشافعي 
( ت ۷۱۰« ) » تحقیق الد کتور مجدي محمد سرور باسلوم » ط ۱ ۰ ( ۱۳۰ ه 2۲۰۰۱۹ 
دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

۱ - كنز الراغبین شرح منهاج الطالبین » للمحلي ؛ الامام الأصولي المفسر الفقیه 
العبقري جلال الدّین آبی عبد الله محمّد بن أحمد بن محكّد المحلی العباسی الأنصاري 
اا( القت متميره الم امن اتید ی اا ات 
۲١٠١ ۰۱2۳۷ (‏ م ) » دار المنهاج » جدة السعودية . 


۲ - كنز العمال في سنن الأقوال والافعال » للمتقى الهندي ؛ العلامة المحدّث الفقيه 
علاء الدّين علي المتقي ابن حسام الدّین ابن قاضي خان و الهندي المدني الحنفي 
( ت ١۹۷ه‏ ) » عني به الشیخ بكري حياني الحلبی والشیخ صفوت السقا الحلبي » ط ۰۱ 
( ۰۵۱2۱۳ ۸۱۹۹۳ ) ۰ موسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

۳ الکواکب الدّراري في شرح صحیح البخاري » للکرمانی ؛ الامام المحدّث الاصولي 
الفقیه شمس الدّين محمّد بن يوسف بن علي الكرماني البخدادي ( ت ۷۸۱ ه) ‏ باشراف 
تيحن تیه Ege EU RAA‏ نی اتمه 
البهية المصرية لدئ دار إحياء التراث العربی » بيروت » لبنان . 

5 - الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة » للغزي ؛ الإمام الأديب المؤرّخ البحاثة نجم 
الدّين أبي المكارم محمّد بن محمّد بن محمّد الغزي العامري الدمشقي الحنفي ( ت ۱۰۲۱ «)» 
بعناية خليل المنصور » ط ۰۱( ۱۱۸« ۱۹۹۷ م ) ۰ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

06 - الکوکب الدري فیما یتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية » للاسنوي ؛ 
الإمام الفقیه المحقّق جمال الدّين أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي 
المصري الشافعي ( ت ۸۷۷۲ ) ۰ تحقيق الدكتور محمد حسن عواد » ط ۰۱ (١١٤١ه»‏ 
٠‏ م ) دار عمار للنشر والتوزيع » عمان » الأردن . 

5 اللباب في الفقه الشافعي » للمحاملي ؛ الإمام المحدّث الفقيه القاضي أبي الحسن 
آحمد بن محمّد بن أحمد الضبي المحاملي البغدادي الشافعي ( ت ۱۵ ه ) » تحقيق أحمد 
فريد المزيدي » ط ١‏ » ( ۱۸۲۵« ۰ ۲۰۰6 ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۷ - اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير ؛ الإمام المؤرّخ النقاد النابغة عز 
الدّين أبي الحسن علي بن محمّد بن محمّد ابن الآثير الجزري الموصلي الشيباني الشّافعي 
( ت ۲۳۰ ه) ط ۰۳( ۰۱8۱6 ٤۱۹۹م‏ ) » دار صادر » بيروت » لبنان . ۱ 

۸ - لحن العوام » للبيدي ؛ الامام الفقیه اللغوي النادرة آبي بكر محتّد بن الحسن بن 
عبيد الله الييدي الأندلسي الاشبيلي ( ت ۵۳۷۹ ) » تحقیق العلامة الدكتور رمضان عبد التواب 
( ت ۱8۲۲ ه) ‏ ط ۰۲( ۱۲۰ هه ٠٠٠١‏ م ) » مکتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

4 - لسان العرب » لابن منظور ؛ الامام اللغوي الحجة المحدّث جمال الدّین آبي الفضل 
محمد بن مکرم بن علي ابن منظور الأنصاري الافريقي المصري ( ت ۷۱۱«) » بدون تحقیق ‏ 
ط ۰۱ (۱۳۷ه ۱۹۵۵ ) » طبعة مصورة لدی دار صادر » بیروت ‏ لبنان . 

۰ لسان المیزان » لابن حجر العسقلاني ؛ الامام الحافظ الحجَّة شهاب الدّين 
آبي الفضل آحمد بن علي بن محمّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشافعي ( ت ۸۵۲« )› 
تحقیق العلامة عبد الفتاح آبو غدة (ت ۰6۵۱6۱۷ ط ۰۱ (۰۵۱6۲۳ 0۲۰۰۲ دار 
البشاثر الاسلامية » بیروت » لبنان . 
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۱ - لطائف المنن والأخلاق » للشعراني ؛ الإمام المجدد المحمّق القدوة أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني السافعي (ت ۹۷۳« ) » ط ۰۱( ۱8۰۵ ه 
۵۹ م ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة العامرة لدئ دار الحكمة » دمشق » سورية . 

۲ - اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية » للشهيد الأول ؛ الفقيه الأصولي شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن مكي بن محمد العاملي الجزيني النبطي الشيعي ( ت ١۷۸ه‏ ) » آشرف 
على تحقيقها واخراجها وفهرستها محمد تقي مرواريد وعلي أصغر مرواريد » ط ۰۱( ۱8۰7« 
۵ م ) » مركز بحوث الحج والعمرة » طهران » إيران . 

۳ - لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدية » للشعراني ؛ الإمام المجدد 
المحمّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشافعي 
( ت ۵۹۷۳ ) » تقديم محمد علي الإدلبي » ط ۱ 141٠‏ هء 2۱۹۹۳ دار القلم العربي » 
حلب » سورية . 

6 - المجالسة وجواهر العلم » للدينوري ؛ الإمام الفقيه المحدّث أبي بكر أحمد بن 
مروان بن محمّد الدينوري المالكي (ت ۳۳۳ه) ط ۰۱ (157هء ۲٠٠۲‏ م)» دار 
ابن حزم » بیروت » لبنان . 

6 - المجروحین من المحدئین » لابن حبان ؛ الامام الحافظ المجود الرّحلة أبي حاتم 
محمّد بن حبان بن آحمد التميمي البستي السافعي ( ت ۳۵4« ) » تحقیق العلامة حمدي 
عبد المجيد السلفي ( ت ۱۳۳ هه ) »ط١ J<‏ ۰ ۰ ۲۰۰۰ ) » دار الصميعي » الریاض › 
السعودية . 

1 - مجمع الأمثال » للميداني ؛ الإمام الأديب اللغوي الكاتب أبي الفضل أحمد بن 
محمد بن أحمد الميداني النيسابوري ( ت018ه ) » تحقيق الدكتور جان عبد اللّه توماء 
ط ۰۱( ۱6۲۲« 7١٠1م‏ ) »دار صادر» بيروت » لبنان . 

۷ - المجموع شرح المهذب ؛ للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي 
الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت ۱۷۲ ه )» 
جتنم وعان علي ا بح کت الي ر عا هط ره 
۰ م ) ۰ نشرة مصورة لدی مكتبة الارشاد » جدة » السعودية . 

۸ - محاسن الشريعة في فروع الشافعية » للقفال الکبیر ؛ الامام الفقیه الاصولي علم 
الشّافعية آبي بكر محمّد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الخراساني (ت ۳۹۵ )۰ 
تحقیق محمد علي سمك » ط ۱ < (۱ ۱۶۲۸ هه ۷ دار الكتب العلمية » بيروت › 


48 - المحرر في فقه الامام الشافعي » للرافعي ؛ الإمام الفقیه عالِم العرب والعجم 
وشیخ الشّافعية إمام الدّين أبي القاسم عبد الکریم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني 


(ت77ه)ء تحقيق أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري › ط ۰۱ ( 54175١هء‏ 62۲۰۱۳ 
دار السلام » القاهرة » مصر . 

۰ - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » لابن سيده ؛ إمام اللغة والاأدب والقراءات 
أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده المرسي الأندلسي ( ت ۵۸ ه ) » تحقيق العلامة 
مصطفى السما ( ت 784١ه)‏ والعلامة الدكتور حسين نصار (ت578١ه).‏ ط ۰۱ 
( ۱۳۷۷ « ۰ ۱۹۵۸ ) » معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية » القاهرة » مصر . 

۱ - المحلی » لابن حزم ؛ الامام المحدّث الفقیه فخر الأندلس آبي محمّد علي بن 
آحمد بن سعید بن حزم الظاهري الفارسي الأموي القرطبي ( ت 01« ) » تحقیق العلامة 
آحمد محمد شاکر ( ت ۱۳۷۷ھ ) » ط ۰۱ ( ۰۱۳۵۲ ١۱۹۳م‏ ) ۰ طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة المنيرية لدی دار الجیل » بیروت » لبنان . 

5 - المحمدون من الشعراء وأشعارهم » للقفطي ؛ الوزیر الأكرم الموزخ الأديب جمال 
الدّين آبي الحسن علي بن یوسف بن إبراهيم القفطي الشيباني المصري ( ت 14 ه ) » حققه 
وقدم له ووضع فهارسه حسن معمري » ط ۰۱( ۱۳۹۰« ۱۹۷۰ ) » دار اليمامة » الریاض › 
السعودية . 

۳ - المحیط البرهاني في الفقه النعماني » لابن مازة ؛ الامام الفقیه المجتهد برهان 
الدّين آبي المعالی محمود بن آحمد بن عبد العزیز ابن مازة البخاري الحنفی (ت ۲۱5 «) 
تحقیق عبد الکریم سامي الجندي » ط ۰۱ (۱۱ هد ۲٠٠٤‏ م) » دار الکتب العلمية ‏ 
پیروت » لینان . 

6 - مختصر البويطي » للبويطي ؛ الامام الفقیه المناظر المجتهد آبي یعقوب یوسف بن 
یحیی البويطي المصري تلمیذ الامام الشافعي ( ت ۲۳۱ ه ) » تحقیق الدکتور علي محيي الدین 
القره داغي » ط ۰۱ ( ۰۵۱۳۱ ۲۰۱۵ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

6 - مختصر المزني ‏ للمزني ؛ الامام فقیه الملة علم الزهاد آبي إبراهيم إسماعيل بن 
یحیی بن إسماعيل المزني تلمیذ الشافعي ( ت ۲۲4 ه ) » ط ۰۱( دون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدی دار المعرفة » بیروت › لبنان . 

7 - مختصر خلیل » لخلیل المالكي ؛ الامام الفقیه الأصولي المفتي ضیاء الدّین 
آبی المودة محمد خلیل بن اٍسحاق بن موسی الجندي المصري المالکی ( ت ۷۲۷ «) » عنی 
به الشیخ طاهر احمد الزاوي (ت ۱6۰۲« 4 ۰ط ۱ ۰( دون تاریخ ) » دار احیاء الکتب العربیة ‏ 
القاهرة » مصر . 

۷ - المخصص » لابن سيده ؛ إمام اللغة والاأدب والقراءات آبي الحسن علي بن 
إسماعيل ابن سیده المرسي الأندلسي ( ت 4۵۸ ه) » ط ۰۱ ( ۰۸۱۳۲۱ 2۱۹۰۱ طبعة 
مصورة لدى دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 
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۸ - المدخل إلى تنمية الاعمال بتحسین النیات » لابن الحاج ؛ الامام الفقیه العارف 
بالله آبي عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحاج العبدري الفاسي المصري المالکي 
( ت ۷۳۷ھ ) » ط ۱ (٠‏ دون تاريخ ) » طبعة مصورة لدی دار الفكر » بيروت » لبنان . 

8 - المدونة الکبری » لمالك بن آنس ؛ عالیم المدينة وامام دار الهجرة آبي عبد الله 
مالك بن آنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت ۱۷۹ه«) ۰ برواية الامام الفقیه سحنون 
آبي سعید عبد السلام بن سعید التنوخي المالكي ( ت ۲:۰ ه ) عن الامام الفقیه آبي عبد الله 
عبد الرَحمن بن القاسم العتقي ( ت ۱۹۱« ) ۰ ط ۱ ۰ ( ۱6۲6 هه ۲۰۰۳ م)) طبعة مصورة 
لدی دار عالم الکتب » الریاض . السعودية . 

۰ مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان » لليافعي ؛ الامام 
الحافظ المؤرّخ الأديب عفیف الدّين أبي السعادات عبد الله بن آسعد بن علي اليافعي اليمني 
المكي الشافعي ( ت ۷۱۸« ) » بدون تحقيق » ط ١‏ > ( ۰۸۱۳۳۷ ۱۹۱۷ م ) » طبعة مصورة 
عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّكن لدی دار الكتاب الإسلامى » القاهرة » مصر . 

۱ - المراسیل > لابي داوود ؛ الامام الحافظ الثبت أبي اد سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق الأزدي السجستاني ( ت ۲۷۵« ) » تحقیق الدکتور عبد الله مساعد الزهراني » ط ۱ 
(۲۲٤٠ه ۲٠١١ ٠‏ م ) » دار الصميعي ‏ الرياض » السعودية . 

۲ - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للمباركفوري ؛ العلامة المحدّث 
أبي الحسن عبيد الله بن محمّد بن عبد السلام المباركفوري الهندي ( ت ۱6۱8 ه)؛ ط ۳ 
۱۹۸١ ۱6۰6 (‏ م )ء إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والافتاء » نارس » الهند . 

۳۲ - مساوئ الأخلاق وطرائق مکروهها ‏ للخرائطي ؛ الإمام الحافظ الحجَّة الأديب 
آبي بكر محكّد بن جعفر بن محمّد السامري الخرائطي الشافعي ( ت ۳۲۷« ) » تحقيق مصطفی 
عطاء ط ١‏ ۰ و« ۱۹۹۳ م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت ‏ لبنان . 

۶ - مسائل الامام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام آهل الدنيا الحجّة الفقيه 
أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت ۲4۱ ه ) ء برواية ابنه الإمام 
الحافظ المحدث أبي عبد الرحملن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ( ت ۲۹۰ه)» 
تحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش ( ت ۱۳6 ه ) » ط ۱۰۱۰۱« » ۱م ) » المكتب 
الإسلامى » بيروت » لبنان . 

۰ - المسائل الحموية ( فتاوى البارزي ) ٠‏ للبارزي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي شرف 
الدّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي الشافعي 
( ت ۷۳۸ ) ۰ مخطوطة مصورة رقم ( 0507 عام » ۷4۲ خاص ) » المكتبة الأزهرية » القاهرة › 
تت 2 

5 - المسائل المُولدات ( فروع ابن الحداد ) » لابن الحداد ؛ الإمام الحافظ الفقيه 


3 ا 


القاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد ابن الحداد الكناني المصري الشافعي ( ت 55 7ه ) » 
تحقيق الدكتور عبد الرحملن بن محمد بن أحمد الدارقي » ط ۰۱ ( ۰۵۱۳۹ 2۲۰۱۸ 
أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية » حَوَلِي » الكويت . 

۷ - المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي 
( ت ٠٠١‏ ه ) » وبهامشه تعليقات الائمة البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني ‏ 
ط ۰۱ ( ۸۱6۰۲ 2۱۹۸۱) » طبعة مصورة عن النشرة الهندية لد دار المعرفة » بیروت » 
لبنان . 

۸ - المستصفی من علم الأصول . للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الاسلام زين الذّین 
آبي حامد محمّد بن محمّد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي ( ت ۵۰۵«  )‏ 
سي رن شير ب قیفر دزن نازيم )نقد ا تیه 
السعودية . 

۹ 2 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » لابن الدمياطي ؛ الامام الحافظ المحدّث 
الموزخ شهاب الدّين أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد اللّه الحسامي الدمياطي الشافعي 
(ت49/اه) » تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا. ط ٠ ١‏ ( ۱۹۹۷ م ) » دار الكتب العلمية › 
بيروت 6 لبنان . 

۰ - مسند أبسي داوود الطيالسي ۰ للطيالسي ؛ الإمام الحافظ الحجّة أبي داوود 
سلیمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري ( ت ۲۰4 « ) » بدون تحقیق » ط ۱ 
( ۰۱۳۲۱ ۸۱۹۰۳) » طبعة مصورة لدی دار المعرفة » بیروت » لبنان . 

١‏ - مسند الامام آحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنیا الحجّة الفقیه 
آبي عبد الله آحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت ۲8۱ ه) » تحقیق جمعية 
المکنز الاسلامي بإشراف الدکتور آحمد معبد عبد الكريم » ط ۰۱( ۵۱٤۳۲‏ ۲۰۱۱ م) »دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

۲ - مسند الامام الشافعي » للشافعي ؛ إمام الدنیا وفخر الزمان آبي عبد اللّه محمّد بن 
إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي ( ت ۲۰ ه ) » تحقیق آیوب آبو خشریف » ط ۱ ۰ 
( ۱2۲۳ ه ۰ 2۲۰۰۲  )‏ دار الثقافة العربية » دمشق » سورية . 

۳ - مسند البزار ( البحر الزخار ) » للبزار ؛ الامام الحافظ الکبیر آبي بكر آحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البصري البزار ( ت ۲۹۲ ه ) » تحقیق الد کتور محفوظ الرحملن زین الله 
( ت ۱۱۸« ) وعادل سعد وصبري عبد الخالق » ط ۰۱ ( ٠۱٤١۸‏ ه› ۱۹۸۸ م ) ۰ مکتبة 
العلوم والحکم » المدينة المنورة » السعودية . 


۶ - مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) » للدارمي ؛ الامام الحافظ الفقیه آبي محمّد 


۷/۷ 


عبد الله بن عبد الّحملن بن الفضل التمیمی السمرقندي الدارمی ( ت ۲۵۵ه) » تحقيق 
الشيخ حسين سليم أسد الداراني » ط ۱ ٠ه‏ حلام ا راض 
السعودية . 

6 - مسند الشاميين » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن 
آحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت ۳۰۰« ) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد 
السلفي ( ت ۱8۳۳ ه ) » ط ۱ ۰ ( ۰۱2۰۹ ۸۱۹۸۹  )‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

5 - مسند القضاعي ( شهاب الاخبار في الحكم والأمغال والآداب ) » للقضاعي ؛ 
الامام المحدّث المفسر المؤرّخ القاضي آبي عبد الله محمّد بن سلامة بن جعفر القضاعي 
السافعي (ت ٤٥٤‏ ه ) » تحقیق العلامة حمدي عبد المجید السلفي ( ت ۱۳۳« ) » ط ۰۱ 
( ۰۱6۰۵ 2۱۹۸۵ ) » مؤسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

۷ - المسند » لأبي يعلى الموصلي ؛ الامام الحافظ محدث الموصل أبي يعلى أحمد بن 
علي بن المثنی التميمي الموصلي ( ت ۳۰۷« ) ۰ تحقیق الشیخ حسین سلیم آسد الداراني » 
ط ۰۲( ۱8۱۰« ۰ ۱۹۸۹ ) »دار المآمون للتراث » دمشق » سورية . 

۸ - المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي » للفيومي ؛ الامام العلامة النحوي 
شهاب الدّين آبي العباس آحمد بن محمّد بن علي الحموي الفيومي الشافعي ( ت ۷۷۰«  )‏ 
بعناية الشیخ حمزة فتح اللّه ( ت ۱۳۳۷« ) » ط ۰۲( ۰۱۳۲4  )۸۱۹۰۲‏ المطبعة الکبری 
الأميرية ببولاق » القاهرة » مصر . 

۹ - المصنف . لابن آبي شيبة ؛ الامام العلم سيد الحفاظ آبي بكر عبد اللّه بن 
محمّد بن آبي شيبة العبسي الكوفي ( ت ۵۲۳۵ ) » تحقیق العلامة الشیخ محمد عوامة › 
ط ۲ ۰ ( ۱۳۲« ١م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۰ - المصنف » لعبد الرزاق ؛ الامام الحافظ الثقة عالِم اليمن آبي بكر عبد الرزاق بن 
همام بن نافع الحميري الصنعاني ( ت ۲۱۱« ) ۰ تحقیق العلامة المحدث حبیب الرحمن 
الاعظمي ( ت ۱۱۲ه)۰ ط ۰۲ ( ۰۵۸۱۰۳ ۱۹۸۳م ) ۰ المجلس العلمي بالتعاون مع 
المکتب الإسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

۱ - مطالع الانوار على صحاح الاثار في فتح ما استغلق من کتاب ١‏ الموطاً » و« البخاري » 
و« مسلم » وایضاح مبهم لغاتها وبیان المختلف من آسماء رواتها وتمییز مشکلها وتقييد مهملها » 
لابن قرقول ؛ الامام المحدّث الأصولي الفقیه الادیب آبي إسحاق ابراهیم بن یوسف بن إبراهيم 
ابن قرقول الحمزي الفاسی المالکي ( ت ٩1٩‏ ه ) » تحقیق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق 
التراث بإشراف وئام محمد عبد العزیز وخالد الرباط » ط ۰۱ ( ۰۱2۳۳ ۲۰۱۲ م ) ۰ وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية » الدوحة » قطر . 

۲ - مطالع الدقائق في تحریر الجوامع والفوارق » للاسنوي ؛ الامام الفقیه المحقق 


جمال الدّين أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي المصري الشّافعي 
(ت ۷۷۲ه ) » تحقيق مفتى الديار المصرية الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل › ط ۰۱ 
۱٤۲۸ (‏ ه » ۲٠۰۷‏ م ) » دار الشروق » القاهرة » مصر . 

۳ - مطلب الأيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ › لبلفقيه ؛ الإمام الفقيه 
المحمّق عفيف الدّين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بلفقيه باعلوي الحسيني التريمي 
الحضرمي الشَّافعي ( ت ۱۲۲ ه ) » تشرف بخدمته الدكتور مصطفى بن حامد ابن سمیط ‏ 
ط ۱ ۰ ( ۱٤۳۸‏ ه › ۲۰۱۷ م ) ٠‏ دار الضیاء » حَوَلِي » الکویت . 

5 - معالم السنن ۰ للخطابي ؛ الامام الحافظ اللغوي الرّحلة أبي سلیمان حمد بن 
محمّد بن إبراهيم البستي الخطابي الشافعي ( ت ۳۸۸ه ) » صححه محمد راغب الطباخ 
( ت ۱۳۷۰ ه) ط ۱ ٠١١۲(۰‏ ه ٠‏ ۱۹۳۳ م ) » المطبعة العلمية > حلب » سورية . 

٥‏ - معاني القرآن » للأخفش ؛ الإمام النحوي الأديب المتكلم أبي الحسن سعيد بن 
مسعدة الأخفش الأوسط المجاشعى البلخى ( تلميذ سيبويه ) ( ت ۲۱۵« ) » تحقيق الدكتور 
هدی محمود قراعة » ط ١‏ ۰( ١١٤١ه›‏ ۰ م)ء مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

5 - معاني القرآن » للفراء ؛ إمام النحو واللغة وزعيم الكوفيين أبي زكريا يحيى بن 
زياد بن عبد الله الفراء الديلمى ( ت7١٠ه‏ ) » تحقيق أحمد يوسف نجاتی ومحمد على 
النجار» ط ۲ ۰( ۱۰۰ هه ۰ م)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » مصر . 

۷ - المعاياة في العقل ( الفروق ) » للجرجاني ؛ الامام الفقیه الأديب القاضي أبي العباس 
آحمد بن محمّد بن آحمد الجرجانی البصري السافعی ( ت ۸۲« ) » تحقیق محمد فارس ) 
ط ۱ ۰( ۱٤۱٤‏ هھ ٠‏ ۱۹۹۳ م ) ٠‏ دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

۸ - المعجم الاوسط ‏ للطبراني ؛ الامام الحافظ الرّحلة الجوال آبي القاسم سلیمان بن 
آحمد بن آیوب اللخمی الشامی الطبرانی ( ت ۳۱۰« ) » تحقیق الدکتور محمود الطحان » 
ط ۱۰۱۵۰۱ ه ۱۹۸١‏ م ) » مکتبة المعارف » الریاض ‏ السعودية . 

8 - معجم البلدان » لیاقوت الحموي ؛ العلامة المؤرّخ الأديب الجغرافي شهاب 
الدّین أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومی الحموي البغدادي ( ت575ه ) » عنی به 
مجموعة من المحمّقين بالاعتماد على نسخة المستشرق الالماني هاينريش فیردیناند فوستنفیلد 
( ت ۱۳۱۷ «) ط ۲ ۰( ۱۱۵ هھ »› ۱۹۹۵ ) » دار صادر » بیروت » لبنان . 

۰ - معجم السفرء لابي طاهر السلفي ؛ الامام الحافظ الرّحلة المفتي صدر الدّین 
آبی طاهر أحمد بن محمّد بن آحمد الجرواء‌انی السلفی الاصبهانی الشافعى ( ت ۵۷۰ ه) 
تحقیق عبد اه عمر البارودي » ط ۰۱ ( ۱2۱6« ۰ ۱۹۹۳ ) » دار الفکر » بیروت » لبنان . 

١‏ - المعجم الکبیر » للطبراني ؛ الامام الحافظ الرّحلة الجوال آبي القاسم سلیمان بن 
آحمد بن آیوب اللخمي الشامي الطبراني ( ت ۳۱۰« ) » تحقیق العلامة حمدي عبد المجید 


وو اراي 


السلفي ( ت ۱۳۳« ) » ط ۰۲( ۱۰6« ۱۹۸١‏ م ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 

۲ - معجم اللغة العربية المعاصرة » لأحمد مختار عمر ؛ الأستاذ الدكتور اللغوي 
المعجمي أحمد مختار بن عبد الحميد عمر المصري الأزهري (ت ۱۲ ه)» ط ۱ 
 ) 2۲۰۰۸ «۱2۲۹ (‏ عالم الكتب » القاهرة » مصر . 

۳ - معجم المطبوعات العربية والمعربة » وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة 
إلى نهاية السنة الهجرية ( ١79‏ ) الموافقة لسنة ( ۱۹١١‏ ) ميلادية » لسركيس ؛ الأديب 
الکاتب يوسف بن الیان بن موسین سرکیس الدمشقی ( ت ۱۳۵۱  )«‏ بدون تحقیق ‏ ط ۱ ۰ 
۱۹۹١ ۰۵۱8۱۰ (‏ م ) » طبعة مصورة لدی مكتبة المرعشي النجفي ‏ قم » إيران . 

4 - معجم المولفین » لکحالة ؛ المؤرّخ البحاثة الموسوعي عمر بن رضا بن محمد 
راغب كحالة الدمشقي ( ت ۰۸٤۱ھ‏ ) › ط ۰۱ (٤١٤۱ه›»‏ ۳^ )› موسسة الرسالة › 


بيروت » لبنان . 

۳ المعجم الوسيط » لمجموعة من العلماء » تقديم الدکتور إبراهيم مدكور» ط‎ - ٠ 
. دون تاريخ ) » مجمع اللغة العربية » القاهرة » مصر‎ ( 

5 - معجم مقاييس اللغة ؛ لابن فارس ؛ إمام اللغة والأدب أبي الحسين أحمد بن 


فارس بن زكريا بن حبيب الهمذاني القزويني الرازي المالكي ( ت ۳۹۵« ) » تحقيق العلامة 
عبد السلام محمد هارون (ت ۱8۰۸ه) ط.(5.60١اهء‏ ۰ م ) » مطبعة مصطفی 
البابى الحلبى » القاهرة » مصر . 

۷ - مسحي لن المقری ؛ الامام الحافظ المجود آبي بکر محتّد بن ابراهیم بن علي 
ابن المقرئ الاصبهاني ( ت ۳۸۱« ) » تحقیق عادل بن سعد » ط ۱ ۰( ۰۱4۱۹ 2۱۹۹۸ 
مکتبة الرشد وشركة الریاض للنشر » الریاض ‏ السعودية . 

۸ _ معرفة السنن والآثار » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الاصولي آبي بكر آحمد بن 
الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي السافعي ( ت ٤٥۸‏ ه ) » تحقیق الدکتور عبد المعطي 
آمین قلعجي » ط ۱ ۰ ( ۱۲ « ۱۹۹۱ م ) » دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء » سورية ومصر . 

۹ - معرفة الصحابة » لابي نعیم الأصبهاني ؛ الامام الحافظ الموزخ الثقة أبي نعیم 
آحمد بن عبد اللّه بن آحمد المهراني الاصبهاني الشّافعي ( ت 1۳۰« ) » تحقیق عادل یوسف 
العزازي » ط ٠٤١۹ ( » ١‏ ه » ۱۹۹۸ م ) » دار الوطن » الریاض » السعودية . 

۰ - المغازي » للواقدي ؛ الامام القاضي المؤرّخ آبي عبد الله محمّد بن عمر بن واقد 
الواقدي الاسلمي المديني ( ت ۲۰۷« ) » تحقیق الدکتور مارسدن جونس » ط ١‏ ۰( ۱۳۸۵« 
۹) » طبعة مصورة لدی موسسة الاعظمي تمطبوعات ؛ بیروت ؛ لبنان . 


۱ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني ؛ الإمام 
الفقيه المفسر المتكلم شمس الدّین محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشافعي 
( ت ۹۷۷٩ھ‏ ) ۰ اعتنی به محمد خليل عيتاني » ط ۱٤۱۸ ( » ١‏ ه › ۱۹۹۷ م ) » دار المعرفة › 
بيروت » لبنان . 

۲ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لطاشكبري زاده ؛ الإمام 
المؤرّخ عصام الدّين أبي الخير أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبري زاده التركي الحنفي 
(ت558ه).ء بدون تحقيق » ط ١‏ 2 (5.5١اهء‏ 0 م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لئان . 

۳ - المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة » للسخاوي ؛ 
الإمام الحافظ الناقد شمس الدّين أبي ا 
القاهري الشافعي ( ت ۹۰۲« ) » عني به عبد الله محمد الصديق الغماري ( ت ۱۱۳« ) 
وعبد الوهاب عبد اللطیف » ط ۰۲( ۱2۱۲« ۱۹۹۱ ) ) مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » مصر . 

5 - مقاصد الصوم . للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الاسلام وسلطان العلماء عز 
الدّين آبي محمّد عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي الشافعي (ت 11۰« ) 
تحقیق إياد خالد الطباع » ط ۰۱( ١47١‏ هء ۲۰۰۰م) » دار الفکر » دمشق » سورية . 

٥‏ _ مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبیه آبي یوسف ومحمد بن الحسن ‏ للذهبي ؛ 
الامام محدث الاسلام ومورخ الشام شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عشمان بن 
قایماز الذهبی الترکمانی الدمشقی الشافعى ( ت ۷۸ ) » تحقیق العلامة محمد زاهد الکوثري 
(ت ۱۳۷۱« ۰ ط ۰۱ ( دون تاريخ ) » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

۰ - مناقب الشافعي » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الاصولي آبي بكر آحمد بن 
الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي ( ت 4۵۸ ه ) ۰ تحقیق العلامة السید آحمد 
صقر ( ت ۱6۱۰ هھ ) » ط ۰۱( ۰۵۱۳۹۱ ۸۱۹۷۱ )۰ مكتبة دار التراث » القاهرة » مصر . 

۷ - المنتخب من السیاق لتکملة تاريخ نیسابور » للصریفینی ؛ الامام المحدث الفقیه 
الرحلة تقي الذّین آبي إسحاق ابراهیم بن محمّد بن الأزهر العراقي الصريفيني الحنبلي 
(ت 16۱ ه) ۰ تحقیق محمد آحمد عبد العزیز » ط ۰۱ ( ۰۱۰۹ 1984 م)» دار الکتب 
العلمية » بیروت › لبنان . 

۸ - المنتخب من مسند عبد بن حمید » للكشي ؛ الامام الحافظ الثقة الجوال أبي محمّد 
عبد الرّحملن بن حميد بن نصر الكشي ( ت ۲٤۹‏ ه ) » تحقیق آحمد بن إبراهيم آبي العینین › 
ط ۰۱( ۰۱۳۰ ۲٠٠۹‏ م) » مكتبة ابن عباس » المنصورة » مصر . 

۹ - المنتظم في تواریخ الملوك والأمم » لابن الجوزي ؛ الامام الحافظ المؤرّخ جمال 
الدّين آبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي 
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( ت ۹۷٥ھ‏ ) » تحقيق الدكتور سهيل زکار ( ت ۱88۱ ه)» ط١اء(515١هء‏ 2۱۹۹۵ 
دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 

۲۰ وی 2 3 ي المحدّث الأصولي الفقیه بدر الدین 
آبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشي الشَّافعي ( ت ۷۹6«  )‏ تحقیق الدکتور 
تيسير فائق أحمد محمود ط ۲ » ( ٥١١٤۱٠ه»‏ ۵ م ) » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › 
الصفاة » الكويت . 

١‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمی : « تحفة الباري » » لزكريا الأنصاري ؛ 
شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زین الدّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري 
السنيكي الشافعي ( ت ١۹۲ه‏ ) » اعتنی بتحقيقه والتعليق عليه سليمان بن دريع العازمي » 
ط ٠٠٠١ ٠ه ٠٤۲١ ( ٠ ١‏ م ) » مكتبة الرشد » الرياض » السعودية . 

۲ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين » للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد 
الحجَّة محيي الدّین أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي 
( ت 1۷۲ ه) » عني به محمد شعبان » ط ۱ ٠هء7١١٠م)ء‏ دار المنهاج » جدة 
السعودية . 

۳ - المنهاج في شعب الایمان » للحليمي ؛ الامام الحافظ الفقیه القاضي آبي عبد الله 
الحسین بن الحسن بن محمّد الحليمي الجرجاني الشّافعي ( ت ۰۳« ) » تحقیق حلمي 
محمد فودة » ط ۰۱ ( ۱۳۹۹« ۱۹۷۹ م ) » دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 

6 منهج الطلاب » لزکریا الأنصاري ؛ شيخ الاسلام الأصولي الفقیه القاضي زین 
الدّين آبي يحيئ زکریا بن محمّد بن آحمد الأنصاري السنيكي الشافعي ( ت ۹۲۲« ) » ط ۱ 
( ۱۶۱۲« ۲ م ) دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 

٥‏ _ المهذب في فقه الامام الشافعي » للشيرازي ؛ الامام المجتهد الفقیه المناظر 
آبي إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي ( ت 1۷ هھ ) » بدون 
تحقیق » ط ۱ ۰ ( ۱« ۱۹۹6 ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت » 
لبنان . 

5 - المهمات في شرح الروضة والرافعي » للإسنوي ؛ الإمام الفقیه جمال الذین 
أبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي المصري الشافعي ( ت ۷۷۲« ) »› 
عني به آحمد علي الدمياطي » ط ۱ (٠‏ هء ۲۰۰۹ م ) » دار ابن حزم » بیروت » لبنان . 

۷ - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للقسطلاني ؛ الامام الحجّة المحدّث 
الفقیه شهاب الدّين آبي العباس آحمد بن محمّد بن آبي بكر القسطلاني المصري السافعي 
(ت ۹۲۳ھ )» تحقیق صالح آحمد الشامي » ط ۰۱ (۰«۱۱۲ ۰)2۸۱۹۹۱ المکتب 


يما 


الاسلامی 0 بیروت 6 لبنان : 


۸ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرّخ 
جمال الدّين أبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي 
الحنبلی ( ت ٥۹۷‏ ه ) » تحقيق الدكتور نور الدين شكري علي بويا جیلار » ط ۰۱( ۱8۱۸ هه 
۷ م ) ء دار أضواء السلف » الرياض » السعودية . 

4 الموطاً . لمالك بن نس ؛ عالم المدينة وامام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن 
أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت ۱۷۹ه) » تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
(ت88١١ه)ء‏ ط ۰۱ (۰۸۱۳۷۱ ١١۱۹م‏ ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة »> مصر . 

or‏ میزان الاعتدال في نقد الرجال » للذهبي ؛ الإمام محدث الاسلام ومؤرخ الشام 
شمس الدّين أبى عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى التركمانى الدمشقى 
القّافعي (ت48/ه)ء تحقيق العلامة علي محمد البجاوي (ت18484ه)ء ط ۱ 
( ۰۱۳۸۲ 2۱۹۲۳ ) ۰ طبعة مصورة لدی دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

۱ - النجم الوهاج في شرح المنهاج » للدميري ؛ الامام العلامة الفقيه الأديب كمال 
الدّين أبي البقاء محمّد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشافعي ( ت ۸۰۸« ) » عني به 
اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ۰۱( ۰۱۲۵ 7004 م)ء 
دار المنهاج » جدة » السعودية . 

۲ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغري بردي ؛ الإمام المؤرّخ البحاثة 
الامیر جمال الدّين آبي المحاسن یوسف بن الامیر سيف الدّين تغري بردي الأتابكي اليشبغاوي 
الظاهري الحنفي ( ت 4 ۸۷ه ) » تحقیق مجموعة من الباحثین » ط ۱ ۰( ۱۳۸۳ ه 2 62۱۹۱۳ 
دار الکتب المصرية ‏ القاهرة » مصر . 

۳ - نزهة الألباء في طبقات الادباء » لابن الأنباري ؛ الامام الفقیه الأديب النحوي 
كمال الذّین آبي البرکات عبد الرَحملن بن محمّد بن عبيد الله ابن الأنباري البغدادي الشافعي 
(ت ۵۷۷ ه ) » تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم (ت4.01١ه)ء‏ ط ۰۱ (418١هء‏ 
۸ م ) » دار الفکر العربي » القاهرة » مصر . 

۶ - النسبة إلى المواضع والبلدان » للطیب بامخرمة ؛ الامام المحدّث الفقیه المؤرّخ 
آبي محمّد عبد الله الطیب بن عبد اللّه بن آحمد بامخرمة الهجراني الحضرمي الشافعي 
(ت947ه)ء ط ۰۱ (570١هء ۲۰۰٤۲‏ م)ء مركز الوثائق ارك ار 
الإمارات . 

ه"ه ‏ النشر في القراءات العشر » لابن الجزري ؛ الإمام الحجّة المحمّق شيخ الاقراء 
شمس الدّين أبي الخير محمّد بن محمّد بن محمّد بن الجزري الدمشقي العمري الشَّافعي 
( ت ۵۸۳۳ ) » تصحيح ومراجعة شيخ عموم المقارئ المصرية العلامة نور الدين على محمد 


۷۷۳ 


الضباع ( ت ۱۳۸۰«). ط ۲ ۰ (بدون تاريخ ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة التجارية 
الكبرئ لدئ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

5 - نكت النّبيه على أحكام التَّنبيه » للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر كمال الدّين 
أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشافعي ( ت017/اه ) » عني به عبد الرحملن 
محمد الزواوي » ط E‏ دار المتهاج » جدة » السعودية . 

۷ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » للشمس الرملی ؛ الإمام المجتهد الفقیه 
المجدد شمس الدّین محمّد بن آحمد بن آحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشافعي 
( ت ۱۰۰6 ه) » ط ۰۱ ( ۱۶۱6 هد ۲۳ )» طبعة مصورة لدی دار الکتب العلمية » 
بیروت » لبنان . 

۸ - نهاية المطلب في دراية المذهب ‏ لومام الحرمین الجويني ؛ الامام الکبیر شيخ 
الشّافعية ضیاء الدّين آبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري 
الشّافعي AS‏ العلامة الدکتور عبد العظیم محمود الدیب (ت ۸۱4۳۱ 
ط ۲ ۰( ۱۲۸ هه ۲٠٠١‏ م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

4 - النهاية في غريب الحدیث والاثر» لابن الأثير ؛ الامام الحافظ اللغوي مجد الذّین 
آبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد ابن الأثیر الجزري الموصلي الشيباني السأافعي 
( ت ۲۰۲ ه) » تحقیق الدکتور آحمد بن محمد الخراط » ط ۰۱ (۱:۳۶ هد 2۲۰۱۳ 
المکتبة المكية » مكة المکرمة » السعودية . 

۰ - نور اللمعة في خصائص الجمعة » للسيوطي ؛ الامام الحافظ البحر جلال الدّين 
آبي الفضل عبد الرّحملن بن آبي بكر بن محمّد السيوطي الخضيري الشافعي ( ت ۹۱۱« )» 
ط ۰۱ ( ٠٤١١‏ ه ۰ ۱۹۸١‏ م ) » دار أبن القیم » الریاض » السعودية . ۱ 

۱ - الهداية إلى آوهام الکفاية » للاسنوي ؛ الامام الفقیه المحمّق جمال الدّین أبي محمّد 
عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الاسنوي المصري السافعي ( ت ۵۷۷۲ ) » تحقیق الدكتور 
مجدي محمد سرور پاسلوم » ط ١‏ » ( ۱8۳۰ ه › 2۲۰۰۹ ) » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

۲ - الهداية شرح بداية المبتدي » للمرغيناني ؛ الامام الفقیه الحافظ المفسر شيخ 
الاسلام برهان الدّين آبي الحسن علي بن آبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغيناني 
الحنفی ( ت”597ه  )‏ تحقیق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ » ط ۰۱( ۱۲۰« 
۰ دار السلام ؛ ا : مضر . 

۳ - هدية العارفین ( آسماء المولفین وآثار المصنفین من کشف الظنون  )‏ للبغدادي ؛ 
عالم الکتب الادیب المؤرّخ إسماغيل باشا بن محمد أمين الباباني بن مير سلیم الكردي 
البغدادي ( ت ۱۳۳۹« )» ط ۰۱ ( ۱۱۳ ه .» ۲ 2 طبعة مصورة لدی دار الکتب 
العلمية » بیروت ‏ لبنان . 


4 - الوافي بالوفيات » للصفدي ؛ الإمام المؤرّخ الأديب صلاح الدّين أبي الصفاء 
خلیل بن آيبك بن عبد الله الالتكى الصفدي الدمشقی | 0 فعى (ت ٤٦۷ھ‏ ) ۰ تحقیق 
مجموعة من المحققین » ط ۰۲( ۰۱۳۸۱ 1937 م  )‏ دار فرانز شتاينر » فیسبادن » آلمانیا . 

٥‏ - الوجيز في فقه الإمام الشافعي » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زین الدين 
أبى حامد محمّد بن محنّد بن محمّد الغزالى الطوسى الطابرانی الشافعى (ت ۵۰۰۵« )› 
تحقيق سيد عبده أبو بكر سليم » ط ٠٤۲١ ( » ١‏ ه » ۲۰۰ م ) » دار الرسالة » القاهرة » مصر . 

57 - الوسيط في المذهب . للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الاسلام زين الدّین أبي حامد 
فيك دون من بو :تكن ی وی لطا ا کے رف هدفه ی اچ 
محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء ط ۰۱( ۱۱۷« ۱۹۹۷ م)» دار السلام » القاهرق 


+ ع 


مصر . 

۷ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد » للواحدي ؛ الإمام المفسر النحوي الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد بن محّد الواحدي النيسابوري الشافعي ( ت 0۸« ) » تحقيق 
الدکتور أحمد صيرة والدکتور أحمد الجمل » ط ۰۱ ( ۰۵۱2۱۵ 1444م )» دار الکتب 
العلمية » بيروت . لبنان . 

۸ - الوفا بأحوال المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّم » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ 
المؤرّخ جمال الدّين أبي الفرج عبد الرّحملن بن علي بن محمّد ابن الجوزي القرشي البغدادي 
الحنبلي ( ت5917ه ) » عني به محمد زهري النجار » ط ۱ ۵۱۳۹۲(۰ ۱۹۷۱۰ م ) » مؤسسة 
السعيدية » الرياض » السعودية . 

9 - وفاء الوفا بأخبار المصطفئ صلى الله عليه وسلّم » للسمهودي ؛ الإمام الفقيه 
المؤرّخ الحجّة الشريف نور الدّين أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي الحسني 
الشافعي ( ت ۹۱۱« ) » تحقيق محمد نظام الدين الفتيح » ط ۰۱( ۱2۲۹ ه ۰ ۲۰۰۸  )‏ دار 
الزمان » المدينة المنورة » السعودية . 

۰ - وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان » لابن خلکان ؛ الامام المؤرّخ قاضي القضاة 
شمس الذّین آبي العباس آحمد بن محمّد بن ابراهیم ابن خلکان البرمکي الاربلي الدمشقي 
الشافعی ( ت ۲۱۸۱ «) ۰ تحقیق العلامة الدکتور إحسان عباس (ت ۱2۲ «) ط ۰۱ 
( ۱۳۸۸ ه > م) » دار صادر » بیروت ‏ لبنان . 
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* الرکن الأول : السارق وما يشترط فيه 2 


3 الركن الثانى : المسروق وما يشترط فيه سن يع وا AN SSSI SINS‏ 
#۴ الشرط الأول : أن يكون نصاباً 001 00 
٭# الشرط الثانی : أن یکون المسروق محترما ۱ 


# الشرط الثالث للمسروق : الحرز o‏ 
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- مسائل فى سرقة الکفن وما یترتب على ذلك 1ك 


- حكم ما لو اشترك شخصان في السرقة OR SD ay‏ 
# الشرط الرابع من شروط المسروق : عدم الشبهة للسارق في المسروق ... ۱۲۱ 
- حکم سرقة الغازي وغيره من مال الغنيمة ا ل 
# الشرط الخامس من شروط المسروق : تمام الملك El‏ 
- مسألة السارق الظريف ا ۱۳۱ 
“* الشرط السادس من شروط المسروق : كونه ملك الغير 0 


# الركن الثالث : السرقة 000 


0 | پیت ٭ 
- لس ee‏ أ أ اط e‏ لي ارفك نامقل E‏ وا شرو رو اهنا ل زوك وبق نو بوم 4١‏ "ها" اليدوواوة وذ نايت ل و 1 ا ا ءانه 
٠9 ۰‏ 


خاتمة : في حکم ما لو كان للسارق کفان ل ی 
© باب حد قاطع الطريق ما E‏ ا ا ۱ 
خاتمة : في موالاة قطع يد المحارب ورجله وحكم ما لو اجتمع عليه حق آخر ۱۵۲ 
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خاتمة : في تأديب الأبوين والمعلم نحو الصغير وتأدیب 

© باب أدب السلطان .......... 

- طرق انعقاد الامامة ثلاثة ...... 

* الطريق الأول : تولية الامام ق 

* الطريق الثاني : البيعة ........ 

* الطريق الثالث : تغلب ذي الشوكة 

- ما یشترط في الامام سيف مدهب 

خاتمة : في وجوب طاعة الامام ..... 
کتاب 

© باب ولاية القضاء وآداب القاضي ... 

امتناع السلف من الدخول في القضاء 

ما يستفيده القاضي بالتولية المطلقة . 


ما يشترط فى القاضى ............. 
استحباب اتخاذ القاضى كاتباً وشروطه .. 


اتخاذ الحاجب والبواب ............... 

أصحاب المسائل 

حکم قبول القاضي الهدية ونحوها ...... 
تنبیه : في بيان مراد الشیخ بالحکم لرقیقه . 
- لو حضر القاضي خصوم وجب تقدیم الأول فالأول 
- آول ما ينظر فيه القاضي بعد توليته .............. 
فروع : في أمثلة ينقض فيها حكم القاضي وأمثلة لا ینقض 
خاتمة : في بيان أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما ...... 
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- الصور التى لا يقضى فيها على المدعى عليه بالنكول a‏ 
فائدة : فيمن يستحق الغلة والثمرة الحادثتين بعد شهادة الأول وقبل شهادة 


- حكم اعتماد القاضى والشاهد على ورقة مكتوب فيها حكمه أو شهادته ... ۳۱۵ 
- القضاء على المیت وغير المکلف والغائب 9[ 


- إنهاء قاضي بلد المدعي إلى قاضي بلد المدعی عليه 950 

فائدة : فيما لو قال القاضي : صح مورد هلذا الكتاب علي وقبلته قبول مثله ۳۳۲ 
- رجوع القاضي إلى مترجم إذا لم يعرف لسان أحد المتنازعين E ieee‏ 
خاتمة : في جواز شهادة القاضي بمحل ولايته علئ كتاب حكم كتبه في غير 


- ما يشترط فيمن ينصبه الحاكم للقسمة ع ل ل A‏ 
- حكم القسمة إذا طلبها أحد الشريكين E O‏ 0000 
- كيفية قسمة الدور والدکاکین والاراضي المشتركة بين شخصين ۳۰ 
- كيفية قسمة العرصة المشتركة 1 


- كيفية عمل قرعة فى القسمة 0 
- حكم ما لو ادعئ أحد الشريكين غلطاً في القسمة ys‏ 
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رضان ) كلها 


کک ا لا لو مور کار 


- تعارض البينتين في عتق سالم وغانم وكل منهما ثلث ماله وجهل السابق 


فائدة : فى أن البينة المطلقة تظهر الملك ولا توجبه 
- مات نصراني وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وأقام كل بينة أنه مات على دينه 4۵۱ 


- مات عن ابنین اتفقا على إسلامه واسلام أحدهما واختلفا في إسلام الآخر 405 
- مات رجل فادعی رجل أنه وارثه 


© باب اليمين في الدعاوئ 
- دعوى الدم والقسامة 
فائدة : فى تسمية الأيمان قسامة 


- الحلف على البت وعلی نفي العلم 
خاتمة : في حکم حلف السکران المتعدي 


آرکان الشهادة 
© باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
- حکم التحمل والاداء 


5 شروط وجوبت آداء الشهادة 


ضابط المروءة .................. 
ما تقبل فيه شهادة ولد الزنا الأعمئ 
شهادة الأصل لفرعه وعكسه ...... 
شهادة المتهم وهي قسمان ....... 
# القسم الأول : أن يجر لنفسه نفعاً . 
* القسم الثاني : أن يدفع عن نفسه ضرراً 
فائدة : في حكم شهادة نحو الأصل لفرعه 
- مدة استبراء الفاسق ومخروم المروءة 
- أقسام التوبة وشروط صحتها ....... 
- الشهادة على ثلاثة آضرب ......... 
# الضرب الأول : المال وما يقصد منه المال 


# الضرب الثاني : فیما ليس بمال ولا یقصد منه 
* الضرب الثالث : في الزنا واللواط واتیان البهائم .. 
تتمة : فى بیان ما يثبت به العیب بوجه الحرة وذ 


خاتمة : في بیان ما یثبت برجل ويمين وما لا یثبت بذلك 


© باب تحمل الشهادة وآدائها والشهادة على الشهادة . 
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4G 4G © 9 4G ©‏ وا GOG 4G © 0G‏ ما ما ها GOG CG‏ هه هه وا هه GOG GOG‏ ها OG 6G‏ وهاه هاه هه ه ۰ 


- شهدا على رجلين بقتل فلان وشهد الآخران عليهما بقتله 252710 


- اختلاف الأصحاب في تصوير هلذه المسألة على آوجه 0 
- حكم رجوع الشهود عن الشهادة CE SD ER‏ 
- رجوع شهود الطلاق o OO‏ 
- رجوع شهود القتل SS‏ اجات لوت متو اماس ا ا ۱ 08 
- رجوع شهود الزنا بعد الرجم E NM E E O E‏ 21 
خاتمة : في حكم ما لو شهد أربعة على شخص بأربع مئة درهم ثم رجعوا 14 
© باب الإقرار ل ا ا 
- أركان الاقرار SS‏ ا ا ا ۱۹۵ 
# الركن الأول : المقر 1[ 0 
- من ملك الإنشاء ملك الاقرار ا E‏ 
* الركن الثاني : المقر له ب م O Steel‏ 
- الرجوع عن الإقرار 0001 ۱ 
* الركن الثالث : صيغة الإقرار N ER E‏ 


ooo ارا‎ 


® @ 4 4 4 4 4 © 4 ههه هه هه هه AGA SS GO Gg‏ © هه هه هه GOG‏ هه هه اه YG‏ هه dG AOA GD OG‏ وه هاو وهاه و اع ها وا وه واه 


- الاستثناء في الإقرار O‏ 5000 
- الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر 111 1 1[ O‏ 
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